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سخ سات 
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رس رزى مرف سا2 عباتا 11 
يماع ليم و00 1 ع 016 
الإو ان 
حل الث 


الح مد لله وحده.؛ والصلاة والسلام علىئ رسو الله 
صَََلَدعَلتَهوسَلََ وعلئ آله وصحبه أجمعين وبعد. 

فإن تَعلّم علم الفقه مما يُير للمسلم طريقه إلئ الله» ويبصّره 
بأحكام الإسلام» ويعرف كيف يعبد الله عل بصيرة؟. 

ولقد وقفت علي' «الشرح المختصر لبداية المتفقه» للدكتور: خالد 
الجُهني حفظه الله فوجدته: 


“” يعطيك الحكمّ الشرعي بدليله. 
وبطريقة سهلة. 


فجزئ الله المؤلف خيرًاء 
ورزقنا وإياه الصدق والإخلاص في القول والعمل؛ 


وكتبه 
الفقير إلى عفو ربه 
وحيد بن عبد السلام بالي 
110/١‏ شجريبا 


الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم» وكان فضله عليه عظيماء 
والصلاة والسلام علئ رسولنا العظيم» وعلئ آله وصحبه أجمعين» وبعد؛ 

أبشركم يا طلاب؛ وطالبات العلم بخير بشرى:؛ وهي أن الله يريد 
بكم خيرا.. 

فقد قالّ رسو لنا صََلتَءَيوَسٌَ ل: ١مَنْ‏ يُردِ الث به حَيرًا يَف ِمَعهَهُ ِي الدّين)”". 

أي إذا رأئ الواحد منا نفسه محبّة للتفقه في الدين فليستبشرء » فإن الله 
سْبَحَاَةويعَالَ يريد به خيرا. 

وقد قال السلف: من أراد النجاة حقًا فليلزمْ طريق التفقه في الدين. 

فهذا الطريق أعني طريق التفقه 2 الدين خير عاصم في الدنيا من 
الفتن» وخير من في الآخرة من العذاب والنار. 

هذا الكتاب من درسه وفهمه فهما جيدا سيستفيد عدة فوائد 
منها: 

الفائدة الأولى: أنه ينتفع به في حياته خير انتفاع بتطبيقه. والعمل بما 


الفائدة الثانية: أنه يرفع به الجهل عن نفسه في عباداته. ومعاملاته. 


وأحكام الأسرة» والجنايات» والأيمان, والنذورء والأطعمة, والصيد. 
والقضاءء وغيره. 


.)1٠١10/( ومسلم‎ )7١( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 


# الوكجج فشكي 

الفائدة الثالثة: أنه يدعو بما فيه من أحكام إلئ الله علئ بصيرة» 
وبذلك يكون يوم القيامة في جملة الدعاة» والعلماء. 

الفائدة الرابعة: هذا الكتاب يمهّد لطالب العلم طريقه لتعلم الفقه. 

وقد سلكت في هذا الكتاب مسلك الاختصار حيث إنني اكتفيت بذكر 
الله أن انتم عر كز مسالا سر مها متتظه ودر اسع هلد ظازات» 
وطالبات العلم المبتدثين. 

9 أسال الله الكريم أن يفقهنا وإياكم ني دينه الحنيف. وأن يشرح 
صدورنا وصدوركم لقبول الحق, وأن يملأ قلوبنا وقلوبكم إيمانا وحكمة. 
وأن ينبت قلوبنا علئ دينه حتى نلقاه. 

هذاء وأسأآل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعله خالصا لوجهه 
الكريم» وسائر أعمالناء وأن يرضئ عن كل من أعان على نشره تدريساء 
وترجمة. 

كما أسأله سبحانه أن يغفر لنا تقصيرناء وخطأناء وعمدناء ولآبائناء 
وأمهاتناء وسائ المسلمية: 
وصلٌ اللهم وسلم وبارك علئ نبينا محمد» وعلئ آله وصحبه 
أجمعين. 
وكنب 
خالد بن محمود الجهني 
_بسيم الزول 2111٠‏ 


عر 1 10 


مبادئ علم الفقه 
سج بد كتاج 
لي 0 


المبدأ الأول: تعريف علم الفقه: 


الفقه له معنيان 1 اللغة: 

المعنول الآول: 0 ومنه قول الله تعالىال: #هًا لَمَوَمِلايَكَادْونَيِفْفَهُونَ 
حَدِيمًا )4 [النساء:م»]. 

المعنون الثاني: 5 غرض المتكلّم من كلامه» وهذا المعنئ أخص 
من المعنيل الأول. 


فائدة: الفرق بين الفهم؛ وإدراك غرض المتكلم: 

إدراك غرض العتكم أخص من الفهمء فقد يفهم الإنسان الكلام, 
ولكن لا يعرف مراد المتكلّم من كلامه. 

ومن المعنول الثاني: قول الله تعال: ##دَالُوا يسيب مَاتَفْفَه كَثيرا صَِانَعُولُ» 
[هود:41]: أي ما تُدرك الغرض من كلامك هذا. 

أما تعريف علم الفقه في اصطلاح الفقهاء: فهو معرفة الأحكام الشرعية 
العملية بأدلتها التفصيلية. 

ومعنول (معرفة الأحكام الشرعية» : أي لا يدخل في علم الفقه الأحكام 
العقلية» كالواحد نصف الاثنين مثلا. 

ومعنئ: «العملية»: أي العقائد لا تدخل في علم الفقه. 

ومعنئ «بأدلتها التفصيلية»: أي علم أصول الفقه لا يدخل في علم 


الفقه. 

فائدة: 

الفرق بين علم أصول الفقه. وعلم الفقه: أن الفقه يبحث في الأدلة 
التفصيلية» فيستنبط من الدليل الواحد حكماء أو عدة أحكام. 

أما علم أصول الفقه فيبحث في الأدلة الإجمالية» فيستنبط من عدة أدلة 
متشاءبة حكمًا واحدّاء أو عدة أحكام. 

ومثال ذلك: أن علم الفقه يستنبط من قوله تعاليا: #وَأَقِيمُوا اَلصَّلَرهَ # 
[البقرة:148» أن الصلاة واجبة» ويستنبط من قوله تعالئ: #وَءَانوألرْكرة # 
[البقرة:؟]» أن إيتاء الزكاة واجب. 

ويستنبط من قوله تعالى: #لِسْفِقٌ ذوسََةٍ صن سَعَيوء 4 [الطلاق:]» وجوب 
النفقة للزوجة علئ الزوج. 

أماعلم أصول الفقه فيستنبط من قوله تعاليل: #وَأقِيمُوا الصَلَوةَ واوا 


لمك © [البقرة:5]» ومن قوله تعالئ: # لِسنْفقٌ ذوسَعَةٍ ين سَعَيد #[الطلاق:0]» أن 


الأمر يفيد الوجوب. 

المبدأ الثاني: موضوع علم الفقه: 

علم الفقه يتناول أربعة موضوعات رئيسية: 

الآول: العبادات: أي العبادات الفعلية الظاهرة كالطهارة» والصلاة» 
والحج. ونحوه. 

الثاني: المعاملات: أي المعاملات الجارية بين المسلمين» وغيرهم 
كالبيع» والإجارة» والشركة» ونحوه. 

الثالث: أحكام الأسرة: أي الأحكام التي تتعلق بالرجل مع زوجته 
كالتنكاح, والصداقء. والنفقة» ونحوه. 


3 26 
الرابع: الجنايات: أي أحكام القتلء والدّيّة» والقصاصء ويدخل فيه 
أحكام الأطعمة. والأيمان» والنذورء والقضاءء. والشهادات»ء والإقرار. 
المبدأ الثالث:الثمرة» والفائدةالتي تعود علينا إذا تعلمنا علم 
الفقه: 

١‏ - امتثال أوامر الله سُبِحَلَةوَدَ1َء فأنت أيها الأخ الكريمء وأنتٍ أيتها 
الأخت الكريمة بتعلمك علم الفقه تمتثل أوامر الله سْبِحَلهُوكَل وتجتنب 
نواهيه» وتعرف ما أمرك الله به وما نباك عنه؛ فتمتثل الأوامر» وتجتنب 
النواهى. 

؟- عبادة الله عيهَلٌ علئ بصيرة فتعرف كيفية الصلاة» وكيفية الصيام 
وكيفية الحج إل آخره. فتعبد الله عَرَبَجَلٌ علئ بصيرة. 

“- كذلك من الثمرات أنك إذا درست علم الفقه وافقتَ هدي رسول 
الله صََلنَعدَوِوْسَلرٌ. 

واعلم أيها الأخ الكريم, وأيتها الأخت الكريمة أن العبادة لا تقبل من 
أحد إلا إذا كانت موافقة لهدي رسول الله مَإآلئعيوَسَكَ أي كما كان 

المبدأ الرابع: إلى أي العلوم يُنسب علم الفقه؟ 

علم النحو مثلا ينسب إلى العلوم اللغوية» وعلم الكيمياء ينسب إلى 
العلوم الطبيعية» أما علم الفقه فينسب إلئ العلوم الشرعية. 

المبدأ الخامس: فضل علم الفقه: 

اعلم بارك الله لي ولك أن علم الفقه له فضائل كثيرة» منها: 

-١‏ أنه من علامات حب الله عَرَجَلٌ للعبد» فإذا رأيت نفسك مقبلا على 
التفقه في الدين فاعلم أن الله يحبك. 


الجخ المَيعصوينْ 


ويه و 


وذلك لحديث رسول الله صَآَدَمعَووَسَلهَ سَّ: ١مَنْ‏ يُرِدِ الله به حَيْرًا يُفقههُ فِي 

الدذين ا 
- أن النبي صَإرَلنَعيوَسََ لما أراد أن يدعو لأحد أصحابه دعا له أن 

ا 

قال رسول الله صَلئتعيوة لابن عباس داعيًا له: «اللَّهُمَكَقَهْهُِي 
الدذين ا 

اغيذا السادس: من الذي وضع علم الفقه؟ 

وضع علم الفقه الآئمة المجتهدون كالآئمة الأربعة: أبي حنيفة. 
ومالكء والشافعي. وأحمد. وغيرهم. 

المبدأ السابع: ما هي أسماء علم الفقه؟ 

علم الفقه له أسماء عديدة» منها: 

١‏ - علم الأحكام الشرعية. 

؟- علم الحلال والحرام. 

و علم فروع اللايخء 

المبدأ الثامن: من أين يستمد علم الفقه أدلته؟ 

علم الفقه يستمد أدلته من القرآنء والسنة» وإجماع سلف الأمةء 
والقياس. 

المبدأ التاسع: ما حكم تعلم؛ وتعليم علم الفقه؟ 

أما حكم تعلم علم الفقه فهو على قسمين: 

الأول: فرض عين: يجب على جميع المكلفين أن يتعلموه وهو القدر 


.)١١717( ومسلم‎ »)/١( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 
.)7 51/1/( ومسلم‎ »)١ 577( متفق عليه: رواه البخاري‎ )1( 


د 2 10 ج10 
الذي تتوقف عليه صحة العبادة» فيجب علينا أن نتعلم كيف نتطهر؟ وكيف 
نصلي؟ وكيف نصوم؟» وإذا وجب علينا الحج يجب علينا أن نتعلم كيف 
هه 3 3 3 3 

وكذلك إذا أردت أن تبيع يجب عليك أن تتعلم فقه البيع» وإذا أردت 
أن تتزوج وجب عليك أن تتعلم فقه الزواج» وهذا بإجماع العلماء. 

قال الإمام القراني وَمَدلَئَُ: حك الغزالي في إحياء علوم الدين, 
والشافعي في رسالته الإجماع في أن المكلف لا يجوز له أن يقدم على فعل 
حت يعلم حكم الله فيه ذ فمن باع وجب عليه أن يتعلم ما عيّنه الله وشرعه في 
البيع» ومن آجّر وجب عليه أن يتعلم ما شرعه الله تعالئ في الإجارة» ومن 
قارض وجب عليه أن يتعلم حكم الله تعالئ ني الإقراض»ء ومن صل وجب 
عليه أن يتعلم حكم الله تعالئ في تلك الصلاة» وكذلك الطهارة» وجميع 
الأقرال والاعبال”. 

الثاني: فرض كفاية: أي من الفقه ما كان تعلمه فرض كفاية؛ إذا تعلمه 
من يكفي سقط عن الباقين» وهو مازاد علئ الأمور الماضية إلئ مرتبة 
الفتوئا. 

وأما حكم تعليم علم الفقه. فهو فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط 
عن الباقين» وإذا لم يقم أحد بتعليمه للناس أثم القادرون علئ التعليم إذا 
لم يفعلوا. 

المبدأ العاشر: مسائل علم الفقه؛ أي المسائل الفرعية التي يتناولها 
علم الفقه. ويبحث فيها. 

علم الفقه يبحث في مسائل فرعية كثيرة» مثل: شروط العبادات» 


.)١58/5( انظر: الفروقء للقراني‎ )١( 


الهسو المعَصينْ 


5 « : : 5 
كشروط صحة الوضوء والغسل» وشروط صحة الصلاة» وشروط وجوب 


الحج. 


وشروط المعاملات كشروط البيع» وشروط النكاح» وشروط إقامة 
الحدود. 


وكذلك أركان العبادات» كأركان الصلاة» وأركان الحج» ونحوه. 


عصسم ع + د*دمه ددن 
يت م 
سودت يتحسرل ست تت لي 


9 وه 
مقدمة الائن 
على ارطبعة العاءشرة 
ب 2 
ول كراج سبد 


الحَمْدَ لله وَحَدَهْء وَالصَلَاةٌ وَالسَلَامُ عَلَى رَسُولٍ الى وَعَلَى آل 
وَأَصْحَابِهء وَبَعْدُ. 
رَوَئ المُكَارِيُ وَمُسْلِمٌ عَنْ مُعَا ويه : ْن أبِي سيان قَالَ: سَمِعْتٌ الي 
موسر يَقَولُ : ور ري 
و به اله اله سل لتق في دين ققد اب ير وعم اله من 
العُلُوم الوَايِعَةِء فَهِوَ َهُوَ يُخْطِيِكَ الأَكَامَ الشّرْعِية فِي تَصَرَفَاتِ النّاسٍ 
0 ةإِلَى المَقِيهِ الَْذٍ يُبِيّنُلَهُمْ أَخَكَامَ الشّزع 


الشَّرِيفٍ حَنَى يَقَعُوا فِي المُخَالَمَاتِء وَحَتَى تَحُمَ عَلَيْهِمُ البَرَكَات فِي 
الدناء انرا را الله فِي الآخرّة. 
النيات التي ينويها طالب العلمر: 


١-تنوي‏ أن تتعلم العلم؛ لتعبد الله على بصير 

قَالَ تَعَالَى : قَلْ مذو سَبِبِلَ أَدعْوَا وَألا يه َأ وَمَنَ أتبكَى وَسبَحَن اليد 
مَآأَنَْمِنَالْمُشركيرت (18*[ |يوسف ]١ ١4:‏ : 

؟- قفوي أن تتعلم العلم؛ لأن طلب العلم عبادة. 


.)1١71/( ومسلم‎ »)17١( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 


و9--- ‏ _الوسجج المقصه: 

في صَحِبح مُسْلِم عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اللو صالتكيوسة: 

مَنْ سَلَّكَ طَرِيقا يَلَتَمِسٌ فِبه عِلْمّاه سَهّلَ الله به طَرِيقا إلى الجَنّقا1". 

دروئ ابُْ عبد ابر سد صَحتبح عَنْ ع اله بن اشير ٠‏ قَالَ: «فضلٌ 
العِلّم خَيرٌ مِْ : مِنْ فَضْلٍ العِبّادَق وَحَيْرَ دِينِكمُ الوَرَعٌ)”". 

- قفوي أن تتعلم العلم؛ لكي تصيبك دعوة رسول الله مََّانَءَيِدِسَمَ لمستمع 
العلم, وحامله؛ ومبلغه. 

ََد وَوَى المَرْمِِي» وَقَالَ: حَسَنّ صَحِبحٌ عَنْ عَيْد 
تنيع لبي موس يذول ااه هُ امرأ سَمِعَ منا شَيْئَاء فبَلِعَهُ كمَا 
سَوِعَ قَرّبّ ب مبَلّغ أَوْعَئ مِنْ سَامِع)'". 

- قفوي أن تتعلم العلم؛ لكي يرفعك الله به درجات. 

قَالَ تَعَالَي: يرصع أسَه ابس موتكم يمه [انحادلة: .]١١‏ 

4- قذوي أن تتنعلم العلم؛ لكي تصل إلى مقام الخشية من الله سبحانه. 

قَالَ تَعَالَئ: مما يحسَى اله مِنَ عِبَادو الْعلّمو © [فاطر:10]. 

1- تفوي أن تتعلم عر لكي تأخذ ثواب مجالس العلم. 

رَوَىئ مُسَلِمْ عن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو صَإشعيِيسَةٌ: «ما 

با الى لاما ترب ال لون 6 ل وَكنَدَاوَ مو هبيه | 


ان 


تَرََتْ عَلَْهُمُ السَّكِيَة وَعَشِيْهُمُ الرَّحْمَةٌ وَحَفْنْهُمُ المَلَائِكَة وَذكَرَهُم الله 


.)5199( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.)٠١؟( (؟) صحيح عن مطرّف: رواه ابن عبد البر في «جامع العلم»‎ 
حسن: رواه الترمذي (/5561) وقال: (احسن صحيح).‎ )9( 


تي م عق ة لاجس دن حر 
2 > 90 
ليسز رز شاه سع ف رٍ 2 ا 
ن 21 0 ا هوه اه ل 
فيمن: عِندَه وَمَنْ بَطأ به عَمَلَهُ لم يُسْرِعٌ بِهِ نسبة 0 


1- قفوي أن تتعلم العلم؛ لتضع الملائكة أجنحتها لك رضا بما تصنع. 


ذه كس 
فد > ها ناه إن 


قَقَدْ رَوَى التَرْمِذِيٌ» وَقَالَ: حَسَنٌ صَحِبحٌ عَنْ زر بن خيش قَال اتيت 
صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ المُرَادِيٌ اهالتكو اله عَلَى الْخَفَيْنِ قَقَالَ: مَاجَاءَ 
بِكَ يَا زِرٌ ؟ فَقَلْتٌ: العا اللي قَفَالَ: إن المََائِكَةَ ب 53 نَضَعْ أَجْيحَتَهًا لطَالِبٍ 
العِلّم ضًا بمَايَطلْبُ؛ » قَلْتٌ: سي لل 
العَائْطٍ ل وَالبَولِ كلك اثراية أَضْحَابِ النبي ديد وه فحنت تُ أَسْألّكَ 

ل شينئة بذةة في ذَلِكَ شَيْئًا؟ قال :َعَم كَانَيَأه ويه 
ساو ألا بنك 06 يَام وَلََالِيَهِنَ إلا مِنْ جَنَابَتَِ لكِنْ مِنْ غَا 

وَبَوْلِ وَلَوْم فَقَلَتُ: قل تيا سَمحتة يَذْكرٌ في الهَوَ شَيْن؟ فَال قا 
اولي ل د عو سروه 
جَهُوَرِي يَام مُحَمّدُ فَأجَابَهُ رَسُولُ الله َلئتعيدومَةٌ عَلَى نحو مِنْ صَوْته: 
١هَاوّم).‏ وَقُلَنَا لَه: وَيْحَكَ اغْصْض مِنْ صَوْتِكَء فَإِنَكَ عِنْدَ التي صرلد انيوس 
وَقَد نهِيتَ عَنْ هَذَاء قَقَالَ: وَاللِ لا أَعْضْضُء قَالَ الأعْرَابِيُ الم يع 
القَوْمَ وََمايَلَحَق بهِمْ. 

م لوس : «المَرْءُ مع مَنْ ن أحبٌ يَوْمَ القِيَامَة ا ا 2د 

حَتَى ذَكَرَ ١يَابَا‏ من قِبَلٍ المَعْرِبٍ مَسِيرَةُ عَرْضِهِ أَوْ يَسِيرٌ الزَّاكْبُ في عَرْضِهِ 
أربعِينَ» أو سَبْعِينَ عَامًا. 

كَل سُفياد ن: قبل الشَام حَلَقَهُ الل يَوْمَ حَكقَ السَمَوَاتٍ وَالأَرْض مَفْنُوحَا 

ني لِلتَويَةِ- - ١لا‏ يُغْلَقٌ حر حَتَ تَطْلْعَ الشّمْسٌ مِنْه منة)0". 


() صحيح: رواه مسلم (5199). 
(؟) حسن: رواه الترمذي (3075)» وقال: ااحسن صحيح). 


2 ارد 


9 الوسج المي قيه ب 
- نوي أن تقعلم العلم؛ لكي تكون من خيار الناس, وأكرمهم عند الله. 
َيِي الصَّحِبِحَيْنِ عَنٍْ أبِي هرَيْرَةَ كلق قَالَ: قبل ليت مآلعيدوعة: 
من أكرم الّاس؟ قَالّ: ١أكْرَمْهُْ:‏ أنقَاهُمْ» قَانُوا: 0 الله لَيْسَ عَنْ هذا 
تَسْأللكه قَال: «فأكْرَمُ النَاسٍ يُوسُفٌ تَِيّ الل ني لل اْنِ ني الله ئْنِ حَابيلٍ 
الما قَالُوا: كن عن ناته دان ١فَعَنْ‏ مَعَادِنِ العرب تَسْألُونِي؟» 
قَانُوا : تَحَمْ قَالَّ: «فَخِيَارْكُمْ في الجَاهِليَة خِيَارْكُمْ في الإشلام إِذَا كقَهُوا»". 
9- تفوي أن تتعلم العلم؛ لأنه أفضل من نوافل العبادات. - " 


0 - در ا 


قَالَ قَتَادَةُ: قَالَ ابْنْ عبّاس: تَذَاكرٌ العِلّم بَعْض ليْلَةٍ أ إِلَىَ مِنْ 


ا قلت لِأَحْمَدَ 7 بن حل 0 
قلت قَلَت: ف يي 0 َالصّلاق وَالْصّوْم احج وَالطّلَاق وَنَحْوِ هُذَا؟ 


0 


2 3 ف ا 30 ان م 0 ريه 
قَال إسحاق بن منصور: وَقَالَ إسحاق بن رَاهَوَيْهِ: هو كَمَا قال أحمد. 
سه 0 ِ ل - 0 . 
وَرَوَُ ْنْ عَبْدٍ ابر َي صَحِيح عَنٍ الزهر ريء قال: «مَا عبدٌ الله بمثل 
الفقه»”" 
يتيز تبي وه عو 2 


ل الو ل د 
نِ أنْسِ» فَجَاءَتْ صَلاةٌ الظَهْرِ -أَو الْعَضْر- 0 


.)717010/( متفق عليه: رواه البخاري (77701/5)» ومسلم‎ )١( 
.)١١١( انظر: جامع العلم وفضله‎ )1( 


ميد 
قُلْتُ: أَقُومُ إلى الصَّلَاة. 
قَالَ: فَقَالَ: «إنَّ هَدًا لَحَجَبٌ مَا الَّذِي قُمْتَ إِلَيْه بَفْضَلَ مِنَ الي كُنْتَ 


ع وس ٠‏ 
ه01 


ذه ذه 


فيه إِذَا صَحتٍ التي فيه 

وَرَوَئْ ابْنْ عَبْدٍ لبر بِسَندٍ حَسَنٍ عَنْ سَفَيّانَ الدُوْريٌ» قَالَ: «مَا مِنْ عَمَلٍ 
فْصَلُ مِنْ طَلَبٍ العِلّم؛ إِذَا صَحتٍ اليهض0". 

بدي يرون ؛ لتبلغه لمن يجهله. 

فقد رَوَى البُكَارِيٌ عَن عبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو أ الي عَآلتَةعيوسٌَ قَالَ: 
100 عَني وَلَوْ آبٍ يد وَحَدّنُوا عَنْ بَني إِسْرَائِيلَ وَلا حَرَجٌ) وَمَنْ كَذَبٌ عَلَىّ 
مُتَحَمدَا ََِْوَأمَفْعَدَهُمِنَ الثّار0". 

-١‏ قفوي أن قتعلم العلم؛ لتدل الناس على الخير, فتأخذ مثل أجرهم. 

َفِي صَحِيح مُسْلِم عَنْ أبي ُرَيْرَة | أن وَسُولَ الله ا يم قَالَ: ١مَنْ‏ 
عا إن هُدَئ كان لَه مِنَ الأَْرٍ مِثْلُ أَجور من تع لا يل يَنْقِصٌ ذَلِكَ مِنْ 
00 وََنْ دعَا إلى ضَلاَةٍ كان عَلَيِْ من الإنم مل آنَام مَنْ تمه لا 

َنْقصٌ ذَلِكَ مِنْ آنَامِهِمْ شَيْعًا)07. 
- قنوي أن تتعلم العلم؛ لتستغفر بها لظو اش املاح 


سا م شس جو 2 ه 


رَوَئْ التَرْمِذِي وَحَسنَهُ عَنْ أبي أَمَامَةَ م الباهلئ» قَالَ: ذَكِرَ لِرَسُولٍ الله 
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)١(‏ انظر: جامع العلم وفضله »)١١7(‏ والمقصود هنا: القيام لصلاة السنة القبلية. 
(2) انظر: جامع العلم وفضله .)١١8(‏ 

(*)صحيح: رواه البخاري (75571). 

(4)صحيح: رواه مسلم (5717/5). 


مك1 رَجُلَانِ نأا عار ولك خانة: تقال رق ل :اتلد الا د 
«فضلٌ العَالِم عَلَى العَاب كَنَضْلِي عَلَى ناكم ', كَّ َالَ رَسُولُ الله 
ملايوكة: إن الل وَعَلايكََهُ وَأَهْلَ السَّمَوَ اتِ وَالأَرْضٍ عَتَ التَمْلَةَ في 
جحْرِهَاء َتَنْ الحو لَمُصَلُونَ عل مُعَلّم انس والقريء. 

ل و ميسن ليزي َمِعْتٌ أَبا عكار الُسينَ بن حر 0 --_ 

يَقُولُ: سَمِعْتٌ الفَيْلَ بْنَ عِيَاضٍ يَقُولُ: عابم عَايل عم بذع 
مَلَكُوتٍ السّعَوَاتِ». 

-١‏ قفوي ري ل 
سَيِع الي صإلعكبوعة 
ل حبر خَْير: ١لأعْطِينَ‏ الرَايَة رَجْلَا يَْنَُ الله أن يتا فوا ون 
دك تو ينل لنطرن تقتواء وكليا باجو ا فَقَالَ: أبن علِي؟' تقيل' 
يَشْتكِي عَيْي وَأمَر دعي لَه قبصَقَ في عَبْيِْ بر مَكَانَهُ حت كأَنَهُ لم يَكَنْ 
به شَيْءٌ قَقَالَ: ُمَاتلهُمْ حَتَّى يَكُونُوا متلا فَقَالَ: 0 
سَاحَيَهِمْ نَم اذعهُم إِلَئ الإشلام, وََخرْهُمْ بمَا يَجبُ عَلَبْهِمْ؛ ٠‏ قَوَانْم لآنْ 
ُهُدَى بك رَجُلٌ وَاحِدٌ كير لَك مِنّ حَمْر النّحم)". 


)١(‏ حسن: رواه الترمذي (275165», وقال: حسن غريب صحيح. 
(9) تعلق هليع رواة البخاري (04:40): ومسل 4:40 


عسد خخ هج ء 2-2-2 
5 دز 2 
ضح سه مسحي لك ع مسلدللر > لس 


آداب طالب العلم 
جد 0 ييه ااا 


-١‏ أن يقصد بعلمه وجه الله: 
اه عر ناا 5 01 5 6 ٠‏ 11 و2 ا ل ليه 0 000 
مَنْ أَرَادَ أن يَطلْبَ العِلمَ فليُخلصٌ فِي طلبهِ؛ٍ لأن العِلمَ عِبَادَةَ» وَلَا تقبّل 
ذه و 0 ثن 7 1 ١‏ 
العبّاد 0 
تَعَالَى: تيا أنيوَا إلا تنذأ أله مسيم | لد اذى تناه ويقيتوا الصّانة ونؤفا 


000 


0 وَدَلِكَ دين لْقَيَمَوَ )42 © [البيّئة: ]. 
وَفِي الصَّحِبِحَيْنِ عَنْ عَمَرَ 00 ْنِ الخَطاب وََئاعنك قَالَ: سَمِعْتَ رَسُولَ الله 
و2 0 م 8 
صَََََدعََهوسَاَرٌ 2 بنول: (إنَمَا الأَعْمَال بالنيّاتء نما[ امرئ م نوئ» فمن 
كَانَتْ مِجْرَهُ إل دنا يصِيبهَاء أو إلى ١‏ مْرَأةٍ يَنْكِحَهَاء فَهجْرَتَةُ إلى مَا هَاجَرَ 
لم0" . ١‏ 


وَذِ صييع تشلع ا 0 قال متجعت 5 ل الله اندع هوْسَلرٌ 
7 007 1 0 5006 1ه ون لو 00 2 0 
0 ١إنَّأوَلَ‏ اناس يُقضَئ يَومَالقِيَامَة ا 0 
فَعَرَفَهَاك قَالَ: فمَا عَمِلْتَ فيهًا؟ قَالَ: الال الس شهدت 


ا َلَ: عبت وليك َكلت يأ بقل جَرِيِءٌ فَقَدْ قيل» ‏ َم أَمرَ به فَسْحِبَ 


على وَجْهِهِ حم ِيف النَاوَرَجُلَ لما »مجر آنه أي 
بو فَعَرَفه َمَهُ فَعَرَفهَء قَالَ: قَمَاعَعِلْتَ فِيهًا؟ قَالَ تَعَلَمْتُ اللم؛ لل 


5-0 200 


وَكَرَأتُ فِيكَ القَرْآنَء قَالَ: كَذَبْته وَلَكِنّكَ تَعَلَّفْتَ لعِلّم؛ لِيْقَالَ: 0 
وَعَدَنت الث آنه لِيْقَالَ: هُوَ قَارِئْ» فَقَدُ قِيلَ» َم آم به فَسْحِبَ عَلَْ وَجْههِ 


2و 


(1) متفق عليه: رواه البخاري ))١(‏ ومسلم (14017). 


98 7ب الج المجكين 
َم أَلقِيَ في انا وَرَجُلَ وَسّعَ | له عََيْهِ وَأعْطَاهُ منْ أَصْنَافٍ المَالٍ كلو 
اود يو فهك نه عمق ٠‏ فَعَرَفَهَاء ثَالَ: َمَا عَمِلْتَ فِيهًا؟ قَالَ: مَا تَرَحْتٌ من 


نُحِبٌ أن ُنمَقَ فيه إِلَا لقَْتُ فيه لَك دَلَ: كَدَبْتَ» وَلكِنّكَ َعلتَ؛ 
ِْقَالَ: هُوَ جَوَاكُ كَقَد قبل كم أُمِرَ به مَشْحِبَ عَلَى وَجْهِه نم َلقِيَ في 


ومن الإخلاص أن ون 

ليد 

سآن تمل الله لله عَلَم بَصِيرَ 

أن 5 قت إل ال بطب الع ل نَ طَلَبَهُ جهّادٌ. 
3 مُدَارَسَنَهُ عبادة. 


07 


أن 2 تتويطلي الولم؛ لان 


-أَنْ تَرْدَادَ به 0 4 ظإِنَمَا حختى أَنَّدَ من عِبَادِه تلمكا إرك أله تبزعفور 
()4 [فاطر:؟] . 

-أَنْ تَرْتَفِعَ به عِنْدَ الله دَرَجَاتٍ: ليوح أله لدب >امثواي تك وَالدنَ أوثوا الور 
ديحت ولد بمَاتمَونَ ِبر 407 [اغادة:1]. 

وليحذر طالب العلم أن ينوي بالعلم تحصيل الدنيا. 

فَقَدذْ رَوَئ أَبُو داو بِسَيِّ حَسَنِ عن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
صَ#لدَدعلَووسَرٌ : م من تعلَّمَعِْمَا ا َّ بتع به وَجَهُ الله عجن لا يَتَعَلمَهُ 
به عَرَضًا مِنَ الدَنَْالَْيجِدْ عَرْ عَرْفَ ف الجَََوْمَ القيَامة؛ يعني ريه" 

؟-الرحلة في طلب العلم: 


.)١9١5(ملسم صحيح: رواه‎ )١( 
(؟) حسن : رواه أبوداود ( 77765 )» وابن ن ماجه (707 ) بسند حسن.‎ 


يبي لِطَالِبٍ العِلَم أن يَجْتَهِدَ ذ في النَحْصِيلِء وَأَن يَُسَموَقْمَهُبَْنَ 
مد ال لي 0 


و 


فل الح لتر لكا ول نيالك ري الجليل جايرُ من م عَبكِ الله 


6 


كن : سور ميرف شمر تايل 2 لخد حَدِيثًا واد قي مسد شد أخية: 


يه عاتن 3 جد 


2 يقُونُ: بي د بت عَنْ وجل سصَوِعَهُمِنْ وَسُولٍ اللو متخي فاشك 
ل اي 


وراك شت عله رخلي: كيرت م شر عل قنك عليه الم 
دا عبد اله بن أنيسء كفت ِأَرَابٍ. قل له: جَابرٌ عَلَى البَابِء فَقَالَ: اَن 


سس 26 1 موه و ص 1 


عَيْدِ الله؟ قَلْتٌ ال ل يا د بَهُ فَاعَتَتقَنِي وَاعتتقتة ما وت دي 


عَنْكَ أَنكَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولٍ الله ملئاعيدوََةٌ فِي القصّاصء ؟ فَخَشِيتٌ أن 
تَمُوتَ أَوْ أَمُوتَ قَبلَ أن أَسْمَعَهُ قَالَ: مت رَسُول الى لاخو : يَقُوَلٌ: 


> 


ابَحَشَرٌ النَّاس يَوْمَ القئافة - أو قال اهتاذب 56 0376 نيار 
قَالَ: فنا مَا بهُمَا؟ قَالّ: الس مَعَهُمْ شي ؛ َم ينَاديهِمْ بِصَوْتٍ يَسْمَعَةُ 


1 قُرْبِ: آنا الجلك: أن الدّّانُ وكا يََْخِي لأَحَدٍ مِنْ أَهْلٍ لان أن يَدْخْلَ 


لق ون عد من لال ل حل أ ينه ولا يني لاجد من 

-ه م اءئه - 2 
أَهلٍ الجن | أن يَدْخُلَ الجن وَلأَحَدِ من أل الَارِعِنْدمُ سق حت أَقْصّهُ 
حَبَّم اللّطْمَةُ). قال كلا ك» وَإِنَ ِنَم تي الله عَيَيجَنَ عرَاةٌ خلا 0 


قَالَ: «بِالحَسَنَاتِ وَالسَيتَاتِ)20. 


)١(‏ غرلا: جمع أغرل» وهو الذي لم يختتن. 
(1) بهما: جمع مبيم» وهو الأسود. وقيل: الذي لا يخالط لونه لون سواه. 
() حسن: رواه أحمد )١1١57(‏ بسند لابأس به» وصححه الحاكم والذهبي ( 8116 )) وله 


شواهد صحيحة. 


*- عدم الجلوس وسط الحلقة: 


200 6ن 


ا ملق الصَلّابُ انط و نخد وقطية كاري الزودى: قال 
ا م لوس حَلْقَةَ فَقَالَ حَُدَيْعَة 
«مَلَعُونٌ عَلَىْ لِسَانِ مُحَمَّدٍ تختن أن لع ان له عَلَْ لِسَانِ مُحَمَّدِ ماد زرو عن كعد 
وَسط الحلقة)”'. 

- عدم الشبع: 

يخي لِطَالِبٍ العلم أن يَْتَصدَ فِي الطَعَامء فلا يأك حت يَشْبَمَ؛ أن 
| بقل الَدََ ويل الهم ويد الذَّهنَ. 


5 
0 8 


فقد رَوَئ التَرْمِذِيٌ قال كُذيث لي صيوح عن المقدَام بن 
مَعْديكرِتَ» قالَ: سَمِعْتٌ رَسُولٌ الل مراتفييوعة يقولٌ: ما مَل آدَميٌ وعَاءَ 
شَرًاِنْ بَطْنِء حَسْبٌ الي امات فقن صلة َإِنْ غَلَبَتٍ الآدَمِيّ > نَفَْةُ 


ريع عبيى 3 


فثلث 0 وَكُلتْ لِلشَّرَابِء وَثُلْتْ اا 
شُخْنُو: ل يضلع العم لمن كل على َذيع. 
ه-آداب المتعلم مع معلمه: 
أ-يَسَضي لِلطَّالِبٍ أَنْ شي لله في مَنْ يَأخْذُ العِلَمَ عَنَه لِأن العِلمَ 


ا 


)١(‏ صحيح: رواه الترمذي ( 71007) وقال حسن صحيح 

(؟) حسن: رواه الترمذي (7780)» وصححه. وابن ماجه (59 7 27)., واللفظ له. 

(*) في الخلو عن الطعام فوائد. وني الامتلاء مفاسد: ففي الجوع صفاء القلبء وإيقاد القريحة 
ونفاذ البصيرة» فإن الشبع يورث البلادة» ويعمي القلبء فلا ينبغي للعبد أن يعود نفسه الشبع» 
فإنها تميل إلى الشرّهء ويصعب تداركهاء وليروّضها من أول الأمر علئ السداد. فإن ذلك 
أهون له من أن يجرتها عل الفساد. 

(؟) انظر: جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر .)51١ /١(‏ 


ل ا يي 
5م عع ادر ويس32 عي د22 سوا س2 مسومو وو 
الشرْعِيَ هُوَ الَذِي يُشّكل عَقِيدَتَكَ» وَسْلوكَكَء وَيُبَصّرّكَ بطرِيقٍ الوَصّولٍ 


قفي صَحِيح مُسْلِم عن مُحَمدِ بْنِ سيرين قَالَ: «إنَّ هذا العِلَمَ دين 
ماروا ا 


كاي قله ين عع شرل ال قل كا رن أن تفل لاا 


ْ ع 


قال زر د أرِنِي يَدَك؟ أحْرجَهًا مَمَبَلَهَه وال كذ أءانا أن تَمعَلَ بأَمْلٍ 


0 


يت نبينا صلا لل 4 تَعَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّه". 


و 7 
جد لبط ع رمز قن اعرد ل ولايد 


2) 


4 


د- أَنْ بََجْلِسٌ يَبْنَ بدي العا جِلْسَةَ الأتب, وَيُضْعِي ليه وَأَن يُحْوِينَ 
يطَابَةُ مَعَكُ وَأَنَ لا يَسيقَ إلى شَرْح مَسْألة أو جَوَابء وَلَا يَقَطَمَ عَلَى المُعَلَم 
كَلَامَُ وَيَتَخَلقَ يِمَحَاسِنٍ الأخلاقٍ بيْنَيَديِْ 


أن لاثقارى سبك 
قَفِي الصَّحِبِحَيْنٍ عن 5 هِرَيْرَة عن الي مليوس قَالَ: ١دعونِي‏ مَ 
5 ف نما مَلَكَ مَنْ كانَ قَبْلكُمْ شق م وَاخْتَِانِهمْ عَلَئ أَنَِْائِهمْ َإِذا 
1 عَنْ شَيْءِ فاجتنبوة وإذا و 0 
1- آداب المتعلم في درسه: 


.)751( أثر صحيح: رواه مسلم في مقدمة صحيحه‎ )١( 
.)7/8:071( )؛ وكنز العمال‎ 77 /١19( (؟) القصة في ابن عساكر‎ 
.)17817( (؟)متفق عليه: رواه البخاري (1/788)) ومسلم‎ 


ع ؟ رومع 6م > 2 1 7 جحوه سس 0 41 َم و عم 
أ- أن يَبْدَا أوّلا بكتاب الله العزيز فيتقتة جفظاء لِأنَهُ آسَاسٌ العلوم كلها 


03 ل ٠‏ عي 2 بر 006 

ل - ول أمره بمَسَائ الاختّلافٍ بَيْنَ العلَمَاء فإنة 
يَحَيرٌ الذهن 

”0 8 > وكييى رسراعء)1 وده 6ه 

19979 :0ك 


3200 


ين أَهْل العِلّم؛ ثم يَحْمَظة ب يعد ذلك 
- أ يلَرَم 0 في التَدْرِيسِء وَالإِقَرَاءِ بل وَجَمِيع مَجَالِسِهِ إِذَا 


ع اق ا 
دب معهء وَاحيْرَام 


فد أن لذ يستخير من سوال عا أشكر عََيْه وَيتَقَهَم ا 
ملم وَحَسْنِ خِطّاب» وَأدب0". 


ايت 
انط د يصع يلك لبو الم, نظ وذ يطب اليم 


ص به جه لتقن لهل بى تعره ري ع وَلَايَقَصِدٌ به 


الأغواض الذه َِوبّة؛ أن العِلْمَ عِبَادَه فَإِنْ حَلَصَتْ فِيهٍ البيّهُ قبل وَنَمَتْ 
رن ون قصِدَ به عَيْرُ وَجْهِ الله تعالَى حَبَطء وَخَِرَتْ صَفْقئة. 


00 0 0 ور 
فقد رَوَ د دَاوْدَ سيد حَسَنٍ 2 أبي هِرَيْرَق قال: قال رول اللو 
صََلنَعووْسََ: ١مَنْ‏ عَم علمًا هنا د به وَجْهُ الله عَيَجَنَّ لا يَتَعَلمَهُ إلا 


2 


لِيْصِيبَ به عَرَضًا مِنَ الدّنيَاء لَمْ يَجِد عَرْ ف ف العامة يَوْمَ قيَامَةِ) يَعنِي رِيحَها!". 


سرجه سا جهو 


(0) رك جع الموسوعة الفقهية الكويتية (حرف الطاء» طلب العلم. 
(؟) حسن : رواه أبوداود (3555)» وابن ن ماجه (707))» يسند حسن. 


+- أن يَُادِرَ شَبَبَُه وَأَوْقَاتَ عْمْرِه إلى النَحْصِيلِء وَأَنْ قتع 6 0 
با كتج وإن كان يرا وو اللبامن يما شار 
ج- أَنْ يَفسِمَ أَوْقَاتَ لَيْلِهوَتَهَارِ وَيَسْتَفِيدَ مِنّْهًا. 


.6 
عر لاسر _-6 2-4 ع 


د - أَنْ يُقَلَلَ نَوْمَهُ مَاكَمْ يَلْحَقَهُ ضَرَ فِي بَدَْه وَذهْيهه وَل بَأْسَ أن يُرِيحَ 
َْسَه وَكَلَكُِوَؤْهْته دا كل شَيْءٌ من ذَلِكَ أو ضَعْف وَأَنْ يد فْسَهُ بالوََع 


- 


في جَمِيع شَأنِهه وَيتَحَرّئ الحَلَالٌ في طَعَاهِه وَشَرَابِه وَلِبَاسِهِ وَمَسْكَنِه. 
- التثيت في الفتيا: 


ينبني لِطَالِبٍ العلم أن يَعْلَمَ أن المَنوَى في الدّينِ مَسُْوِية 
أن يَْمَعَهَا عَنْ تمْسِه ما اسْتَطاعَ إلى ذَلِكَ سَريا. 


بيب نبي 

0 ره ان 
عظيمة.» فعليه 
سه لاه 


2 
عََدعكوومَة: مل: ١من‏ أَفْبِيَ بَِيْر عِلْم كان إِلْمَهُ مُهُ عَلَى مَنْ 
أخيه ه مر يَعْلمُ أن الوُشْدَ في غَيْرِهِ قد ححَائة)1". 


9- الابتعاد عن ا 
َل تَعالى: وَاتمُااه وَيمَنَفْكُمْ أله َه يكُل شي علب 40 
[البقرة: 85 ؟] 


الم كا ول ممه ل السرة د ه12 رارم رم ً عر ور في وا 
وَكَال سُنْكَاتَة: +( كان النرت عامنواً إن قن صَنَقُوا لَه جحل لم هرقا كم 
وو و مصدسماح 


نصحم كنك وير ل نكم وَأ ذُوالْمَضَلٍ الْعظيم (450[ [الأنفال: 5 5]. 
كو 


)١(‏ حسن: رواه أبو داود (/7561) يسند حسنء وحسنه الألباني. 
(؟) فرقانا: علما تفرقون به بين الحق والباطل. 


حي لتكت ده متحت 


٠+ «٠ / -‏ هو ا | + هو 3 

احم 1064941819 وا 

1 خط 0 شه شائلة: 
َايًا: تَخْفَظ كِتاًا في المَسَائِلٍ المُجْمّع عَلَيْهَا مِثل كِتَاب «الإِجْمَاعٌ) 


لابن المُددِرٍ 
َالِنًا : دِرَاصَةُ شَرْ ح امن الَذِي حَفِظَهُ في الفِقْه مع أَدِليه. 
رَابِعًا: مَعْرِقَة قال العُلَمَاء في المَسْألَء مَعَ راجح مِنهًا باختِصَارٍ. 
حَامسًا: ال الكثن الي َفْرَدَثْ دل الفققه ‏ مثل ابُوغ الْمَرَاما 
وَ١مُنْتَقَ‏ الأخبّارا» لايل الأَحَكَام) لابن شَدَّادِ وََ ع ع 02 
الخلاف» لابن الْجَوْزِي مَعَ م (ثنة تنْقِيحُ التَحْقِيقٍ) لِإبْنٍ عَبْدٍ الْهَادِي» أو لِلَذَهَبِيَ» 
وَارقة الشيل واي بي 
قاوقا: ُطَلعةُ كُنٍْ الخلا العَالي عَلَى الِب النابي: 
-١‏ «المُعْنِي) لِابْنٍ كرام َه المَُوَفَوٍ 1ه 
5 ؟- (الْأَوْسَطٌ) لِإبْنِ المُنِْرِ المُتوَفَي ”ها 
؟- امخض مُخْتصَرُ خافِيّاتٍ البَيَْقِيَ) لِلَخْوِيٍ الى 48 ه. 
4- «الإِشْرَافٌ عَلَئْ نكت مَسَائِلٍ الخلافٍ» لِلْقَاضِي 0 دِالْوَمَابٍ 
المَالِحِيٌ المُتَوَفُ :هه وَ اعيُون الجَاليِسٍ) 3 
0- «المَجَمُوعٌ ( اللنَوَويٌ المُتَوَفَى كلاكاه. 
5- «الاسْيَذْكَارُ) اوعاب لفون ا 
-١‏ «اخحيلاف العَُمَاءِ) لِلطّحَاوِي ١‏ 7ه بِاختِصَارٍ الجَصَّاصٍ لاه 
سَايعًا: مُطَالَعَةُ كنب اميل در م المَذَاجِبء مث «مْوَط الإمَام مَاِكِْ) 
وَامُوَطّأ الإمَام مُحَمَّدٍ د بن الكسن الشيبان ا الم لِلَوِمَام الْشَافْعِيٌ 


ا ا ةق ب جوج 
َمَسَايل الإمّام أَحْمَدَا قَفِيهًا عِلمَ جم وَفِقَ غَزِير. 
د درو وو 


تَاممًا: مُطَالعَةُكْبٍ فَقَهَاءِ الحَدِيثِء مِثل: صَحِيح البّخَا ريء وَسَنْنِ 
دَاوْتَ وَالتَّرِذِيٌ» وَابْنِ خُرَيمَةه وَتلْمِيذِه ابن حِبَّانَ» قَفِيهًافِفَه أ لا يَعْرفَةُ إلا مَنْ 


طَالْعها: 
2 2 ته ا 2 1 7ن سو ار 5 ل 
نَاسِعًا: مُطَالَعَةَ فَتَاوَئ العْلَمَاءِ الكِبّار مِثلّ «مَجْمُوعٌ فَتَاوَئ ابْنِ تَبْويهَا 
وَتَحْوِهًا. 


جه مودو ري ه 6م ه عي 


رَبَكَد) فَهَذْهِ الطَبْعَةُ الْعَاشُرَة مِنْ مَتَنٍ بدَايَة المُتَقَقَف وَقدأعدت النَظَرَ 
فِيهاء 0 عَلَى كَثيرِ مِنَ المَشَايخْ المُتَخَصّصِينَ فِي الفِقْهِ وَالأصُولٍ 
على مدق سنة تين كَاِبَيْنِ في جَلَسَاتٍ مْتَنَاِعَةِ لِِرَاسَةٍ هَذَا المَْنِ وَعَرْضِهِ 
ل الكتاب وَالشك و قوَالٍ فقا الم تق هوني عَلَىِمَوَاطِنَ كثيرَة من 
افيد أو حَذْفٍ كي ؛ أو غَيْرِ دك تبَعَالِدَلِيلِ فَجَرَاهُمْ م الله حيرا 


2 
2 


وَأَحْسَنَ ١‏ مَوبَتَهُم فَلَقَدِ ا َقَمْتُ بهم كَِيرًاء فَأَرْجُو يَمَنْ طَالَعَ الطَبَعَاتٍ 
الأول انمه يُصَحُحَهُ عَلَى هَذِهِ الطَبعَةٍء كمَا أرْجُو مِمَنْ وَقَفَ عَلَى + 
يُخَالِفف الكِتاب وَالْسُنَّة أَنْ يترَمَنَى عَلَبِهَ وَأكُون لَه من الشاكريق» وأسألة 
ُبْحَاَه أَنيَْفِرَ ِي رَكَلِي» وَحَطَئِي» وَآنْيُعلَمَنَا مَايَنْفَعْنَاء وَأَنينْفَعَنَابمَا 
عَلَمنَا وَأَنْيَررُكنَا الإخلاص فِي تَعَلّم العم وه تابوه رفي كل قزل 
وَعَمَل. 
وصلى الله على سيدنا محمد, وعلى آله. وصحبه؛ وسلم. 
وكتبه الفقير إلى عفو ربه 
وَعِيدْ بن عبَالتََام ب ياي 
مصر كفر الشيخ - منشأة عباس 
في11/ د / كاه 


هه م 


مقرم 
الحمد لله وكفئ, وسلامٌ علئ عباده الذين اصطفئ, وبعدء فهذا 
مختصر في الفقه يضبط شواردّه؛ ويجمع قواعدّه. اقتصرت فيه على ما صحّ 
دليله. ورجح مدلوله. ورتبته علئ أبواب «منار السبيل»؛ ليكون تمهيدا له. 
ومدخلا إليه. وأسميّه «بداية المتفقه»» وأسألٌ الله أن يُصِلحَ نياتناء ويُلْهِمَنا 


ابتدأ شيخنا حفظه الله تعالىل كتابه بالبسملة اقتداء بكتاب الله سْبَحَلَهُويدَالَ» 
ومتأسيا برسول الله مليوس حيث كان وَِإَِعَيِوََ يكتب في بداية كل 
رسالة يرسلها إلى ملوك العالم: بسم الله. 

ومعنئ ليسم الله) : أي أسكعية ببسم الله في كتابتي هذا المختصّر. 

و«الرحمن والرحيم»: اسمان من أسماء الله سْبَحَلهوككَلَ. 

ومعنل قوله: «الحمد لله»: أي الثناء لله سْبَحَلَهويدَنَ من كل وجه. 

ومعنيل قوله: «وكفئ»: أي يكفينا أن نحمد الله سْبَحَلَهوَيدََ وحده. 

ومعنل قوله: «وسلام على عباده الذين اصطفئ»: أي الذين اختارهم 
الله سْبَحََةويَدََه واجتباهم» وهم الملائكة» والرسلء والأنبياء» والصحابة 


والتابعونء والأولياء. 
قال تعالىل: #وَسَلعَل عا لدت أمَطَفّح 4 [الدمل:::]. 


لك م تمي 

ومعنول قوله: «وبعدء فهذا مختصر في الفقه): أي مو جَر في الفقه. 
والموجّز: هو ما قلّ لفظه. وكثر معناه. 

ومعنول قوله: ١يضبط‏ شوارده»: أي يضبط مسائله المتفرقة. 

ومعني قوله: (ويجمع قواعده): أي يجمع أسسه. وأصوله. 

ومعنل قوله: «واقتصرث فيه علئ ما صح دليله. ورجح مدلوله»: أي 
لم أذكر في هذا الكتاب من المسائل الفقهية إلا ما توفر فيه شرطان: 

الأول: صحة الدليل. 

والثاني: رجوح الدلالة؛ لآن الدليل قد يكون صحيحاء ولكن لا دلالة 
فيه علئئ المسألة. 

ومعنول قوله: «ورتبته عل أبواب منار السبيل؛ ليكون تمهيدا له»: أي 
ليكون توطئة لكتاب «منار السبيل في شرح الدليل». 

وختم شيخنا حفظه الله تعالئ مقدمة الكتاب بهذا الدعاء: «وأسأل الله 
تعالل أن يصلح نياتناء وكليننا #شدناة؛ لآن العمل لتويك الها 
سْبَحَانَهُوتَعَللَ لم يقبل؛ وذلك لقول رسول الله صََِنَهيَدِوسََ: ١إنْمَا‏ الأَعْمَالُ 
الات وَإِنَمَا لكل امْرِئ مَا تَوَى)1". 


2002 


() متفق عليه: رواه البخاري »)١(‏ ومسلم .)١951/(‏ 


الفقه. وفيه ستة وثالاثون كتابًا: 


-١‏ كتاب الطهارة. 
5 - كتاب الزكاة. 
- كتاب الحج. 
كتانب الحخر. 
١‏ - كتاب الغصب. 


5- كتاب الفرائضن. 


8 كتاب الصٌّداق. 
- كتاب الإيلاء. 
6" كتاب 35 
- كتاب الجنايات. 


-١‏ كتاب الأطعمة. 


0-311 كتاب القضاء. 


"-كتاب الصلاة. 
ه- كتاب الصيام. 
- كتاب الحهاد. 
-١‏ كتاب الشركة. 
-١5‏ كتاب الوقف. 
/11- كتاب العدق. 
٠‏ كتاب الخلع. 
7- كتاب الظهار. 
5" كتاب الرضاع. 
- كاب الدياث: 
##اسكيان الضيك: 
ه"'- كتاب الشهادات. 


*- كتاب الجنائز. 
5- كتاب الاعتكاف. 
4- كتاب البيع. 

- كتاب العارية. 
١5‏ -كتاب الوصايا. 
- كتاب النكاح. 
-١‏ كتاب الطلاق. 
5- كتاب اللعان. 
1" - كتاب النفقات. 
٠‏ - كتاب الحدود. 
8 كتاب الأيمان 
1- كتاب الإقرار. 


هذه هي كتب الفقه الستة والثلاثون كتابا إجمالاء وسيآي تفصيل كل 


كتاب في موضعه إن شاء الله تعالئ. 


202 


وفيه أحد عشر بابا: 


-١‏ باب المياد. ؟- ياب الآنية. 

#- ياب قضاء الحاجة. 4- باب السواك. 

ه- باب الوضوء. 5- باب المسح على الخفين. 
0 باب نواقض الوضوء. - باب الغسل. 

4- باب التيمم. -٠‏ باب إزالة النجاسهة. 


الطهارة لغة: هي النزاهة» والنظافة عن الأقذار. 

وفي الشرع: هي ارتفاع الحدث الأصغرء والأكبر» وما في معناهء وزوال 
انجس : 

وقولهم: «الحدث الأصغر): أي الذي ينقض الوضوءء كالنوم 
المستغرق. وخروج الريح» ونحوه. 

وقولهم: «الحدث الأكبر»: أي الذي يُوجب الغسلء كخروج المَنِيء 
والحيضء. والنفاس للمرأة. 

وقولهم: «وما في معناه»: أي ما في معنئ الحدث, كتجديد الوضوءء 


الت اي ع © © 
ا ا -_عععلببد بف 
والأغسال المستحبة» والعّسلة الثانية» والثالثة في الوضوء. 

وقولهم: «وزوال النجس»: أي النجاسة العينية عل محل طاه ركالدم» 
وروثة حيوان لا يؤكل لحمه. 


2092 


وفيه ضابط واحد: أقسام المياه ثلاثة: 

-١‏ طَهُورٌ: وهو الباقي على خلّقته. 

؟- طاهرٌ: وهو الذى خالطه طاهر فأخرجه عن إطلاقه. 
"- نجسٌ: وهو الذى خالطته نجاسة فغيّرت أحد أوصافه. 


قوله: -١‏ باب المياه»: أي الأحكام المتعلقة بالمياه. 

قوله: «أقسام المياه ثلاثة»: هذا باعتبار ما تتنوع إليه المياه في الشرع. 

قوله: -١«‏ طَهُور: وهو الباقى علي خلقته»: أي الصفة التى خلقه الله 
ف لها ل ناووطمها بور حا كجاءة لكان 0000 

وأجمع أهل العلم على أنه لا يجوز التطهر إلا بالماء الطهور”". 

لقول الله تعالىل: #وَبرلْعَكِكْم من اَلسَمَكِ مآ يَظْهَرَكُم يو #[الأنفال:١1].‏ 

قوله: «7- طاهر: وهو الذي خالطه طاهر فأخرجه عن إطلاقه»: أي 
صار مقيدا بطاهر كماء ا الحلبة» وماء الوردء وهذا الماء لا 
يجوز التطهر به. وإنما يصح إزالة النجاسة به. 

قوله: «7- تَجس: وهو الذي خالطته نجاسة فغيّرت أحدّ أوصافه): 
نيواء كاة العناء قلياد أو كثير )اقمع القيى رضي من أوضياف المناء لاتق 


.2١79 انظر: الإجماعء لابن المنذر رقم‎ )١( 


ان مك ع 
يا ب 5# 
ولا تصح أن تَزالٌ النجاسة به بإجماع أهل العله”". 


جن 2000 


.2١79 انظر: الإجماعء لابن المنذر رقم‎ )١( 


وفيه خمسة ضوابط: 

الضابط الآول: يباح استعمال كل الآنية إلا الذهب والفضة. 

الضابط الثاني: آنية الكفار طاهرة ما لم يُعلم أنهم يستخدمونها في 
نجاسة. 

الضابط الثالث: عظم الميتة» وقرنهاء وظفرهاء وحافرهاء وشعرهاء 
وصوفهاء وريشها طاهر. 

الضابط الرابع: جميع جلود المينات تطهر بالدّباغ إلا الكلب. 
والخنزير. 

الضابط الخامس: يد لع بطي الآنية» وإيكاء الأسقية» وإغلاق 
الأبواب» وذكر اسم الله عليها عند النوم. 

ممعي ا لحر م 0 

قوله: «7- باب الآنية»: أي الأحكام المتعلقة بالآنية. 

قوله: «الضابط الأول: يباح استعمال كل الآنية إلا الذهب والفضة): 
أي يجوز للمسام أن يستعمل جميع الآنية في الأكل والشرب إلا آنية 
الذهب والفضة. 

وذلك لقولٍ النَّييَ سوعط : دلا وا الْحَرِيرَ وَلا الديبّاج» ولا 
َشْرَبُوا في آنِيَةِ اذهب وَالْفِضَقَ وكا تأَكُلُوا في صِحَانِيَا -أى آنيتها-؛ فإنَهَا 


0 


2-3 
لَهُمْ 2 الدَُيَْا وَلََا 8 الآخِرَة"!". أي للكفار في الدنياء 0-0 ف 
الآخرة. 

قوله: «الضابط الثاني: آنية الكفار طاهرة ما لم يُعلم أنهم يستخدمونها 
في نجاسة): أي يجوز للمسلم أن يستعمل آنية الكفار إلا إذا علم أنهم 
اا ل ل 

وذلك لأنَّ لني صَلَنَدعَدَوِوَسَمََ قال: (إِنْ وَجَذمْ 6 رَ آنيتهم -أي الكفار- 
َلاتأكُنُوا فياه وَإِنَْمْ تَجدُوا فَاغْسِلُوهَا وَكُلُوا فِيهَاا!". 

قوله: «الضابط الثالث: عظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وشعرها 
وصرنها وريانها اهران أن يجوز اتعمال هله الاشياء: لأعبا من الأعيان 
الطيبات» وتدخل في قوله تعالئ: #وَجِلٌ لَهْمْ الطَِيبَ'تِ وَححَرْم عَلَيْهُمُ 
الْحَبِتَ 4[ [الأعراف:/51١].‏ 

قوله: «الضابط الرابع: جميع جلود المينات تطهر بالدباغ إلا الكلبّ 
والخنزير»: أي إذا دبغ المسلم جلدا من جلود الميتات فإنه يطهر بالدبغ» - 
والدبغ: هو إزالة النتن بالملح» ونحوه- إلا جلد الكلبء وجلد الخنزير 
فإنهما لا يطهران بالدبغ. 

لقول الله تعالئ في الخنزير: © فَإِنَّهَ يجْس * [الأنعام:40١]»‏ وقيس عليه 
الكليىم 

قوله: (الضاظ الخامي > نش تغطية الأآنيث وإيككاء الأسفية: وإغلدق 
الآبواب» وذكر اسم الله عليها عند النوم»: أي يستحب أن تغطئ جميع 


.)5١51( متفق عليه: رواه البخاري (575 5)) ومسلم‎ )١( 
.)197*:0( (؟) متفق عليه: رواه البخاري (448 5): ومسلم‎ 


9 القت المجكينْ 
الآنية التى توجد في المنزل» وتربط الأسقية -وهي القرّب-» فقد كانوا 
قديما يشربود فيها. 

تايب لان راب راس لمكو علو عد الوم 

وذلك كله لقولٍ النَييَ صَآتعوسة: 'إِذَا اشتيختع ليل أي دخل 
الليل-. َكُمُو صِبْانكَمْ أي امنعوهم من الخروج-. إن الاين تَعَشِرُ تَنْتَشِرٌ 
حِينئِذٍ فَإِذًا ذَهَبَ اه من الْعِشَاى حُلُوهُمٍ وَأعْلِقَ يَايَكَ وَاذْكْر راسم الى 
وَأَطْفْومٌ مطْياخك وَاذْكْر م اللّى وَأوْكْ سِقاءَاك د وَاذْكْر اسم الى وَحَمْر 
إِنَاءَكَ وَاذْكُر اسْمَ الله وَلَوْتَعْدْضٌ عَلَيْه كَينًو”". 
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(1) متفق عليه: رواه البخاري (737/0)» ومسلم .)7١17(‏ 


؟-باب قضاء الحاجة ظ 


وفيه ثثلاثة ضوابط: 

الضابط الآول: ما يحرم ستة: 

-١‏ استقبال القبلة» واستدبارها بلا حائل. 

7- في قارعة الطريق» والظَّلء وموارد الناس. 

*- وسط القبور. 4- في الماء الراكد. ه- في المسجد. 

- الاستنحاء بروثء أو عظمء أو طعام. 

لس ع عت الوسر مس د 

قوله: «الضابط الأول: ما يحرم ستة)»: أي الأشياء التي يحرم فعلها عند 
قضاء الحاجة ستة. 

قوله: -١«‏ استقبال القبلة» واستدبارها بلا حائل»: أي يحرم أن تعطي 
القبلة وجهكء. أو ظهرك عند قضاء الحاجة من بولء أو غائط. 

هذا إذا كان في الفضاءء أما إذا كنت تقضى الحاجة في البنيان فلا بأس 
أن تستقبل القبلة» أو تستدبرها. 1 

وذلك لأنَّ لني موسق قال: (إِذَا إذَا تينم الْغَائَِ -أى المكان الذى 


تقضوا فيه حاجتكم- ذلا تَسْتفِْنُوا الِْبْلكَ وا سد تَسْتَدبروهَا وَلَكِنْ شَرُواء أو 


عرو وا 


(1) متفق عليه: رواه البخاري (745)) ومسلم (7515). 


93ب ك7 الجخ لمعيس 

والدليل عل جواز قضاء اراي كوا لوده حديث عبد الله 
بن عمر 5]25:: قال: ارقت على بَْتِ خبى خنضة رانك ركنول الله 
صَآلتَعيَدوسة فَاعِدًا لِحَاجَيِهِ مُسْتَقبلَ الام ؛ مُسْتَذرَ القئكة»2". 

قوله: «7- ني قارعة الطريق» والقاء وموارد الناس»: أي يحرم قضاء 
الحاجة في وسط الطريق» والمكان الذي يستظل الناس به» والأماكن التى 
يَرِدُهَا الناس» كالمصالح الحكومية» والطرق المؤدية إلى الماء كالأخبار 
والبحار. 

وذلك لأنَّ لني ديوس قال: «انَو ١‏ الْمَكَاعِنَ التَكامة ةَ -أي الأشياء 
التجالية للعن- الْبَرَارَ ني الْمَوَار وَفَارِعَةٍ الطّريق» وَالظّل»0". 

قوله: «7- وسط القبور)»: أي لا يجوز للمسلم أن يقضي حاجته في 
المقاو: 

وذلك لذن لني صَِآلدَةعووَسَرٌ شبّه الذي يقضي الحاجة وسط 0 
بالذي يقضيها وسط السوق عند رؤية الناس له قال: "ما الي أَوَسْط 
السُوقٍ قَضَيْتُ حَاجَنِي أَوْوَ وَسْط شط الْقبُورِ)””. 

قوله: (5 - في الماء الراكد): أي يحرم قضاء الحاجة في الماء الراكد 
الذي لا يجري كماء البرك وماء أحواض السباحة؛ ونحوه. 


2-8 


3-0 أن التيَ ملهو سم قال: ١لا‏ يَبُولَنَ أَحَدُكُمْ في الْمَاءِ | لدّائِمء ثم 


م900 . 


.)775( ومسلم‎ »)١54( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه أبو داود (77).: وابن ماجه (/77)» وصححه الألباني. 
(*) صحيح: رواه ابن ماجه :)١6571(‏ وصححه الألباني. 

(4) متفق عليه: رواه البخاري (71"9): ومسلم (187). 


لمررة 2 ااسسسُسففتتتكة 120 

قوله: «5- ني المسجد): أي بحرم قضاء الحاجة في المكان المعد 
للصلاة؛ لأنَ لني َلوسر قال: إن هَذْهِ الْمَسَاجِدٌ لاتضلحُ لِشَيْءٍ منْ 
هَذَا الْبَوْلِ وَلَا الْقَدرِه! 

قوله: «5- الاستنجاء بروث. أو عظم.ء أو طعام): أي يحرم علئ 
المسلم عند الاستنجاء أن يزيل النجاسة عن دُبره أو ذكره بروث؛ أو بعظمء 
اوطعاء: 

وذلك لأنّ النَِ صوتاعبيوْص2َ :هانا عن الاستنجاء ببذه الأشياء”". 


موث ذمه 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (719)» ومسلم (7386)» واللفظ له. 
(") صحيح: رواه البخاري (57/55). 


الضابط الثانى: ما يكره أربعة: 


١‏ - الكلام أثناء قضائها. ؟- البول في مَهَبّ الريح 
*- استتصحاب ما فيه ذكر الله. 5 - الاستنجاء باليمين. 


الضابط الثالث: ما يستحب ثلاثة: 

-١‏ البسملة. والاستعاذة فبل الدخول. 

"- تقديم الرجل البسرئ في الدخول. واليمنئ في الخروج. 
'- قول: «غفرانك» بعد الخروج. 


قوله: «الضابط الثاني: ما يكره أربعة»: أي الأشياء التى يكره فعلها عند 
قضاء الحاجة أربعة. 1ش 

قوله: داعام اماد تضائياه أي عند قضاء الحاجة يكره ه أن تتكلم. 

وذلك ١‏ حت ايوق ملم خليه وجل وهو يتفي حاب اما 
رسول الله صَرَتَيدوََةَ أن يرد عليه حت قضئ حاجته؛ ثم رَدَّ عليه'''» ولو 
كان الكلام جائزا أثناء قضاء الحاجة لقال النبي صَرَلَةءَتووَسَةَ للرجل: سأرد 
عليكء أو نحوه. 

قوله: «7- البول في مهب الريح» # عل كرككى غليه البول قصيب ثنايه 
فتتلوث. 

قوله: «7- استصحاب ما فيه ذكر الله»: أي يكره دخول الخلاء بشيء 
فيه ذكر الله سُبَحَاَهُوبَدََه وذلك صيانة له» وتعظيما لشعائر الإسلام؛ قال 


.)559( متفق عليه: رواه البخاري (5737)» ومسلم‎ )١( 


لكا مت 


سبيحانه: 98 ذلك وخ عَظِم سَعكير لو نا من تَقَوى الْمَلُوبٍ (4)0 [الحج:؟م]. 
قوله: «؛ - الاستنجاء باليمينة! لذن النََيَ صَآَةعيوْسَةٌ قال: ١لا‏ يُمْسِكَنٌ 


أحَذَكُمْ د كه َيِه وهو يس ا _ و20 

قوله: «الضابط الثالث: ما يُستحب ثلاثة): أي الأشياء التى يستحب 
فعلها عند قضاء الحاجة ثلاثة. ْ 

قوله: -١«‏ البسملة» م لو 0 
الخلاء أن يقول: بسم الل الله إن أَعُودْ بك مِنَ الْخُيْثِء وَالْحَبَائثِ 
وذلك؛ لأنَ الي ا سَهٌ كان يقول هذا!". 

قوله: «7- تقديم الرّجل اليُسرئ في الدخول. واليمنئ في الخروج): أي 
يستحب للمسلم أن يدخل الخلاء برجله اليسرئ؛ وعندما يخرج يقدّم 
بحلة لبمار 

وذلك لذن التّيَ تيوس كان يدخل الخلاء برجله اليسرئم» ويخرج 
منه برجله اليمنيا”. 

قوله: 1- قول: ١غفرانك»‏ بعد الخروج»: أي يستحب إذا خرج أحدنا 
من الخلاء أن يقول: «غْفْرَانك)» أي أسألك يا رب أن تغفر لي ذنوبي. 

وذلك لأن الرسول صَرَعيِيوسََ كان يقول: «غَفْرَانَكَ» إذا خرج من 
الخاحء © , 


.)75517( ومسلم‎ ))١65( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 

(؟) حديث البسملة: صحيح: رواه الترمذي (507)» وابن ماجه (741)» وصححه الألباني. 
وحديث الاستعاذة: متفق عليه: رواه البخاري »)١57(‏ ومسلم (71/0). 

(') صحيح: رواه أبوداود (777)) وأحمد (5/ 741)) وصححه الألباني. 

(4:) صحيح: رواه أبو داود »)3٠(‏ والترمذي (7), وابن ماجه »)7٠٠٠0(‏ وصححه الألباني. 


؛-باب 


السواك وخصال الفطرة 


وفيه ضابطان: 

الضابط الآول: أوقات تأكد استحباب السواك ستة: 

١‏ - عند الوضوء. ” - عند الصلاة. 

- عند الانتباه من النوم. 5 - عند تلاوة القرآن. 
ه- عند دخول المنزل. 5- عند تعر رائحة الفم. 
الضابط الثاني: خصال الفطرة خمس: 

-١‏ الختان. ؟- الاستحداد. 


*- نف الإبط ؛ - قَضٌ الشّارب 


خصال: جمع خصلة» وهي الفضيلة؛ والفطرة: هي السّنَة. 
قوله: «الضابط الأول: أوقات تأكد استحباب السواك ستة»: أي 


الأوقات التى يتأكد استحباب السواك فيها ستة. 


قوله: -١«‏ عند الوضوء»: أي يزداد استحباب السواك قبل الوضوء. 
2 معو 


0 00 2 د ىه َه‎ 596 5 ٠ 
وذلك لقول الرسول صَإَدعيدِدسسَةَ: «لولا أن أشق علا أمَتى لآمر‎ 
مربي نهم‎ 


بج 
سب 54 

قوله: «؟- عند الصلاة): أي يزداد استحباب السواك قبل صلاة 
الفريضة. والنافلة. 

وذلك لأنَّ الب صِرَئعيِوَسةَ قال: 'لَوْلَا أَنْ أ 
بالسَّوَاكِ د عِدْكَ كُلَّ )0 . 

قوله: «7- عند الانتباه من النوم»: أي عند الاستيقاظ من النوم يتأكد 
استحباب السواك. 

وذلك لأن المي سيوع يع كان إذا قام من الليل يَشُْوصٌ فاه 
بالسر 893 أى يُدَلك أسكاثة بالمبواك: 

قوله: 4 - عند تلاوة القرآن»: أي يزداد استحباب السواك عند تلاوة 
القرآن. 

وذلك لأنَّ لني صَإلئطيدوسة قال: (إِنَّ العَبْدَ ذا إِذَا تسوك نم َم يُصَلَّي نَم 
المَلَك حَلْفَكُ فشك لنزافقة تومل أو َلِمةتَحْوَها حت يَضَعَ ناه على 

به قود اي يضع الملك قاد على بز الفضلى - فما مخزح من فيد شي ؟ ين 

و تَطَهُرُوا أَمْوَامَكُمْ لِلْقَرآنِ عد 

قوله: «©- عند دخول المنزل»: أي يستحب ويزداد استحباب السواك 


7 
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شن عَلَئْ أَمْبي. لأمَرَنَهُمْ 


)١(‏ صحيح: رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم (7/ »)4٠‏ وأحمد موصولا (7/ 475)» وصححه 
الألباني في الإرواء .)7١(‏ 

(؟) صحيح: رواه البخاري (/841)» ومسلم (597). 

(7) صحيح: رواه مسلم (5906). 

(؛) صحيح: رواه البيهقي »)78/١(‏ والبزار(7/ 5١؟):‏ وصححه الألباني في الصحيحة 
.)3١ 0‏ 


3 ب 7 الست المَجْعييْ 
للموام إذاارادان يدخل المنزل. 

يدنك بن لني ديوس كان أول شيء يبدأ به إذا أراد أن يدخل 
ته ال 11 

قوله: (- عند تغير رائحة الفم»: أي عندما تتغير رائحة الفم يستحب» 
ويتأكد استحباب السواك. 

وذلك لأنَّ لني مَإَعيوودٌ قال: «السُِّوَّاكُ مَطْهَرَةٌ لأ عَم مَرْضَاةٌ 
لِلرَّتٌ 0 

قوله: «الضابط الثاني: خصال الفطرة خمس»: أي من الفضائل التي 
جاءت ببا السّنة خمسة. 

وقد سحاءت مجموعةن فول اللبني لل : «الْفِطْرَةٌ حَمْسٌ 
الْخِتَانُ وَالِإِسْتِحَْدَادُ وََنْففَ الإبْطِ» وَتَقْلِيُ الأَظْمَارِ وََصٌَ الشَارِ ا 

قوله: -١7‏ الختان»: الختان في حق الرجل هو قطع جلدة غاشية 
الحشفة» وفي حق المرأة هو قطع بعض جلدة عاليةٍ مُشرفة على المَرْج. 

والختان واجب في حق الرجال؛ لآنه من ملة 7 لَه . 

وذلك لحديث رسول الله صَوَّلتَةعيَدوَسَةَ قال: ١١‏ ختتن إِبْرَاِيمْ عَك لتك 
وَهوَ ابُْتمَاِينَ سنَةالَْذُوم؛'' لأيق مكان جم اندرو ريل بآلة 
القَدُوم. 


.)197( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 

(مسطيية زواء البخاري محلذا يطييكة الجزع (6)401 و أحمد بوصي رلا (42/1)وميحيفة 
الألباني في الإرواء .)7١(‏ 

(*) متفق عليه: رواه البخاري (2885)» ومسلم (/5151). 

() متفق عليه: رواه البخاري (77705), ومسلم (75137). 


لكك مت 


لي 1ج سم 


وقال الله سُتعلةواق: « ثم أَيْسَنَْآ إِلَكَ أَنِ أَيََعْ مِلَهَ إِرهِيِمَ حَنِينًا4 
[التحل:5١].‏ 

ويُرجع في وجوبه على النساء إلى أمر الطبيب الثقةٍ؛ لاختلاف طبائعهن» 
فمن النساء من تحتاج إليه ومنهن من لا تحتاج إليه؛ لحديث م عَطِيَة 
الأَنصَارِيّة أن مَأ كانت تخيّن © بالمديئة» فَقَالَ لَهَا لبي مَعيوَسة: ١لا‏ 
ُنْهكِي؛ َإِنَّ دِكَ أَخْظَ لِلْمَرْاةء وَأَحَبُ إلى البَمل!", » أي لا تبالغي في قطع 
موضع الختان» بل اتركي بعض ذلك الموض ضع؛ فإن ذلك أنفع للمرأة» وأحب 
وألذَ إلى الزوج. 

قوله: «7- الاستحداد»): هو حلق العانة بالمُوسَء أو نحوه؛ والعانة 
هي ما حول ذكر الرجلء وقَرْجٍ المرأة. 

قوله: «7- نتف الإيْط»: أي باطن المنكب. 

قوله: «4 - قص الشارب»: أي ما فوق الفم. 

قوله: «5- تقليم الأظفار»: أي بالمقص» أونحوه. 

يكره ترك هذه الآشياء الخمسة: الاستحداد. ونتف الإبط» وقص 
الشارب» وتقليم الأظفار أكثر من أربعين يوماء لأنَّ الذي صَإلاعتيوعة أمر 
أصحابه أن لا يتركوها أكثر من أربعين يوما”". 
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)١(‏ صحيح: رواه أبوداود (07177)» وصححه الألباني. 
(0) صحيح: رواه مسلم (/59). 


6 القت الم جين 


ا 


وفيه ثالاثة ضوابط: 

الضابط الآول: فروض الوضوء سستة: 

١‏ - عسل الوجه؛ ومنه المضمضة. والاستنشاق. 

- عسل اليدين مع المرفقين» وتخليل أصابعهما. 
- مسح الرأس. ومنه الأذنان. 


4 - عسل الرجلين مع الكعبين» وتخليل بين أصابعهما. 


- الترتيب كاد البرالاة 

ددع د سداد ع عمد ع د ع ع ددده الشرع 222222222232222 

قوله: «ه-ياب الوضوء): أي الأحكام المتعلقة بفروض الوضوء. 
وشروطه. وسننه. 


قوله: «الضابط الأول: فروض الوضوء ستة»: أي لا يصح الوضوء إلا 
باجتماع هذه الفروض الستة» فمن ترك شيئا منها لم يصح وضوؤه. وعليه 
إعادته. 

قوله: -١١‏ قبل ا ومنه الم ص أي يجب 
إل أسفل الذَّقن طولاء ومن الأذن إلى الأذن ا 


م برجحوم 


قال تعال نك ] اتوت امتوا اذا فمتم إلى الضارة فاغرباوا 23 جوف 4 


ليك م 


[المائدة:]. 
والمضمضةٌ: هي تحريك الماء في الفم» والاستنشاق: هو إدخالٌ الماء 
من الأنف. 


والدليل علئ أن المضمضة والاسنتشاق فرض: أن النبي ديوس 
كان كلماتوف] يشدف واس 3 

قوله: «؟- غسل اليدين مع المرفقين وتخليل أصابعهما»: حد اليد من 
أطراف الأصابع إلى المرفق» وتخليل الأصابع: هو وضع الماءء. وإدخاله 
بين الأصابع. 

قال تعالئ وا يكم إل ألْمَرَافقٍ 4 [دسدة::]. 

وقال صَبَلدَدعَيَووسَله : أشبغ الْوضُوءَ وَعَلْلء بيْنَ الأصَابع»"''. 

قوله: ات مسح الرأس ومنه الأذنان»: أي يجب مسح جميع الرأس؛ 
أن لت 406 نيا كان يصمح رأسيه يلزهة تلقل بيطا ولدير بدأ يوقا 
رأسه. ثم يذهب ببما إلئ قفاهء ثم يرد يديه إلئ المكان الذي بدأ منه. 


كالاعال وات تُعيكي14 007 


اا ضويكه مُقدم الرأس فقط؛ لأن عائشة وََلِنهَعَهَا كانت 


والدليل علئ أن الأذنين من الرأس» قول رسول الله صَإََعْتَدوسَة: 


43 


«الأَذْنَان مِنَ الك أس)0, أي يجب مسح الأذنين مع الرأس 


.)36 275571( ومسلم‎ »))١185 .١59( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 
»)81( والترمذي (784)» وقال: «(حسن صحيح»». والنسائي‎ »)١57( (؟) صحيح: رواه أبوداود‎ 
وابن ماجه (/ا وصححه الألباني.‎ 


[فرة 2 ١‏ : رواه أبو داود ع6 ة والترمذي 5649 وحسئه» وابن ماجه (555). وصححه 


8 لق المخصس 
قوله: «4- غسل الرجلين مع الكعبين» وتخليل بين أصابعهما): 
الكعب هو العظم الناشز عند ملتقئ الساق» والقدّم. 
قال تعاليل: #وَأَنَجَكم ِلَ الْكعَبَيّنِ © [المائدة:>]ء أي اغسلوا أرجلكم مع 
الكعيين 
. والدليل علئ تخليل أصابع الرجلين: قول رسول الله مَرَلَعيدوَسة: «إذَا 


#آ ره 


تَوَضْأَتَ فُحَلل بَيْنَ أصابع يَدَيْكَ وَرِجْلَيْك0”". 

قوله: (ه- الترتيب»: أي بين أعضاء الوضوءء فلا يجوز غسل اليدين 
قبل غسل الوجه. ولا يجوز غسل الرجلين قبل غسل الوجه. إنما يجب 
الترتيب علئ ما جاء في الآية؛ لأن الله جَزّهَكا أدخل الممسوح في الآية بين 
المغسولات. وقطع النظير عن نظيره» ولا يفعل الفصحاء هذا إلا لفائدة» 
ولا نعلم هاهنا فائدة سوئ الترتيب”". 

قال الله تعالة اا الذيتت 201 إذا مدت إل الضلزة تاخياوا مخوف 
وَيدصَكُمٌ إل الْمَرَافق وأمسحوا ِمُوسَكْ وَأَتَْلَكُمْ إل الْكَعَبَينِ # [للائدة::]. 

قوله: «5- الموالاة»: هى أن لاوح عبد عضو حتئ ينشف الذي 
قبله في الزمان المعتدل. 2 

وذلك لأنّ البَيَ مَإلئتيوَعَةَ رأئ رجلا يصلي وفي ظهر قدمه ذُمعة قدرٌ 
الدرهم لم يُصبها الماء فأمرّه مِرَائَتعيوََةَ أن يعيد الوضوء والصلاة””» ولو 
أن الموالاة غير واجبة لأجزآه غسل اللمعة فقطء ولم يأمره صَآئعَييوَسَةَ 
بإعادة الوضوء, 


الألباني. 
)١(‏ حسن: رواه الترمذي (2774)» وابن ماجه (/517 5)» وحسنه الألباني. 
(7) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمدء لابن قدامة /1١(‏ 58). 
(*) صحيح: رواه أبو داود (1175١)؛‏ وصححه الألباني. 
(؟) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد /١ /١1(‏ 19-54). 


محرا 2 تك :0070 


الضابط الثاني: شروط الوضوء سبعة: 


١‏ - انقطاع ما يوجبه. "- الإسلام. *- النية. 

؛ - العقل. ه- التمبيز 5-الناء الظهور. 
/- إزالة ما يمنع وصوله. 

معي يي ماع ري عي ع 
قوله: «الضابط الثاني: شروط الوضوء سبعة»: هذه الشروط لا يصح 


الوضوء إلا باجتماعها. 

قوله: -١«‏ انقطاع ما يوجبه)»: أي لا بد أن ينقطع ما يوجب الوضوء - 
أي نواقضه- حتئ يصح الوضوءء فلا يصح أن يتوضاً أثناء فعله ناقضا من 
نواقض الوضوء كأكل لحم الإبل. 

قوله: «"- الإسلام»: أي لا يصح الوضوء من كافر» فلو أن كافرا توضاً 
ل ل ا ا ون 

قال تعالئن: # وما متَحَهُمْ أن تُقَبَلَ متهم تمَمَتْهُمٌ كر اد 
يسول #[التوبة:؛ ]. 

قوله: «- النية»: أي لا يصح الوضوء إلا بنية» فلو أن مسلما فعل كل 
فراتض الوضوء؛ ولم ينو الوضوء» لم يصح وضوؤه. 

وذلك لأنّ الئِّيَ طيوس قال: (إِنَّمَا الأعْمَالُ بِالئَيّاتِء وَإِنَّمَا لكل 
امْرِي مَا نَوَى)”". 

قوله: (4- العقل»: أي لا يصح الوضيوة و مجنون؛ لذن الي 
صََلدَةعَتدوَسََرَ قال: (رفع ِعَ اََْمُ عَنْ نَائَةِ: عن الَائم حَتَى حم يَسْتَيْقَظ وَعَنِ الصّبِيّ 


() متفق عليه: رواه البخاري »)١(‏ ومسلم .)١951/(‏ 


9 لجوج الْمجَصصْ 
0 حَتَّن يَعْقِلَ)0". 
قوله: «6- التمييزا: ال ا ده 0 
توافل العبادات؛ لأنَّ لني دوه قال: (رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ 
لنَائِم حَتَى ع حَتَى يَسْتَيْقِظَ» وَعَنِ الصَّبِيٌ حتى يَخَْلِم وَعَنِ ا 0 
0 ِ 
قوله: «5- الماء الطهور»: أي لا يصح الوضوء إلا بماء طهور بإجماع 
أهل العلم كما تقدم في باب المياه. 
قوله: «ل/ا- إزالة ما يمنع وصوله»: أي إزالة ما يمنع وصول الماء إل 
اعظياء الوضوء كالمناكير» ونحوه؛ لأن النََيَ صَإَلنَةَتَهوَسَكَ قال: ١أسْبغ‏ 
و 
والإسباغ: هو إيصال الماء إلئ الجلد» ولا يصل الماء إلئ الجلد إذا 
كان بينه وبين الجلد حائل كالمناكير» ونحوه. 


موث ذمه 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود (5505)» والترمذي »)١577(‏ وابن ماجه »)75١5١(‏ وصححه 
الألباني. 

(؟) صحيح: رواه أبو داود (5505)» والترمذي »)١577(‏ وابن ماجه »)75١5١1(‏ وصححه 
الآلباق: 

ز[فرة 2 : رواه أبوداود ضر 36 والترمذي 50253 وقال: احسن صحيح 2 والنسائى زلام) 
وابن ٠‏ ماجه (/ا وصححه الألباني. 


لكر 2 تك 000 


الضابط الثالث: سنن الوضوء عشر: 

١‏ - التسمية. 7 - السواك. '- غسل الكفين. 
؛ - البّداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق. 

ه- المبالغة فيهما لغير الصائم. 5 - تخليل اللحية الكثيفة. 
/ا- تقنديم اليمنول علو المُسرط. - العسلة الثانية» والثالثة. 
9- ذلك الأعضاء. ٠‏ -الدعاء بعده بالمأثور. 


قوله: «الضابط الثالث: سئن الوضوء عشر): أي الأشياء التي يستتحب 
فعلها عند الوضوء عشر 

قوله: -١«‏ التسمية»: لأنَّ لني عَلدعدِيوَسَةٌ قال: «لا وُصُوءً لِمَنْ َم 
يَذْكُر ا سْمَ الل تَعَالَئ عَلَيُو0'©» أي لا وضوء كامل لمن لم يقل: بسم الله عند 
وضيونه. 

قوله: ١؟-‏ السواك»: وذلك لأنَّ لي عْئعيووةٌ قال: ١لَوْلَا‏ أَنْ أَشقَّ 
عن أ متي لأمرئّهُمْ بالسّوَاكعِنْدَ كل وُ و 

قوله: (#- غسل الكقّين): وذلك أن الي صَإلعبدوسة يس كان يفرغ على 
كفيه ثلاث مرار» فيغسلهما”". 

قوله: «5- البّداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة. والاستنشاق»: أي 


و 


1 


)١(‏ حسن: رواه أبوداود »22٠١1(‏ والترمذي (7350)» وابن ماجه (749), وحسنه الآلباني. 

(؟) صحيح: رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم (؟/ 5٠‏ وأحمد موصولا (7/ ,»)57١‏ وصححه 
الألباني في الإرواء .)7١(‏ 

(1) متفق عليه: رواه البخاري »)١186 2١59(‏ ومسلم (777, 770). 


لتر سيره 
89 7 الشسج المج 
سحب اقااتيدا كلل اناكقدا ودياك بالمشوظيةبوا ايشا ق4الأن الله 
صَإتَعيدوَسََ كان يفعل هذا(" . ْ 

قوله: «5- المبالغة فيهما لغير الصائم»: أي يستحب لك أن تبالغ في 
المضمضة والاستنشاق في وضوتك إلا أن تكون صائمًا كما قال رسول الله 
000 

قوله: «5- تخليل اللحية الكثيفة»: أي يستحب لمن له لحية كثيفة أن 
يحْلّلها بالماءء أي يدخل الماء بين شعر لحيته؛ لأنَّ النَيَ مَعبدوعَةٌ كان 
بغار نيياك 

قوله: 1- تقديم اليمنئ علئ اليسرئ): أي يستحب تقديم العضو 
الأيمن علئ العضو الأيسرء كاليد اليمنئ علئ اليد اليسرئء والرجل اليمنئ 
عليل الرجل البسزفة: 

وذلك لأنّ الب صَئاعتيوءَةٌ كان يُعجبّه التيمنٌ في تنعله» وترجُله وفي 
نا 

قوله: «8- الغسلة الثانية والثالثة»: أي يستحب أن تغسل أعضاء 
الوضوء مرتين» والأفضل أن تغسلها ثلاث مرات. 

وذلك لأنَّ الي بوم كان يتوضاً مرّة مرّة”» وكان يتوضا مرتين 


.)7170 ,575( ومسلم‎ »)١185 »١69( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه أبوداود »)١57(‏ والترمذي (784)» وقال: «حسن صحيح». والنسائي (/81)) 
وابن ماجه (501)» وصححه الألباني. 

(؟) صحيح: رواه الترمذي (79)» وابن ماجه (474): وصححه الألباني. 

(5) متفق عليه: رواه البخاري :)١7/(‏ ومسلم (/571). 

(5) صحيح: رواه البخاري .)١51/(‏ 


مرتين (''» وذكر عثمان وََآنَعَنهُ أنه مليوس توضأ ثلاثا ثلاثا”". 

قوله: «- دَلّك الأعضاء): أي يستحب عند الوضوء أن ول الماء 
إن البشرة لآن اليّيىَ معدو أن لمي مد مُذٌ مِنْ مَاي قَتَوَضَّأ فَجَعَلَ 
يلك ذِرَاعَيةة”. 

ا ا 
بالماثور عن رضول الله وإتطويك كما ن ترله كا لَدعَيتَوِوسَة : «مَا 
حَدٍ يوا َع الوضُوء» ثم قُول: أَْهَدُ أن لا له إلا لل وَنَ 


ذه أ 


ه وو 0 


عَبْدُ للووَرَسُولَ إ! إلا تحت لَه أَبْوَابٌ الْجَنة التَمَانِكُ يَدُْخُلٌ من أَبّهَا شّا990». 


إن 


م من 


ةنا 


مه 
04 


موث ذمه 


.)775( ومسلم‎ »)١5/( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 

(1) متفق عليه: رواه البخاري »)١69(‏ ومسلم (517). 

(*) صحيح: رواه البيهقي »)47/١(‏ وابن حبان (7/ 757)» والحاكم »)7557/١(‏ قال ابن عبد 
الهادي في المحرّر :)3١77/١(‏ «فيه حبيب وثقه النسائي وغيره» وقال أبو حاتم: هو صالح»» 
وصححه الأآلبان في صحيح أبي داود (85). 

(4؟) صحيح: رواه مسلم (5 77). 


0 الهج الممتعويبن 


كيف تنكوضاً 


كها كان الذبي موسر يتوضا! 


لكي تتوضأ كما كان النبي مِآَآدعْيَو]ِوسَرَرَ يتوضأ افعل الآتي: 

-١‏ قل: باسم الله. 

ااانه كه بالسواك 

*- اغسل كفيك ثلاث مرات. 

د #مقوكر التاق تلاك هرات يذلاك كرقانهه و المقييف: هى 
إدارة الماء في الفم» والاستنشاقٌ هو أخذ الماء إلئ الأنف. ثم إخراجه مرة 
أخرئ. 

ه- اغسل وجْهّكٌ ثلاث مرات من منبث الشعر المعتاد إلى أسفل 
الذَّفْنَ طولاء وما بين شحمتي الأذن عرضا. 

5- أدخل الماء بين شعر لحيتك إن كان كثيفاء وأما إن كان خفيفا 
قفنب ابضال الماء لل التذية. 

/ا- اغسل يديك من أطراف الأصابع مع مرفقيك مع التدليكِ وإدخال 
الماء بين أصابعك ثلاث مرات. 

8- امسح رأسك كلها بالماء مقبلا بيديك من أولٍ الرأس إلئ القفاء ثم 
ارجع بهما إلئ مُقَدّم رأسك. 

4- امسح ددا ظاهرهما وباطنهما مرة واحدة بالماء مع إدخال 


2 و 
لي ايا فم 
أطراف أصبعيك -السبابةٍ» والإمهام- فيهما. 

اغسل رجليك ثلاث مرّاتٍ مع الكعبين» وتخليل أصابعهما. 


و مه 


الحا ا لكر لتر اوطروت أَشْهَدُ آنْ لا إِلَه إلا الك 


و دهم 


دن ان وبضرات الهم اجعلني من التوابين» واجعلني من 
المتطهرين؟ لِمَا روئ مسلم عن عَمَرَ وَوَلَِعك قَالَ: قَالَ َرَسُولُ الله 
صَبَألئَهََِهوسَلرٌ: اما م م من أ يوط نع الْوْضُوء ثم بول. : أَشْهَدُ أَنْ 
لا إِلَه الانك وَأنْ مكنذا عد الله وَوَضَولة إلا فْتحث له أَبْوَاتُ الجَنَةٍ 
لتَمَانيَكُ بَدْخُلٌ من أَبْهَا ضَاء(© الله لجْعَلني ؛ مِنَ التَوَابِينَه وَاجْعَلْنِي مِنَّ 
المتَطهّرِينَ»”". 
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.)515( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
صحيح: رواه الترمذي (50), وصححه الألباني.‎ )0( 


وفيه ثلاثة ضوابط: 

الضابط الآول: شروط ال مسح على الخْفَّين ثلاثة: 

ا النهنا سد قيال الظيارة الواقة: 

ات سترهما لغالب محل الفرض. 

'- طهارة عينهما. 

الضابط الثانى: مبطلات المسح على الخفين ثلاثة: 

١‏ - الحدّث الأكبر. ؟- انقضاء المدة. 

و خلع الممسوح عليه. 

الضابط الثالث: مدة المسح على الخحْفَّين: يمسح المقيم يوما 
وليلة» والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن. 

لاا لا لا لاا اا لاا ل ااا لاا لاا لاا اا لاا لاا لاز لذ ل لز لت تر الترع لاا لا لاا لا ااا لاا لا لاا لاا لاا لاا اا لا ا لاز لذ ا لت لت تر 

الخُفان: هما ما يلبسان علا القدمين من جلد» ونحوه كالجوربين. 

قوله: «الضابط الأول: شروط المسح علئ الخفين ثلاثة»: أي لا يصح 
المسح عل الخفين إلا إذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة. 

قوله: -١١‏ 55 بعد كمال الطهارة المائية»: أي لا يصح المسح 
علئ الخفين إلا بعد لبسهما علئ طهارة مائية كاملة. 


ع جح أ 2 0 

لمج تاكتك 10٠‏ 

وذلك لما روئ المغيرة» قال: 6 3 لبي صََأَلدَهَلَِهِوْسَلَهَ في سَمْرِ 
وت أنْرِعَ ا قال «دَعْهَمَاء ني أَدْحَلَتَهُمًا طَاهِرَئَيْن )» 2-6 
عي ١‏ 

فمن تيمم» ثم لبس خفيه لم يجز له أن يمسح عليهما؛ لأنه لبسهما 
علئ غير طهارة مائية. 

وكذلك من عَسل إحدئ رجليه. فأدخلها في الخف أو الجورب, ثم 
غسل الأخرئ فأدخلها لم يجز المسح؛ لأنه لبس الأول قبل كمال الطهارة 
المائية. 

قوله: «؟- سترهما لغالب محل الفرض»: أي لابد أن يسترا أكثر محل 
ترك وم روود 2 يشترط سترهما لمحل الفرض كله. فلو كان 
الخّف مرقعا جاز المسح عليه؛ لأنه خف يمكن أن يمشي فيه. 

ولابد أن يكون الجورب فوق الكعبين» فإن كان أسفل الكعبين لم 
يصح المسح عليه. 

قوله: «*- طهارة عينهما»: فلا يصح المسح على ف نجس كأن 
يكون مصنوعا من جلد خنزير؛ لأن النجس منهيئ عنه”"". 

قوله: «الضابط الثاني: مبطالات الصروع عا الكاين 2010 ة): إذا حدث 
شىء من هذه الغلاثة انتقفض المسحء ولادد مين انكضناف» الظهارة المائية إن 
أراد أن يمسح عليه مرة أخرئى. 

قوله: -١«‏ الحدث الأكبر»: أي الجنابة والحيض» فمن أجنب انتقض 


.)75175( ومسلم‎ »)7١57( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 
.)717١ /١( (؟) انظر: كشاف القناع عن الإقناع» للبهوتي‎ 


الوسو المجَعوينْ 
المسح علئ الخفين في حقه؛ لأنَّ الي تايديع كان يأمر أصحابه إذا 
كانوا سَفْرًا أن لا ينزعوا خفافهم ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة» ولكن من 
غائط» وبولء ونوم”"' 

قوله: «7- انقضاء المدة»: لأن المح يؤقت بمدة معينة فمتىا انقضت 
الجدة يطل بطل المع علئٍ الخفين؛ لأنْ الدَيَ صَديوسَةٌ وقت مدة للمسح. 
فْجَعَل ميمه َه يام وَلَيَالِيِنَ لِلْمُسَافِِ وَيَوْمَا وَليْلَة للْمُقيم". 

وليس معنن بطلان المسح عليئ الخفين بطلان الوضوء؛ فمن بطل 
المسح في حقه جاز له أن يصلي ما لم ينتتقض وضوؤه. 

قوله: «7- خلع الممسوح عليه»: أي متئ خلع الممسوح عليه بطل 
المسح؛ ولم يجز المسح عليهما مرة أخرئ حل خم لدي 

قوله: «الضابط الثالث: مدة المسح . على الحُقّين: يمسح المقيم يوما 
وليلة» والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن»: لذن النَيَ صَبَلدَدعَكووسَلوَ جَعَلَ ب 1 يام 
وَلَيَاليَهِنَ لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمًا وَلَيْلَةَ لِلْمُقيه”". َ 

متى تبدأ مدة المسح؟ 

تبدأ مدة المسح من وقت المسح. فمتئ مسح عل خفيه ابتدأ المدق 
فلو أنه لبس خفيه في صلاة الظهرء ومسح عليهما في صلاة العصر ابتدأ مدة 
المسح من صلاة العصر إل صلاة العصر من اليوم التالي إن كان مقيماء 
وانتهت مع صلاة عصر اليوم الثالث إن كان مسافرا. 


00 


)١(‏ حسن: رواه الترمذي (71/77)» وقال: «حسن صحيح)» والنسائي :))١717(‏ وابن ما 
(517): وحسنه الألباني. 

(؟) صحيح: رواه مسلم (717/5). 

() صحيح: رواه مسلم (71/5). 


ع ب ب بط 


اباب 


نواقض الوضوء 


وفيه ضابطان: 

الضابط الأول: نواقض الوضوء ستة: 

١‏ - الخارج من السبيلين. 

؟- زوال العقل» أو تغطيته بإغماء» أو نوم مستغرق. 

- مس الفرّج بباطن الكف. - أكل لحم الإبل. 
ه- التقاء الختانين. 5- الردة. 

الضابط الثاني: يحرم على المحدث حدثا أصغر ثلاثة: 
-١‏ الصلاة. - الطواف. 


قوله: 1- باب نواقض الوضوء): أي الأشياء التى تنقض الوضوئء 
وتبطله. 1 

قوله: «الضابط الأول: نواقض الوضوء ستة): أي الأشياء التي تبطل 
الوضوء ستة. 

قوله: -١١‏ الخارج من السبيلين»: السبيلان: هما مخرج البول 
والغائط. أي مت خرج بول» أو مَذْيء أو وَدْيء أو مَنِيٌ) أوغَائط قليل أو 


كثير انتقض الوضوء بلا خلاف بين أهل العلم. 

وذلك لقوله سالن+ «اوجه لتقن تالكالل > سو 

قوله: «7- زوال العال أو تغطيته بإغماء. أو نوم مستغرق»): 0 
زال العقل بأئ وسيلة: أو أغمي عليه أو نام نوما مستغرقا لا يشعر بما 
وول جر نكن رضرز». 

وذلك لأنَّ النَِيَ متَإدعيوَسَةٌ قال: (وَلَكِنْ مِنْ غَانْطٍِ وَبَوْلِ وَنَوْم)!", 
أي ينتقض الوضوء بهذه الثلاثة. 

قوله: «"ا- مسن الفرج بباطن الكف»: أي من مسّ فرجه بباطن كفه 
انتقض وضوؤه؛ لأنْ الََيَ 138 

أما من مسه بغير باطن كفه. كالساعد, أو ظهر اليد» أو نحوه فلا ينتتقض 
وضوؤه. 

وذلك لأنّ الى مايوه يع قال: ١مَنْ‏ أقْضَئ بيده إل ذَكَرِهِ لَيْسَ دو 
2222 يو 

قوله: 6- أكل لحم الإبل»: أي من أكل لحم إبل انتقض وضوؤه؛ 
وذلك كما قَالَ رسول الله مامه لما سيل عَنٍ الوْضُوءِ مِنْ لْحُوم الإبل: 
«تَوَضئو وا 


)١(‏ حسن: رواه الترمذي (727/7). وقال: احسن صحيح)» والنسائي 3710 ). وابن ما 
(57): وحسنه الألباني. 

(؟) صحيح: رواه النسائي (5 5 5)» وأحمد في مسنده »)4٠7/57(‏ وصححه الألباني. 

(*) صحيح: رواه الشافعي في الأم (؟/ 57)» وأحمد (7/ 777), وصححه الألبان في صحيح 
الجامع (؟75). 

(4) صحيح: رواه أبوداود (21485)» والترمذي »)8١(‏ وابن ماجه (5445)» وصححه الألباني. 


لكجارة امم 

قوله: «5- التقاء الختانين»: أي متئ التقىم ختان الرجل وختان المرأة 
وجب العْسل» ووجب الوضوء. 

وذلك لذن التَيَ صََئَدَلِتَوِوسَََ قال: «إذَا علس يْنَ شْعَبهًا اربع 
جَهَدَهَا فَقَدُ وَجَبَ ب الْغْسُْلٌ0”". 

قوله: «5- الرّدة»: أي من ارتد بطل وضوؤه؛ لقوله تعالئ: #ليِنَأَشْركدَ 
لحن عَمَلكَ وَلتَكْوينَ مِنَ الْحَيِرِينَ (400* [لرئر:>]» والطهارة عمل فمتئ ارتد 
بطلت طهارته. 

قوله: «الضابط الثاني: يحرم علي المحدِث حدّثا أصغر ثلاثة»): 
الأشياء التي تحرم علئ من انتقض وضوؤه ثلاثة. 

قوله: -١‏ الصلاة»: أي لا يجوز لمن انتقض وضوؤه أن يصلي؛ لأنَ 
النََيَ صَِآَلتَةءَتَوِوسَرََ قال: «لا يَقَبَلٌ الله صَلاة أَحَدِكُمْ ِذَا اكت حَتَ 
تَوَضا". 

قوله: «7- الطواف): أي لا يجوز لمن انتقض وضوؤه أن يطوف 
بالكعبة. 

وذلك أن لني كوس قال : «الطَّوَافٌ ف حَؤْلَ الْبَيْتِ مِثْلَ الصَّلَاة إَ 
نَكُمْ تتكَلَّمُونَ فيه فَمَنْ تكلم في كا يتَكَلّمَنَ إلا بِخَيْرِ ا / 

قوله: 1- مس المصحف): أي يحرم علئ من تقض وضوؤه أن 

يمس المصحف؛ لقوله تعالئ: 2 : إِلَّاالْمْطَيَُونَ (05* [ # [الواقعة::9/]» ]2 أي 

من الملائكة» والرسلء والآدميين. 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري :)79١1(‏ ومسلم (785). 


(7) متفق عليه: رواه البخاري (591955)) ومسلم (570). 
() صحيح: رواه الترمذي (2)450) والنسائي (5970)» وصححه الألبانن. 


و 
08 


<5 


الهج الممصينْ 


2 
5 3 


وقد ذكر الحافظ ابن عبد البَرّ يمَدلئَهُ إجماع العلماء عله ان الفقعة 
لَايَمَسّةإِلّا الطَاهِرٌ عَلَىْ وُضْوء). 
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.)791/ /11/( انظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» لابن عبد البر‎ )١( 


كا ب ب ب بج 


د ] 


وفيه خمسة ضوابط: 
الضابط الآول: موجبات الغسل خمسة: 


١‏ - خروج المَنى. "- التقاء الختانين. 
- خروج دم الحيض. 5 - خروج دم النفاس. 
ه- إسلام الكافر. 


قوله: «الضابط الأول: موجبات الغسل خمسة»: أي الأشياء التي 
توجب الغسل خمسة أشياء. 1 

قوله: ١١‏ - خروج المَنِي): أي إذا نزل مني من الرجلء أو المرأة وجب 
العْسل» وذلك بإجماع أهل العله". 

قوله: «"- التقاء الكانيقا: أي على التى ات انرون وتان العرا” 
وجب الغسل؛ أن لني صََرلَهعَيتَهوَسَلََ قال: «إذَا جَلْسَ بَيْنَ شُعَبهًا الأرَعء ثم 
جَهَدَهَاء فَقَدَ وَجَمَ تالز 

قوله: 1- خروج دم الحيض؛: أي يجب على المرأة أن تغتسل بعد 
انتهاء نزول دم الحيض عليها. 
)١(‏ انظر: الإجماعء لابن المنذرء رقم (277. 
(9) تعطق صليدة روا دالبشاري (951)» سام (244): 


60 اله كي 24 > سسبسدوء 
وذلك لأنَّ الى مليوس قال للمرأة ا تيل وَصَلى 07 
وأجمع أهل العلم على وجوب الاغتسال علئ الحائض إذا طهرت''". 
قوله: 5 - خروج دم النفاس»: أي إذا طهرت المرأة من نفاسها وجب 
عليها أن تغتسل بإجماع أهل العلو'”. 
قوله: (6- إسلام الكافر»: أي إذا أسلم الكافر وجب عليه أن يغتسل. 
وذلك لأنّ الب صَاعيدوَعَ كان يأمر من يدخل في الإسلام أن يغتسل 


0 03 
بماء» وسدر . 


.)”177( متفق عليه: رواه البخاري (7760), ومسلم‎ )١( 

() انظر: الإجماعء لابن المنذر» رقم 2)579. 

(9) انظر: الإجماعء لابن المنذر» رقم 2579. 

(8) حسه: رواه أبوداود (2705)» والترمذي (506): وحسنه. والنسائي(188١)»,‏ وص ححه 
الألبان. 


> ع ١‏ م ع يج عد 

لت 2 11 0 

الضابط الثانى: شروط صحة الغغسل سبعة: 

١‏ - انقطاع ما يوجبه. 1- النية. 1- الإسلام. 

؛ - العقل. 6- التمبيز. 5-الياء الطهور. 

الضابط الثالث: فرض الفسل واحد: تعميم البدن بالماء. 

لاا لا لاا لا ا لا لا لاا ا لاا ا لاز ا ا از ل ل تر ارمع ا ل لا لا ا لا لاا لاا لا لاا لا ا لا ا ا لز ا ا ل تر 

قوله: «الضابط الثاني: شروط صحة الغْسل سبعة»: أي لا يصح الغسل 
إلا إذا توفرت فيه هذه الشروط السبعة. 

قوله: -١«‏ انقطاع ما يوجبه): 5 انقطاع ما يوجب الغسل؛ فلا يصح 
الخبيل اثناء قعل شو ء من موحباته كاثداء الحيضن مغلا 

قوله: «7- النية»: أي لا يصح الغسل بدون نية كما تقدم في شروط 


صحة الوضوء. 

قوله: 70- الإسلام»: أي لا يصح العُسل من كافر كما تقدم في شروط 
صحة الوضوء. 

قوله: - العقل»: أي لا يصح الغسل من مجنون كما تقدم في شروط 
صحة الوضوء. 


قوله: «ه- التمييز»: أي لا يصح العْسل من غير المُمّرِ كما تقدم في 
شروط صحة الوضوء. والمميّز: هو الذي يميز بين العادة والعبادة. 
قوله: «5- الماء الطهور»: أي لا يصح العْسل بغير الماء الطهور وهذا 


عع 225 ااار + ييباوء 
و لامجك 
3 )000 
قوله: «- إزالة ما يمنع وصوله»: أي لا يصح الغسل إذا جد شيء 
يمنع من وصول الماء إلئ البّشّرة كالمناكير» ونحوه؛ كما تقدم في شروط 
قوله: «الضابط الثالث: فرض الغسل واحد: تعميم البدن بالماء»: هذا 
يسمئ بالغسل المُجْزئ» فمن عمّم بدنه بالماء صح غُسله بشرط أن 
يتمضمضء ويستنشق, وينوي رفع الجنابة. 
قل ألجمع العلماء عل" أن المكنيبا من الجتابة إذا عم تجميع جسدة: 
3 الو 0 0 كل وت 5 
وراسه بالماء» وأسبغ ذلك ولم يتوضا فقد ادئ ما عليه إذا قصد الغسل» 
ونواه» وتم غُسله؛ لأن الله عََتيَلَ إنما فرض علئ الجُنب العْسل دون 
الوضوء بقوله مَل : #وَإن كُنتمَ جَنْبًا َأَطهّرُوا © [المائدة:>]» واجمغوا أبفيا عل 
استحباب الوضوء قبل الغسل للجُنب تأسيا برسول الله مالل ديويةة". 


موث ذمه 


.2١79 انظر: الإجماعء لابن المنذر» رقم‎ )١( 
انظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (؟97/75).‎ )"( 


كا 7 ب ب بف 


الضابط الرابع: سنن الحسيل سبع : 


1- إزالة مالونه من أذعن. "- الوضوء قبله وترك الرجلين. 
*- كسل الأعضاء ثلاثا. 4؛- التيامن. 2 «-الموالاة. 


- الدلك. /- غسل الرّجِلين بمكان آخر. 


قوله: «الضابط الرابع: سنن الغسل سبع): أي ما يستحب فعله في 
الغْسل سبع. 

قوله: ١١‏ - إزالة ما لوّئه من أذئ»: أي يستحب قبل الاغتسال أن تزيل 
أثر الآذئ الذي أصابكء كالمني, ونحوه بالماء» والصابون, كما كان النبي 
ةيوس يفعل”". 

قوله: (1- تركو اتدواراة الروطيواة ان وحمي اد تدرا فل إن 
تعسس| «وتترك رجليك الولخباية الخسل إن خشيت ت أن تتلوث بالمكان الذي 
تفتسل فيده أما إن لم تخشّ أن تعلوث فلا حرج أن تغسل رجليك مع 
الوضوءء وذلك لأن لني صَرَئَتعووسَةٌ كان يفعل هذا”". 

قوله: «*- غسل الأعضاء ثلاثا»: أي يستحب في الغسل أن تغسل كل 
عضو من أعضاء بدنك ثلاثا؛ لأنَّ الدََيَ صََلئعيوعَةَ كان يفعلهذا!". 

قوله: «؛ - التيامن»: أي يستحب في الغْسل أن تبدأ بالعضو الأيمن» ثم 
الآيسره اليد البمفة قم البسرعه بالركل البنتى فم باليسرفن» بالق لايم 


(1) متفق عليه: رواه البخاري (71/4)» ومسلم (/711). 
(؟) متفق عليه: رواه البخاري (71/4)» ومسلم (/711). 
(*) متفق عليه: رواه البخاري (71717)؛ ومسلم (715). 


8 # الوسجخ المشكويضن 
ثم الأيسرء وهكذا. 

وذلك لأنّ النََىَ صَئتعيدوَعةَ كان يُعجبه التيمنُ في طُهُوره”". 

قوله: «5- الموالاة»: هي ألا تترك عسل عضو حتئ يَجف الذي قبله 
في الزمن المعتدل الذي ليس باردًا جداء وليس حارًا جذا. 

قوله: «5- الدَّلك): أي يسن أن تدلك بدنك عند الغسل بيديك. 

قوله: «/ا- غسل الرّجلين بمكان آخر): هذا إن خشيت أن تتلوث 
بالمكان الذي تغتسل فيه؛ لأنَّ الذي ميقعكيوَع كان يتنحئ عن المكان 
الذي اقسل فيه فيغسل جلي 


موث ذمه 


.)574( ومسلم‎ »)١74( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 
.)711( (؟) متفق عليه: رواه البخاري (7175)) ومسلم‎ 


لك 76 ب ب بط 


الضابط الخامس: الأغسال المستحبة تسعة: 


سكي السبيعة: داكن غسّل مينا. 2 #للغيدين. 
- الإغماء. ه - الجنون. 
5 - المستحاضة لكل صلاة /- الإحرام 
- دخول مكة 4- الوقوف بعرفة 
م اللاي 


قوله: «الضابط الخامس: الأغسال المستحبة تسعة»): أي الأغسال التى 
يها النبي صَإِلَعيووسٌَ تسعة» من فعلها طالبا الثواب والأجر من الله أثيب 
تويادري يحاي لداعيام على انارت 

قوله: -١١‏ غغسل الجمعة»: أي سهني: لك أن تغتسل يوم الجمعة؛ 
لأنَ اَي صََلنََلِتووسَََ قال: فقن واي ْمَ الْجْمُعَةٍ قَبِهَا وَتِعْمَتْ وَمَنِ اغْتَسَلَ 
َالْْسَلُ أَفُضَلُ»”". 

قوله: وال بو و ال ا 
أن الي بوسر قال: «مَنْ غَسَّلَ الميّتَ فَلْيَغْتَيلُ و 
ا نا 

قوله: 7- للعيدين»: أي يستحب لك أن تغتسل يوم عيد الفطرء ويوم 


)1١(‏ حسن: رواه الترمذي (591)» وحسنهء والنسائي ( مام وابن ٠‏ ماجه »)٠١ 41١(‏ وصححه 
الألباني. 

(؟) حسن: رواه أبوداود (3151), والترمذي (4947))» وحسنه» وابن ٠‏ ماجه 2))١557(‏ وصححه 
الألبني. 


#7 الوكجخ المشكوين 
عيد الأضحئء وذلك لفعل رسول الله صَئتعكيوهة”" 

قوله: «؛ - الإغماء»: أي يُستحب لمن أغمي عليه ثم أفاق أن يغتسل 
كما كان يفعل صِإآلدَعَيوَسَةٌ في مرض موته”". 

قوله: «0- الجنون»: أي يستحب لمن أفاق من الجنون أن يغتسل؛ لآن 
الجنون أولئ من الإغماء بالاغتسال. 

قوله: «5- المستحاضة لكل صلاة»: أي يستحب للمرأة المستحاضة 
التي ينزل عليها الدم باستمرار أن تغتسل لكل صلاة؛ لأنَ أمَ حريبةً وله 
اسْتّحِيضَتْ» فَسََلْتِ الئََِ اليدوم فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَسِلَ» فَكَانَتْ تَخْتَسِلُ 

ِنْدَ كل صلا" فإن لم تستطع أن تغتسل لكل صلاة فعليها أن تتوضاً 
لكل صلاة. 

قوله: 1- الإحرام»: أي يستحب عند لبس ملابس الإحرام لحج, أو 
عمرة أن تغتسل» وذلك لفعل رسول الله صاتة يو . 

قوله: 7/- دخول مكة»: أي يستحب عند دخول مكة أن تغتسل وذلك 
لفعل رسو ل الله مم0 

قوله: «4- الوقوف بعرفة»: أي يستحب لك أن تغتسل عند الوقوف 
بعرفة يوم عرفة. 


)١(‏ صحيح: رواه الشافعي 5٠ /١(‏ ترتيب)» قال البوصيري في إتحاف الخيرة (؟/ 7570): «رجاله 
ثقات»)؛ وصححه الألباني في الإرواء /١(‏ /الا١).‏ 

.)51( متفق عليه: رواه البخاري (541): ومسلم‎ )١( 

() متفق عليه: رواه البخاري (/7771), ومسلم (5775). 

(:) صحيح: رواه الترمذي »)87٠0(‏ وصححه الألباني. 

(5)متفق عليه: رواه البخاري (11/59): ومسلم .)١559(‏ 


لات ف 


-ه 00 قت ل عل اه ا 7 م 1 2ه 8 -ه 

لِمَارَوَى نافع: «أن ابن عمَّرٌ كان يَغتيل لإِحَرَامِهٍ قبل أن يحرم 
ل كج (1) 

0) 


702 و 2 
وَِدَّخُولِه مَك وَلِوقَوفهِ عَثِية عرَ 


موث ذيه 


.)0١/١1( وصححه في التحجيل‎ »217١7( صحيح: رواه مالك في الموطأ‎ )١( 


كيف ©» © هو ِ 
كها كان الذبي ددس يغتسل؟ 


لكي تغتسل كما كان النبي وََِآلََيَوَةَ يغتسل عليك بفعل 
الآتي: 

الأول: اغسل كمَّيك ثلاث مرات. 

الثاني: اغسل فزجكء وما أصابه من أذئ بالصابون. 

الغاليشية توضا وضوءا كاملا واترك رجليك إليخ .ما بعد العسل إذا 
خشيت أن تتلوث في المكان الذي تغتسل فيه. 

الرابع: اغسل رأسك جيدا. 

الخامس: اغسل جانبك الأيمن» ثم جانبك الأيسر من بدنك. 

السسادس: اغسل قدميك في مكان آخر إذا تلوثت في المكان الذي 
اغتسلت فيه. 
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لك 76 ب ب ب بج 


4-باب التيمم ظ 
وفيه ثالاثة ضوابط: 


الضابط الآول: شروط صحة التيمم ستة: 
١‏ - النية. 5-5-5 و العف 
5- التمييز. ه6- انعدام الماع أو تعلق استعمالة. 


-أآق يكون بغرا ظاهر له خباز. 
الضابط الثانى: فروض التيمم ثلاثة: 
- مسح الوجه. ١‏ - مسح اليدين إلى الرٌّسغين. 


د الموالكة 


الضابط الثالث: نواقض التيمم ثللاثة: 
١‏ - نواقض الوضوء. "- وجود الماء. “- زوال المبيح. 


قوله: «الضابط الأول: شروط صحة التيمم ستة): أي لا يصح التيمم 
إلا إذا توفرت فيه هذه الشروط الستة» فإذا لم يتوفر منها شرط لم يصح 
التيمم. 

قوله: -١«‏ النية»: أي لا يصح التيمم بدون نية» فمن فعل فروض 


التيمم» ولم ينو لم يصح تيممه. 


3 للب الجخ لجعي 
قوله: «7- الإسلام»: أي لا يصح التيمم من كافر» فلو أن كافرًا تيمم لم 
قوله: 1- العقل)»: أي لا يصح التيمم من مجنون. 
قوله: «؛ - التمييزا: أي لا يصح التيمم من غير المميزء وهو الطفل 

الذي لا يفرق بين العادة والعبادة. 
وهذه الشروط الأربعة تقدم تفصيلها. 
قوله: «5- انعدام الماء» أو تعذر استعماله»: أي لا يصح التيمم إلا في 

حالين: 
الأولئ: عدم وجود الماء. 
الثانية: تعذر استعمال الماءء كمن يخاف علئ نفسه إذا استعمل الماء 

مرضء أو زاد مرضه. 
قال تعالئ: #وإن 0 | [النساء: ؟5]. 
وقد أجمع أهل العلم عان أنه يضح التيجيم لمن فقد الماء؛ أو كان معه 

من الماء ما يكفي شربه فقط”". 
قولفه 9- أن يكوق قراب ظافر له خبار»: أي لا يصح التيمم إلا 

بتراب» ويشترط في هذا التراب أن يكون له غبار» فإن كان هذا التراب طينا 

ولم يكن له غبار لم يصح التيمم به. 
وذلك لآن الله عَرَيبَلَ قال: #قْلم يدوا ماء سَيِمَموا صَعِيدًا طَيّبًا فَأمسَحوأ 

وجوه وَلِدِيكْ مِنَدُ 4[ [المائدة:5]. 


(1) انظر: الإجماع» لابن المنذر» رقم 787). 


ليلب ممم 

قال العلماء: لا يقع اسم الصعيد إلا علئ التراب ذي الغبار”"”. 

قوله: «الضابط الثاني: فروض التيمم ثلاثة»: أي لا يصح التيمم إلا 
بفعل هذه الفروض الثلاثة. 

قوله: ١١‏ - مسح الوجه): لقوله تعالئ: #قَلم يدوأ ماء شَيمَموأ صَعِيدًا طِيَمًا 
َأَمَسَحُوا يوْجُوهِكُمَ وَأيدِيكْم مَنَّهُ 4 اللائدة::]. 

قوله: «؟- مسح اليدين إل الرسغين»: لقوله تعالئ: #قَلَم يدوا مآ 
سمو صَعدٌا لي مسوأ بوجو هكم وَأَيدِيَكُمْ مَنّهُ #[للائدة::]. 

قوله: «- الموالاة»: أي بين مسح الوجه. ومسح اليدين بحيث لا 
يطول الفصل بينهما. 

كيفية التيمم: 

- اضرب بيديك ضربة علئ التراب, ثم انفخهما. 

- ثم امسح وجهكء ويديك ظاهرهما وباطنهما. 


5 2 م قر 5 مه )> 20 ا 8 5 2 
وذلك لأن النيج صَإِنعتِوسَةَ أمر عمَّارًا صَدَيدعَنَة أن يضرب بكفه ضَرْبَة 
09 53 5 2 رو م 2 ره سمس سس لنت 1 2 ُُ به سام .0 018 - 0 
على | رضء ثم ينفضهاء ثم يَمْسَحَ بها ظهرّ كفه بشِمَالِه أو ظهرَ شِمَالهِ 
مع نو .2 2 1 


قوله: «الضابط الثالث: نواقض التيمم ثلاثة»: أي مبطلات التيمم ثلاثة 
إذا حدث أحدها بطل التيمم. 
قوله: -١«‏ نواقض الوضوء»: أي ما يبطل الوضوء يبطلٌ التيمم؛ لأن 
عو 5 
التيمم بدل عن الوضوء فيأخذ حكمه. 


(١)انظر:‏ الأمى للشافعي (؟/ .)١ ٠5‏ 
(؟) صحيح: رواه أبوداود (771)» والترمذي »)١55(‏ وقال: (حسن صحيح»» وصححه الألباني. 


6 المع م سحيسييرء 
قوله: «؟- وجود الماء»: أي متئ وَجد المتيمم الماء بطل تيممه. فلا 
وذلك لأنَ النََىَ صِرَتَاعيوسَةَ قال: «يَا أبَا در إنَّ الصَّعِيدَ الطيّب طَهُونٌ 

وَِنْ لم نَحِدٍ الماءَ إلى عَشْرٍ سِنِينَ» فَإِذَا وَجَدْتَ الماءَء فَأمِسَّهُ جِلْدَكَ)”". 
قوله: «7- زوال المُبيح»: أي الذي تيمم لأجله كمرضء أو يرد 

ونحوه» فمتل زال المرض» أو زال البرد بطل التيمم؛ أن التيمم طهارة 


5 أ 5 0 
ضرورة. فيزول بزوال الضرورة ". 


2092 


))7757( وقال: (حسن صحيح)»»؛ والنسائي‎ »)١75( صحيح: رواه أبوداود (777)» والترمذي‎ )١( 
وصححه الألباني.‎ 
.)514 /1( انظر: كشاف القناع‎ )١( 


لجا ا فت لل جارج 


باب-٠١‎ 


إزالة النجاسة 


وفيه أربعة ضوابط: 

الضابط الآول: النجاسة عَين مُستقدّرة شرعاء يزول حكمها بزوالها 
ولو بغير ماء. 

الضابط الثاني: لا يُشرع العدد ولا التتريب إلا في لُعاب الكلب في 
الإناء؛ ونحوه. 

الضابط الثالث: بول الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة يُنضح. 
وبول الجارية يُغسل. 

الضابط الرابع: الاستحالة مطهرة. 


قوله: «الضابط الأول: النجاسة عين مستقدّرة شرعا»: أي في الشرعء 
وهذا بخلاف ما تستقذره الطباع السليمة» فالبزاق» والمُخَاط مثلا 
تستقذرهما الطباع السليمة لكنهما غير نجسين في الشرع. 

قوله: ١يزول‏ حكمها»: أي حكم النجاسة. 

قوله: «بزوالها»: أي بزوال النجاسة» فمت زالت عين النجاسة زال 
حكمها. 

قوله: «ولو بغير ماء»: أي لا يشترط لزوال النجاسة أن تزول بالماء بل 


83+ لببالوكجخ المقعيي: 
إذا زالت بأي مزيل زال حكمها. 

وذلك لحديث رسول الله صَإّلدَهءَلتَوِوسَرَ: «إذَا وَطىّ : أَحَدُكُمْ ب بتَعْلَيه ه الأذئ» 
إن التَرَاتَ لَهُ طَهوة)”'2 فك هنا الحديت أت لايقط الياء لذواك 
النجاسة. 

قوله: «الضابط الثاني: لا يُشرع العدد. ولا التتريب إلا في لعاب 
الكلب»: أي الغسل بالتراب سبعا إلا في لعاب الكلب فقط. 

قوله: في الإناءء ونحوه»: أي إذا أنزل الكلب لعابه في إناء» أو طستء 
أو ره ننه تسيل بيع مرق درق الي سل عقا راوع الكلت ني 
اءِ أَحَدِكُمْ ؛ فَلَبرِقَةُ 0 لبخييلة يفيلة سنع وران 7 

له 

يُغسل سبع مرات» ولا يشترط أن يُغسل بالتراب؛ لأن الحديث نص علرا 
الإناء» وقاس عليه العلماء ما يُشبهه. 

أما باقي النجاسات فإنها تغسل إلئ أن تزول النجاسة؛ لآن الحديث 
نصّ علئ لعاب الكلب فقطء فلا يُتَعَدّىا". 

اوله: «الضابط الثالث: بول الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة 
يُنضح): أي إذا بال الطفل الصغير علئ ثوب فإن هذا الثوب ينضح. ولا 
يغسلء والنضح: هو الرش بالماء. 

والمقصود بالطفل الصغير هنا: هو الذي لا يبكي عل الطعام إذا منع 


الخاولن 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود (775)؛ وصححه الألباني. 
(1) متفق عليه: رواه البخاري (17/7), ومسلم (717/4). 
() انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد »)١9٠ /١(‏ وكشاف القناع (1/ 470). 


- 522 ١ 

الك تائم 120 

قوله: «وبول الجارية يُغسل): أي إذا بالت الطفلة الصغيرة التى لا 
١ ١ 20 1‏ 
بح على العدام ولي ثوب غسل. 

وذلك أن لني صَََلنَةعَلتدِوَسَلََ قا لَّ: يُنْضَحٌ 3 الَْْام؛ ار 
0 يًّ ١‏ 
الجَاريَة)' ِ 

قوله: اللقاية الرابع: الامضدالة طبر أي من تحولت الجاية 
إل شيء آخر طهرت قِيّاسًا عَلَى جُلودٍ المَيْتَةٍِ إذا ذُبعْت, وَالجَلَالَةٍ إذا 


0 


والاستحالة: هى تحول الشىء عما كان عليه إل حال أخرئ» وذلك 
مثل أن تصير العين النجسة رمادا. 


جن 2000 


000 صحيح: رواه أبوداود 094 ة والترمذي ١(‏ كي وقال: «احسن صحيح). وابن ماجه 
(070). وصححه الألباني. 


(؟) انظر: المغني» لابن قدامة /١(‏ /917). 


١١-باب‏ الحيض 


وفيه ثالاثة ضوابط: 

الضابط الآول: الدماء الخارجة من المرأة ثلاثة: 

-١‏ الحيض. *ب النقاس, *- الاستحاضة. 

الضابط الثاني: يحرم بالحيض سبعة أشياء: 

١‏ -الجماع. "- الطلاق. ‏ ”-الصلاة. 

5 - الصيام. ه - الطواف. "-المكث فى المسحد. 

لا- مس المصحف. 

الضابط الثالث: يباح بعد انقطاع الحيض. وقبل الاغتسال 
ثلاثة أشياء: 

-١‏ الصيام. ؟ - الطلاق. 

*- المُكث في المسجد بوضوء. 


قوله: «الضابط الأول: الدماء الخارجة من المرأة ثلاثة»: أي التي 
تختص بهاء وتتعلق بها أحكام شرعية. 

قوله: -١«‏ الحيض»: هو دم ينزل علئ المرأة إذا بلغت في أيام معلومة» 
ويعتادها كل شهر. 

قوله: «؟- النفاس»: هو الدم الخارج قبل الولادة بيوم أو يومين 


لكج اب م 
مصحوبًا بطَلْق» والطّلق: ألم يكون في أسفل الظهرء ويشترط في دم النفاس 
الطلق, فإذا نزل علئ المرأة دم قبل الولادة بيوم أو يومين» ولم يصحبه طلق 
فلا يأخذ حكم دم النفاس. 

قوله: «- الاستحاضة»: هو دم ينزل علئ المرأة في غير أوانه» ويسميه 
الأطباء بالنزيف. 

قوله: «الضابط الثاني: بحرم بالحيض سبعة أشياء»: أي إذا حاضت 
المرأة حرم عليها سبعة أشياء أثناء حيضها. 

قوله: -١‏ الجماع»: أي يحرم علئ الزوج أن يجامع زوجته أثناء 
حيضها. 

وذلك لقوله تعالل: « يكلو 2 عن اليس كلّ هو أدى مَعَمَْلُوأ ليه فى 
التعيف لا ل عن للبت كا كج 11 12 مَرَهه أله © [البقرة:؟؟1]. 

قوله: «7- الطلاق»: أي يحرم على الزوج أن يطلق زوجته وهي 
حااض: 

وذلك لأن الي زايتما لما طلق ابن حمر امرأته وهي حائض قال 


ل 


عْمرَ تإتاعنة: «مُرْهُ فَلْيْرَاجِعْهَ ثم لِيْنْسِكْهًا د حت تَطهر ثم حِيضء نا 
طهر نم إن ا أنسك بن ونا طق يل أن مس كي َِكَ الْدة الي 
أَمَرَ الله أَنْ تَطَلّقٌ لَهَا النْسَاء0". 

قوله: «- الصلاة»: أي يحرم علئ المرأة الحائض أن تصليء وليس 
عليها القضاء إذا طهرت بإجماع أهل العلم'". 

وذلك لقول رسول الله صَإَتَعييودة: «فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَئْكء فَدَعِى 


.)١51/١( متفق عليه: رواه البخاري (51؟57)): ومسلم‎ )١( 
.)609 انظر: الإجماع» لابن المنذر» رقم‎ )2( 


3 # القتتخ المشكوينْ 
الصَّلاة)2"7. 

قوله: «؛ - الصيام»: أي يحرم علئ المرأة الحائض أن تصوم, وعليها 
القضاء إذا طهّرت بإجماع أهل العله”". 

وذلك لقول رسول الله صََنَهَيَدِوسََ: «ألَيْسَ إِذَا حَاضَت َم لص وَلَم 
تض؟70. 

قوله: «5- الطواف): أي يحرم علئ المرأة الحائض أن تطوف 0 
لْحَديثْ عَايْشسَّكَ 5 ا دوس قَالَ لَهَا: «فَافْعَلِي مَ كل الْحَاحٌ 
أَنْ لا تَطُونِي بالبيْتِ حَتَ تَطْمُرِي)!. 

قوله: 0 المكث قُْ المسجد): أي يحرم علا المرأة الحائض أن 
تمكث في المسجد. 

وذلك لأنّ الذي تدوع أمر النساء الحُيّض أن يَخْرّجن يوم العيد» 
فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم. ويعتزل الحُيَِض عن مصلامٌن, 
ال لآنه 
ديوس أمر النساء أن يعتزلن المصلئ -أي مصلئ العيد-» والمسجد 
من باب أولئ. 

قوله: !ا- مس المصحف»): أي يحرم علئ الحائض أن تمس 
المصحف. كما تقدم فيما يحرم عل المحِث حدثا أصغر. 

قوله: «الضابط الثالث: يباح بعد انقطاع الحيضء وقبل الاغتسال ثلاثة 


0 


.)777( متفق عليه: رواه البخاري (/717)» ومسلم‎ )١( 
.25١9 انظر: الإجماعء لابن المنذر» رقم‎ )( 

() صحيح: رواه البخاري (705). 

(؟) متفق عليه: رواه البخاري ٠5(‏ ”): ومسلم .)١511١(‏ 
(5) متفق عليه: رواه البخاري »)375١1(‏ ومسلم (8655). 


+ ب بو 
أشياء»: أي إذا انقطع الحيضء ولم تغتسل المر ا عدت لها ثلاثة أحكام 
وسائر المحرمات باقية. 

قوله: -١«‏ الصيام»: أي يجوز للمرأة أن تصوم إذا انقطع دم الحجيض 
قبل أن تغتسل. 

وذلك لأنّ الذي تدوع كان يُدْرِكُهُ الْمَجْرُ وَهْوَ جُدْبٌ مِنْ أَهْله َم 
يَعْتَسل» وَيَضُوم ''. 

قوله: «؟- الطلاق»: أي يجوز للرجل أن يطلق زوجته بعد انقطاع 
الحيضء وقبل اغتسالها. 

وذلك لِحَدِيثِ ابن عُمَرَ أنه طلَقٌ امَْأَنَهُ َم حَائِضُء فَذَكَرَ ذَِكَ عُمَرٌ 
للبت صآلتعكروسة فَقَالَ: «مُرْهُ كَليْراجِعْهَاء ثم لِيُطَلََّهَا طَاهِرًاء أو 00 

قوله: 9- المكث في المسجد بوضوء»: أي يجوز للمرأة أن تمكث 

في المسجد بعد انقطاع حيضهاء وقبل أن تغتسل بشرط أن تتوضأء وذلك 
لأن العلة التي مُنعت من أجلها أن تمكث في المسجد قد زالت”". 

فائدة: الفرق بين دم الحيض. ودم الاستحاضة: 


العلامة دم الحيض دم الاستحاضة 
اللون أسود. أو بني قاتم عر 

القوام غليظ رفيق 
الرائحة رائحته منتنة ليس له رائحة منتنة 
التجلط لا يتجمد تحمد؛؟ لأنه دم جروح 


.)١1١١9( متفق عليه: رواه البخاري (9557١))؛ ومسلم‎ )١( 


() صحيح: رواه مسلم .)١517/١(‏ 
(*) انظر: كشاف القناع .)417١ /١1(‏ 


6 اله 1 > لسدعوء 

فإذا رأتٍ المرأة علاماتٍ دم الحيض أخذت حكم الحائضء وإذا رأت 
علامات دم الاستحاضة لم تاعيل حكم الحائضء وتجب عليها الصلاة 
ويجوز لها كل شيء حرم علئ الحائض. 


202 


0 الوتج الممتعويبن 


وفيه سستة أبواب: 


-١‏ باب الآذان والاقامة. ؟١-‏ باب شروط صحة الصلاة. 
"'- باب أحكام الصلاة. :- باب سجود السهو. 
5- باب صلاة الجماعة. 1- باب صلاة الجمعة. 


الصلاة ني اللغة: الدعاء» ومنه قول الله تعالئا: #وَصَلعَلِيهَإنَصَلَوتَكَ سكن 
َم [التوبة:© ]٠١‏ ]» أي ادع لهم. 

وفي الشرع: هي الآفعال المعلومة من القيام؛ والقعود, والركوع, 
والسحوف زالقراةةهوالذكودورغير ذللة: 

والصلاة ركن من أركان الإسلام لا تسقط بحال؛ لقوله تعالئى: #إنَّ 
لصّلَوةَ كانت عَلَ الْمُوٌمِني رت كتنبا مَوَهوَصَا (405 [النساء:*٠٠]‏ أي فرضا ذات وقت 
محدد تؤدئ فيه لا تتقدمه. ولا تتأخر عنه. ْ 

وقال رسول الله صَإلئروسة: ابِيَ الإسلامٌ عَلَئ حَْمْسٍ: شَهَادٍَ أن لا إل 
لا للك وَأنّ محمد مُحَمّدًا رَسُولُ الى وَإِقَام الصّكَاق وَإِينَاءٍ الرَكَاةٍ وَالْحَجّ وَصَوْم 


١ 
0 25 رز‎ 


.)17( متفق عليه: متفق عليه: رواه البخاري (8)) ومسلم‎ )١( 


ع ب بج 


باب-١‎ 


الأذان والإقامة 


وفيه ضابطان: 

الضابط الاول: شروط صحة الآذان عشرة: 

- النية. "- أن يكون المؤذن مسلما. 

- أن يكون ذَكَرا. 5 - أن يكون عاقلا. 

- أن يكون مميّزا. 5 - أن يكون ناطقا. 

- أن يكون الأذان بعد دخول الوقت إلافى الفجر. 

- أن يكون من واحد. 9- الترتيب. ١١٠١-الموالاة.‏ 


الاذان: هو الإعلام بدخول وقت الصلاة بالق المسفي ع 
الكفاية؛ لأنه من شعائر الإسلام الظاهرة» فلم يجز تعطيله”'". 

قوله: «الضابط الأول: شروط صحة الأذان عشرة»: أي لا يصح الأذان 
إلا باجتماع هذه الشروط العشرة» فإذا اختل منها شرط لم يصح الآذان. 

قوله: -١«‏ النية»: أي لا يصح الأذان بدون نية؛ لأنَّ النََحَ مشكيومَة 


.)41( انظر: المطلع علئ أبواب المقنع» ص‎ )١( 
.)5١77/1١( (؟) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد‎ 


يع حذ ام > ب 3 
9ض التق الْمخصسْ 
قال: (إِنَّمَا الأعْمَالُ بالَيّاتِ»”'2» فمن أذَّن غير ناو للأذان لم يصح أذانه. 

قوله: «7- أن يكون المؤذن مسلما»: أي لا يصح الأذان من كافر؛ لأن 
الكافر لا تقبل منه عبادة. 

وذلك لقوله تعالئن: 9 وَمَا متَعَهْرْ أن تَقَبَلَ ينوع تقَمَثْهُمٌ إلا أتّهُرَ كَهَروأ 
الله وَرَسُولِ © [التوبة: ؛ ه]. 

قوله: 9- أن يكون ذَكرا»: أي لا يصح الأذان من النساء؛ لأنه يشرع 
فيه رفع الصوت. والنساء لسن من أهل رفع الصوت. 

قوله: 59 - أن يكون عاقلا»: أي لا يصح الأذان من مجنون؛ لأنَّ الي 
َتعكدوََ قال: ١رُفِعَ‏ الْقَلَمْ عَنْ َكَانةِ: عَنٍ النَائْم حَتَئ يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيّ 
حَتَ يَحْدَلِم وَعَنٍِ المخنون حَتَّن يَعْقِلَ)". 1 

قوله: «5- أن يكون مميّرا»: أي يميز بين العادة والعبادة» فلا يصح 
الأذان من طفل لا يميز بين العادة والعبادة. 

وذلك أن لني صَإلئَةءت وس قَال: رفع الَْلَم عَنْ ثَكَانَة: عَنِ تائم حت 
يَسْتَيْقِظً وَعَنِ الصَبيّ حَنَ يَحدَلِم وَعَنٍ المخنون حَتَا يَعْقِلَ)". 1 

قوله: «5- أن يكون ناطقا»: أي لا يصح الأذان من الآأخرس؛ لأن 
الآذان إعلام» والأخرس لا يستطيع أن يتكلم. 


قوله: «/ا- أن يكون الأذان بعد دخول الوقت إلا فى الفحر): أي لا 


.)١9501/( ومسلم‎ »)١( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 

(0) صحيح: رواه أبو داود (5505)» والترمذي »)١577(‏ وابن ماجه »,)7١5١1(‏ وصححه 
الآلباق: 

(9) صحيح: رواه أبو داود (2)5505» والترمذي »)١577(‏ وابن ماجه »)75١5١(‏ وصححه 
الألباني. 


297 م 5 7 © ده 
ةكرف 22 
يصح الآذان قبل الوقت إلا في صلاة الفجر فيصح قبلها. 

وذلك لأنَّ النِيَ مليوس قال: (إذَا حَضَرَتٍ الصّلائٌ فَأذنَا وأقِِمَاء ثم 
ليَوّنَكُمَا أكيه كُما)؟2. 1 

أما الدليل علئ أن الآذان يصح قبل الفجرء فآنتم تعرفون أن للفجر 
أذانين: الآذان الأول يكون قبل طلوع الفجر بحوّالي ساعة» والآذان الثاني 

وقد قال رسول الله مَئعيروس: «إِنَّ بلالا يُوَذنُ بلَيْل فَكُلُواء وَاشْرَبُوا 
م م م إن و 8 1 17 م 2 
حَتَى يَادِيَ ابن أمّ مكتوم»'''. 

. ا نيك 3 0 
يؤذن الأذان الثاني عند دخول الفجر. 

قوله: 7/- أن يكون من واحد): أي لا يصح الأذان من أكثر من واحدء 
وهذا بلا خلاف بين أهل العلم؛ لأن الأذان عبادة بدنية فلم يجز أن يبني 
أحد علئ فعل غيره كالصلاة”". 

قوله: «- الترتيب»: أي لا يصح الأذان إلا مرتبا كما ورد عن رسول 
الله صَآئَعيوَسَر؛ لأنه لا يعلم أنه أذان إلا إذا كان مرتبا. 

فلا يصح أن يقول: «حيّ علئ الفلاح» قبل «أشهد أن لا إله إلا الله»» 
ولا يصح أن يقول: «أشهد أن محمدا رسول الله) قبل «أشهد أن لا إله إلا 
اللّهاء وهكذا. 


.)517/5( متفق عليه: رواه البخاري (/10).» ومسلم‎ )١( 
.)٠١957( متفق عليه: رواه البخاري (/511): ومسلم‎ )1( 
.)57 وكشاف القناع (؟/‎ »)777/١1( انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد‎ )*( 


© 0 ال2ع2-2ّ| كر ع سسا و + 
89ل ل ل الشج المجصبْ 

قوله: ١١‏ - الموالاة»: أي لا يصح الأذان إلا متوالياء فلو قال: الله أكبر 
الله أكبر» ثم ذهب يشتري شيئاء أو يتكلم مع أحدء أو يقضي حاجة. ثم أراد 


أن يكمل لم يصح أذانه. 


لكر فتك 000 


الضابط الثاني: سنن الآأذان شوغ 

١‏ - كون المؤذن حَسّن الصوت. " -كونه أمينا. 

*- كونه عالما بالوقت. 5 - متطهرا من الحدثين. 
ه- قائما. 5 - أن يكون علي علو. 
- رافعا وجهه جاعلا أصبعيه فى أذنيه. 

/- مستقبلا القبلة. 

4- ملتفتا يميناء وشمالا فى الحيعلتين. 

٠‏ - أن يكون فى أول الوقت. 


قوله: «الضابط الثاني: سنن الأذان عشر): أي الأشياء التى يستحب 
فعلها في الأذان عشرة. ْ 

قوله: 1١‏ - كون المؤذن حسن الصوت»: أي رن الصوية؟ لأنَ الي 
عدوم لجا بعد قه غيد الله بن زيد بالأذان قال له: «قَقَم مع ب بال كلق 
عَلَيْهِ مَارَأَيْتَ ليون . د نالدع وكا ك3 

قوله: (7- كونه أمينا»): أي عدلا؛ لل تمن عل أوقات المسلمين 

لقول رسول الله َلوسر : «أَمَنَءُ المشليين عَلَنْ صَلَاتِهِمْ) 
وسحُورِهِمُ المودَنُونَ»”". 

قوله: - كونه عالما بالوقت»: حت يتمكن من الأذان في أول وقت 


١ 


)١(‏ حسن : رواه أبو داود (594)» والترمذي »)١184(‏ وابن ٠‏ ماجه (5 » وحسنه الألباني. 
(؟) حسن: رواه الشَّافِعِي في المسند 05//1١(‏ ترتيب)» والبيهقي في الكبرئ »)5777/١(‏ والطبراني 
في الكبير (57/ ١١‏ 7): وحسنه الألباني في الإرواء .)7١٠(‏ 


قوله: «5- متطهرا من الحدّثّين): أي الحدث الأكبر» والحدث 
الأصغر؛ لأن الأذان ذكرء ويستحب في الذّكر الطهارة. 

قوله: «5- قائما»: أي يستحب أن يؤذّن المؤذن قاكماة فلي أذن جالينا 
فلا 0 عليه» ولكن الأفضل أن يؤذن قائماء لأنَّ لني صََلَعََِوِوسَلَ قال 
لبلال: : لقم ل 

قوله: «5- أن يكون علئ عُلوٌ): أي علئ موضع مرتفع» وهذا كان 
قديما من أجل أن يصل الصوت إلئ أبعد مكان. 

قوله: /1- رافعا وجهه جاعلا أصبعيه في أذنيه»: أي يستحب للمؤذن 
ارد امات لقا وا” 

2 لحديث 5 جحيدة لعن قال: ١رَأَيْتُ‏ بلالا يُوَدْنٌ ويذول) 
ويُتبعٌ م فاه هَاهْنًا وهَاهتاء وَإِصْبَعَاه في أَدكنْه ه20 . 

قوله: «/- مستقبلا القبلة»: أي يستحب للمؤدن أن يستقبل القبلة أثناء 
أذانه» وهذا بإجماع أهل العله””". 

قوله: «4- ملتفتا يميناء وشمالا في الحيعلتين»: أي يستحب أن يلتفت 
برأسه. وعنقه لا بصدره يمينا في «حى علئ الصلاة»؛ وشمالا في «(حى علئ 
الفلاح»). ْ ْ 

وذلك لحديث أبي جُحيفة صوللعنة قال: أَنَيْتُ لبي ءوسل وهو 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (5465). ومسلم (1857). 
(؟) صحيح: رواه الترمذي (191)» وقال: «حسن صحيح)., وأحمد »))7١8/54(‏ وصححه 

الألباني. 

() انظر: الإجماعء لابن المنذرء رقم 509). 


ليلب ممم 0 
في قبل حَمْرَاءه َأَذّنَ بلال. ة َجَعَلْتٌ أَتَبّعْ اهما يمينا 
وهال سيول حَيَ عَلَى الصَّلاِ حي عَلَ الَْ 5 

قوله: -٠١‏ أن يكون في أول الوقت»: أي يستحب للمؤذن أن يؤذن في 
أول.وقك الضئلاةة لذن ياؤلة كان لا يوخر الآذان عن الوقض» وريما آخر 
الأقامة شع 


2202 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (5 2157 ومسلم ١”(‏ ه). 
(؟) حسن: رواه ابن ماجه (1/17)» وأحمد (60/ 41))» وحسنه الألباني. 


جه القت الم جين 


وفيه ضابط واحد: شروط صحة الصلاة تسعة: 

١‏ - الإسلام. -١‏ العقل. 

*- التمييز. ؟ - الطهارة مع القدرة. 

ه - دخول الوقت. "- ستر العورة مع القدرة. 
- اجتناب النجاسة لبدنه. وثوبه. وبقعته. 

- استقبال القبلة. - النية. 


قوله: اشروط صحة الصلاة تسعة»: أي لا تصح الصلاة إلا إذا توفرت 
فيها هذه الشروط التسعة» فمتئ اختل منها شرط لم تصح. 

قوله: -١‏ الإسلام»: أي لا تصح الصلاة من كافر؛ لأنه من غير أهل 
العبادات. 

قال الله سبحانه: ل وَمَامتَحَهُْ أن ُقبَلَ متو تفََدمهُدَ إل تدر كَفَرُوأ أله 
يسول #[التوبة:؛ 0]. 

قوله: «؟- العقل»: أي لا تصح الصلاة من مجنون. 

قوله: «7- التمييز): أي لا تصح الصلاة من غبر المم وذلك؛ لذن 
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النَّيى صَإلَتعَيوَسٌ قال: ( رفع الْقَلَّمُ عَنْ نَّكانّة: عَن النَاء كو رهيةن وق 
لنبيّ لدو . رئع عن عن كم متتل يسبيظط وحن 


4 ضم 


ايه 
حَتَى يَحْتَلِمَ وَعَنِ المجنونٍ حَتَى يَعْقِلَ)!"". 
0 99د الطوارة باتني أي لا تصح الصلاة ة من غير طهارة لمن 
كان قادرا عليها؛ لأ النَيَ صَردَعيِوسٌَ قال: وسح 2 د 
أما من كان عاجزا عن الطهارة صحت صلاته؛ لأن الله سْبَحَتهوَتعَالَ قال: 
ل سكن ]ند تسا إلا وْسسَهَا © [البقرة:5؟], 
قوله: اميا ا ا 
بين أهل العلم'"؛ لقوله تعالئل: لإإنَالصَّلَة كانَتَ عَلَ الْمُؤْمِدي ب كتنبا مَوَفوَه 
4 النساءة1]. 
قوله: (5- ستر العورة مع القدرة»: أي لا تصح الصلاة وشيء من 
العورة مكشوفء. هذا لمن كان قادرا علول ستر عورته. 
وعورة الرجل ما بين السرة والركبة» فلا يجوز له أن يكشف شيئا مما 
بين السرة والركبة» فإن كشف شيئا لم تصح صلاته. 
أما المرأة فكلها عورة إلا الوجه والكفينء فإذا أظهرت المرأة شيئا من 
جسدها غير الوجه والكفين لم تصح صلاتها. 
وقلٌ أ مع أل الهلم عَلَئ أنّ الخرّه البَاِعَ تُكَمرٌ كَمُرٌ رَأَسَهَا إذَا صَلَّتْ 
ا ا 0 
قوله: «/ا- اجتناب النجاسة لبدنه. وثوبه. وبقعته»: أي ب يشترط لصحة 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود (5505)» والترمذي »)١577(‏ وابن ماجه »)75١5١(‏ وصححه 
الألبان. 

)١(‏ صحيح: رواه مسلم (5؟7). 

(") انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد .)5748/١(‏ 

(4) انظر: الإجماعء لابن المنذر» رقم 459). 


93ب ب #7 الجخ لمعيس 
الصلاة أن يجتنب المصلي النجاسة في بدنه» وفي ثوبه» وفي بقعته التي 
يصلي عليها. 

والدليل عل اشتراط اجتناب النجاسة للبدن: قوله تعال: #وإن كم 
جَسْبًا َأطَهَرُوأ 4 [لمائدة::] 

والدليل عل اشتراط اجتناب النجاسة للثوب: قوله تعالئئ: #وثيابك مَطهر 
ك4 [المكثر: 4]. 

والدليل علئ اشتراط اجتناب النجاسة للبقعة التي يُصلئ عليها: قوله 
تعالئ : لوَحَهِدَْ ِل بهم وَإِسْعِيلٌ أن طَهرَا بي لِلطَبعِينَ وَالْمكفِينَ وَالرك م السُجود 
)4 [لبقرةنه؟ .]١‏ 

أما من كان عاجزا عن اجتناب النجاسة لبدنه» وثوبه» وبقعته صحت 
صلاته عل حاله؛ لقوله تعاليا: # لا جُكَل الله تَفْسما إلا وْسَعَهَا #[البقرة:127]. 

وقول رسول الله صَرعيِرسَةَ: «وإِذَا أمَرتَكُمْ آم تَأنُوا مِنْهُ ما 
ا 
0 87- استقبال القبلة»: أي لا تصح الصلاة إلئ غير القبلة؛ لقوله 
ز ؤ ز ز 1 1 1 ز 1 [ |[ |[ [ |[ 00 
[البقرة: 4 5 .]١‏ 

قوله: «4- النية»: أي من صائ بغير نية لم تصح صلاته بغير خلاف 


بين أهل العله”"". 


.)17571( متفق عليه: رواه البخاري (/7/7/8)؛ ومسلم‎ )١( 
.)0/( انظر: الإجماع» لابن المنذر» رقم‎ )2( 


كه كر 3 2 سيوج 


وذلك أن لني صََأَلدَهَلِتِهِوسَلهَ قال: «إثمًا 


ع 
ذه 


جن 2000 


() متفق عليه: رواه البخاري »)١(‏ ومسلم .)١951/(‏ 


وفيه سبعة ضوابط: 
الضابط الآول: شروط وجوب الصلاة خمسة: 


قوله: «الضابط الأول: شروط وجوب الصلاة خمسة»: أي لا تجب 
الصلاة إلا إذا توفرت هذه الشروط الخمسة. 
قوله: -١١‏ الإسلام»: أي لا تجب الصلاة علئ كافر؛ لقوله تعالئ: 


طح سسا 


سه سس سس سس لتر وه دواع دسي رو - ذه ع 0 مس لس 
# وَمَامَتَحَهُمَْ أن تقل متهم تفقدتهم إ لَه نهر حك هرو لَه ورَسُولِو © التربة:؛ه]. 


5-8 


قوله: «؟7- العقل»: أي لا تجب الصلاة علئ مجنون» وذلك لقول 


رسول الله صَإلتطدوسةٌ: «رُفِعَ الْقَلَمْ عَنْ َكَاَةِ: عَن النَائِم حَتَهل يَسْتَيْقظ وَعَنِ 
5 ه ع سدهامه >ء ب وت ّ 
الصبيّ حت يحتلم وَعَنِ المجنون حتئ يعقل1 . 
قوله: ع البلوغ»: أي له تجب الصلاة عل صبى ؟؛ لأن النبيت 


24 


آه و سكي عع أل 3 5 و.ءسه 2 3 1 0 ّّ ِنَّء 0 ها 6 3 1" 
0 ا 2 ا 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود (2)5505» والترمذي »)١577(‏ وابن ماجه »)75١5١(‏ وصححه 
الألباي: 


قلي وج 
00 َلِم» وَعَنِ المجنونٍ حَتَّن يَعْقِلَ)". 

قوله: 47 - عدم الحيض؛: أي لا تجب الصلاة علئ المرأة الحائض 
بإجماع أهل العلم' ". 

وذلك لأنَّ الي تيوس قال للمرأة: «فَإِدَا أَْبََتِ الْحَيْضَهُ ذَائْركِي 


الصّلاة)”". 

قوله: (- عدم الثفاس)»: أي لا تجب الصلاة علئ النفساء؛ لأن 
النفاس كالحيض. فيأخذ حكمه. 

وقالت 0 سلمة ما لقا ) «كَانَتِ النَعَسَاءُ عَلَ عَهْدِ رَسُولٍ الله 
وإلل اعيرس تَفْعْدُ بَعْدَ نِنَاسِهًا أَرْبَعِيدَ بوم أو أربي لبق أي ل لاسان. 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود (25505» والترمذي »)١577(‏ وابن ماجه »)75١5١(‏ وصححه 
الألبان. 

اا لابن المنذر» رقم 299). 

() متفق عليه: رواه البخاري ))7١07(‏ ومسلم (777). 

(4) صحيح: رواه أبو داود »)71١1(‏ والترمذي »)١79(‏ وابن ماجه (/54)» وصححه الألباني. 


الضابط الثانى: أركان الصلاة أربعة عشر: 
١‏ - القيام في الفرض. - تكبيرة الإحرام. -'٠‏ قراءة الفاتحة. 


- الركوع. - الرفع منه. 5- الاعتدال قائما. 

/ا- السجود. 8- الرفع منه. قب اليناونى نين السدتية. 
-٠‏ الطّمَأنيئة في الكّل. -١‏ التشهد الأخير. 

- الجلوس له وللتسليم. ١‏ - التسليمة الأولئ. 
5-الترتيب 

سس سي عضوت الأرو موس ةن سد يمه 


قوله: «الضابط الثاني: أركان الصلاة أربعة عشر): أي لا تصح الصلاة 
إلا باجتماع هذه الأركان الأربعة عشر. 

قوله: -١«‏ القيام في الفرض): أي لا تصح صلاة القاعد 4 صلاة 
الفرض إلا لعذر؛ لقوله تعالل : #وفوموأ ينو كَدنتنَ متت 4100 [البقرة:.؟] 

وقال النبي يسن عَهِ: صل قَايِمّاء فَإِنْ َم تَسْتَطِع. ٠‏ قَقَاعِدَّاء فَإِنْ َم 
ل ا 

أما صلاة النافلة فيجوز أن تصليها قاعداء ولكن لك نصف أجر القائم؛ 
هذا إن كان بدون عذر. 

وذلك لذن الدّبيتَ ديدس قال: (إنْ 00 قَايِمَا فَهُو أَفصَلٌ. ومَنْ 
صل كينا كل يف أر الاي ومن شان نيعا ل يضف لجر 
الْقَاعِدِ)”". 


() صحيح: رواه البخاري .)١١١1/(‏ 
() صحيح: رواه البخاري .)١١١5(‏ 


1 9 بو 

2 

أما من صائ قاعدا لعذر فله أجر القائم كاملا؛ لأنْ التي صالعكِيسة 
ل و نا تر د روي ل “نر 
كَانَ يُصَلي عَلَى رَاحِلَيِهِ حَيْتْ تَوجّهَتَ يُومِئٌ إِيمَاءَ» فَإِذَا أَرَادَ الْمَرِيضَهَ بَرَلَ 
تاشكم انك 

قوله: (1- اكور ة الإحرام»: هي التكبيرة التي الخل عاالئ الصلاة. 
0 لأن الي صلقعطشيوعة قال: مِفْتَاحُ الصَّلاةٍ ة الطهُو وَتَحْرِيِمُهًَا 

و ا | ال دسا ا 

اقوله: ا ابه الفاتحة»: أي لا تصح صلاة من لم يقرأ بسورة 
الفاتحة» وهذا اجنام والمأموم. 

وذلك أن لني اوعد قال: «لا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأ بفَاتحَةٍ 
الْكِنَا نا 

قوله: 5 - الركوع): أي لا تصح صلاة من لم يركع؛ لأن الله عَرَيبلَ 
قال توراه 4 أُوَأسُْجَدواأ *[ [الحج://] . 

وقال رسول الله صَرَلنَمَيهوسَرَ للمسيء في صلاته: ُ َم ارْكَعْ حَنَ تَطْمَيْنَ 
دوم 4 
رَاكِعًا)” ِ 

قوله: 91د البقع ا أ الرنع من الركرع؛ لذن النَبِيَ مليوس قال: 
03 م ارْفْعْ حت حتوا تَعْتَدِلَ قَائًَا) 9 


(1) متفق عليه: رواه البخاري :.)3٠٠١ 5 ٠0(‏ ومسلم .027٠١(‏ 

6 صحيح: رواه أبوداود (1» والترمذي (778)» وحسنه» وابن ماجه (1/65؟)» وصححه 
الألبان. 

() متفق عليه: رواه البخاري (1/07)؛ ومسلم (595). 

(4) متفق عليه: رواه البخاري (/01/)» ومسلم (/0991). 

() متفق عليه: رواه البخاري (101)» ومسلم (941). 


9 الوتجخ المقكون 

قوله: «5- الاعتدال قائما»: أي بعد الرفع من الركوع؛ لأنَّ الي 
صَوَاتَعيدوسكَ قال: ١نم‏ امَعْ حَتَى حَتَل تَعْتدِلَ قَائِمًا)7". 

قوله: 1- السجود»: لقوله تعالئ: أرَصحَعْوأواسْجْدُوا 4 [حج :»0 . 

قوله: (/- الرلع ) منه): أي الرفع من 0 وذلك لقول ليخ 
22701 َم ارْفَعٌ عه كطمكن جالسا210. 

قوله: «9- الجلوس بين السجدتين» : لأنّ الى صَةاعيوه يسََمَ كان يجلس 
بن كل سحداتية ن قليلا” ". 

قوله: ١‏ الطُّمَأنينة في الكل»: أي السكينة في كل أركان الصلاة؛ لأنّ 
لني صََلَهعنهوسَلوٌ أبطل صلاة المسيء ء في صلاته لما أخل يركق الشانة 
وقال له: ١ْجغ‏ قَصَلٌ» َِنَّكَلَمُْصَلّ)!“ وأمره بأن يطمئن في كل ركن. 

قوله: -١1١١«‏ التشهد الأخير»: لذن النََيَ صََلدَهعلَووسَرٌ َه علّم ابن مسعود 
تكن التشهد وكفه بين كقّيه كما يعلّمه السورة من القرآن: «التَّحِيّاتٌ لله 
وَالصَّلَواتُ وَالطَّييَاتُ السام عََيْكَ أَيَّا الي وَرَْمَةُ ال وَبَرَكائكُ السام 
عي ول اث الصَاِجِيو» هد أن لا! إِلَه إِّا | للك وأَشْهَدُ أنَّ مُحَئَدًا 
وسو 004 

م يُصَلَي عَلَى الي صَإلدعيووَسَةَ وَالصّحِيحٌ نما وَاجِبَة؟ لِمَارَوَى كَعْبُ 


مع ى- 


.م خَرَّجَ عن 2 0 01-15 
ع عَجْرَّة قَالّ: عَلَيَنا الي دوس فَقَأْنَا: يَا رَسُولَ الله قَدْ عَلِمْنا 


.)1( متفق عليه: رواه البخاري (101)؛ ومسلم‎ )١( 
.0991( متفق عليه: رواه البخاري (151)؛ ومسلم‎ )1( 
.)71١8( صحيح: رواه البخاري‎ )( 

(؟) متفق عليه: رواه البخاري (/1/51)» ومسلم (/791). 
(5) متفق عليه: رواه البخاري (57705): ومسلم (507). 


ل ب + 
كف تُسَلَمُ عَلَيْكَ» َكيف نُصَلي عَلَيْكَ؟ قَالَ: «كَقُونُوا: اللهُمَ صَلَّ على 
مُحَمَّد وَعَلَْ آل مُحَمَّدِ ٠‏ كمَا صَلَيْتَ عَلَ آل إ: برَاهِيم نك حَمِيدٌ مَحيدٌ 
اللهُمََارِكَ عَلَى مُحَمَّدء وَعَلَ آل مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَ آل إِبْرَاهِيم إنكَ 
حَمِيدٌ مَجِيدٌ)!". 

قوله: 177- الجلوس له وللتسليم»: أي الجلوس للتشهد الأخير 
والتسليم من الصلاة؛ لأنْ النَىَ صالعكِيسَة تر كَانَ يَقُولٌ في كُلَ رَكْعَتَيْنِ 
التَحِيّده وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْمُسْرّىء ويَنْصِبْ رِجْلَة الْيُمْئ”". 

قوله: -١7«‏ التسليمة الأولئ»: أن الي موسق قال: لمِفْتَاحُ 


و 


الصَّلاةٍ الطَهُورٌ وَتَحْرِيمُهَا اله بير وتيا ال 7 ين 

103" لفرجبة أى بين أركان الضناقة» تمن سيخل قل أذ يرك 
لم تصح صلاته؛ وذلك لحديث المسيء في صلاته» علمه النبي مَآةءكدوصَة 
أركان الصلاة مرتبة ب «ثم»» وهي تقتضي الترتيب. 


موث ذيه 


.)5٠5( متفق عليه: رواه البخاري (/57201), ومسلم‎ )١( 
.)598( (؟) صحيح: رواه مسلم‎ 
والترمذي (7728). وحسنه. وابن ماجه (710)» وصححه‎ »25١( صحيح: رواه أبوداود‎ )0( 
الألبان.‎ 
بان‎ 


الضابط الثالث: واجبات الصلاة ثمانية: 

١‏ - تكبيرات الانتقال. ١‏ - سمع الله لمن حمده. 

*- ربنا ولك الحمد. 2 4- سبحان ربى العظيم مرة فى الركوع. 
5 - سبحان ربى الأعلئ مرة في السجود. 

#عوك اظر رين السيطانين. 

- التشهد الأول. فد المعلوش له 


قوله: «الضابط الثالث: واجبات الصلاة ثمانية»: أي الأشياء التى يجب 
فعلها في الصلاة ثمانية. ْ 

هذه الواجبات تسقط عمّن ترك شيئا منها جهلاء أو نسياناء ولا تسقط 
قمداة و لسر هوه النريو يلاك الأركات كرما قيلط عنداء ولا 
حواة و لا تان" 

قوله+ 117- تكبيرات الانتقالة: أي يكبر عند الانتقال من ركن إل 
ركن» فيكبر حين يركع؛ وحين يسجدء وحين يرفع» وحين يقوم. 

وذلك لأنَّ النَىَ صلئَاعيوعَةَ كان إذا قام إلئ الصلاة يكبر حين يقوم» 
ويكبر حين يركع» ويكبر حين يسجد'"". 

قوله: «17- سمع الله لمن حمده»: عند الرفع من الركوع؛ لأنَّ الي 
تيوس كان إذا رفع من الركوع قال: «سَمِعَ الله لَمِنْ حَمِدَه”"'» للإمام» 


)١(‏ انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد /١(‏ /ا/71/8-11). 
(") صحيح: رواه البخاري (799). 
(9) صحيح: رواه البخاري (7/949). 


2 ب 
الك زف 0 2 
وللمنفرد. 

قوله: “اب رينا وَلِك الحمد)»: بعل الرفع من الركوع قول: سمع الله 
لمن حمده. 
0 لذن لني سوس قال: نما جُعِلَ الإمَام ليو ِيؤْتَمّ بوه فَإِذَا قَالَ: 

اللالمن يدث فو لوا: وككا ولك الكية". 


0 7 - سبحان ربي العظيم مرة في الركوع»: ا النَيَ صَألنَمعَوِوسَلرٌ 
كان يقول هذا في ركوعه: اسْبْحَانَ ربِيَاعَيما!"". 

ومعنئ «سبحان ربيّ العظيم): أنزه ربي سْبَعَةودَقَ العظيم عن كل 
لض وخر كل خيس 

قوله: (ه - سبحان ربّي الأعلئ مرة في السجودا: لأنّ الت صَإلعكيوة 
كان يقول هذا في سجوده: «سُبْحَانَ رين الأعلرن :23 

قوله: 59 - رب - ليء بين السجدتين»: أن لني صََلنَةءَتدوَسََرَ كان 
يقول: «رَبٌ اهز ِيء رَبٌّ اغْفِرْ بي بين السجدتين". 

قوله: «/ا- التشهد الأول»: ان لني صَبَِلدَدعَهوسَلوَ علج ابن مسعود 
دعن كما تقدم. 

قوله: /- الجلوس له): أي الجلوس للتشهد الأول» وذلك لقول 
الي مأدعدووَه: «فَإِذًا علشت في وسّط الصَّلاق فَاطْمَيْنَ افرش فَخِذَّكَ 


اص اس ه 1 
لا 


المَسرَعنء نَم تَشَهَدُ 


(1) متفق عليه: رواه البخاري (584)» ومسلم .)4١١1(‏ 


(0) صحيح: رواه مسلم (؟/1/1). 


(9) صحيح: رواه مسلم (0/5ا). 
(4) صحيح: رواه أبو داود (817/5)» والنسائي »2٠١79(‏ وابن ماجه (841)» وصححه الألباني. 


(5) حسن: رواه أبو داود (8750)): وحسنه الألباني. 


200 اله م متصارء 

الضابط الرابع: سئن الصلاة القولية اثنتا عشرة سسنة: 

١‏ - دعاء الاستفتاح. اال #وينوول: اميق 
اها ولك الحمد). 

8- الزيادة علئ تسبيحة الركوع. 
- الزيادة علا تسبيحة السحود. 

١‏ - الزيادة على ١ربٌ‏ اغفر لي» بين السجدتين. 

١-التعوذ‏ من أربع بعد التشهد الأخير. 5-التسليمة الثانية. 


قوله: «الضابط الرابع: سنن الصلاة القولية اثننا غشرة شنة0: أى 
الأقوال التي تستحب في الصلاة اثنتا عشرة سُنَة. 

قوله: -١١‏ دعاء الاستفتاح»: أي ما تستفتح به الصلاة» وهو أن النبي 
صََلنَعَيهوسررَ كان يقول بين تكبيرة الإحرام» وبين قراءة الفاتحة: الوم بَاعِد 
بيني وبَيْنَ حَطَايَايَ ١‏ ام لسر السرم اللهُم تمي من 
الْخَطَايَاء كَمَا 2 تق التّوبُ الأبيض مِنّ : الذكرا 8 الله اغْيِل حَطَايَايَ 
بالماءء والتج؛ وَالْبرَوه") 3 


)١(‏ خطاياي: أي ذنوبي. 

(0) الدنس: أي الوسخ. 

0 البرّد: أي قطع الثلج الصغيرة التي تنزل في الصباح الباكر. 
(4) متفق عليه: رواه البخاري (5 5 /ا)» ومسلم (098). 


ا 9-9 ب ب ب بج 

قوله: (؟17- التَعَوّذا: أي 7 تقول: أَعُوذْ بالله السَّمِيع الْعَلِيم رن السَّيْطَّانِ 
لرّجيم مِنْ هَمْزِ وتَفْحو» وتَفِْهه لأن الي صالتعشيوعة د كان يقول ذلك13. 

قوله: ("ا- قول: آمين»: أي يستحب أن تقول: آمين بعد الانتهاء من 
قراءة الفاتحة؛ أن ال مانوس قال: «إِذا أَمّنَّ الإِمَامُ َأمُنُواء َِنَُّ مَنْ 
وافق تأمينة ينه تَمِينَ الملائكَة غفِرَ لَهُما تقد منْ و0" 

قوله: «5- قراءة السورة»: أي بعد قراءة الفاتحة في الركعة الأولئ» 
والركعة الثانية؛ لأنَ النَىَ موه كان يفعل هذا(”". 

قوله: «6- الجهر ني الصلاة 'الجهرية»: أي يْسَنَّ للإمام الجهر 0 
في صلاة الصيج؛ٍ والركعتين الارليى فق المقرب والعشاء ولد فيا 
سوئ ذلك؟؛ لأن التي صَبَلدَعد وو سَث كان يفعل ذلك”). 

قوله: «5- الإسرار في الصلاة السرية»: أي سحب 00 0 
السرية وهي صلاة الظهرء وصلاة العصر؛ لأنَّ ال عيرس كا 
في صلاتي الظهر» والعصر*. 

قوله: «/- الزيادة عل «ربنا ولك الحمد)»: أي يستحب أن تزيد 0 
لاس د ادام ممم 


2 


تقول: لسع اللَهُلِمَنْ حَمِدَه الهم رَيَنَا لَك الْحَمْدٌ مِلّْءَ السَّمَاواتِء ومِلءَ 


)١(‏ صحيح: رواه أبوداود (47). والترمذي (758), وحسنه. والنسائي (81/9)» وابن ما 
(801)» وصححه الألباني. 

(؟) متفق عليه: رواه البخاري (70): ومسلم .)5٠١(‏ 

(؟) متفق عليه: رواه البخاري (709)» ومسلم (401). 

(1) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد .)191/١(‏ 

(6) صحيح: رواه البخاري (0755). 


الأوّضء وهل ما شدت من شَردء يَيْلُ)0, 

17 «8- الزيادة عل تسبيحة الركوع»: أي يستحب أن تزيد علئ 
السيحة تركو وَعي «سبحان ربي العظيم) كأن تقول: «سبحَائَكَ الله 

بَنَا وبِحَمْدِكَ الهم اغْفِرٌ لي»”". 

قوله: «9- الزيادة علئ تسبيحة السجود): أي يستحب أن تزيد على 
تسبيحة السجود. وهي «سبحان ربي الأعلئ) كأن تقول: «اللَهمَ اغَفِرٌ لي 
دي كُلَهُ دِقَهُ وجل وأُولَهُ وآخْرَهُ وعَلَانِيتَةُ ور نا 

ولابد أن تكون الزيادة واردة عن النبي صَإِدعَيووسَ. 

قوله: -١١«‏ الزيادة علئ «رب اغفر لى)2 بين السجدتين»: كما كان 
النبي تيوه يقول: «اللهُمّ اغْفِرْ لي» وارْحَمْنيء وعَافِنِيء وامدنيء 

وازرقنِي)7. 

قوله: -التعوّذ من اعد الخد الأخير): كما كان رسول الله 
َدعيِوَسَةٌ يقول: «اللهمّ 5 أَعُودُ بك مِنْ عَذَابِ الْعَبِْ وَمِنْ عَذَابٍ انا 
وَمِنْ فِتَئَةِ المخيًا وَالممَاتِ ون 65 السيح الدجَالِ)” 6 

قوله: 17 -التسليمة الثانية»: لأنَّ الذي سكيع كان يسلّم تسليمة 
واحدة تِلقاء وجهه يميل اذا التق الآبمن كيع"". وهذا يذل عل أن 
السملوية الكان شي 


الاو ا د لاا 
(9) مد متفق عليه : رواه البخاري (7/15)» ومسلم (585). 


() صحيح : رواه مسلم (5/5). 
(54) حسن : رواه أبوداود ٠(‏ 860), وابن ٠‏ ماجه (594) وحسنه الألباني. 


(5) متفق عليه: رواه البخاري (/11/1): ومسلم (/08). 
(7) صحيح: رواه الترمذي (797)» وابن ماجه (41)» وصححه الألباني. 


لا ا ب بو :6 


الضابط الخامس: سنن الأفعال ثماني عشرة سمنة: 

-١‏ رفع اليدين في أربعة مواضع. 

-١‏ وضع اليمنئ علئ اليسرئ علئ الصدر. 

*- النظر محل السجود. 

؛ - القبض عائ الرٌكبتين باليدين في الركوع. 

- مد الظهر ني الركوع؛ وجعلٌ الرأس حياله. 

5 - تمكين أعضاء السجود من اللأرض. 

1- مباشرة الجبهة لمحل السجود. 

/- مجافاة عضديه عن جنبيه فيه. 

4 - وبطنه عن فخذيه. ٠‏ - وفخذيه عن ساقيه. 
-١‏ جعل أطراف أصابع القدمين إلئ القبلة. 

-١١‏ وضع يديه حذو منكبيه مبسوطة مضمومة الأصابع. 

- الافتراش بين السجدتينء وني التشهد الأول. 

5- التورك في الأخير. 

6- وضع اليدين علئ الفخذين مبسوطة مضمومة الأصابع. 
١5‏ - التحليق بإبهام اليمنئ, والوسطئ في التشهدين. 

١١‏ - الإشارة بالسباحة اليمنول فيهما. ١16‏ -الالتفات فى التسليمتين. 


قوله: «الضابط ا سنن الأفعال ثماني عشرة سنة): أي الأفعال 


91 التتجخ لجعي 
قوله: -١‏ رفع اليدين في أربعة مواضع): أي يسن للمصلي أن يرفع 
يديه عند تكبيرة الإحرام» وعند لت وعند ا وبعد 
الرفع من التشهد الأول. وذلك لأنَّ رَسُولَ الله موسر ٍْ كان يرع لاير 
ل 3 من ال 2 
رَفَعَهُمَا كَذَّلِكَ أَيْضَاء وَثَالَ: سَمِعَ ف اله لمن خينة 1 اواك الكدنوعان با 
يَفْعَلٌ ذَّلِكَ فِي السّجُودا "»وإذقَام. مِنَ الرَكْعَتَيْنِ رَ 8 فَعَ يَدَيْها'". 
قوله: (؟- وضع اليمئن علين البسريئئ علين الصدر): أي يستحب 
للمصلي أن يضع يده اليم عائ ده لسر عي صدره لماز وا 
عدا قَالَ: (صَلْيْتٌ مَعَّ رَسُولٍ اللو سود ووضّعَ يَدَهُ اليم 
يِه يِه الُْسْرَى عَلَْ صَدذرِو)”". 
يجوز للمصلّي وضع يده اليمنئ على ذراعه اليسرى؛ لها وهر 
0 اكَانَ النّاسٌ يُؤْمَرُونَ أَنّْ يَضَعٌَ الرَّجُلَ الْيََ الْيُمئئ عَلَى 
مد دي» 
رو اسان يتويد الإما مان لت البمرط) وومتك وباتيا 
1 رَوَئ وَائِلُ بْنْ حَجْرٍ تلع فَالَ: ١لأنْظرَنَ‏ إن 0 رَسُولٍ اللو 
ايوس كَيِفْ يُصَلَي َنَظَرت إِلَيْه فَقَامَ فَكَبّرَ ورَقَعَ يَدَ َدَيْه حَتَى حَاد 
ادن كم وضع يَدَهُ البمئئ عَلَى عله المُْرَى وَالوسْغْ والسّاعِي)0*. 


0 


.)795( متفق عليه: رواه البخاري (1/75), ومسلم‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه البخاري (07/19). 

(1) صحيح: رواه أبو داود (709)» وابن خزيمة (1/ 57 7): وصححه الألباني. 
(4) صحيح: رواه البخاري .074٠(‏ 

(5) صحيح: رواه النسائي (884)» وصححه الألباني. 


يك ل 
ةف 2-2 
قوله: 5 النظر محل السجود»: اق سمحن للمصلي أن ينظر محل 
سجوده؛ لأن الني صَرَلتَءَتوَسَ كان يفعل هذا. 
لان الي صَئَعيووءَةٌ لما دَكَلَ الْكَمْبَةَ ما خَلّفَ بَصَرُهُ مَوضِعَ سجُودِهِ 
0 2 20 
حَرَجَّ مِنْهًا 
وقَالَ صَإلعيووَسةٌ: «لينْتَهِيَنَ أَقُوامٌ يَرْفَعونَ أَبُصَارَهُمْ إِلَ السَّمَاء في 
الصَّلَاةٍ أو لا تَرْجِمٌ إل 2 
قوله: (5- القبض علئ الركبتين باليدين في الركوع»: كما كان النبي 
أن ا عيدو كان إذَا رَكَعَ وَضَعَ يَدَيِْ عَلَى رُكُبتيِْكَأَنَهُ قاض 
ص 20 1 
قوله: «5- مد الظهر ني الركوع. وجعل الرأس حِيّاله): أي يستحب 


0 


للمصلي أن يمد ظهره في ب سد ار 


محتصاعةه و عر 
لذن الي ادوس كانّ إذَا رَكَعَ هَصَرَّ ظَهْرَه؟)» أي جعله مستقيما 
بدون إمالة. 


إن 
رأ 


وَفِي لَفْظ: ١ورَكَمَ)‏ د ثم اعْتَدَلَ د 00 يُصَوّتٌ سه وَل ُقَنْع) ووضَعَ 


)١(‏ صحيح: رواه البيهقي في الكبرئ »)١908/60(‏ وابن خزيمة (5/ 777)» وصححه الألباني في 


صفة صلاة النبي صََتَيتَوَسََرَ /1١١‏ 771). 
(؟) صحيح: رواه مسلم (57/8). 
() صحيح: رواه أبوداود (5 77)» والترمذي (7510)» وصححه الألباني. 
(؟) متفق عليه: رواه البخاري (/87). 


م يُصَوبْ رَأَسَهُ: أيْ كَمْ يَخْفِضْكُ وَلَمْ بُقَِعْ: أيْ لا يَرْفَعْهُ حَتّى يَكُونَ 


قوله: (- تمكين أعضاء السجود من الأرض») : أي يستحب للمصلي 
أن كن أعضاء السجود من الأرض» وهي اليدان» والركبتان» وأطراف 
القدمين» والأنف. 

وذلك لقول المي صَآَلنَعَئدوسَرٌ : أَمِزثُ أن الخد غلا عله سَبْعَةٍ أَعظُم عَلَى 
الْبهَة» وأَصَارَ يِه عَلَى أنه واليدَيْنِ؛ وادحاي د 0 

قوله: -1١‏ مباشرة الجبهة لمحل السجودا: أي لا تجعل بين جبهتك: 
وبين الأرض حائلا؛ لِمّا رَوَئ أَنّسُ بْنْ مَالِكِ كلتك قَالَ: كنا نُصَلَى مَعَ 
رَسُولٍ الله ماود في شِدَةٍ الْحَرٌّ ذا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَد أن فك جنهتة 
من الأَرْضٍء شط كوم اسل 6 

قوله: «/- مجافاة عضديه عن جنبيه فيه»: أي يسشحب المصضاي. أن 
واعد بين عصايه -وهما الساعدان-» وجي في السجود, وذلك لأنَّ الي 
يلوس كان إِذَا 0 فرج بَبْنَ يَدَيْهِ حَنَ يَبْدُو بَيَاضِ إِنْطَيْها”. 

قوله: «9- وبطنه عن فخذيه»: أي ستحب للمصلي أ يباعك ميخ 


)١(‏ صحيح: رواه الترمذي (5 ٠‏ 7»» وصححه الألباني. 

() انظر: النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير (5/ »)١١7‏ وحاشية السيوطي علئ سئن 
الب ار 

() متفق عليه: رواه البخاري »)8١57(‏ ومسلم (5910). 

(5) متفق عليه: رواه البخاري (7"85): ومسلم ».257٠(‏ واللفظ له. 

(5) متفق عليه: رواه البخاري (7450)) ومسلم (540). 


79ب ب ب ب بج 
بطنه.» وفخذيه في السجود؛ لقول النَّييَ صَإلدعيوَسَةٌ قَالَ: «اعْتَدِلُوا فى 
الشجووه ولايتقط أَحَدَّكُمْ ذ َرَاعَيْهِ انبسَاطً ل الكلب)”". 

قوله: يي م أن لح لعو ا 
فخذيه» وساقيه في السجود؛ لأ النيَ اليدوم كان إذا سَجَدَ وضَعَ يَدَيْه 
غَيرَ مُفْئرش» ولا قَابِضِهِمَا'. 

قوله: -١١١‏ جعل أطراف أصايع القدمين إلئ القبلة»: هذا في 
السجود؛ لأنَ الي سيوع بَثمَ كان إذَا سَجَدَ وضّعٌ يَدَ دَيِْ غَبْرَ مُفْترشء ولا 
قَابِضِهِمَا واسْتَقبَلَ بأَطْرَافٍ أصَابع جْلَبْه الْقيِلة:”". / 

قوله: ا وضع يفيه محلو متكنيه بسيوظة مشدربة الأصايع) أي 
يستحب أن ترفع يديك ل 
لأن لني مليوس كان إِذَا سَحَدَ وضع يد نه غَيْرَ مُفْرِشٍ . ولا 
اي 1 
ْ قوله: -١‏ الافتراش بين السجدتينء وفي التشهد الأول): يستحب 
للمصلي أن يفترش بين السجدتين» وفي التشهد الأول والافتراش: هو أن 
تجلس مفازشا لنتضيب لجل اليمنول» وتجلس علو ابرغ © 

وذلك لأنَّ الي صَإلئنعدومة كان ذا جَلّسَ فِي الرَّكْعَمَيْنِ جَلّسَ عَلَى 


.)6557( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 
.)867/4( اي رواه البخاري‎ 

(") متفق عليه: رواه البخاري (/867). 

(5) صحيح: رواه البخاري (/65). 

(5) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد .)701//١(‏ 


8 اليوجيج لمشي 
ِجْلِه البُسْرَىء وتَصَبَ الْيُمْتئ”". 

قوله: -١54«‏ التورك في الأخير): أي في التشهد الأخير فقطء وهو 
نصب الرّجل اليمنئ» وإخراج الرجل اليسرئ من تحتها”". 

وذلك لأنَ الي سدس كان ذا جَلَسَ في الوَكْمٍَ الآ خِرَة كَدّمَ رِجْلَهُ 
الاقتعوو تيت انوي و نقد م 

لوم -1١6(‏ وضع ابن عا تان عدوي مقونين لاماي 
لذن المي صََلنَعَيهوَسٌَ كَانَّ إِذَا فَعَلَ في الصَّللاةٍ 0 قَدَمَهُ الْبِسْرَّى تَحْتٌ 

خذه َخِذِ اليم وسَاقِه. وَفْرَشَ قَدَمَهُ 5 اليم وضع يده للشو عَلَوم ركيته 

الْبُسْرَىء ووضَعَ يَدَه اليم عَلَىْ فَخِذِه اليُمَْىء وأَشَارَ 6 0 

قوله: «15- التحليق بإبهام اليمنئ» والوسطئ في التشهدين»: أي جعل 
الإبيام والوسطئ علئ شكل حلقة؛ لأن لني وهر كَانَّ إِذَا ل في في 
00 ة وضَعَ كَفَهُ لْيْمئى عَلَى فَحِذِه لْبْمْئَن نض َصَابعَةُ كُنَّهَاه وأا 

ضبصو ّي تي لهام ووطع كمه لبر على جو ايمر" 

وَعَنْ وائل بْنِ حجر لعن قَالَ في صِفَةٍ صَلَاةٍ النَبِيَ كلوط : 
ا ووضّعَ يَدَه المُرَى عَلَيْ ف خِلِه نَخِذِهِ اليُسْرَى وحَدٌ مِرْقْقَهُ الأيِمَنَ عَلَى َخِذِهٍ 
الْبُمْئَْء وقَبض نين وحَلّقَ حَلْمَةٌ ورَأَبنهُ يَقُولُ هَكَذًا وحَلّقَ بِشْرٌ رْ الراوي 


.)65/4( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 

(1) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد /١(‏ 15 710-1). 
(؟) صحيح: رواه البخاري (85/4). 

(4) صحيح: رواه أبو داود (4450)» وصححه الألباني. 
(5) صحيح: رواه مسلم .)0/١(‏ 


5 


الإِبْهَامَ والوشطّئ» وَأَشَارَ بالسّبَابة!'". 

قوله: 17- الإشارة بالسباحة اليمنئ فيهما": أي في التشهدين؛ لأنَّ 
لني ادوس كَانَ ذا يَضَعٌ يَدَهُالْيُمئ عَلَ فَخِذِه الْيُمَْئ وأَشَارَ بأَصْبْعِهِ 
السّسّايَة1". 

وَلِمَا رَوَئ أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيٌ وتتاع قَالَ في صِمَةِ صَلَاةٍ النِيَ 
عأتاتقيضة: «وَوَضَعَ كَلَّهُ البُنئئ عَلَئ رُكْبَيه ابه وكمّة البُسرَ عَلَئ 
ُكْبَيِهِ الْمُسَرَء وأَشَارَبأَضبْعوا””". 

قوله: «16- الالتفات في التسليمتين»: أي يستحب أن تلتفت يمينا عند 
التسليمة الأولئ» ويسارا عند التسليمة الثانية؛ لأنَّ الذي صزقجيوعة كَانَ 
يُسَلُمُعَنْ ينه وَعَنْ شِمَالِهِ حَنَّى يُرَئ بيَاضُ حَدَّهِ «السَلَامْ عَلَيِكُمْ ورَحْمَةُ 
اللى السَّكَامُ عَلَيْكُمْ ووخمة الو 


اا 


25 


موث ذمه 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود (7757)» والنسائي »)١771(‏ وصححه الألباني. 

(؟) صحيح: رواه أبو داود (445)»؛ وصححه الألباني. 

() صحيح: رواه أبوداود (5 71)» والترمذي (770)» وصححه الألباني. 

(4) صحيح: رواه أبوداود (/2)44» والنسائي »)١١57(‏ وابن ماجه »)4١5(‏ وصححه الألباني. 


كما كان الذبي 0 سل يصلي؟ 


لكي تصلي كما كان النبي هتوس يصلى اتبع ما يلي: 

00 000 0 

.. قم فاستقبل القبلة بجميع بدنك‎ -١ 

اا 0 

#- لم ارفع يديك رم تحاذيئ نيما متكبيك» أو أَذْنيك وقل: ا 
م 

4- وانظر محل سجودكء وليكن هذا في صلاتك كلها””'' إلا في التشهد 
انظر إلى أصبعك. 

5- ثم ضع كفت يدك اليمنع علئ ظهر كف يدك اليسرئ فوق 
ا 


)١(‏ متفق عليه : رواه البخاري »)570١(‏ ومسلم (791)» عن أبي هريرة وَعَإَيَهعَنْهُ. 

(؟) متفق عليه: رواه البخاري »)١(‏ ومسلم »)١1907(‏ عن عمر وََإيَهََنهُ. وانظر: «الكافي في فقه 
الإمام أحمد)» /1١(‏ 1/6 ؟). 

إفية متفق عليه: رواه البخاري »)١/01/(‏ ومسلم (91) عن أبي هِرَيْرَة صَدَكةعَنهُ. 

(4:) صحيح: رواه البيهقي في «الكبرئ» »)١5/8/5(‏ وابن خزيمة (5/ 3777). عن عائشة ووِدَيََعَتهَا 
وصححه الألباني في «صفة صلاة النبي صَبََلتَعَت دوسلا /١(‏ 371 ). 

(5) صحيح: رواه أبو داود (759)» وابن خزيمة »)5147/١(‏ عن وائل بن حجر وََإيِدَْنْفُ 
وصححه الألباني. 


م 1-5 سس د حر 
6 2-0 لمشاتحم بحي اد 
كر ‏ سسستتتتة جر 


كو 


- ا دعاء الاستفتاح: «اللهَمٌ َاعِدُ بَبْني وبَيْنَ خَطَايَايَ'". كَمَا 

دن المشرق والمترب: اللهم انني مِنَ الحَطَايا كما يُتقى التُوبُ 
لبي يض يمن الدّمّسِ”" الهم غيل حَطَايَايَ بالماء والتلج وال 
ا ثم قل: ١َعُودُ‏ اللو السَمبع الْعَلِيمٍ مِنَ الشّيطَانٍ الرّجِيم مِنْ هَمْروا", 


5 )له 
و خه'"» وكفثه القاانا 


4- ثم اقرأ سورة الفاتحة: #نَي ته ايم اكير 250 الحم لَه ست 
اتيت 2 ليخن التّصم (2) مَللِكِ بور الزمني 20 إِيَاكَ مَبْعَدُ ويك اي أهَدنا 
لصَرَّط الْشْتَقِم (©) مِرّط أن لفت عَلْهِمْ عر الْسَغنُوب عَلْهِرْ ولا اكات (4 


[الفاتحة:١‏ حلا]. 


9- ثم قل: «آمِينَ 2 وَارْفَعٌ صوتك بها في الصلاة ال 


(4)اليرة: أي قلم الع الصاغيرة ة. وإنما خص الثلج والبرد بالذكر تأكيدا للطهارة ومبالغة فيها؛ 
لأهما ماآن مفطوران علئ خلقتهماء لم يستعملاء ولم تنلهما الأيدي. [انظر: «النهاية في 
00 

(5) متفق عليه : رواه البخاري (5 5 /7)» ومسلم (/224) عن أبي هريرة وَعَإَتَهعَنْهُ. 

(5) همزه: أي من جعله أحدا مجنونا بنخسه؛ وغمزه. 

(0) من نفخه: أي من تكبره يعني مما يأمر الناس به من التكبر. 

(6) نفثه: أي مما يأمر الناس به من إنشاء الشعر المذموم مما فيه هجو مسلم, أو كفرء أو فسق. 

(9) صحيح: رواه أبوداود (175)» والترمذي (757)» والنسائي »24٠٠(‏ وابن ماجه (5 »)8١‏ عن 
أبي سعيد الخدري صَوَلََدَنَكُ وصححه الألباني. 

)0:0 00 أبوداود (5 ”الا 47). والترمذي (58 27 ,)757١‏ وحسنه, والنسائي (81/4)» 


بن ماجه (82807)» عن وائل بن خجر ووَوَلنَدُعَنكُ وصححه الألباني. 


2 اله م > سسبسدوء 

-٠١‏ ثم اقرأ ما تيسرّ من القرآن. 

ع ٍِ 1 ع 

-١١‏ ثم ارفع يديك حتئ تحاذي منكبيكء أو أذنيك وقل: الله أكبر”", 
واركع حت يصير ظهرك ممدودًا مستويا”'"» واجعل رأسك حياله ليست 
منخفضة. ولا مرتفعة» واقبض علئ ركبتيك بيديك”". 

-١١‏ ثم قل أثناء ركوعك ثلاث مراتء أو أكثر: «سبَحَانَ رَبَيَ 
العظيم)”". 

1- ثم ارفع رأسك من الركوع رافعا يديك حتئ تحاذي منكبيك” , 
ع2 
أو أذنيك وقل: (سَمِعْ الله لِمَنْ 011 

4- ثم قل: «اللهُمّ رَبَنَا لَّكَ الحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاواتِء ومِلءَ الأزض. 


ا ب ا 8 سر © جم رمغ للا 
وملء ما شئت من شئءٍ يَعْد)! ١‏ 


-١١‏ ثم قل: «اللهُ أكبر»””» رافعا يديك حتئ تحاذي بهما منكبيك. أو 
2 ءِ ءِ 
أذنيك ©»: واسجد علين أعضائك السبعة: الجبهة» والأنف» والكفين» 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (1/70)» ومسلم (545)» عن ابن عمر ودَإَيَدْعَنْهًا. 
(؟) متفق عليه: رواه البخاري (/87). 

(؟) صحيح: رواه البخاري (65/4). 

(4) صحيح: رواه مسلم (1/1/7)» عن حذيفة وََليَُعَنَكُ ورواه أبوداود (8579)» وابن ماجه (/8/1)» 


عن عقبة بن عامر وََزْئَهُعَنُْ. 
(5) متفق عليه: رواه البخاري (0175)؛ ومسلم (740)) عن ابن عمر وَوَليَدعَتْهَا. 
(5) متفق عليه: رواه البخاري (49لاء» 9» ومسلم (27397)), عن أبي هريرة وَوَليَدعَنةُ. 
(0) صحيح: رواه مسلم (577)» عن ابن أبي أوف وَعَإَبَدعَنَه. 
(6) متفق عليه: رواه البخاري (7//9)» ومسلم (7947)) عن أبي هريرة وَعَإَتَهعَنْه. 


() متفق عليه: رواه البخاري (1/70)» ومسلم (545)» عن ابن عمر وَدََيَدْعَتْهًا. 


والركبتين» وأطراف القدمين''» وباعد بين عضديك وجنبيك”'"» ولا تبسط 
ذواعاك ضان الأرفى #الكلب” "واستقيل بردوس أصابع قدميك القبلة” 2 
وقل في سجودك ثلاث مراتء أو أكثر: «سبحانّ رَبّيَ الأعلئ)””. 

- ثم ارفع رأسك من السجودء وقل: «اللهُ أكبر»”"'. واجلس علا 
قدمك اليسرئ ناصبا قدمك اليمنئ”"» وضع يدك اليمن مبسوطة الأصابع 
على طرف فخذك الأيمن مما يلي ركبتك» وضَعْ يدك اليسرئ مبسوطة 
الأصابع علئ طرف فخذك اليسرئ مما يلي ركبتك””» وقل: «رَبّ اغْفِرْ 
ليء رَبَّ اغْفِرٌ إلي00. 

-١١‏ ثم قل: «اللهُ أكبراء واسجد السجدة الثانية””''» وقل في سجودك 
ثلاث مراتء أو أكثر: «سُبحانَ رَبّيَ الأعلئ)”' '. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري ))8١7(‏ ومسلم (590)» عن ابن عباس وعَإَدْعَنْهًا. 

(؟) صحيح: رواه أبوداود (295» والترمذي ,)55٠0(‏ عن أبي حميد الساعدي ووإْبَدُعَنَكٌ 
وصححه الألباني. 

(') صحيح: رواه البخاري (8757)» عن أنس بن مالك وَإيةَْنه. 

(4) متفق عليه: رواه البخاري (/87)» عن أبي حميد الساعدي وَدَإَيَهعَنه. 

(5) حسن: رواه أبوداود (879)» وابن ماجه (/81)» عن عقبة بن عامر وَوَلَيَهَعَنَُ وحسنه 
الأرنؤوط. 

000 متفق عليه: رواه البخاري (/01/ا)» ومسلم (391) عن أبي هِرَيْرَةَ صََإَهَعَنَه. 

() متفق عليه: رواه البخاري (878)» عن أبي حميد الساعدي وََإيِهْعَنه. 

() صحيح: رواه أبو داود ( ؛ عن الزبير رَيََلنَدَعَنَكُ وصححه الألباني. 

(9) صحيح: رواه أبو داود (817/5)» والنسائي »23١79(‏ وابن ماجه (891)» عن حذيفة وَعَإيِدَْنْفُ 
امصاسان 

)2١(‏ متفق عليه : رواه البخاري (0/01)» ومسلم (3291) عن أبي هِرَيْرَةً صدَكةعَنه. 

)١١(‏ حسن: رواه أبوداود (859)» وابن ماجه (/81)» عن عقبة بن عامر ووَوَزَبَدُعَدَهُ وحسنه 


:)> الك جح المي 

1- ثم قم فق مجر دلفه قله «ائلة اكير وض ب الثانية 
كالركعة الأولئ تماما إلا أنك لا تقل الاستعاذة» ودعاء الاستفتاح”") 

89- ثم اجلس بعد انتهاء الركعة الثانية علئ قدمك اليسرئ ناصبا 
ا ؛ وضع يدك اليمئئ علئ طرف فخذك الأيمن مما يلي 
ركبتك» واقبض بالخنصر والبنصر وحلق بالإبهام والوسطئ رافعا أصبعك 
السبابة» وضع يدك البسورف مسوظة لضام على طرف فخذك 0 
مما يلي ركعك” '؛ وقل: «التَّحِيَاتُ شه وَالصَّلُوَاتٌ والطَيبّاتٌ: السلا عَليِكَ 
7 2 وي الله و وَبرَكَانَكُ السلا عَلَيْنَا وعَلَى عِبَادِ الله و الصَالِحِييَ: 


رلاعر عه 


أَشْهَدُ آنْ لا إله إلا اله وأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمّدًا عَبْدُ ا الهم صَلَ عَلّى 
مُحَمَّدِ وَعَلَنْ آل م كما صَلتَ عل آل اهم لك هيد تج 


اللهُمَ بار رك عَلَ مُحَمَ وَءَ آل م مُحَمَدٍ كما يَارَكْتَ عَلَى آلٍ إد بُرَاهِيمَ» إِنكَ 


حميد ل مَجيلٌ)7. 


والتفت برأسك جهة اليمين» وقل: «السَّلامُ عليكمْ ورحمة الله), ثم 
التفت برأسك جهة الشمالء وقل: «السَّلامُ عَلِيكمْ ورحبة اويل 


الأرنؤوط. 

)١(‏ مد متفق عليه: رواه البخاري (/1/01)» ومسلم (/391) عن أبي هِرَيْرَة صدَكةعَنهُ. 

(1) متفق عليه: رواه البخاري (0/51)» ومسلم (941)» عن أبي هْرَيْرَةً َإيةعَنه. 

(") متفق عليه: رواه البخاري (85/8)» عن أبي حميد وََإِيدْعَنكُ وأبو داود (440).» عن الزبير 
سيو 

(5) متفق عليه: رواه البخاري (5775)» ومسلم »)5٠7(‏ عن ابن مسعود وَإََدعَنْهُ. 

(5) متفق عليه: رواه البخاري (7701): ومسلم (0٠4)؛‏ عن كعب بن عجرة وَدَإََُعَنه. 

(5) صحيح: رواه أبوداود (4948).: والنسائي ».)١١57(‏ وابن ن ماجه .)4١5(‏ عن ابن مسعود 


سرح ور 


وَلَنَدْعَنك وصححه الألبان. 


عبدم _«داع ١‏ ؛ م مبجى حر 
لجا ا جه 
هع زف 2 2 

-"١‏ إذا كانت الصلاة ثلاثية» أو رباعية قف فى التشهد عند «التَحَِّاتٌ لله 
-ه 2و َه 3 1ه 2 2 َ عر ورك 001 ” م 
وَالصَلَواتٌ والطيّّات» السّلَامٌ عَلَيْكَ يها النبن وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَانَهُ السَّكَامُ 


2 
ع6 


2 م لا عن 2 ر 526 لي هّه كر كو ارو 52 لي وه وا م2 

عليناء وعلئ عباد اللو الصالحين. اشهد أن لا إله إلا الله وأشهد ان مَحَمذا 

رمع 20 34 ١‏ 8 4 لو »9 1 7 5 2 

عَبْدهِ وَرَسُولَه)" '. ثم قل: «اللهُ أكبر». واءبض قائماء رافعا يديك حذوّ 
ع مي ل(" 

منكبيك» أو أذنيك” 1 


؟- ثم صل ما بقي من صلاتك مثل الركعتين الأوليين إلا أنك لا تقل 
الاستعاذة» ودعاء الاستفتاح» ولا تقرأ السورة» وإنما اقتصر علئ قراءة 
سووة الفاقيوة 1 

ثم اجلس في التشهد الأخير متورّكًا ناصبًا قدمك اليمنئ» ومخرجًا 
قذمك السرق. هخ تتحك ساق. قذمك اليمق:» ومكنخ مقحدتك من 
الأرض”“» وضَمْ يديك علئ فخذيك كما وضعتها في التشهد الأول , 
واقرأ التشهد كاماة29, 

4- والتفث برأسكٌ جهة اليمين وقل: «السّلامُ عَلِيكمْ ورَّحْمةٌ الله ثم 
التفث برأسك جهة الشمالٍء وقل: «السَّلامُ عَليكم ورَحْمةٌ الله”". 


حو 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (5776)» ومسلم ))5٠7(‏ عن ابن مسعود وَإََدْعَنَهُ. 


2( سح + رواه البخاري [لفكرة 6 عن ابن عمر وَوَيَدْعَنهًا. 
(*) متفق عليه: رواه البخاري (1/01)» ومسلم (03791) عن أبي هِرَيْرَةَ َإيَُعَنَه. 


(4) صحيح: رواه البخاري (/85)) عن أبي حميد رََإيةعَنَ. 
ك2 


(5) صحيح: رواه أبو داود (440)» عن الزبير رََِلنَهَعَنَُ وصححه الألباني. 


(5) متفق عليه: رواه البخاري (217576 /161)). ومسلم »5١05(‏ 65)؛» عن ابن مسعود» وكعب 
بن عجرة وعَإْيِدعَتَهًا. 
(0) صحيح: رواه أبوداود (2)444» والنسائي »)١١57(‏ وابن ماجه (414)» عن ابن مسعود 


ولئَدُعَنَةُ» وصححه الألبان. 


حنج ككككتكتكتتل ده متحت 


الضابط السادس: مكروهات الصلاة تسعة عشر مكروها: 


1- ترك سنة عنمدا. ؟- الالتفات بلا حاجة. 

*- افتراش ذراعيه. 4- العبث. 

ه- التَخصّر. 5 - التثاؤب. 

/- استقبال صورة. 8- فرقعة الأصابع. 

4- تشبيكهُما. -٠‏ لبس ثوب معلم. 

-١‏ كفت الثوب. أو الشعر. -١7‏ مسح أثر السجود قبل الفراغ. 
١‏ - بحضرة الطعام. 5 ١‏ - مع مدافعة الأخبثين. 

6- إلى غير سترة للإمام» والمنفرد. 

5 السَّدل. ١١‏ - تغطية الغم. 

- البصاق إلى القبلة» أو عن يمينه. 

4- رفع البصر إلى السماء. 

عسي يت ار بسي د 


قوله: «الضابط السادس: مكروهات الصلاة تسعةً عشر مكروها»: أي 
الأشياء التي يكره فعلها تسعة عشر مكروهاء والمكروه إذا تركته مبتغيا وجه 
الله نك ةوقال وثوابه أجرت عليه أما إذا فعلته لم تأثم ولكن تلام على 
الفعل. 

قوله: -١‏ ترك سنة عمدا): أي يكره 0 
الصلاة القولية» أو الفعلية؛ لأنَ الي صَإَلنَةَييَهوَسَلَرَ قال: اصَلُوا كَمَا وز 


مر 3 2 سستتتتة جين 
أصَنّي)”". 

قوله: «؟- الالتفات بلا حاجة): أي يكره للمصلي أن يلتفت في الصلاة 
بلا حاجة؛ لذن لنَيَ صَآلَعيووَسَةَ قال: «هُو اختلاس يَخْتَلسَة الشََيْطَانٌ من 
صَلَاةٍ الْعيْد)0". 

أما إن كان الالتفات 50-7 ونحوه. احور ارط الابكرد 
عكس القبلة؛ لِأنّ سَهْلَ ابْنَّ الْحَْظلِيََ قلعت فَالَ: انُوبَ 0 يني 

صَلَاةَ الصّبْح- فَجَعَلَ رَسُولُ ل مطروة بصَلي. ٠‏ وَهُمَ يَلَِْتَ إلى 
الشّغْب0© ,7 

17 «*- افتراش ذراعيه»: أي يكره للمصلى أن يفترش ذراعيه في 
السجوه كمايفترشها الكلب: ْ 

وذلك لأنَّ الذي عََلئَتعيومَ قال: «اعْتَدِنُوا في السّجُوقِ وَلا يَبْسْط 
أَحَدَّكُمْ ذرَاعَيْهِ الْبسَاطَ الْكَلْبٍ)*. 

قوله: «5- العبّث)»: أي يكره للمصلي أن يعبث في صلاته أي أن 


وذلك لأنّ الى سروم قال: ما لِي أَرَاكُمْ رَافِعِي أَيْديِكُمْ كانه 
َْنَابُ يل شمْس» اسْكُنُوا في الصّكلاقا!”. 


والغيل الللس: هي الدواب التي لا تستقر؛ لكثرة حركتها. 


.)511( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه البخاري (0791. 

() صحيح: رواه أبوداود (411)» والنسائي في الكبرئ (810)» وصححه الألباني. 
(4) صحيح: رواه البخاري(7 87). 

(5) صحيح: رواه مسلم (870). 


الشتح المي 

قوله: «- التخصّرا ؟ أي يكره ارا د يرا ليه 
علئ وسطه”'؟ لأنّ الي ليود نبئ أن يُصَلْيَ الرَجُلُ مُخْتَصِرًا!". 

قوله: «5- التثاؤب): أي التمادي فيه» عر كظمه؛ أن الديتَ 

صَآلتَةعَيوسَة قال: «التَتَاوّتُ من الشََيْطَانِ َإِذَا تَقَاءتَ ب أَحَدُكُمْ تَليَكْظِمْ مَ 


استطاع)”". 
فكال 5 سول اللو صإلعجووس1: «إِذَا تَتَاوبَ أَحَدكُمْ َلَيْمْسِكُ بيَدِهِ عَلَى 
فيه؛ فَإِنَّ| لشنْطاق يخ 


قوله: «1- استقبال صورة»: أي 0 لصي أن سين صررة 
منصوبة؛ أن الي ساو قال لعائشة وََإِئَءَنهَ 0 عن قِرَّامَكِ -أي 

ستارك- هَدَا َه لا تَرَالُ تَصَاوِيره ترط ؛ في صَلاتِي»”*» أي تشغله في 
صلاته. َ ْ ْ 

قوله: «7/- فرقعة الصلن' أي يكره للمصلي أن يفرقع أصابعه؛ لأن 
لع مو أبن عباس 4 عن لامر حب عاسم مان 
الت بس رع دلا آم لك تفع أَصَابِعَكَ وَأَنتَ في 
الضصّلاة؟ !)20. 


قوله: (9- شيك هياا: أي يكره إدخال الأصابع بعضها في بعض؛؟ 


ا ل اللا حب 

(7) متفق عليه: رواه البخاري ))١١7١(‏ ومسلم (50 5). 

() متفق عليه: رواه البخاري (77/89)» ومسلم (59195). 

(؟) متفق عليه: رواه البخاري (5775).: ومسلم (25995)» واللفظ له. 

(6) صحيح: رواه البخاري (3775). 

(5) حسن: رواه ابن أبي شيبة (؟/ 5 5 '7)» وحسنه الآلباني في الإرواء (5/ 14). 


حل + سجت ىن وى 
ك3 223 
لقول النَبتَ صالعكِيسَة ذا تَوضَاأحَذكُمْ. 0 


اح 


إن المسجد. قلا يشبكن بين أصَابِعِهِ نه كفي صَلاةٍ)”". 

لم ا يتيس قَالَ 
ابْنْ عْمَرّ: «تِلّْكَ صَلَاةٌ المغضوس عَآ:ٍ ب عَليْه1". 

قوله: 9- لبس ثوب معلّم): أي يكره للمصلّي أن يلبس ثوبا فيه 
0 أي فيه ألوان زاهية تلهيه عن الصلاة؛ لأنَّ 0 صَئعَلدهوَسَرٌ صَلَى 92 

حَمِيصَة لَهَا غلا فَنَظَرَ إلى أَعْلَامِهًا نَظْرَة فَلَمَا انْصَمَفَء قَالَ: 0 

حبصي كذه إن أي هم والثوني بجَاية آي جَهم. كا َي اين 

عَنْ صَلاتِي"؛ وقال: ١كُنْتْ‏ أَنظكٌ إل عَلَوهَا وأنَا في الّصَّلَاقِ كأ 


١017 


0 
2 
فَ أ 


وَالكَمِيضَة: هِيٍ كِسَاءٌ مُرَبّعْ مِنْ ضُوفٍء وَالأنِجَازية مر كضاة سندهرة 
ع حي َإِذَا كَانَ لِلْكِسَاءِ عَلَمٌ فَهُوَ حَوِيصَةٌ فَإِن 
لَمْيَكُنْ فَهُوَ العا ” كل ورك هراد 

قوله: 0 كفت الثوب. أو الشعر): أي يكره ه للمصلّي أن يجمع 
شعره» أو ثوبه في صلاته؛ لأنَّ الي صألةاطئيه تك خبوا عن. كفت الثوب» 


وى َه 2 وم 


والشعر في الصلاة”"» وقال ليوط : «أَمِرْتٌ أَنْ جد عَلَ سَبْعَقَ ولا 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود (277)» والترمذي (3785)) وابن ماجه (471)» وصححه الألباني. 
(؟) صحيح: رواه أبو داود (445)؛ وصححه الألباني. 

(”) متفق عليه: رواه البخاري (727/7): ومسلم (005). 

(5) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر /١(‏ 7/ا)» وشرح صحيح مسلم (0/ 45). 

(5) صحيح: رواه مسلم (595). 


أكف شَعَراء ولا تَوبًا)0©. 

قوله: -١7«‏ مسح أثر السجود قبل الفراغ»: أي يكره للمصلي أن 
بسح أثر السجود قبل أن يفرغ من صلاتف وذلك لِقَوْلِ ابْنٍ 
مَسْعُودٍ يوكئعة: (إنَّ من الْجَفَاءِ مَسْحُ الرَّجُلٍ الثَرَاتٍ عَنْ وجْهِهِ ومو في 
صَلاته)”". 

قوله: «11- بحضرة الطعام»: أي يكره للمصلي أن يصلي والطعام 
موضوع إذا كان جوعان. 

وذلك لأنّ لدي ليود قال: (إِذَا وْضِعَ م الْعَضَّاءٌ وأُقيمتِ الصَّلاكٌ 

قَابْدَؤُوا بِالَْشَاءِ)””". 

قوله: -١5«‏ مع مدافعة الأخبثين»: أي يكره دخول الصلاة عند شدة 
الحاجة لقضاء بولء أو غائط. 

وذلك لذن لني ديوس قال: «لا صَلَاةَ -أي لا صلاة كاملة- 
بِحَضْرَةٍ ة الطّعَام؛ ولا هُو يُدَافِعْهُ الأخبتان)27. 


قوله: اعرد اح كباس الوا وهر أي يكره اد 


و 


أن يصلي إلئ غير سترة؛ لقولٍ الي سوعط يَقَول : «إِذَا صَلَى أَحَدٌ 3 
إلى م شَيْءِ يَسْْرُ مِنَّ النّاسِ» َأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَخْتَارَ رَ بين يَذَيْه كُْيَدْمَمْكُ كا فَعْهُه فَإِنْ أب 
كَْيُعَاتَلَُ نما هُو شَيْطَان)”*. 


أما المأموم فسترته سترة الإمام؛ لِحَدِيثِ ابْنِ عَبّاسِء قَالَ: أَقبَلْتٌ رَاكِبًا 


.)540( ومسلم‎ :))8١57( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 
.)”85( وصححه الألباني في الإرواء‎ »)١١9 /7( (؟) صحيح: رواه البيهقي في الكبرئ‎ 
.)001( (؟) متفق عليه: رواه البخاري (51/1)), ومسلم‎ 


(4) صحيح: رواه مسلم .)65١(‏ 
(6) متفق عليه: رواه البخاري (5 ٠‏ 5). ومسلم (605). 


بجي ع م باعحسد ع 
على أنَانِِ وأا يوم قد تَآهَزْتْ الاخيلام» ورَسْولُ الله مائصروعة يُصَلَي 
بالنّاسٍ بوئّئء فَمَرَرْتُ بَيْنَيَدَي الصَّف» فَيََلْتَ» و فَأَرَسَلْتٌ الأنا 00 ترتع 7" 
ودَخَلْتٌ في الصَّفٌ كَلَمْ يُنَيِرْ ذَلِكَ عَلَيَ أَحَدٌ ا 

قوله: 3١ح‏ السدل): أي يُكره للمصلّي أن يسدل ثوبه في الصلاة أي 
اا اين لعو نَهَ عَنِ السَّدْلٍ في 
الصَّلاة 


قوله: «/ا١-‏ تغطية»: أي يكره أن يغطي المصلي فمه؛ لأنَّ لني 
اندوع نبئ أَنْ يَُطَ الرَّجُلُ 000 . ْ 

5 «187- البصاق إلا القبلة: أو عن يمينه): أي يكره للمصلي أن 
يبصق في في صلاته إلئ القبلة» أو عن يمينه؛ لأنَّ الي مرو قال: «إِذَا 

َم أَحَدكُم لا يَنَحَمَنَّ قِبَلَ وجهد ولا عَنْ يمِينه» تبن وليتضن عن شار 
أو 5 تحت قَدَمِهِ المُسْرَئ)20". 

قوله: 5 در البصر إن اليياء: أي يكره ه للمصلي أن يرفع بصره 
إلخ السماء» لأن لني صَإِلتعيووَسطَ قال: (مَا بال أقوام يَرْفُعُونَ أَبُصَارَهُمْ إل 
السَّمَاءِ في صَلَاتهِمٌ». فَاشْتَدَ قَولَهُ في ذَلِكَ حَتَّى / قَالَ: ١ليَْتَهُنَّ‏ عَنْ ذَّلِكَه أو 


موه 2 


0 خطة: َ أَبصَارُهُمْ وه 0 


13) الأقاق: أي السحتارة الأتقرن . [انظره لسان العرب» هادة لأتن»]. 
0 : أي ترْعون . [انظر: النهاية في غريب الحديث .])١97 /١(‏ 
() متفق عليه: رواه البخاري (1/75)؛ ومسلم .)0١5(‏ 

(5) حسن: رواه أبو داود (557)» والترمذي (777/8), وحسنه الألباني. 
ا : رواه أبو داود (557)» وابن ع ماجه (4757): وحسنه الألباني. 
(5) متفق عليه: رواه البخاري »)5٠4255/8(‏ ومسلم (58 0). 


(/ا) صحيح: رواه البخاري .)75٠(‏ 


الضابط السابع: مبطلات الصلاة ثمانية: 

١‏ - ترك شرطء أو ركن عمدا بلا عذر. ١‏ - الأكلء أو الشرب عمدا. 
و الكلام عمدا. ؟:- الضحك. 

ه- العمل الكثير من غير جنسها. 5- تعمد زيادة ركن فعلى. 
/ا- مرور المرأة البالغة, أو الحمار» أو الكلب الأسود دون موضصع 
سحو ده . 

- الائتمام بمن لا تصح إمامته. 


قوله: «الضابط السابع: مبطلات الصلاة ثمانية»: أي الأشياء التي تفسد 
الصلاة» وتبطلها ثمانية» متهل حدث شىء منها بطلت الصلاة. 

قوله: -١«‏ ترك شرطء أو ركن عمدا بلا عذر): أي من ترك شرطا من 
شروط الصلاة: أو ركنا من أركانها بلا عذر بطلت صلاته. 

وذلك أن لني صَإلتَعيَدِسٌَ قال: «لا صَلاةَ لِمَنْ لم و يَقْرَأ بِفَاتحَةٍ 
الْكِتَاب)! '» وقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة. 

وقال ليجل الذي ترك وى الطبانية «ازجغ قَصَلٌ؛ فَإِنَتَ لَمْ 
تُصَلٌ20. 1 

وام الرجل الذي لم يتوضاً وضوءا صحيحا أن يعيد الصلاةٌ 


5 


والوفيوه شر من شروط صحة الصلاة» فعن عَمَرٌ صَدَلئَدُعَنَُ قَالّ: «رَأ 
ع روه 
» فام َه ان 


رَسُولُ اللو سَالنطيوَة رَجْلا تَوضَّاَ ترك مَوضِعَ الظَفْرٍ عَلَى قَدَمِ 


.)595( متفق عليه: رواه البخاري (7/557)» ومسلم‎ )١( 
.)591( متفق عليه: رواه البخاري (/2)1/51 ومسلم‎ )7( 


لتجاي التعة كز 
بعِيدٌ الوضُوءً» والصّلاة”". 

أما من ترك الركن لعذرء فلا شيء عليه» وصحت صلاته. كالعاجز عن 
القيام» إذا رك العامة لحَديث عِمْرَانَ بْنِ حصَيْنِ دعنك قَالّ: كانت بي 
اي لكات 3 صََآنَءَ ووس : : عَنٍ الضاكق حثال» نضا َائِمَا فَِّنْ لَه 
تَسْتَطِعْ قَقَاءِ عِدًا قن لَمْ تسْنَطِعْ فَعَلَى جَدْبِ 006 

وكذلك إن ترك الشرط لعدن قاد قوع غلية» وصيحت اضلاته: 
كانس تخاضة» وهو به قلس بول إذا قرا الطيارة» لكريت غائكة واف 
قَالَتِ: «اعْتَكَقَتٌ م رَسُو ل الله مودي وَسَرَ اقرأة هن أَرْواجِه فَكَانَتْ تَرَىئ 
الدّمَ والصّفْرَة وَالطفّت كختهاء وهيَ تُصَلّي)”7. 

قوله: «؟7- الأكل أو الشرب عمدا»: أي من أكل» أو شرب عمدا في 
صلاة الفريضة بطلت صلاته؛ وعليه الإعادة» وهذا بإجماع أهل العله” ”2 
وإذا كانت الصلاة نفلا بطلت علئ الراجح من أقوال أهل العلم. 

قوله: (لا- سا اومن كلم صلا عامدا بطلت صلاته؛ 
لخويت َيْدِ بن أَرْقَم قَالّ: ل ؛ يُكَلّمُ الل صَاحِبَةُ ب 
وهُو إِلى جَدْبهِ في الصَّلَاةٍ حتى نَرَلَْث وقوموأ يله كَددتِينَ 40557 [ابقرةن+هاء 
نا الشُكُوتٍ»*. 

وََجِمَعَ َمل الهلم عَلَئ أَنَّ من تَكلَمَ في صَكاتِهِ عَاِداا وَهُوَ لا بريد 


د 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود (11/5)» وابن ماجه (2577» واللفظ له» وصححه الألباني. 
(؟) صحيح: رواه البخاري .)١١١1(‏ 

(؟) صحيح: رواه البخاري .)7١١(‏ 

0 الإجماعء لابن المنذر» رقم 2577 215. 

(5) متفق عليه : رواه البخاري (5 07 5)» ومسلم (2079) . 


9 وكميج لمعي 
لاح شَّيْءٍ نْ أَمْرِهَاء أن صَلَانَةُ فَاسِدَ 0 

ا أو جاهلا بتحريمه» فلا تفسد صلاته؛ لحديث 
مَعَاويَة 5 الخ الحلوى سويت أنه تكلم في صلاته» فلم يأمره النبي 
يد ريا لاعاد »© لحيل" والداني بأغيل كي 

قوله: «5 - الضحك)»: أي 0 حا في صلاته بطلت. وهذا بإجماع 
أهل العلج”. 

قوله: «0- العمل الكثير من غير جنسها»: أي من غير جنس الصلاة» 
كالحك,ء والمشيء. ونحوه. وهذا يبطل الصلاة بإجماع أهل العلم إذا كان 
كير امع اليا . 

قوله: «5- تعمد زيادة ركن فعلي): أي من تعمد زيادة ركن فعلي 
كزيادة ركوعء أو سجود بطلت صلاته؛ لأنه أخل ببيئة الصلاة» وقد قال 
النبي صَإَدعَيووسَةَ : اصَلُوا كَمَا رقو فى أضلي 1 . 

أما إن زاد ركنا قوليا لم يبطل الصلاة بحالء كالقراءة في الركوع» أو 
السجودء أو الجلوسء أو التشهد في القيام» ونحوه؛ لأنه ذكر مشروع في 
الصلاة0". 


.2179 انظر: الإجماعء لابن المنذر» رقم‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه مسلم (/6171). 

() انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد /١1(‏ 759-1754). 
(؟) انظر: الإجماعء لابن المنذر» رقم «24. 

(5) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد /١(‏ 17/5”). 

(5) صحيح: رواه البخاري (571). 

(/) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد /١(‏ 7560). 


ليلب ممم 
قوله: «/ا- مرور المرأة البالغة» أو الحمارء أو الكلب الأسود دون 
موضع سجوده): أي إذا مرت المرأة البالغة» أو الحمار» أو الكلب الأسود 
ون المصايء رين لوقع مجرةه ورت صاد 
وذلك لأنَّ لني صَََْدعَكهوسَلوَ َم أبطل صلاة المصلي إذا هر من أشافة 
ا ل ل ا قال رَسُول 
3 


َُ 0 0 


اللّه 4 صَِْلَدعَكووْسَلَهَ: (إذا قامّ أحَد 3 صَلَيء إن 6 ِذَا كَانَّ بين يديه مد 


ذه 


ِرَة الرَحْلِء كالم َكنْبَنَ يد فل ١:‏ خِرَةٍ الرَخْلٍ؛ إن يَقَطَعْ صَلَاتَهُ 


07 


الجعاذ والمزة لكب الأشوك قل 6 ادها يل الكت ب الأسود مِنَّ 
الْكَلْبِ اله : خْمَرٍ مِنَّ الْكَلْبِ الأَصْمَر؟ قَالَ: 0 أَخِي كانت وشول'الله 
يروم كَمَا صَالتق َقَالّ: «الْكَلْبٌ الأسشودٌ شَيْطَانٌ»0". 


قوله: «8- الائتمام بمن ل أي من صلئ وراء من لا 
تصح إمامته كالكافر» والمجنون بطلت صلاته؛ لأنه لا صلاة له في نفسه 
كاللاعب7”) 


2022 


.)601١١( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.)5١5 /١( انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد‎ )7( 


وفيه ثالاثة ضوابط: 

الضابط الآول: أسبابه ثلاثة: 

[- تقض "- زيادة. #ادشاكة. 
الضابط الثاني: محله: 

١‏ - إن كان عن نقص فقبل السلام. 

؟ - إن كان عن زيادة فبعد السلام. 

“'- إن كان عن شلك فله حالتان: 

الأولئ: شك مع البناء على اليقين. 

الثانية: شك مع التحري. 

ففي الأولئ قبله. وني الثانية بعده. 

الضابط الثالث: سحود السهو ب يحبر الواجب والسنة؛. ولا يتجبر الركن 


بل يجب الإتيان به. 
لاا ل ل ل لاا لاا ل لاا لاا لاا لاا ااا لاا لا لاز لذ ا از ل 0 الترع لاا ل لاا لا لاا لاا لا لاا لاا لاا لاا اا ل ا لاز لذ ا لت ل 0 
سجود السهو: عبارة عن سجدتين يسجدهما المصلى لجبر الخلل 
الذي حدث في الصلاة. 


قوله: «الضابط الأول: أسبابه ثلاثة»: أ ع أشباب سجود السهو ثلاثة. 


33 لتك ون 
قوله: -١‏ نقص»: أي إن نقص شئ من الصلاة سجد المصلي للسهو. 
قوله: «؟- زيادة»: أي إن زاد شئ في الصلاة سجد المصلي للسهو. 
قوله: «7- شك): أي إن شك المصلي هل زاد» أو نقص» سجد 

7 
قوله: «الضابط الثاني: محله»: أي متئ يُسجد للسهو؟ 
قوله: -١‏ إن كان عن نقص فقبل السلام): أي إن نقص شىئ من 

الصلاة ب ا لا 

لما رَوَئ عَبْدَ الله بْنْ مَالِكِ ابْنِ بُحَيَْة صتلكعنة قَالَ: «صَلَى لَنَا رَ سول الله 
عَآدَِيوومَةٌ رَكْعََيْنِ مِنْ بَعْضٍ الصَّلَواتِ. َم قَامَ َم يَجْلِسء َقَامَ الئاس 


َعَكُ كلما قَضَئ صَكَائَكُ ونَظَرَنَا شا تَسْلِيِمَهُ كبر مَسحَدَ سَحْدَتَيْنِ وهُو جَالِس 
قَبَلَ الَسْلِيم. 2 ل 

قوله: (17- - إن كان عن زيادة فبعد السلام): أ ي إن كان السهو عن زيادة 
ل ل يا ار 
فإن ذكر قريبا 0 صلاته وسجد بعد السلام؛ لما رَوَئ أَبُو هْرَيرَةَ يتنه 
َالَ: صَلَى بنا رَ شوك الله موه إخدئى صَلاتي الْعَشِيٌ م 3 
ل فم سلما إن كي كنب تنوف فى الجتسيه نكا عَليهَا ع 
ضبان ورضع وهل عل التدرئ» ويك تن أسَابيه ووضع ع 

الأيْمَنَ عَلَى ظَهْرِ كَمَه الْيُسْرَى وخْرّجَتٍ السّرَعَانَ مِنْ أَبُوابٍ المسجدء 
َقَانُوا: َصْرَتِ الصَّلامُ وفِي القوم بُو بكر وَعْمَرُ َهَابَا أَنْ يُكَلَّمَاُ وفِي 


2 2 


اوم وَجُلٌ في يَدَيِْ طُولٌه يُقَالُ له: ذُوالْمَدَيْنِء قَالَ: يَا رَسُول الله أن 


سيت »© 1 


خ١‎ 


()ه متفق عليه : رواه البخاري (874)» ومسلم ( ثل/اة). 


6 السََحَخا مر > سساىلء 


7 7 ل وو و 
قَصرَتِ الصَّلاة؟ قَالَ: م أنْسَءِ وَلَّمْ تقصّراء فقال+ «أكَمَا يقول ذو 
و لا شيل 0 006 

37 عر سر سر 
و سه 


الحوده أن أخر »نم رَفَعَّ رَ سَهُ وكير 5 َم كَبّرَ وسَجَدَ مِثْل سْجُودِو أو 


صا + 


يَدَيْنِ؟)؛ ََانُوا: : نَعَمْ ققدم ف 
2 


58 5-8 


1 1 22> سلسم 2ع( 
أطول. ثم رَفعَ رَأسَهُ وك 

قوله: «- إن كان عن شك فله حالتان»: أي إن كان السجود عن شك 
فله حالتان. 


قوله: «الأول: شك مع البناء علئ اليقين»: أي شك وبنئ علي يقينه 
كأن يشك هل صائ ثلاثا أو أربعاء وهو متيقنٌ أنه صل ثلاثا فقط. 

قوله: «الثانية: شك مع التحري): أي شك وبنئ علئ غالب ظنهء كأن 
يشك هل صائئ ثلاثا أو أربعاء وغالب ظنه أنه صلئ ثلاثا فقط. 

قوله: "قفي الآوليل قبله»: أي في حال الشك مع اليقين يسجد قبل 
السلام؛ لأنَ رَسُولَ الله مد تيوس قَالَّ: :لِإِذَا شَكَ عدم في صلا قل 
ذْرِ كَمْ صَلَى؛ كان َم رم َتطرحٍ الشلكه وين عَلَئْ تا استَقَنَ معني 
ل َْنِ َل أن يُسَلْم ٠‏ فَإِنْ كَانَّ صَلَىْ > كنم تدع لا ضلقة وإذ 
كَانَّ صَلَى ! انماما 0ه َع كَانَنَا تَرَغِيمًا لِلشَّيْطَانِ»””. 

قوله: «وفي الثانية بعده): أي في حال الشك مع التحري يسجد بعد 


ار 
ىآ 4 ال ا لط 


إيَرَاهِيه: م قله مَل م سُولٌَ الله أَحَدَتٌ فى الصَّلاةٍ 


(1) متفق عليه: رواه البخاري (487)؛ ومسلم (01/7). 
فم صحيح: رواه مسلم .)01/١(‏ 


عسد ا 2-2-2 
الل اس 
خصو حسملا بج << #مسيويو بج سس سمس 7 


شَيْءٌ؟ قَالَ: «وما ذَاك؟), قَالُوا: صَلَيْتَ صَلَيْتَ كَذَا وكَذَاء تن رِجْلَيه - 
اه 0 ب ان از هم سكه عو 70 

القبلة» فسَجَد سَسجدتر م سلما أل نا وجو قل (إنَهُ َو حَدّتٌ 
في الصلاء شَيْء أَبأنكُمْ ب به ولَكِنْ إِنَمَا أنَا بَشَرٌ أنْسَْء كُمَا تَنْسَونَ فَإِذَا 


سيت هَذّكرُوني َإِذَا شَكََ َحَدُكُمْ في اك 7 الصَّوابَء لويم 
كاه روه مكمه 0 
على ذا اسخد ء سَحْدَتَيْ نا . 


وف رواية: «إِذًا كك أَحَدُكُمْ في صَلَاته ه فَلْيكَحءَ الصَّوابء ليم عَلَيْه 


7 


ثٍ 10 م ليَسْجا سَحْدَئَيْنَ)2'7. 
قوله: د إلنالة» سجود السهو يجبر الواجب والسنة. ولا يحبر 
الركن بل يجب الإتيان به): أي أن من نسي واجبا من واجبات الصلاة 


سجد للسهوء ولا شيء عليه؛ لحديث ابْنِ بحَينة المتقدم» وقيس عليه سائر 
الوالجياك 7 

وعن ناته نيزن الصاذة الى القاميث انتحي أن .تيتا للسيوة 
ولااشىء عليه. 


أما من نسي ركنا من أركان الصلاة لزمه أن يأتي به» ويسجد للسهو؛ 


ج212 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم (01/7). 


(؟) صحيح: رواه أبوداود »)١ ٠7١(‏ وصححه الألباني. 
() انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد /١(‏ /ا/71/8-11). 


د-باب 


صلاة الجماعة 


وفيه ثالاثة ضوابط: 
الضابط الآأول: يتحمل الإمام عن المأموم ستة أشياء: 
-١‏ قراءة الفاتحة عن المسبوق. ”7- سجودالسهو. 


صلاة الجماعة واجبة علئ الرجال كور ضاذة مكتوية أن لهي 
صََتََيدَوِوسَلَرَ قال: ١وَالَِّي‏ تَْسِي بيده لقَدْحَمَمْتُ هَمَمْتٌ أَنْ ا مر بيحَطبٍ وَيُحْطَبَ» ثم 
آمْرَ بالصّلاةٍ ةبدن لها َم آمْرَوَجُلَا قبَوءَ الئاس كم أُحَالِف إِلَ رجَالِ 

و 12ه معو 5 

مه الأول: يتحمل الإمام عن المأموم ستة أشياء»: أي ما 
ا ار ا 

قوله: -١«‏ قراءة الفاتحة عن المسبوق»: أي إذا أدرك المأموم الإمام 
راكعا ركع معه؛ وحُسبت له ركعة» ولا يلزمه أن يقرأ سورة الفاتحة. 

وذلك لحديث أبي بكرَةًَ صولةعنة أنه انَْهَ إِلَى النَِيَ صَآديووسَة وَهْوَ 


.)191١( متفق عليه: رواه البخاري (5 15)» ومسلم‎ )١( 


7 ب ب بج 
اكع قَرَكَمَ بل أن يَصِلّ إلى الصَّفّ هَذَكَرَ َلِكَ لي ماتتيوعة سل فَقَالَ: 
«وَادَك الله حِرْصًاء ولا تعلُ70". 

فلم يأمره النبي ديوس بقضاء الركعة» فدل ذلك علين أن قراءة 
الفاتحة تسقط عن المأموم إذا دخل مع الإمام وهو راكع. 

قوله: «7- سجود السهو): أي إذا دخل المأموم مع الإمام في الركعة 
الأولئ» وسها في صلاته» فلا يلزمه أن يسجد للسهو؛ ؛ لأنه يجب عليه أن 
يتابع الإمام؛ لقول رسول الله صَإآلعيدوسَة: (إنَمَا جَعِلَ الإِمَامُ لِيَوْتم بو َإِذَا 
كَبرَ فَكبرّواء وإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُواء وَإِذَا سَيجَدَ 0 0 

و جِمَعَ أَهلُ الهِلم عَلَى أَنْ ِيْسَ عَلَئ م مَنْ سَهَا خَلْفَ الإمام سشجُونٍ 
ايا 1 

قوله: «*- سجود التلاوة»: أي إذا قَوَأ المأموم خلف الإمام بآية سجدة 
لم يلزمه أن يسجد لها؛ لأنه يجب عليه أن يتابع الإمام. 

- (5- السّترة): لأن هن الإمام . سترة لمن خلفه. لحديث ابْنِ 
عَبَّاسٍ كلك عنما نه قَال: «َقْبَلْتُ رَاكًِا عَلَىْ 55 قر ونا توموذ ا فك اقرخ 
ا ورَسُولٌ | الله صَئعيوءٌَ يُصَلَي بالنّاسٍ بوئئ» فَمَرَرْتَ بَيْنَ يَدَ 
الصف" قََلْتُء كَأَرْسَلْتُ الأنَانَ تَرْتَعُ ودَحَلْتُْ فِي الصَّفَ كَلَمْ يُنكز 


ا 


.)17/87( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 

(؟) متفق عليه: رواه البخاري (7778), ومسلم .)51١١(‏ 
() انظر: الإجماعء لابن المنذر» رقم «/251. 

(4) أتان: هي أنثئ الحمار. 

(5) ناهزت الاحتلام: أي بلغت. 

(5) بين يدي الصف: أي من أمام المأمومين. 


9 كتج لمعيس 
ذَّلِكَ عَلَنَ أَحَدٌه”": دل هذا الحديث عل أن سترة المأموم هي سترة 
الإمام. 

قوله: «5- دعاء القنوت»: وهذا يكون في الوتر» والنوازل فقط» فليس 
للمأموم إلا أن يُؤْمّن فقط إذا كان يسمع الإمام. 

قوله: «5- التشهد الأول عن المسبوق»: أي إذا دخل المأموم مع 
الإمام في الركعة الثانية لم يلزمه أن يتشهد التشهد الأوسط؛ لأنه يجب عليه 
ع : . 7 
أن يتابع الإمام في كل رفع» وخفض' أ 


موث ذمه 


.)0١ 5( متفق عليه: رواه البخاري (1/5)» ومسلم‎ )١( 
.)1717 /( (؟) انظر: كشاف القناع‎ 


لكر تك 0020 


الضابط الثاني: أحوال الإمام مع المأموم أربعة: 


١‏ - المساواة. ؟- التخلف. 

*- مسابقة. ؟ - متابعة. 

فالأولان مكروهان. والثالثة محرّمة» والرابعة هى السّنّة. 

1310-0-00 ل 

قوله: -١«‏ المساواة»: أي يساوي المأموم الإمام في التكبير» والركوع, 
والسجود. 


قوله: «7- التخلف): أي يتخلف المأموم عن متابعة الإمام عمدا بغير 
عذر كأن يسجد الإمام» ويرفع منه» والمأموم لما يسجد بعد. 

قوله: «7- مسابقة»: أي يسابق المأموم الإمام في الركوع» والرفع منهء 
والسجود. والرفع منه» ونحوه. 

قوله: «5- متابعة»: أي يتابع المأموم الإمام في كل رفع» وخفض» 
ونحوه؛ فيجعل أفعاله بعد أفعاله مباشرة. 

قوله: «فالأولان مكروهان»: أي المساواة» والتخلف مكروهان إلا أن 
العاموم أوكن الإعراريع إامه اوائيله لم تضرع عرلا نه؟ 00 ادم يمن لم 
تنعقد صلاته» وإن فعل سائر الآفعال معه. أو تأخر عنه كره؛ لمخالفة السنة» 
ولم تفسد صلاته؛ لأنه اجتمع معه في الركن”"". 

قوله: «والثالثة محرمة»: أي المسابقة محرمة فإذا ركع المأموم؛ أو رفع 
قبل الإمام عمدا أثم وبطلت صلاته؛ لأن لني صََلدَعَيدووَسَةَ أمر أصحابه ألا 
يسبقوه لا بركوع» ولا بسجود. ولا بقيام» ولا بانصراف. 


.)5٠١ /١( انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد‎ )١( 


0 ا 
قال رَسُولُ الله سائتيروسة: «أَيُّهَا النّسُ إِنَّي إِمَامُكُمْ قلا تَسْبقُوني 
بالرّكُوعء ولا بالسَّجُوق ولا بالْقِيَام ولا بالإنْصراني»0©, والنهي يقتضي 
قوله: «والرابعة هي السنة»: أي المتابعة هي الموافقة للسنة؛ لأنَّ الى 
مإلءيدودةٌ قَالَ: «إنما جُعِلَ الإمام يتم به فإذا كبّر فكبّرواء وإذا رَكَعَّ 

فاركعوا وإذا سبد فاسجدوا)”"2, اا 

وكَانَ وَسُولُ اللو تيوه َل ذا قَالَ: سَمِعَ اللةلِمَنْ حَمِدَهُ لَمْ يَحْنِ أَحَدٌ 

هنا ظَهرَهُ حت يَقَعَ انين معدو عابنا ل لق يي 


رراغه 


موث ذمه 


.)575( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.)5١١( متفق عليه: رواه البخاري (7217/8), ومسلم‎ )١( 


(*) متفق عليه: رواه البخاري (595)» ومسلم (40/5). 


ل اق ب بج اج 
الضابط الثالث: أعذار ترك الجمعة والجماعة سبعة: 
١‏ - المرض. ؟- الخوف. 
7- المدافعة لأحد الأخبّثين. 5 -الخوف من ضياع ماله. 
فب ليطن أوالريض ارين طول لاما تطويلة ماده 


امو 44 


/ا- تقصير الإما تقصيرا مُخِلًا. 


قوله: «الضابط الثالث: أعذار ترك الجمعة؛ والجماعة سبعة»: أي 
الأعذار الشرعية التي تبيح التخلف عن صلاة الجمعة» وصلاة الجماعة 
سبعة. 

قوله: -١«‏ المرض»: أي يجوز للمريض أن يتخلف عن صلاة 
الجمعة» والجماعة؛ لقوله تعاليا: مامَأت وله َعم 4 [التغاين:١].‏ 

قوله: «7- الخوف»: أي يجوز للخائف أن يتخلف عن صلاة الجمعة 
والجماعة؛ لقوله تعاليل: ا فَإِنّ خِفْحمْ وْجَالّا أَوَرَكَُانًا © [البقرة:-؟]. 

قوله: «7- المدافعة لأحد الأخبثين»: أي يجوز للمدافع لأحد 
الأخبثين -وهما الغائط والبول- أن يتخلف عن صلاة الجمعة» والجماعة. 

وذلك لأنَّ لني ئتعيوسَةٌ قال: ١لا‏ صَلَاءً بِحَضْرَةِ الطّعَامء ولا هو 
يُدَافعُهُ الأَخْبئَانِ)”'2» أي البول» والغائط. 1 

قوله: «4 - الخوف من ضياع ماله»: أي يجوز لمن يخاف ضياع ماله 
أن يتخلف عن صلاة الجمعة» والجماعة» كرجل له دين عل رجل يخشئا 
سفره. أو معه مال يخشيا سر قته» ونحوه. 


.)010( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 


وذلك لقوله تعالا: # فَإِنَ حِمْحُمْ وْجَالَا أو ركنا © [البقرة: 5؟]. 


قوله: «5- المطرء أو الريح الشديدة»: أي يجوز في حال المطر أو 
لبي الشديدة التخلف عن صلاة الجمعة» والجماعة؛ لقول ابْنِ عباس 


55-8 ل وي م 
ب عله ١‏ ساق قُلُ: صَلُوا فى فكأن لاس اسْتَْكرُواء 


َه ج. 


قَالَ: : عله من هُو حبر مني نّ عه عرف وإثي كرفت أذ أخر جك. 
َتَمُْونَ في الطَّين والدّخضي)!". 

ولأنَ وَسْوِلَ الهو سالتعديو” َثَ كَانَ بام مْرُ الموّدّنَ -إذًا كَانَتْ لَيْلهٌ ذَاتُ بَرْد 
ومَطر- ب يَقُولُ: الاضلوا ف التعانا" آي فير نكم 

قوله: (5- تطويل اوم تطويلا مملا»: أي إذا كان الإمام يطول 
الضلاة تظويلة سمل كآن يقرأ بسورة البقرة» أو نحوها جاز للمأموم أن 
يصلي في بيته إن لم يجد غير هذا المسجدء أما إن وجد غيره فلا يجوز له أن 
تسلوجن ماد الجبيةب والجيام 

وذلك لأنّ الى مايوه وُ جاءه رجل يشكو معاذا ونفإقعنة؛ لأجل أنه 
يطيل في الصلاة» فقال النبي موسر : «يَا مُعَاذ أَفْثَانٌ أَنْتَ) ثَلَاتَ مِرَانِ 
فلولا صَلَّيْتَ ب سبع آسم رَيْكَ الال )4 الاعلى ١:‏ أشني وَمْسَهَا )4 
د ٠‏ لوال إداينقى )4 [ [الليل: ١]؟‏ ؛ كانه نَهُ يُصَلّي ورَاءَكَ الْكَبيلٌ والضَّعِيفٌ. 
وَذى الا73 


قوله: «/ا- تقصير الإمام قصيرا قيلة: أي إن كان الإمام يقصّر في 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري »)4٠0١(‏ ومسلم (119). 
(0) مق عليه رواء البنخاري 40 وسلم 4910/9 : 
(19) متفق عليه: رواه البخاري »)/١05(‏ ومسلم (550). 


ير > هة ضح دحه 
ب بج 
الصلاة تقصيرا مخلًا بحيث لا يستطيع المأموم أن يُدرك الواجب جاز له 
اتتخلف عن صلاة الجمعة والجماعة إذا لم يجد جماعة غيرها؛ لحديث 
المسىء ف صلاته قَالٌ لَه لَهُ ابي صََأَلدَهَلِتِهِوْسَلَهَ سَلّ: «ارْجِع فَصَل َإِنّتَ لَمْ نُصَل)”". 
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.)191( متفق عليه: رواه البخاري (/1/51)» ومسلم‎ )١( 


وفيه ضابطان: 
الضابط الآول: شروط وجوب الجمعة خمسة: 


-١‏ الإسلام. ؟ - التكليف. 
ب اللكورة 5 - الحرية. 

فت الْخُلو من الأعذار. 

الضابط الثاني: شروط صحة الجمعة ثلاثة: 

ات شروط ص الصلوة باد اعد 

*- الخخطبتان. 


صلاة الجمعة واجبة بالإجماع؛ لقوله تعالل: ##يكتأيا أَلَدِنَ َامنْوَأ إدَا 
يفت القّلزة من يور الشتعة اهما إل :1 الله ودرا لبت ذلك حَِر لَك إن شمر 
تَعَلَمُونَ 405[ اليعةدة]. 

قوله: «الضابط الأول: شروط وجوب الجمعة خمسة»: أي لا تجب 
صلاة الجمعة إلا إذا توفرت هذه الشروط الخمسة. 

قوله: -١١‏ الإسلام»: أي لا تجب صلاة الجمعة على كاترر لحديث 
طَارِقٍ بْنِ شِهاب نلعن أن لبي ليود قالّ: «الْجْمْعَةٌ حَق واحِبٌ 


ا 2 ب 9 
سخصس!ة يححسملات #سسرل رع سسحت # هم 65 
00 و2 ٠‏ |[ له ساهو 0 3 02 أو و 52 و يم 3 07 3 4 مد 3 
عَلى كل مُسْلِم فِي جَمَاعَةٍ ! أربعة: عبد ملو كك او امَرَاة او صَبىٌ. او 


2 
2 


رو 

قوله: «7- التكليف»: أي لا تجب صلاة الجمعة عل صبىء 
ومجنون؛ لحديث طَارِقٍ بْنِ شهاب المُتَقَدّم. ْ 

وكال الي لوس : ١رَفِعَ‏ الْعَلَم عَنْ تَكَامة: عَنِ النَائِم 0 يَسْتَيْقَظ: 

قوله: (- الذكورة»: أي لا تجب صلاة الجمعة علئ امرأة 
بالإجماع'"؛ لحديث طَارِقٍ بْن شهاب المُتَقَدم. 

قوله: «؛ - الخرية»: أي لا تجب ضلاة الجسة عل العبد؛ لحديث 
طَارِقٍ بْنِ شهاب المُتَقَدّم. 

قوله: ره الخلو 5 الأعذار»: أي لا تجب صلاة الجمعة عل من 
عنده عذر من أعذار ترك الجمعة. والجماعة المتقدمة. 

وَقد أَجِمَعَ أَمْلُ العلم عَلَئْ أَنَّ الجْمْعَةَ وَاحِبَةٌ عَلَى الأَحْرَارِ البَلِغِينَ 
المُقِيِمِينَ الَِّينَ لا عْذْرَ لَه 

قوله: «الضابط الثاني: شروط صحة الجمعة ثلاثة»: أي لا تصح صلاة 
الجبعة لذ إذا قر فرك فيا كلاثة شروظ: 
قوله: -١١‏ شروط صحة الصلاة»: التي تقدمت في أول كتاب الصلاة. 


)١(‏ صحيح: رواه أبوداود »2٠١79(‏ وصححه الألباني. 

(؟) صحيح: رواه أبو داود »)55٠5(‏ والترمذي »)١577(‏ وابن ماجه »)7١5١(‏ وصححه 
الآلباق: 

(") انظر: الإجماعء لابن المنذر» رقم .27١9‏ 

(4) انظر: الإجماعء لابن المنذر» رقم 21759. 


© 0 | 2222| كرمع عممسسعء 
لص المجصْ 

قوله: «7- العدد)»: أي له نصح صلاة الجمعة إلا بعدد معين» وهو 

وذلك لقوله تحال : ماما الَزيت 901 إذًا زوف الشلرة عن ور الخنهد» 
[الجمعة:+]» وأقل الجمع اثنان. 

وقال النبنٌ صَلَلنََِتِوسَرَ: «مَا من تلان 3 في قَرْيَقَ ولا بَدُو لا 0 نيهم 
الصَّلاة إلا قَدِ اسْتَحُودً ذَعَلَيْهِمُ الشَيْطَانُ فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ نما يَأكُل [ الدّقْثُ 
الْقَاصِية)0". 

9 590 

قوله: فرك الخطبتان»: أ ى لا نصح صلاة الجمعة إلا بخطبتين؛ لذن 
الي وو كان يخطب خطبتين» وقالّ صََأَلدَهعَلِتهِوَسَلَهَ : اصَلُوا كما 
رَأيَعَمُوة ور أل 

وقال الله تعالن : #فَأسْمَوَأ إِلَ ذو د * نمه ]نو الدقر هو الخطية. 
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)١(‏ حسن: رواه أبوداود (51 5)» والنسائي (851): وحسنه الألباني. 
(؟) صحيح: رواه البخاري (571). 


ثالنا. 


كناب الجنائز 


عه القت المجعيبن 


وفيه خمسة ضوابط: 

الضابط الآول: الآداب التي ينبغي فعلها عند المحتطير عشرة: 
١‏ - تذكيره بالوصية. ” - تذكيره برحمة الله وفضله. 
#دواونى خاموقكي: ؟ - تلقينه الشهادة. 

ه - إذا قضيا أغمضوا عينيه» ودّعوا له. 

بحبو لخيووتلي قصل 

/- توجيهه للقبلة. /- تجريده من ثيابه. 

4- تغطيته بثوب إلا المحرم لا يغطل وجهه. ولأ راصي 

٠‏ - التعجيل بتجهيزه. ودفنه إذا تيقنوا موته. 


الجنائز: جمع جنازة» وهي اسم للميت والسرير الذي يوضع عليه" 
وهي فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقين. 

والمراد بالجنائز هنا: ما يفعله الأحياء بالميت المسلم منذ خروج 
روحه حتىا دفنه. 

قوله: «الضابط الأول: الآداب التي ينبغي فعلها عند المحتضر عشرة): 


.)١١5-1١1١1( انظر: المطلع علئ أبواب المقنع» ص‎ )١( 


لك م 
أي ما يستحب فعله لمن حضر من حضرته الوفاة عشرة آداب. 

قوله: -١«‏ تذكيره بالوصية»): أي تذكيره بالوصية الواجبة» كدّين» وحق 
لا يعلمه إلا المحتضرء وصاحب هذا الدين» أو صاحب الحق. 

ع يس قَالَ: نما حَقَ ار مُسلم لَه َيْءٌ يُوصِي 
فيه يبِتُ لبن إِلَاوَوَصِينُهُ مَكْتُوبَة عيد1". 

عا يبي 0 


ا 


بربه تعالىل. 
وغ ع ف رعو ع ه در قرقه 0 عرسم وه و 2 
قال رسو ل الله مليوس : ١لا‏ يَمُوئَن أحد لا وَهْوَ يُحْسِنْ الظن بالله 
آي إفة 
عََبِصلّا” .. 


قوله: «7- تعاهد بِلَّ حَلّْقَه وشفتيه: أي يستحب لمن حضر ميّنا أن 
يندّي شفتيه بماء حتئ يَسهل عليه النطق بشهادة أن لا إله إلا الله. 

قوله: - تلقينه الشهادة»: أي يستحب لمن حضر ميتا أن يلقّنه لا إله 
إلا الله وذلك لقول رسول الله صَرّدَءدِيوسَة: «لَقَنُوا وج اسل 

قوله: «5- إذا قضيئل أغمضوا عينيه. ودّعوا له): أي إذا مات 5 
تغميض عَيئَي الميت» والدعاء له. 

وذلك لأنّ الَِىَ مدعيوءَةٌ لما مات ا موعن أغمض عينيه: 
0 هن ارو إِذَا فض تَبِعَهُ الْبَصَرّ) وه قَضَحّ نَاسٌ مِنْ أَمْلِد قَقَالَ: «لا 

دْعُوا عَلَّى أَنْشِكُمْ إلا بير فَإنَ ؛ الملجكة يبوم عن قا تقوو 4 


.)1771( متفق عليه: رواه البخاري (77/788): ومسلم‎ )١( 


(") صحيح: رواه مسلم (/5/1/1). 
(9) صحيح: رواه مسلم (415). 


9 التقسج المخيْ 
َالَّ: ع اغْفِرْ لآبي سَلَمَكَ وَارْمَعْ َرَجَهُ في المهْدِيينَ: وَاخْلَفُةُ فى عَقِبهِ 
في الْغَابِرِينَ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رت الْعَالَمِيتَ وَافْسَحْ لَهُ في قَبْر وَنَوَرْ لَهُ 
21 

قوله: «”- شَّدٌ لَحيبهء وتليبن مفاصله»: أي يستحب شد لَحيى الميت 
برباط» أو نحوه؛ حتيا لا يبقئا فمه مفتوحًاء فيدخله الماء وقتّ غسله. 

كما يستحب تليين مفاصله عقب موته» قبل قسوتبهاء لتبق أعضاؤه 
سهلة علئ الغاسل ليّنة» ويكون ذلك بإلصاق ذراعيه بعضديه. ثم يعيدهماء 
وإلصاق ساقيه بفخذيه. وفخليه ببطنه. ثم يعيدهاء فإن * شق ذلك عليه تركه 
بحاله0 , 

قوله: «/ا- توجيهه للقبلة»: ل لني صَِآلدَةءَلِدِوْسَةََ قال: «قِبْليكُمْ أَحْيَاءً 
وَأَمْوَانَاه''"» أي الكعبة. 

قوله: «4- تجريده من ثيابه»: لأن هذا أمكن في تغسيله. وأبلغ في 
007 

قوله: (9- - تغطيته بثوب إلا المحرم لا يُغط وجهه. ولا رأسه): أى 


0 


يستحب تغطية جسد الميت كله بثوب إلا المحرم بحج م أو عمرة لا يغطئ 
وجهه. ولا رأسه. 
وذلك لأنّ الت صَإلعكيوَعة ثم قال في الذي مات في الحج: (وَلا تمد 


.)97١(ملسم صحيح: رواه‎ )١( 
.)78 /5( انظر: كشاف القناع‎ )1( 


() حسن: رواه أبو داود (71/1): وحسنه الألباني. 
(؟) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (7/ »)١7‏ كشاف القناع (5/ 79). 


رَأسَةة'؟ كَإِنَّ لل يعم يوم الْقِيَامٍَ ملييا!". 

قوله: 0- التعجيل ب: بلدهييز» وذفله ذا تيتدرا موت : لقول رسول الله 
صتإلكةعَيووسَ: : أُسْرِعُوا اتاد فَإنْ كك صَالِحَةَ فَحَيْرٌ تُعَدَمُوتَهَا إلَيّه وَإِنْ 
يك سِوَئ ذَلِكَ فشو تَضَعُوئَهُ عَنْ ركَابكٌمْ)"". ْ 


موث ذمه 


(؟) متفق عليه : رواه البخاري :)١770(‏ ومسلم (> 1 
(69) مد متفق عليه : رواه البخاري ».)١17١5(‏ ومسلم (55). 


لله السو جالمجيلْ 
الضابط الثاني: غسل ال ميث عشرة أشياء: 
١‏ - وضع الميت علئ خشبة الغسل. 
ا - ستره من السّرة إلئ الركبة» والمرأةٍ كلّها إلا موضعَ الزينة. 


-'٠9‏ تليين مفاصله. 5 - عصر بطنه عصرًا رفيقا. 
ه - لف خرقة على يد المغسل البسرئء وتنجية الميت. 
5- توضيوّه. 


- عسل رأسه ولحيته بالماء القَرّاح. 

- غسل الجانب الأيمنء ثم الأيسر بالماء القراح. 
4- غسله مثلها بالماء؛ والصابون. 

٠-غسله‏ مثلها بالماء والطيب. 


قوله: «الضابط الثاني: طُميل البيث غشرة أشباء): اق كفي دقل 
العيك؟ 

قوله: -1١‏ وضع الميت علئ خشبة الغسل»: أي يستحب أن يوضع 
علئ خشبة الغسل بحيث تكون قدماه في مستوئ أسفل من رأسه حتئ 
ينصبٌ الماء إلئ أسفل» ولا يتجمع تحته. 

قوله: -1١‏ سترّه من السرة إلئ الركبة, والمرأةٍ كلّها إلا موضع الزينة»: 
أي يستر ما بين السرة والركبة» وهذا في حق الرجل. 

أما المرأة فتستر كلها إلا موضع الزينة» وهو الوجه. واليدان. 

وذلك لأنهم لما أرادوا تغسيل النبي روس قَانُوا: «وَاللْهِ مَا ندري 


لكر 2 فتك زج 


ع ف م َِ 0 دو 2 


نْجَرّدُ رَسُولَ اللو مَإِدعيوسَةٌ ٠‏ مِنْ ثيَابهِ كُمَا نَجَرهُ مَوْتَانَاء أمْ تَعْسّله وَعَلَبه 
ثيَابَةُ؟)” والظاهر أن النبي مَإلئَيوحَةٌ قبل موته أمرهم به» وأقرهم عليه. 

قوله: - تليين مفاصله»: ذلك حت يسهل تغسيله. 

قوله: «4- عصر بطنه عصرًا رفيقا»: أي بالضغط عليها برفق حتئ 

قوله: «(5- لف خرقة عليل يد المغسل اليسرئ, وتنجية الميت»: أي 
إزالة ما به من نجاسة في دُبره كما يستنجي 0 
ورك لأقارة نه مكرمق ليها 12خ دمب أل ل رمس هيائر يلاثة 
الا 

قوله؛ 50- توضيؤه): أي يستحب توضيؤ الميت قبل تغسيله؛ لآن 
الرسول متسر قال لمن غسَّلْنَ ابنته: «ابْدَأَنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعْ 
الْوْضُوءٍ منُهَا!”". 

قوله: (/ا- - عَسل رأسه. ولحيته بالماء القرَاح»: أي بالماء الصاني الذي 
لم يخالطه شيء؛ أن النَبِيَ عَالئاعدوسَة كَانَ يَبْدََبَعْدَ الوضُوءٍ بالصَّبٌ عَلَى 
رَأْسِهِ في ال 


قوله: (/- - عسل الجانب الأيمن, : 5 الف بالماء القراح 0: : لحديث أم 


عطية أن النبي موص قال لَهُنَّ في عسل ابنته: (ابْدَأَنَ ِمَيَامنِهَا)" '. 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود 07١57‏ وأحمد (771/5), وصححه الألباني. 
(؟) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد .)١9//5(‏ 

() متفق عليه: رواه البخاري ))١71(‏ ومسلم (979). 

(؟) متفق عليه: رواه البخاري (58 ؟)» ومسلم .)7١5(‏ 

(5)متفق عليه: رواه البخاري (1717)» ومسلم (919). 


9ض التق الْمخصسْ 

قوله: «9- غسله مثلها بالماء. والصابون»: أي يغسله بصابون - 
الماء؛ لأنَّ الي عَإلئتعيومَةٌ قال في الرجل الذي مات في الحج: «اغْسِلُوهُ 
كا وسار '"؛ والصابون يقوم مقام السّدر. 


ع ام :“و لز 5 12 مرب سويد 0 م عن تا حبر 58 و 1 8 

وَعن آم عطية وَعَدَعَهَه قالت: دخل علينا رَسُول الله صَلئاميووْسَةٌ حِين 
و 2 اذه 2 8 08 م 8 عو 
5 ابْنَتَهُ -52 «اغسلنها ثلاثاء او خمساء أو أَكْْرٌ مَن ذَلِكَ إن رَأَبتنٌ 
ذَلِكَ بِمَاءِ وَسِذَْرِ)". 


قوله: -١‏ غسله مثلها بالماءء والطيب»: أ سيخب: محا جر 


ل 


الغسلة ة الأخيرة طيبا» وخر ينوع عنام الكافوره أن تبي صرَالاعكِيوه] . 
لِك كما في حَدِيثِ أمْ عطي لأنصَاربَة ته فال : دعل علنا رشرن 


اللو عادو حِينَ توْفيتِ ابَْثُّ قَقَالَ: «اغْسِلْتَهَا تكاناء أو حَمْسَاء أَوْ أَكْثرَ 
مَنْ ذَلِكَ إن وَأَبْئنَّ لِك بمَاءٍ وَسِذْرِ وَاجْعَلْنَ في الآخِرَةٍ كَاقُورًاء أَوْ شَيْنَا مِنْ 


2 


ارم 
كافور) : 


١ 


(1) متفق عليه: رواه البخاري ))١775(‏ ومسلم .)17١5(‏ 
(9؟) مد متفق عليه : رواه البخاري ,)١١655(‏ ومسلم (979). 
(*) مد متفق عليه : رواه البخاري 2)١١655(‏ ومسلم (9579). 


2 > ه ضح دحه 
اا ا ب ب ب بف 6 
الضابط الثالث: الكفن: ثلاثُ لفائف يستره جميعه إلا رأسّ المحرم» 
ووجة المحرمة. 


الضابط الرابع: أركان صلاة الجنازة سبعة: 


0 القيام.‎ -١ 
1 و قراءة الفاتحة. - الصلاة على الت صَإَدَ نَمُعَتهوْسَلرَ‎ 
الدعاء للميث. 5- السلام.‎ - 


/ا- الكرائييه. 
الضابط الخامس: ويدفن علئ جنبه الأيمن مستقبل القبلة في * شق أو 
لحد وهو أفضل. 


قوله: «الضابط الثالث: الكفن ثلاث لفائف يستره جميعه»: أي الكفن 
وركام الات ماح نسار تجو رلته الحيت 

وذلك لأنَّ رَسُولَ اللو مس1 كُفُنَ في ثلاث أَنْوَابِ بيض 

م لبس قبهًا ميض يعنت 

قوله: «إلا رأسٌ المحرم» ووجة المحرمة»: أي لا يغطئ رأس المحرم؛ 
ل 

وذلك لأنَّ لني موس قال في الذي مات في الحج: اول تكد 


)١(‏ سَحُولية: منسوبة إلى سحول مدينة باليمن» يحمل منها هذه الثياب» وقيل: هي ثياب بيض 
نقية لا تكون إلا من القطن. [انظر: النهاية في غريب الحديث (؟7/ 51 7)]. 
(؟) متفق عليه: رواه البخاري ,)١717(‏ ومسلم (451). 


َأسَكُ وَلا وَجْهَة؛ َه ينْعَثْ يوم القِيَامَةِ مُلبياا!'". 

قوله: «الضابط الرابع: أركان صلاة الجنازة سبعة»: أي الأركان التي لا 
تصح صلاة الجنازة إلا باجتماعها سبعةٌ» فإذا ترك منها رُكن بطلت. 

-١« 0‏ القيام»: لأن صلاة الجنازة صلاة» والله عَيَتِجَنَ يقول: #وقومواً 

قَدَنْتِيتَ (41)9 [البقرة:1]. 

50 «1- التكبيرات الأربع»: لأنّ النََىَ لتقيو صَلَّى عَلَىْ 
أَضْحَمَةَ النَجَاشِيَ» فَكَبَرَ عَلَيْه أََْعًا(". 

قوله: «"- قراءة الفاتحة»: تكون بعد التكبيرة الأوليا؛ لذن النَِيَ 
صَلعَيدوسرٌ قال: ١لا‏ صلا 0 الكِتاب)1”. 

وهل 11 كني ويه عل جنكه قرا ايك الكان: 
الِيَعْلَم عاشي 1 

قوله: «5- الصلاة على النبي صََأَلتَهَلتَوِوسَلَا: هذا يخود بعد التكبيرة 
الثانية؛ لآنا لسنَةَ في الصّلَاة عَلَىْ الْجَتَارَّةٍ أن يُكبْرَ الإمَام» نم يفا ب بِفَاتِحَة 

ب بَعْدَ التكبيرَة الأولّى سرًا في تَفْسِ كم ُصَلَي َلَى البَّيَ معنيو 


وَيُخْلص الدعاءً للجتازة في التكيراك لاتيذرا في شير ينين ذه يصلم يدا 


06 


هه 
4 


وقَالَ: 


فِي لَفْسِهِ 


قوله: «(ه- الدعاء للحيت: أي بعل التكييرة الثالثة؟ لذن التَيتَ 


.)١١١5( متفق عليه: رواه البخاري (70؟7١)» ومسلم‎ )١( 
.)401( متفق عليه: رواه البخاري (7781/4): ومسلم‎ )1( 

(*) متفق عليه: رواه البخاري (767): ومسلم (0795. 

(4) صحيح: رواه البخاري (1175). 

() صحيح: رواه الشافعي في مسنده »)58١(‏ وصححه الألباني في الإرواء (4 77). 


2 س1 جر 
توس قال: (إذَا صَلَْتُم عَلَى | لمّتِء تَأَخلِصُوا لَهُ الدّعَاء)0". 
قوله: -5١(‏ السلام»: أي بعد التكبيرة الرابعة؛ لآنها صلاة مفروضة» 
وقال النبي صَإيدوسَةَ للها مراكم أي تحليل الصلاة التسليم. 
قوله: 0- الترتيب»: أي لا تصح صلاة الجنازة ممن صلاها غيرٌ مرتّبة 
كما تقدم» فمن دعا للميت قبل أن يقرأ سورة الفاتحة لم تصحّ صلاته 
وكذلك من صل علو النبي صِإِلَتعِتَووسََ قبل قراءة الفاتحة لم تصح صلاته؛ 
لأنها عبادة» والعبادة توقيفية لا يجوز تغيير صفتها الواردة عن النبي 
كيفية صلاة الجنازة: 
١‏ - تكبّر التكبيرة الأولئ» ثم تقر سورة الفاتحة بدون دعاء استفتاح» 
ولا تعوذ. 
- ثم تكبر التكبيرة الثانية» وتصلي على النبي صَِآإآدَءَيوَسَة. 
"'- ثم تكبر التكبيرة الثالثة» وتدعو للميت. 
4-ثم تكبر التكبيرة الرابعة» ويُستحب أن تدعو لأحياء المسلمين» 
وأمواتهم بعدها. 
محال تيلم تنيليية والعرة عن ومدلك: 
ليه «الضابط و لاسن ا أي 
الله 


-ه 


. وحسنه الآلباني‎ :)١591/( وابن ع ماجه‎ )"٠ ١( حسن : رواه أبو داود‎ )١( 
هم صحيح: : رواه أبو داود رلك والترمذي 569 وصححه. وابن ماجه (ه/ا؟كل. وصححه‎ 
الألباني.‎ 


2 أله الم ساف ء 
وض رت 2 سه 007 2ه 2هس,ء 2اءمس 2 
صَََنَهعَيِتَهِوسََرَ فال فى الكعبة: «قبليكم أخباء ومئم)970, 
قوله: «ني شَّقٌء أو لَحَدٍ وهو أفضل»: أي يُدفت الميت في شق»ء أو لحدء 
واللحد أفضلء وإن تعذر الدفن في لحد جاز في الشق. 


ته 


ماع 


والشق: يكون في وسط القبرء واللحد: هو الخفرة التى تكون تحت 
الجدار الأيمن للقبر. 

والدليل علئ أن اللحد أفضل من الشق: قول رسول الله ديوس : 
«اللْحد لَنَاء وَالشق لِعَيْرتَا)7". 


جن 2000 


)١(‏ حسن: رواه أبو داود (لالام م وحسنه الألباني. 


(؟) صحيح: رواه أبو داود .)7”7١١(‏ والترمذي ,.23١560(‏ والنسائي »235٠6١9(‏ وابن ماجه 
(1568)»: وصححه الألباني. 


وفيه سستة ضوابط: 
الضابط الأول: الأموال التى تجب فيها الزكاة خمسة: 


-١‏ الأثمان. ؟ - بهيمة الأنعام. 
“- الخارج من الأرض. 5- غروض التجارة. ه- الركاز. 
ل ل لاا لا اا لاا لا لاا لا لاا لاا اا لاا لاا لاز لز ا از ل تر الترع ل ل ل ل ل ل لت ل ل ل لت ل ل لت ل ل ل 0 200 20 
الزكاة: هي اسم لمخرج مخصوص بأوصاف مخصوصة من مال 
.1 
مخصوص يعطا لطائفة مخصوصه :1 ١‏ 


والزكاة أحد أركان الإسلام الخمسة؛ لقول رسول الله صَإلعَيَدوسَة: 
ابْنِيَ الإشْلَامُ عَلَى حَمْسِ: شَهَادةٍ أَنْ لا لَه إلا للك وَأَنَّ مُحَمَدًا رَسُولُ اللى 
1 َإِقَام الصَّلاق وَِتَاءِ الدّ كا َو وَالْحَجَ) وَصَوْ 2 رَمَضَانَ)” ف 

قوله: «الضابط الأول: الأموال التى تجب فيها الزكاة خمسة»: أي لا 
نجي لركاةق عبر ملام الأمرال الخد 

قوله: -١١‏ الأثمان»: أي تجب الزكاة في الذهب. والفضة» وما يقوم 
اميم مما شدعلة اللدمية كاتحماانت الورقة كالنيه:والدو لكر والريال 


.)8( متفق عليه: رواه البخاري (8)» ومسلم‎ )١( 
.)١77( انظر: المطلع علئ أبواب المقنع» ص‎ )1( 


عع ا د 
0 2 
والدينار. ونحوه؛ لقوله تعالل: وَألدين يَكُنرُوت الذَّهَب وَالْفِضصَةَ وَل 
وساف سيل الل برهم ِصَدَابٍ أب (4)8[لعيد::]. 

وأجمع أهل العلم على أن الزكاة تجب في الذهب. والفضة"'". 

قوله: ١؟-‏ بهيمة الأنعام»: أي تجب الزكاة في ببهيمة الأنعام» وهي 
البقرء والغنم» والإبل بإجماع أهل العلم. 

وقد أَجِمَعَ أَمْلُ العِلّم عَلَىْ وَجُوبٍ الصَّدَّقَِ في الإبل» وَالبَقَِ 
لك 

لهجي الرقاة ق غير هله الزلؤالة قله ركاة فى الشياه. و التجعيره 
والبغال؛ لقول الرسول يود «لَيْسَ عَلَئ المسشْلم في عَبدِو وَلَا فَرَسِهِ 
صَدَقَة)7. 1 

ويشترط في ببيمة الأنعام أن تكون سائمة -أي راعية- فلا زكاة في 
البهيمة المعلوفة؛ لقولٍ النَِيَ مآلئاعيِيوسَةٌ: «وَفِي سَاِمَةٍ الْعَتَم إِذَا كَاَتْ 
أَرْبَعِينَ» قَِيهَا شَاةٌ إل عِشْرِينَ وَمِائه!'» دل هذا الحديث علىئ نفي الزكاة 
عن غير السائمة» وهي المعلوفة. 

قوله: - الخارج من الأرض»: أي تجب الزكاة في الثمارء والزروع 
التي تكالء وتّيبسء وتدخر؛ للاقتيات» وذلك لقول الله تعالئ: « ييا الذي 


سح بر < اس 26 


لس رةه 2 0 525-22 عي 5 رسلا ن رر صه © 
ءَامنوَأ أنَفِهُوا من طِيَبَتِ مَاكُسَدَثُمٌَ مِمَآ أَحرَجِسَالَكُم من الْأَرَضٍ #|[البقرة:1707]. 


- 


.2١١ 19 انظر: الإجماعء لابن المنذر» رقم‎ )١( 

(؟) انظر: الإجماعء رقم .21١1(‏ 

(9) متفق عليه: رواه البخاري (675 »)١‏ ومسلم (485). 

(4) صحيح: رواه أبو داود (22579)» والنسائي (441 7)»وصححه الألباني. 


6 الكتجخ الى عدت 
وقَالَ اللي صرَلعكوسط: «فيمًا سَقَتِ السَّمَاءٌ وَالعونة أو كَانَ عَتَرِيا'" 

العْشْرٌ قا شقِيَ بالتَضْح''' نم نِضف الْعُشْر)””. 

و مع أَهْلُ الم عَلَى أن اذكه ر ةق لطت :والتسعير الت 

وَالزب©). 


وم 
ذه ذه 


قوله: 4 - عروض التجارة»: أي تجب الزكاة في كل مال مُعَدٌَّ للتجارة؛ 
لقوله تعالئ: #حُدْمِنَ أَمَوِمصَدَقَة 2 كك تطيهرهم ورك يبا © [التوبة:١٠١].‏ 

ولأن النبي ميمه لما بعث معاد نحو اليمن قال: «َأَخْبِرْهُمْ 3 

لله قَدَ كَرَض عَلَيْهُمْ صَدَقَة تُؤْحَلٌ من أَغْيَائهِمْ ترد َلَى فقَرَ قَرَائِهِمْ 6 

قوله: «0- الركاز»: أي الكنز من دفن الجاهلية» فمن وجد كنرًا في 
الأرض من دفن الجاهلية كالفراعنة» فإن الزكاة تجب فيه؛ لأن التي 
0 َه قال: (وَفِي الرّكَازْ الْحْمْسٌ)0". 

جمع أهل العلم علئ ذلك”". 
مو ذيه 


43 


)١(‏ عثريا: أي يشرب الماء بجذوره» كالنخيل الذي يشرب بعروقه من ماء المطر. [انظر: النهاية في 
غريب الحديث (7/ 1857)]. 

() النضح: أي السواقي. [انظر: النهاية في غريب الحديث (5/ .]017١‏ 

() صحيح: رواه البخاري 5417 .)١‏ 

دعوو و ند ام لد 

(6) متفق عليه: رواه البخاري »)١19160(‏ ومسلم .)١9(‏ 

(5) متفق عليه: رواه البخاري (71705)) ومسلم .)171١(‏ 

(0) انظر: الإجماعء لابن المنذر رقم 01779 .2١55‏ 


2 ل 1٠‏ 
الضابط الثاني: شروط وجوب الزكاة خمسة: 
١‏ - الإسلام. ؟- الحرية. - ملك النصاب. 
- تمام الملك. ه - تمام الحول إلا فى أربعة أموال. 


١ 
/ 
34 


قوله: «الضابط الثاني: شروط وجوب الزكاة خمسة»: أي لا 
الزكاة حتا تتوفر هذه الشروط الخمسة. 

قوله: ا ل ا ل ا 
مَتَعَهْ م أن تَقبَلَ ْو تَفَمَهُمْإِلَه هر سك فوأ بأل وَرَسُولِو 4 [الترية:؛ ه]. 

بي يي لو 

قوله: «7- الحرية»: أي لا تجب الزكاة علئ عبد؛ لآن العبد وما يملك 
ملك لسيدة. 
قرل رول انالوم ١مَن‏ ابْتاعَ عَبْدَا" وَلَهُ مال كمال لذي بَاعَةُ 
َنْ يَشْتَرِطً المُبتَاُ"0”. فدل ذلك علئ أن العبد وما يملك ملك 


3 


قوله: «7- ملك النصاب»: أي القدر الذي تجب فيه الزكاة إذا بلغته» 
فلا تجب الزكاة عل من لا يملك نصابا. 


5 07 رض د وه سا اه و ب به واس 2ه 0000 
وذلك لآن النيت صََنَعَكتَووَسَلَ قال: « ل فيما دون خمسّة أ وسق صَدَقَة 


.2)١55( انظر: الإجماعء لابن المنذر رقم‎ )١( 

(1) من ابتاع عبدا: أي اشترئ عبدا 

02 المبتاع: أي المشتري. 

(1) متفق عليه: رواه البخاري (77174)) ومسلم (47 .)١8‏ 


21 ألجع - 1 <> سبسداوء 
وََا فِيمَا دُونَ كَمْسٍ ذَّوْدٍ صَدَقَةُ وَلَا فِيمَادُونَ حَمْسٍ أَوَاقٍ صَدَقَة 0 

الذود: ما بين الثنتين إلئ التسع من الإبل» وقيل: ما بين الثلاث إلئ 
العاد. 

والأواق: جمع أوقية» والأوقية تساوي أربعين درهمّاء والدرهم 
يساوي ثلاث جرامات فضة عيار ألف تقريباء أي الخمس أواق تساوي 
ستمائة جرام فضة تقريباء فمن امتلك ستمائة جرام فضة عيار ألف وجبت 
عليه الزكاة. 

ونستطيع أن نحؤل هذه القيمة إل جنيهات, أو ريالات بضرب هذه 
القيمة «الستمائة» في سعر جرام الفضة عيار ألف. فيعطينا نصاب الزكاة. 

قوله: «4- تمام الملك)»: أي لا تجب الزكاة علئ من يملك ملكا 

و 0 ع - ع 
ناقضًّاء فلو عقد رجل على امرأة ولمًّا يدخل بها وأعطاها صداقا بلغ 
النصاب وحال عليه الحول عندهاء لم يجب عليها أن تخرج الزكاة في هذا 
المال؛ لأن ملكها ناقص؛ فربما يحدث فسخ فيرجع هذا المال إلئ صاحبه. 

وكذلك لو أن وعلا اجرينا لمذة هس سنواث وأخل الأجرة مقدماء 
فإذا خال الخول على هذا المال لم تحب الركاة فيه كله» إنما تجبيه فقط 
فيما امفلكة: وهو أجرة الكنيةة لأآن الملاك تاق ؛ فربما ينهدم البيت فيرجع 
المال للمسعاجر, 

قوله: «5- تمام الحول إلا ني أربعة أموال»: أي لا تجب الزكاة حتئ 
يحول الحول الهجري علئ المال إلا في أربعة أموال سيأ ذكرها في 
الضابط الثالث. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري »)١5594(‏ ومسلم (91/4)» واللفظ له. 


76ب ب بف 


والدليل علئ ان شتراط مرور الحول: قول النبي صََأَلدَهعَلِتهِوَسَلَه : الْيْسَ في 
مَالِ رَكَاةٌ حَتَئ د بَحُولٌ عَليِْ اول" 


وَأَجِمَعَ هل العِلّم عَلَْ أَنَّ المَالَ إِذَا حَالَ عَلَيْهِ الحو 
إفه 1 


لسر جه سر 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود »)١61/5(‏ وابن ماجه »)١117/47(‏ وصححه الألباني. 
() انظر: الإجماعء لابن المنذر رقم .)١55(‏ 


بح تلت عات 


الضابط الثالث: الأموال التي لا يشترط فيها تمام الحول 


اربعة: 
-١‏ الخارج من الأرض. ١‏ - تتاج بهيمة الأنعام. 
- ربح التجارة. 5 - الركاز. 


قوله: «الضابط الثالث: الأموال التي لا يشترط فيها تمام الحول أربعة»: 
أي تجب الزكاة فيها بمجرد حصولهاء ولا يشترط مرور عام عليها. 

قوله: -١«‏ الخارج من الأرض»: أي متئ حصد الفلاح زرعه وجبت 
عليه زكاته» ولا ينتتظر مرور حول عليه؛ لقوله تعالئ: #وءاثوأ حَقَّهُ يَوَمَ 
حصكادو. # [الأنعام: .]١ 41١‏ 

قوله: -1١‏ تُتاج بهيمة الأنعام»: لو أن رجلا معه سبع نوق» وقبل تمام 
الحول بيوم أو يومين أو شهر أو شهرين نتجت هذه السبع ثلاثة فصارت 
عر 1 كان جا تي العار اول بع انا الالالة لي ايمر ليها 
الحول؛ لآن حول النتاج حول أصلها؛ لقَولٍ عمَرٌ 0 صَعَلئَدعَنهُ: «فَاغْيَكٌ عَلَيْهِم 
ِاْعَدَاءِ حت بِالسَخْلةِ يرح بها الرَاعِي عَلَ يَديوا!"» وَكَمْ يُعْرَفْ لَهُ مُخَاِْ 
العا" 

قوله: «- ربح التجارة»: أي لا يشترط في ربح التجارة أن يمر عليه 
الحولء وإنما يشترط أن يمرّ علئ أصل المال المعدّ للتجارة فقط؛ قياسا 


)١(‏ صحيح: رواه مالك في الموطأ (2361)» والبيهقي في الكبرئ (4/ »23٠١‏ وصححه النووي في 
المجموع (0/ 1547). 
(1) انظر: كشاف القناع (5/ 77*0). 


ب ب بج 


علئ بهيمة الأنعام”'". 
قوله: «4 - الركاز»: أي متئ وجد المسلم ركازا وجبت عليه الزكاة 
ولا يشترط فيه مرور الحول؛ لأنه ثماء ف نفسه» تؤخذ الزكاة منئه عند 


فيه 
وجوده 5 


.)١50 انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (؟/‎ )١( 
.)779 /5( (؟) انظر: كشاف القناع‎ 


الضابط الرابع: مقادير الزكاة ستة: 

١‏ - الخمس في الرّكاز. 

؟ - العشر في الخارج من الأرض بلا مؤنة. 
- نصف العشر في الخارج من الأرض بمؤنة. 
؛ - ربع العشر ني الآثمان» وعروض التجارة. 
- صاع من طعام في صدقة الفطر. 

5- بهيمة الأنعام على تفصيلها. 


قوله: «الضابط الرابع: مقادير الزكاة ستة»: أي المقدار الذي يُخرج من 
المال إذا وجبت الزاكاة فيه. 

قوله: -١«‏ الخمس في الركاز»: أي من وجد ركازا -وهو دفن 
الجاهلية- فعليه أن يخرج حمُسه؛ لأنَّ الي مَئعيوَة قال: «١وَفِي‏ الرّكَازِ 
الْحُمْسُ)”'"» فمن وجد ركازا قيمته مليونًا وجب أن يخرج خمسه وهو ماثتا 
ألف. 

قوله: «؟- العشر في الخارج من الأرض بلا مؤنة»: أي الزرع الذي 
يسقئ من غير كُلفة كالزرع الذي يسقئ بالمطر فيه العشر. 

وذلك لآن الذى عاسضيعة قال :ديعا سقف الشقاء وَالْميوَن أو كان 
يحتاج إل سقي. 


(1) متفق عليه: رواه البخاري (7*00؟): ومسلم (119/1). 
() صحيح: رواه البخاري .)١587(‏ 


مجرت 2 لتك جر 

قوله: «1- نصف العشر في الخارج من الأرض بمؤنة»: أي الزرع الذي 
يسقئ بكلفة كالذي يسقئ بالماكينات الزراعية فيه نصف العشر. 

وذلك لأنّ الَيَ التعتيو م قال: اقنها صقت الققاء والشتوثة أذ كان 
عََرِيا الْعْشُرٌء وَمَا م سْقِيَ بالتضح نِضفٌ نِضف الْعُشْر)”". 

قوله: (5 - ربع العشر ني الأثمان» وعروض التجارة»: أي من امتلك 
النصاب من عروض التجارة» أو الآثمان كالذهب والفضة والأموال النقدية 
وجب عليه أن يخرج ربع العشر منها. 

أي من امتلك قيمة ستمائة جرام فضة عيار ألف. أو أكثر وجب عليه أن 
يخرج خمسة وغشرين عن كل ألي. 

لقول التَيَ يدوع قَالَ: «هَإِذَا كَانَتْ لَك مانا رهم وَ وَحَالَ عَلَيْهَا 


الحَوْلٌ. يها حَمْسَةُ َم وَلَيْسَ عَليِكَ َيْء - يعني في الَذَّهَبٍ - حَتَى 


بَكُونَ لَكَ عِشْرُونَّ دِيتارًا؛ َإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ ديتارًا وَحَالٌ عَلَيْهَا الْحَوْلُ 
يها نِضْفُ دِيَارء كَمَا زا فبْحِسَابٍ ذَلِكَ! ف 


برع كفك بوه إن 4 ام 

وَأجِمَعَ أَهُل العِلْم علئ أنَّ في ِائتي درْهَم حَمْسَة كر اهما '. 

قوله: «5- صاع من طعام ل نيدقة النطرة: الصاع: أربعة أمداد. 
والمّد: مِلء كفي الرجل المعتدل. 

وصدقة النطر واجية عاق كل مسلم 3كرا كان أي انق ل» كبيرًا كان أو 
مدان لآن وقول الل سابتفيةه ل فَرَضَ رَكَاةَ الفِطرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَيْ النّاسِ 
صَاعًا مِنْ تَمْرِ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِير عَلَى كُلّ حٌُ أو عَبْدِ ذَكرِ َو أن مِنّ 
() صحيح: رواه البخاري .)١587(‏ 


(") صحيح: رواه أبو داود (0/اه 36 والترمذي )ل وصححه الألباني. 
(9) انظر: الإجماعء لابن المنذر رقم .)١١١(‏ 


الِكَجخ ممعي 
المسْلِمِينَ”''» وتجب صدقة الفطر مع غروب شمس آخر يوم من رمضان. 

قوله: 5- بهيمة الأنعام»: أي السائمة التي ترعئ بدون مؤنة» فلا زكاة 
في البهيمة المعلوفة كما تقدم إلا إذا كانت مُعدَة للتجارة فيجب إخراج زكاة 
عروض التجارة منها. 

قوله: «علئ تفصيلها»: أي المذكور فِي حَدِيثِ أن أن أب بكر 

بفللاعنة كَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ َمّا وَ و جَهَهُ إلى الَحرَيْنِ : : ايشم الله الرَّحَمَن 
0 هَذْهِ 0 0-0 الي فَرَضِ 00 الله صَبَِْلدَدعيَهوسَوَ عَلَْ 
المسلِِي» ولي مر رولك كك شكلهاء مِنَ المسْلِِينَ عَلَى وَجْهِهَاء 
تَلْبْمْطِهَاء وَمَنْ سيل 0 

في أرَْعوعِْيَ من الإب ها مان اَن كل حمس عار 

ذا بَلَحَتْ حَمْسًا وَعِشْرِينَ إل حَمْسٍ وَتَلائينَ قَفيهًا بنْتْ مكَاضٍ ا" 


ذا بَلَحَتْ سِنَا وَتَكَائِينَ إلى حَمْس وَأَرْبَعِينَ» فَفِيهَا بنْتُ لَبُونِ 
0 َعَث ين يبي إن ّنه قَِيهًا ِف طرق الْجَمَلٍ. 


> 
1 


ذا َه َي - يسن سنا ود سَبعية إرد وتعية: قفيهَا قا لون 


.)484( ومسلم‎ :)١6: 4( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 

)١(‏ بنت مخاض: أي بنت ناقة مخاضء أي ذات مخاضء وهي التي استكملت الحول» ودخلت 
في الثانية» والذكر ابن مخاض: فإذا استكملت ستتين ودخلت في الثالثة فهي بنث لبون والذكر 
ابن لبون» فإذا مضت الثالثة ودخلت في الرابعة فهي حِقَةَ» والذكر حِقٌّ» سميت بذلك؛ لأنها 
استحقت أن تركب ويحمل عليهاء فإذا دخلت في الخامسة» فالذكر جذّع» والأنث جَذّعة. 
[انظر: المطلع علئ أبواب المقنع» ص .])١75-١177(‏ 


زف 2-0-2-2 1 


6 56 26 يي .8 م 0 9 ساد يس >.. سلس م مو 6 

فإذا يلغت إحدئ وَيِسْعِينَ إلى عِشْرِين وَمِائَقِ ففيها حقتانٍ طرو 
0 
الكو 

0 

عر 4 5 00 وس 0 2 0 
7 7 5 - ع 4و 
خمسِين حقة. 

-ه 0 يه 


وم 


ِذبَلَمَْ َمْسا ون الإيل» يا َه 
وَفي صَدَفَةِ الْعَتَم في سَائِمتِهاك ! إِذَا كَانَتْ أ رَبَعِينَ ! ' عِشْرِينَ وَمِائَقَ 


2 
سأة. 
آ زه 35 2 . 52 24 تومن .غير 
6 ص 2م 5 7 ان عي"؟ .ى ش إمالء. 
0 م8 1 عو تعر 7 2 05 اهو الى ال ب 0 
فإذا رادت عَلئ مِاتَتِيْنٍ إلى ثُلَاثِمائَقٍ ففِيهًا ثلاث. 
عِ 5-0 
عن ال اهرك سن سه فيه 
فَإِذَا رَادَتْ عَلَى تَلَاثْمائَةِ قفي كل مِاتَةِ ب" ة. 


َإِذَا كَانَتْ سَائِمَةٌ الرّجْل نَاقِصَةً مِنْ 
000 2 َه رع اسم 80 1 
صَدَفَةٌ إلا أَنْ يَسَاءَ رَيُّهَا) 


39 
54 


وعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبّل 5 دعنك قَالّ: ايعو 0 اللو صَآلتعتِدِوْسٌَ إل 
5 َه سوبي > 2 95 م يو عم 
انبعن» ومني أَنْ دمن ابر ون عل أَرْبِينَ مة”© وَِنْ كل اين 
يا" أو عه 5310 


.)١505( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 

(؟) المُسَِّهُ: التي دخلت في الثالثة. [انظر: المطلع علئ أبواب المقنع» ص .])١70(‏ 

(9) التَبِيعٌ: الذي أتئ عليه حول من أولاد البقرء والأنثئ تبيعة. [انظر: المطلع علئ أبواب المقنع» 
ص(ه؟١)].‏ 

(:) حسن: رواه أبو داود »)١61/8(‏ والترمذي (577)» والنسائي (550 ؟)» وابن ماجه (18017)» 


الضابط الخامس: أهل الزكاة ثمانية: 
١‏ - الفقراء. 7 - المساكين.- "-العاملون عليها. 
#سالت لنن تلركيي. هدق الرقايى #بالفارييرة 


قوله: «الضابط الخامس: أهل الزكاة ثمانية»: أي الذين تصرف لهم 
الزكاة ثمانية أصناف». ولا يجوز صرفها في غيرهم كبناء المساجدء أو 
إصلاح الطرقء أو بناء المستشفيات» أو نحوه. 

وذلك لأن الله عجن قال: نما ألصّدَقتٌلِلَمُمَرَك وَالْسَسَكين وَالْمتييلنَ عَبَا 
امول يهم وف الا وري وف سبل أنه وَأ ليل وه وت آمو 
وَأَسَهْعَسِمْ ححكيرٌ 14 © [التوبة: 1]. 

وؤإنَمًا 4 موضوعة للحصر تثبت تثبت الحكم للمذكورء وتنفيه عما عداه. 

قوله: -١«‏ الفقراء»: الفقير مَن معه أقل من نصف ما يكفيه من المأكل» 
والعشر يم والعية:. 

قوله: ا ا 

والفقير أكثر حاجة من المسكينء فلو كانت الكفاية عشرة فالمسكين 
معة ستة أو سبعة أو ثمانية أو تسعة, أما الفقير فمعه واحدء أو ثلاثة» أو 
از 

قوله: «1- العاملون عليها»: هم الذين يعملون على جمع الصدقات» 
وتوزيعها. 


تي م 1-7 وسججر و حر 
- 2-0 لمع امي اك 
له دز 


مسللر> لسلس 


قوله: «5- المؤلفة قلوبهم): هم الذين لهم شرف يرجئ بإعطائهم 

أيضا من أسلم ويحتاج إل تقوية إيمانه» فيعطئ من الزكاة حت يقوى 
,5 , 5 0 

إيمانه كما أعطئ الرسول وِإآدَعيوََ صفوان بن أمية يوم خنين قبل إسلامه 
ترغيبا له في الإسلاه”". 

قوله: «5- في الرٌّقاب»: أي المكاتبون» والمكاتب: هو الذي كاتبه 
سيده عل مال محدد يدفعه على فترات محددة» إذا دفعها أعتقه. ويعطا 
من الزكاة من أجل أن يفك تشسبة من الرّق. 

قوله: «5- الغارمون»: هم الذين استدانوا أموالا في أمر مباح كطعام أو 
شراب أو نحوه. ويدخل فيهم من أصلح بين اثنين» أو بين قوم» وتحمل 
الدين الذي عليهم, فيأخذ من الزكاة. 

قوله: «لا- في سبيل الله): هم المجاهدون الذين ليس لهم راتب 
معلوم. فيأخذون من الزكاة. 

قوله: «4- ابن السبيل»: هو المسافر الذي ضاعت نفقته» ولا يجد ما 
يوصله إلا البلد التى يقصدهاء ويرجعه إلا بلده مرة أخرئ. 

والدليل علئن هذه الأصناف الثمانية: قوله تعالئا: ##إِنّما ألصّدَقََتإِلْمْفَرَاءِ 
السك وَالعنيات عَلَا الوم وف الا وَالَْدرِمينَ وف ميديلٍ َه وَأ 


دي نه لع و 


المجل فرصكة ثرت ألد وَأللَّهعليِمٌ كير (:0)* [التوبة: 0" 


موث ذمه 


() صحيح: رواه مسلم .)52١11(‏ 


-١‏ الكافر. 7- الرقيق. *- الغنى. 
5 - من تلزمك نفقته ه- بنو هاشم 
اه لات لاد لاد لاد ل ل لاا لاد اد ا لت ل لد لت عت د مت ص الترع لاه لات لاد ل اد لا لاد لاد لاد ل د ع لد لد د د عت تت ص 


قوله: «الضابط السادس: الذين لا يجزئ دفع الزكاة لهم خمسة»: أي 
لا يجوز دفع الزكاة لخمسة أصناف من الناس. 

قوله: -١«‏ الكافر»: أي لا يجوز دفع الزكاة لكافر إلا لمن كان يرجئ 
إسلامه فيعطئ من الزكاة رجاء إسلامه. وهذا بإجماع أهل العلو”". 

لقول رصول الو تاكيود لغقاد أن سبل يجين بَعنَهُ إلى اَمَو وَفِه: 
«تأخْيرْهُْ أ الله قَدّ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَكَةٌ موحد ين أغْنَائهه: َتْرَدٌ عَلَىْ 
فَُرَائِهِمْ) ل أى قراءالمسامية: 

قوله: «7- الرقيق)»: أي العبد لا يأخذ من الزكاة إلا إذا كان مكاتبا فإنه 
يأخذ من الزكاة لأجل أن يفك رقه؛ لآن مال العبد ملك لسيده. فإذا أعطينا 
العة الركاة تملكيا سيده: 

وذلك لقَولٍ رَسُولٍ الله سإلتصدوعةة: «مَنٍ ابْتَاعَ عَبْدَا وَلَهُ مَالُ فَمَالَهُ 
لذي يَاعَهُ إلا أنْ يَشْتَرِط المُبتَاعٌ»”". 

قوله: «- الغنى»: أي لا يجوز إعطاء الزكاة لرجل غنى بماله أو غنى 
لاه والغي بزنتهد هن الذى ستطيع أذ يعدل وتكدي: ْ ْ 


() انظر: الإجماع, لابن المنذر رقم (2115 .20١5٠‏ 
() متفق عليه: رواه البخاري :)١179465(‏ ومسلم .)١9(‏ 
() متفق عليه: رواه البخاري (7723174)) ومسلم (57 .)١9‏ 


.>« ع بوإعج نه 

تت 0 

وذلك لأن الي سطع قال: ١لا‏ تَحِلّ الصَّدَقَةُ َه ِعَنونٌّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ 
صو )! أي ذي قوة شديدة. 

قوله: 5 - من تلزمك نفقته»: أي لا يجوز أن تعطي الزكاة لمن تلزمك 
نفقته كزوجتك» وأبيك» وأملك وأولادك» وذلك بإجماع أهل العله”". 

قوله: «6- بنو هاشم): أي لا يجوز أن تعطي الزكاة لأحد من بني 
عام وعم الريك رسول اله م[ ارو َل لأنَ الي سؤلاعئيو” سَيرَ قَالّ: ١ن‏ 
هَلْهِ الصَدَقَاتِ إنما هىّ أَوْسَاحٌ الناس. وَإِنََّا لا تَحِلٌ لِمحَمَّد وَلَا لآل 
قدد ىن 01 ٠‏ 


2002 


)١(‏ صحيح: رواه أبوداود .)١775(‏ والترمذي (667). والنسائي (75091)» وابن ماجه 
(1879)»: وصححه الألباني. 
(2) انظر: الإجماع, لابن المنذر رقم .2١5721١557(‏ 


(؟) صحيح: رواه مسلم .)1١1/5(‏ 


وفيه ستة ضوابط: 


الضابط الآول: شروط وجوب الصوم ستة: 


١‏ - دخول الشهر. ود الاسام 
*- البلوغ. حالف : 
ه- القدرة عليه. 5- الإقامة. 


الصيام: هو عبارة عن الإمساك عن أشياء مخصوصة في زمن 
مخصوص من شخص مخصوص بنية مخصوصة''". 

والصيام أل أركان الإسلام وفروضه؛ لقوله تعالئل: # يَتَيُهَا الَدِنَ ءامنا 
بعكم ألصّيَامْ مكيب عَلَ اندر ون مَنِْكُع ملك تَنَفُونَ 4200 [البقرة: 87 ]١‏ 

وَعَنْ أي هْرَيْرةَ لقع سول الل قطي انيما بال 


500000- 26 


3 دْرَجْلَ يشي قال يَارَ لس قَالَّ: ١الإسلامٌ‏ أن تعد 


- 


الل ولا د ُشْرِكَ به شيا وَنقِيِمَ الصَلَاة وَتَؤْد تي الرّكَاةً المفْرُوضَةَ وَتَصُومَ 
رَمَضَانَ 200 


.)١50( انظر: المطلع علئ أبواب المقنع» ص‎ )١( 
.)9( (؟) متفق عليه: رواه البخاري (51/1/1)» ومسلم‎ 


0 1 

قوله: «الضابط الأول: شروط وجوب الصوم ستة): أي لا يجب صوم 
رمضان علئا أحد إلا إذا توفرت فيه هذه الشروط الستة. 

قوله: -١«‏ دخول الشهر»: أي لا يجب صوم رمضان إلا إذا دخل شهر 
رمضان. وهذا يكون إما برؤية الهلال» وإما بإتمام شهر شعبان ثلاثين يوما؛ 
لقول الله تعالول: «قْصّ كيد وك الف رَكلسْعَةُ © [لبقرة:هه .]١‏ 

وقال رسول الله صإلئيوة: 'ضوئوا ِْؤْيِ وَأَفْطِروالرُؤْيهه من بي 
لك نواه َمْبَانَ ٠!)‏ 0 

قوله: (1- - الإسلام»: 0 يجب 
علئ الكافر؛ لقوله تعالئ: #يبَ عَََحَكُمْ ألضِيَامْ © [البقرة:١]:‏ أي فرض 
عليكم الصيام يا معشر المسلمين. 

قوله: «- البلوغ»: أي يجب الصوم علئ البالغ» ولا يجب علئ 
صبي» وذلك لقول رسول الله صشتعيروة: 07 فعَ الْقَلمُعَن ثَانة: م 

عَم َي وعَنِ الي حت حلم وَعنِ الممئونٍ حت َطقل10..- 

قوله: «4- العقل»: أي لا يجب صوم رمضان على مجنون. وذلك 
للحديث المتقدم. 

قوله: «5- القدرة عليه»: أي لا يجب صوم رمضان على من لا يستطيع 
الصيام كالمريض الميؤوس من برئه. والرجل الكبير الذي لا يستطيع 
الصوم. 

وذلك لقوله تعالوا: «لَامكَيَتائَدُكْسً إلا مُسْعَهكَا 4 [لبقرة:05]]. 


طاء 


.)1٠١81( ومسلم‎ ))١9409( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 
وصححه‎ »)7١5١( وابن ماجه‎ »)١577( (؟) صحيح: رواه أبو داود (2)5505» والترمذي‎ 
الألباني.‎ 


61 الكتتخالىة عدت 
قوله: «5- الإقامة»: أي لا يجب صوم رمضان على المسافر» وذلك 
لقول رسول الله متَلاعييوسَة: ١لَيْسَ‏ مِنَ الْبرّ الصَّوْمٌ في السَّمَرِ)”". 


موث ذمه 


.)١١18( ومسلم‎ :)١14547( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 


ليا مم 
الضابط الثاني: شروط صحة الصوم سستة: 
-١‏ الإسلام. ؟- العقل 
1- التمييز. - النية. 
- انقطاع دم الحيض. 5- انقطاع دم النفاس. 


قوله: «الضابط الثاني: شروط صحة الصوم ستة»: أي لا يصح صوم 
رمضان من أحد إلا إذا توفرت فيه هذه الشروط الستة. 

قوله: -١«‏ الإسلام»: أي لا يصح الصوم من كافرء وذلك لقول الله 
تعاليل: « وَمَا مَتَحَهُرْ أن تُقَبَلَ ينه تَفَمَدمْهُمْ إِلّا نهر حكدروأ يله ويرَسُولو. 4 
[التوبة: 4 5]. 

قوله: «7- العقل»: أي لا يصح صوم رمضان من مجنون. وذلك لقول 
رسول الله صواعببوم:: «رُفِعَ اقلم عَنْ َكَانِ: عَنِ انام حَنَى يَستَيْقط» وَعَنٍ 
الصَّبِيّ حَنَن يَحَْلِمَ وَعَنٍ المجْنُونِ حَلَّى يَعْقِلَ! .7‏ ' 

قوله: «7- التمييز»: أي لا يصح صوم رمضان من طفل غير مميّر؛ 
للحديث المتقدم. 

قوله: «5- النية»: أي لا يصح صوم رمضان إلا بنية من الليل» فمن 
امتنع عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمسء ولم ينو الصيام 
من الليل لم يصح صومه؛ لقول رسول الله صَإِتَعَيِيوَسَة: نما الأعمّال 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود (25505» والترمذي »)١577(‏ وابن ماجه »)75١5١(‏ وصححه 
الألباني. 


9 لوجخ المَمعوينْ 


و ١‏ 
باليّات)" '. 


وقَالَ عآئعيدومةٌ: «مَنْ لَمْ يُيَيّتِ الصَّبَامَ منَ اللَّيْلِ قلا صسيَامَ 0" 
وهذا في صوم الفريضة فقط. 

قوله: (ه- اطع م8 الحيض» : أي لا يصح صوم الحائض؛ لقولٍ 
لنت صَإدعيدوسة: «أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلّ وَلَمْ تَضُهْ؟770. 

قوله: «-انقطاع دم النفاس): أي لا يصح صوم المرأة النفساء؛ لأن 
الشافن كالحيقن» فيا حل سكو 


() متفق عليه: رواه البخاري »)١(‏ ومسلم .)١901(‏ 

(؟) صحيح: رواه أبو داود (55557)» والترمذي (770)» والنسائي (2775)؛ وصححه الألباني. 
() صحيح: رواه البخاري .07١5(‏ 

(4) انظر: : الكافي في فقه الإمام أحمد (؟/ 577). 


لك 6 ب ب بط 


الضابط الثالث: سنن الصوم سسمتة: 


١‏ - تعجيل الفطر. ١‏ - تأخير السحور. 
- الزيادة فى أعمال الخير. #-قولة إذا شعم؛ إى صائه. 
- الدعاء عند الفطر. 
”- الفطر علئ رُّطَبء فإن عدم فتمر» فإن عُدِمِ فماء. 
مع ع ع عن لحري مسو عه 
قوله: «الضابط الثالث: سنن الصوم ستة)»: أي ما يستحب فعله للصائم 
سيزة اشياء. 
قوله: صعيل القطراءاى سعمب النظر إذا غايت السسن 
مباشرة؛ لأنّ الى صالاعووه تعر قال: الا يَرَالُ النَّاسُ بِكَيْرٍ مَاعَجَلُوا 
الْفَطرَ)0". 
قوله: -1١‏ تأخير اعون أي يستحب تأخير السحون هام يجان 
0 لحديث أَنَسِ بْنِ مَالِكِ يلاتك أَنَ رَيْدَ بْنَنابتِ حَدَّنه 
أنْهُمْ تَسَحَر 6 َع الي مَآَلدعيدوسَة 2 ثم قَامُوا إلى الصَّلَاق لت يا 
1. 5-0 3 دم له 0 
قوله: «- الزيادة في أعمال الخير»: أي يستحب للصائم أن يكثر من 
أعمال الخير كالصلاة» وقراءة القرآن» والصدقة» ونحوه؛ لأن الأجر في 
رمضان مضاعف؛ فقد كان رسول الله مَِآآسعَيوسََ يكثر من الخير في 
رمضان. 


.)1١94( متفق عليه: رواه البخاري (961١)؛ ومسلم‎ )١( 
.)١١917( متفق عليه: رواه البخاري (01/5)» ومسلم‎ )1( 


الجخ المَممصوينْ 


2-2 
22 


فعَنٍ ابْنِ عَبَّاسِ وَنٍقا:4» قَالَ: «كَانَ رَسُولٌ الله مََتاطبيومة أَجْوَدَ النّاسِء 
وَكانَ أَجوَد ما يَكُونُ في رَمَضَانَ حِينَ يََْهُ جبِْيلُ» وَكَانَ يَْمَُ في كُلَّ لبلَّج 
مِنْ رَمَضَانَ فَيْكَ َبْدَارِسْهُ الْقرْآنَ ََرَسُولُ الله صإلتروعة أَجْوَد بِلْكَبْرِ من | الربح 
المرسكة290 

قوله: «4- قوله إذا شّتم: إني صائم»: أي يستحب للصائم إذا شتمه 
شاتم أن يقول: إن صاتم. 

وذلك لأنَّ الي صرَئَعيووسَة قال: «الصَّيَامُ جنك قلا يَرْفْتْء وََا يَجْهَلُ) 
وَإِنِ امرُؤٌ َاتَلهُ أو شَائَمَكُ فَلْيقَلَ: إن صَائِمُ مرّكيْنَ”". 

قوله: لعا د لس يقول] إِذَا 
أَفطر: «ذَكَبَ الظَّمَا وَبتَّتِ الْعْرُوقُه وَتبَتَ الأَجْرُ إِنْشَاءَ 01 . 


قوله: (5- الفطر عل رُطَبء فإن عَم فتمرء فإن عدم قماء): أي 
يستحب الفطر على رَطبء. فإن لم يوجد فعلئ تمر فإن لم يوجد فعلئ 
ماء. 

وذلك لأنَّ وَسُولٌ الله عيدو كان بُفْطِرٌ حَلَ رُطَبَاتِ قَبْلَ أَنْ بُصَلَ 
فَإِنْ لَمْ تَكَنْ ُطَبَاتٌ» فَعَلَى تَمَرَاتِه قن َم دَكُنْحَسَا حَسَوَاتِ مِنْ ماو" 
ي تجرّع مِنَ السْرّاب بِقَذَرِ مَا يُحْسَىْ مرة واحدة. 


لمكم 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (5): ومسلم(570/8). 

(1) متفق عليه: رواه البخاري :))١1895(‏ ومسلم .)١١51(‏ 

() حسن: رواه أبوداود (75159). والنسائي في الكبرئ (77210), وحسنه الألباني. 
(4:) حسن: رواه أبو داود (/710)» والترمذي (547): وحسنه الألباني. 


6ب بطرت 


الضابط الرابع: المفطرات سبع : 


١‏ - الأكل أو الشرب عمدا. ١‏ - الجماع عمدًا. 
*- القىء عمدًا. - الاستمناء. 


ه- العزم علئ الفطر. 5- الحيض. والنفاس. 
/ا- الرّدة. 


قوله: «الضابط الرابع: المفطرات سبع): أي الأشياء التي تفسد الصوم 
وتبطله سبعة» فمن فعل منها شيئا ذاكرا مختارا عالمًا أن هذا يبطل الصوم 
بطل صومه. وعليه قضاء هذا اليوم. 

قوله: -١«‏ الأكلء, أو الشرب عمدا»: أي من أكل أو شرب عامدا في 
بار رشان يطل صومه بإ جما أهل العلم'''؛ لقوله تعاليل: #وَطُوأ واَشْرَبُوأ 
سبي لوا تبط آلْأيِسُ سالط مم4 | [البقرة:/810١]‏ 


3 


ولقولٍ النبيّ ملئاعدومط: ا عمل ابن ك6 لإ الصَّيَامَ ٠‏ كن 


ليء وَأَنا أَجْرِي بو يَدَحُ هوهو مَُمِنْ أَجْلِي)". 

أما من 7 أو كيرب ناسياء فلا شيء عليه؛ لقول الي ءوسل 
«مَنْ نَيِيَّ وَهْوَ وَ صَائِم َأَكَلَ 0 شَرِبَ ليم صَومَة نما أمأدرة الل 
وَصَقَاة)7. 


قوله: «؟- الجماع عمدًا): أي من جامع زوجته في نهار رمضان بطل 


.)١5١1١5/7« انظر: الإجماع, لابن المنذر رقم‎ )١( 
.)١١065( ومسلم‎ :»)١97777( متفق عليه: رواه البخاري‎ )( 


و#قاقه ميج سم 


صومه؟ لقو تعالن: ليل تحط لجار اكد تيكاتك أن 
لام 0 عَلِم أله أ 6 ع 0 ا عَلنَكمْ وَعَمَا عَنَكُم فَأكَنَّ 
شتا ا ست أل لوقن اشر حك بالط لأ هال 


أ م عي 


لْاسُودٍ من [البقرة:/817/١]‏ 


وعليه انايتشي هذا اليوم» ربصوع شيرين دين فإن لم يستطع 
أطعم ستين مسكينا؛ لَنَرَجْلَاوَقَمَ على ان أيه وَهُوَ صَائِم فَفَالَ لَه وَسُولُ 
لك 8ه 


الله مِدعِيوَسة: «هَلْ تَحِدٌ رَكَبَةَ تعْتَِهًا؟ فَالَ: لا كَالَ: «فَهَلْ تَسْتَطِيعٌ أَنْ 


_ 


َصُوم شَهرَينِ مم9" قَالَ: لاء فَقَالَ: «قَهَلُ تَجِدٌ إِطْعَامَ ب ستبية مشكينا؟) 


و 


قَالَ: لاء قَالَ: فَمَكَتَ الذي ليده قَبيْنَا نَحْنْ عَلَى ذَلِكَ أي الي 
مدو مَل ِعرَقٍ فبهًا د 0 ان المكتل - ل اَي ْنَ السَائِلٌ؟) فَقَالٌ: 
أناء قَالَ: «خَُزْمَاء فَتَصَدَّقْ يوا قَقَالَ الرَجُل: أَعَلَى أَفْمَرَ فين يا وَشُوَلٌ الله؟ 
فَوَاللُهِ مَا بَيْنَ بين لابَتيها - يُريدُ الوكين ن - أَهْل بَيْتِ أَفمَرٌ مِنْ أَهْل بَيْتِي» قَضَحِكَ 
7 ايد عدا كنت امات ٌ قال* : «أَطْعِمة أَمْلَكَ)20. 

مي امسا ير ل ا اضرم 
ولقولٍ النَّييَ مليوس : هن الله وَضعْ عَنْ متي الخطاء والشتاة» ونا 
ارا 

قوله: «7- القيء عمدًا»: أي من قاء عامدًا بطل صومه بالإجماع”". 
والقيء: هو إخراج الطعام أو الشراب من المعدة عن طريق الفم. 

وذلك لقول رسول الله مََللَاعكِيوسةَ: «مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ قلا قَضَاء عَلَيْه 


.)١١١١( متفق عليه: رواه البخاري (975١)؛ ومسلم‎ )١( 
وصححه الألباني.‎ ٠٠ 60( (؟) صحيح: رواه ابن ماجه‎ 
.2١9٠١9 انظر: الإجماعء لابن المنذر رقم‎ )( 


2-23 
وَمَنِ اسْتَقَاء فَعلَيْه الْقَضَاءً)!". 

قوله: «5- الاستمناء»: أي من استمنئ في نهار رمضان بطل صومه. 
والاستمناء: هو طلب خروج المني بأي وسيلة» كاليد. 

وذلك لقول رَسُولٍ الله مَبَتَعِوسَة: «قَال اللة: يَدَعٌّ شَهُوَئَه وَطَعَامَةُ مِنْ 
أخْلِي)»”". 

قوله: «5- العزم علئ الفطر»: أي من نوئ الفطر من صوم الفرض 
بطل صومه؛ لأنَ الي تدوع قال: نما الأعْمَالُ بالئيّات)”". 

قوله: «5- الحيضء. والغاين؟ أي إذا حاضت المرأة» أو نفسيت في 
نهار رمضان بطل صومها؛ لأنَّ الي متَاتعيدوسَة قال: «ألَيْسَ إِذا حَاضَتْ لَمْ 
تعر وك قط :#0 الروقيس الشاس غلن الحبضر» اانه كل 7 

قوله: «/ا- الوّدّة) : أئ من ارتد في نهار رمضان بطل صومه. وذلك 
لقول الله تعاليا: «أوَلْفَدَ أوى إِيكَ وَإِلَ ايبن من مَبَيلك بن أَتَرَدْتَ لطن عَمَاكَ * 
[لثتر:ه>]ء أي ليبطلن عملّك. 


موث ذمه 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود(7187)» والترمذي »)77١(‏ وابن ماجه »)١717/7(‏ وصححه الألباني. 
(1) متفق عليه: رواه البخاري »)١1505(‏ ومسلم ».)١١0١1(‏ واللفظ له. 

(7") متفق عليه: رواه البخاري ))١(‏ ومسلم .)١19151(‏ 

(4) صحيح: رواه البخاري (5 .)7١‏ 

(5) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (؟/ 577). 


0 التتجخ اميتي 


الضابط الخامس: الآيام المستحب صيامها تسعة: 


-١‏ يوم ويوم. "- يوم عرفة لغير الحاج. 
1- تاسوعاء. وعاشوراء. #ت الالنين: والخميس. 
© - ستة من شوال. 5- العشر من ذى الجحة. 
- الأيام البيض. 8- غالب المحرّم. 
4- غالب شعبان. 
اه ل لا لا لاد لا ل لاد لاز لاد ا لا ل لد د لد م م عد ع الترع ل ا لاه ا ل ل ل ل ل ل ات لت ل لت ل ل ل ل ا 0 2 
قوله: «الضابط الخامس: الأيام المستحب صيامها تسعة)»: أي الأيام 


قوله: 20 : أي يستحب أن نقصوم يوم وتقطريومء ولك 
لقول 0 الله صََنَهعدَووْسَلَهَ: «أَحَبٌ الصّيّام إِلَى الله صِيَامُ دَاوْدَ كَانَ يَصومُ 
يَوْمَاء وَيُفْطِرٌ يَوْما070. 

5 - يوم عَرَفة لغير الحاج»: أي يستحب صوم ره 5 
الح مو د ا رات لأنّ وَسُولَ الله موسر سْيْلٌ عِنْ 


00 


صَوْم يوم عَرَفَةَ فَقَال: ايُكمْمُ السَّنَة الماضِيّة: وَالبَا لْمَاقِيَة'"). 

والحاج يستحب له أن يفطر في هذا اليوم حتئ يتقوعل علئ العبادة؛ لأ 
ابْنَّ عمَرٌ حم ل د يدا ١اخحجَجت‏ مع الي 
عأتطدت» كلم ِصده ومع بي بكْرِ كل ِصده و عر يصن وم 


4 
22 


.)١١659( ومسلم‎ ))357١( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 
.)١١55( صحيح: رواه مسلم‎ )( 


2 7 1 
عُثْمَانَ فلم يَصَمْة وَأنَا لا شوق وَلَا آمْرَ ب به وَلَا أنهي ١‏ عَنْه70". 

َعَنْ م الَْضلٍ تهنا قَالَتْ: اشَكّ النَّاسُ يَوْمَ عَرَقَة في صَوْم الي 
صَإَلدَمعيهِوسَرٌ فَبَعَشْتٌ ل البيخ صَبَْلدَدعيَهوسَوَ بِشَرَاب قَشَرِبَة)'2. 

قوله: «- تاسوعاء»: أي يستحب صوم يوم التاسع من شهر الله 
المحرّّم؛ ِحَدِيثِ عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاسٍ 6 كن لبوا مار نرك ال 
نطبم يَوْمَ عَاشُورَاءه وَأمَرَ باه قَانُوا: سول الث يوم تَعظَمَة 
الْيَمُودُ وَالتَصَارَئ» فَقَالَ رَسُولُ الله و مدع وسَة: 50 كَانَّ العام المقيل. 5 إن 
شَاءَ الله - صَمْنَا ايوم التَايِعَ». قَال: فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ المقبل حو توفي 


20 0 


شول الله ضة الَدُعدِوْسَلُهَ 


قوله: الوعاشوراء): أي يستحب صو يوم العاشر من شهر الله 
المحرّم؛ لذن وشول الله ايوم سيل عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاء فَقَالَ: 
يكف السّنة الماضية, 

قوله: «4- الاثنين» والخميس»: أي يستحب صوم يومي الاثنين 
والكبييرة لآن الي صَابومةٌ كَانَ يَضُومْ 2 الانتينء َيوْمَ الحَمِيسِ» 
وَسْيِلَ عَنْ ذَلِكَء قَمَالَ: «إِنَّ أَعْمَالَ الْعِبَادِ تُعْرَض يَوْمَ الإنتَيْنِ وَيَوْمَ 
الْكمِيسٍ)”"» أي تُعرض علئن الله سْتعَهئوتنا َكَل فيحب ديوس أن يُعرض 
عمله علئ الله وهو صائم. 


)١(‏ حسن: رواه الترمذي ,)1725١(‏ وحسئه» وأحمد (؟/ /), وصححه الألباني. 
(") صحيح: رواه البخاري .)١509/(‏ 
(؟) صحيح: رواه مسلم .)١175(‏ 


(:) صحيح: رواه مسلم .)١١55(‏ 
(5) صحيح: رواه أبو داود (؟ 7 وأحمد (ه0/ 0 عه وصححه الألباني. 


9 الكتجخ متعم 

قوله: «- ستة من شوال)»: كن وول اللو يديوس قَالَّ: ١مَنْ‏ صَامَ 
وقضاق : ثم أَنبَحَهُ سنا من شَوّالٍ كَانَّ كَصِبّام الدَّهْرِ)". 

قوله: «5- العشر من ذي الججة)»: أي يستحب صيام التسع من ذي 
الح أن الذي صَإدَعيوسَةٌ كان يَصْومُ ا مَ يَسُْعًا مِنْ ذِي الْحِجة!". 

وقال صَِإَّلتتَووسَر: «مَا العَمَلَ في أيَّم العَضْرِأمْصَلَ مِنَ الْعَمَلِ في هَذِوا. 
َالو وَكَا الْجِهَادُ؟ قَالَ: ولا الْجِهَّادُ إل رَجُلُ خَرَ خَرَجَ ب يُحَاطِرُ بَفْسِد وَمَالِه 


م يَرْجِعْ بِشَيْءٍ)' 
قوله: 00 الأيام البيض»: هي الثالت عشرء والرابع عشرء والخامسٌس 
عشر من كل شهر هجري. 
عدب ضياياة أن الي يدود قال: «صِيَامُ تَاة أّامِ مِنْ كُلَّ 


شَهْرٍ صِبَامُ الدَّهْرِ)ا “أي دل صيام سنة كاملة. 
قوله: (/- - غالب المحرّم ( : أي يستحب صوم غالب شهر الله المحرم؛ 
لأنَ الت علد اَعَد وَسَلرٌ قال: اأْصَلُ الصّهام بد مهاد هرا المحَرَّم)" ". 
قوله: «9- غالب شعبان»: أي يستحب صيام كو 000 لحديث 
عَائِشَة نة: قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ الله و مأتويوعة يَصُومُ حم تقول: لا 
فطل و ِو حتئ َقُولَ: لا يصو قَمَا رَأَبْتْ وَسُولٌَ اللو ماشعييسَة 
اشتكمل ميم ؟ شَهْرِ إلا رَمَضَانَ وَمَا رَأَيْتَهُ هُ أَكْيرَ صِيَامًا مِنْهُ في شّعْبَانَ)7". 


.)١١55( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
وصححه الألباني.‎ 2١57 /7( (؟) صحيح: رواه النسائي (77777), وأحمد‎ 


(9) صحيح: رواه البخاري (459). 
(4) حسن: رواه النسائي »)757١(‏ وأحمد(7/ 577): وحسنه الألباني. 


ا 0 
0ك متفق عليه : رواه البخاري »)١959(‏ ومسلم (07285). 


لكر 2 فتك 000 


الضابط السادس الآيام المنهي عن صيامها ثمانية: 


-١‏ العيدان. - أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهٌّدى. 
*- يوم الشك. 5 - يوم الجمعة منفردا. 


ه- يوم السبت منفردا. 5- صومالدهر. 

-٠‏ صوم المرأة وزوجها حاضر بغير إذنه غير رمضان. 

/- صوم عرفة للحاج إلا لمن لم يجد الههدي 

سعيي سس ع سمت اشرو امصيي ‏ ست ييه 

قوله: «الضابط السادس الأيام المنهئنٌٌ عن صيامها ثمانية»: أي الأيام 
التي نهانا رسول الله مليوس عن صيامها ثمانية. 

قوله: -١«‏ العيدان»: هما عيدا الفطر والأضحئء وقد أجمع أهل العلم 
أن صوم هذين اليومين منهييٌ عنها''؛ لقولٍ عَمَرَّ يَوَكَاءنة: «هَذَانٍ يَوْمَانِ نين 
رَسُولُ اللو صَآدعكيَسَةَ عَنْ صِيَامِهِمًا: يَوْمُ فِطرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ وَالْيَوْمُ الآكَرُ 
َأَكُلُونَّ فيه 00 نْ نُسك70". 

قوله: ١؟-‏ أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهّدي): أيام التشريق هي 
الحادي عشرء والثانٍ عشر» والثالث عشر من ذي الحجة. 

ولا يجوز صوم هذه الأيام؛ لقول رسول الله صََنَهعلتووْسَاهَ: َيَامُ التَشْرِيقٍ 


3 
21 21 


أما من حج متمتعاء أو قارنا جاز له أن يصوم هذه الأيام إذا لم يجد 


.]2١05« انظر: الإجماعء لابن المنذر رقم‎ )١( 
.)١١717( ومسلم‎ ».)١195( متفق عليه: رواه البخاري‎ )( 
)١١551( (؟) صحيح: رواه مسلم‎ 


© 0 لسع كر + عيسستس د و + 
ل المج 
الهَديء وذلك لقول عائشة مم1 ١لَمْ‏ ُرَخَض فِي يام التَشْريقٍ أن يُصَمْنَ 
إِلَا لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدي)”"”2 وَالهَدْيٌ: ما يُهْدَى إلى الحرم من ببيمة الأنعام» 
١ :‏ 
وخبرغ. 
قوله: فرك يوم الشك»: أي يكره صوم يوم الشك» وهو اليوم الذي 
يشك فيه هل هو من شعبان» أو من رمضان؟. 
وذلك لقول عَمَّارٍ يتَكعَنة: ١مَنْ‏ ضَاءَ يَوْمَ الشَّكّ فَقَدْ عَضَئْ أبَا الْقَام 


. "١سم‎ 

وه لك حيو لدي را أي يكره 0 
لذن النََيَ مليوس قال: ١لا‏ يصو مَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْ ْم الْجْمْعَةِ إِلَا يَوْمَا قَبْلَهُ أو 
00 0 1 
بعذه) '. 


قوله: «5- يوم السبت منفردا»: أي يكره الضوم يوم السبت منفردا؛ 
لأنّ النََىَ معدو يسو قال: ١لا‏ نَضُومُوا يَوْمَ السَيْتِ إلا فيمَا افتْرضَ عَلَيَكُمْ, 
َِنْ لم يَجذ أَحَدُكُمْ إلا إيكاء”* عِبقِء أو عُوة سجر فليَمضْفة10". 


قوله: ايت صوم الدهر»): ع يكره صوم اليه كلها؛ لأنّ النَيَ 
صَإِلَتعكوسةٌ قال: ١لا‏ صَامَ م مَْ صَامَ الدَّهرَ)0". 


.)١99/8( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 

(1) انظر: المطلع علئ أبواب المقنع» ص (5 .)5١‏ 

(*) صحيح: رواه البخاري (”/ 5 ”07). 

(5) متفق عليه: رواه البخاري ))١985(‏ ومسلم .)١١5(‏ 

(5) لحاء: أي قِشْرٌ. [انظر: النهاية في غريب الحديث (5/ 57 7)]. 

(7) صحيح: رواه أبو داود (577 27 والترمذي (5 1/5)» وحسنه؛ وابن ماجه »)١1777(‏ وصححه 
الألباني. 

(0) متفق عليه: رواه البخاري (91/4١)؛‏ ومسلم .)١١59(‏ 


2 ب 

3 

قوله: 1- صوم المرأة وزوجها حاضر بغير إذنه»: أي يحرم علئ 
المرأة أن تصوم تطوعًا وزوجها حاضر في البلد إلا إذا أذن لهاء وذلك لقولٍ 
لدت صَادعكدوسَة: ١لا‏ تَضُومٌ المزأك وَبَعْلَهَا سَاهِدٌ إلا بإذَنو)”". 

ار (١غير‏ ب أي لمراة أن م بمصاد بغير إذن زوجها؛ 
لقولٍ النَييَ مإلئاعيِيوسةٌ: لا تَصُومُ م المةاة ويتلها شامك لخادو 2 
رَمَضَانَ نذا اا 

وإناعرم أن تفطر لم يجز لها ذلك؛ لقول اللي س/مك يومة: : «لا طَاعَة 
في مَعصِيةٍ مَعْصِيَ إِنَّمَا الطَاعَةُ في المغْرُّو 0 

قوله: (/- - صوم عرفة للحاج إلا لمن لم يجد الهدي»: أي يكره 7 
بعرفة أن يصوم يوم عرفة؛ لأنْ النَىَ صالعكِيوسَة متم أفطر في ذلك اليوم وكل 
أبو بكر وعمر وعثمان وَدَآكهءئه” “» وليتقوئ علا الدعاء. 

أما من حج متمتعاء أو قارنا ولم يجد الهدي جاز له أن يصوم يوم 
عر فة؛ لقوله تعالىل: يآ آم من تصتَم لمر ليها آسيسرَنَ لفدّ ىفن ليد مام 


سرح ار سس سس له رس سس ف 


تحير في للْيَ وسَبَعوَد وَجَعَكُم يَنْكَ عَصَرَهٌ كاولة 4 [البقرة:>9١].‏ 
والأفضل أن يكون آخرها يوم عرّفة» ليحصل صومهاء أو بعضه بعد 


إحرام الحج'”. 
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.)٠١55( ومسلم‎ ))5١97( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه أبو داود (7570)» وابن ماجه (17/71)» وصححه الألباني. 
(") متفق عليه: رواه البخاري (/1/751)؛ ومسلم (18550). 

(4:) صحيح: رواه الترمذي »)1/0١(‏ وحسنه» وأحمد (؟/ لا/ا)» وصححه الألباني. 
(5) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (؟/ 579). 


ساد سحا : 


كتتساب الامتكاف 


وفيه ضابطان: 

الضابط الآول: شروط صحته ستة: 

5-الا سالا ؟ - العقل. 

“ات الدميية. 5 - النية. 

ه - عدم ما يُوجب الغسل. عاو له ينيط 
الضابط الثاني: مبطلاته ثلاثة: 

١‏ - الخروج من المسجد لغير حاجة. 

؟- الجماع. ٠‏ الرّدة. 


الاعتكاف: هو أن يلزم المسلم المسجد لطاعة الله سْبَحَلةويعَلَ . 


وهو مستحب بإجماع أهل العلم إلا أن يوجبه المرء عل نفسه» فيجب 
عله 
ّ أعءه 6 ل سي ا 7 عر بج برص عار وت و قراة 
وذلك لحديث عائشة وَوَإِدَةَعَتهَا «أَنْ النبئّ صَآلتءِوسَةَ كَانَ يَعتكِف الْعَشْرَ 


عي ذه و 
٠ _-‏ 


20 ه سساه 7 يد كو 0 2 إن ع بسيو هماه ؟ 
الأَوَاخِرَ من رَمَضانَ حتئ توفاه الله ثم اعتكف َرْوَاجَهُ مِنْ بعدِه)' 3 


.)١55( انظر: الإجماعء لابن المنذر رقم‎ ١ 
.)١١1/7( متفق عليه: رواه البخاري (577١7))؛ ومسلم‎ )1( 


169 ب ب بج 

قوله: «الضابط الأول: شروط صحته ستة»: أي لا يصح الاعتكاف إلا 
إذا اجتمعت هذه الشروط الستة. 

قوله: -١(‏ ال أي لا يصح الاعتكاف من كافر؛ لقوله تعالئ: 
# وما مَنَعَهُم متعم أن تفيل منت ات َمَمَسهُمٌ إل أَتَهْرَ كَهَروا باه وَبرَسْولِو © [التوبة:؛ ]ء 
والأعمال لا تصح إلا بالإيمات: 

قوله: «؟- العقل): .أي لا يصح الاعتكاف من مجنون؛ لقول رسول 
الله صََنَهءدَووْسَلهَ: رفع اَم عَنْ تان عَن النَائِم حَتَى يَسْتَيْقَظ وَعَنِ الصَبيّ 

حََ يَحْتَلِم وَعَنِ المجْنونٍ ع بقل 0 2. / 

قوله: 9- التمييز»: أي لا يصح الاعتكاف من طفل غير مميز لا 
يستطيع أن يميز بين العادة والعبادة» وذلك للحديث المتقدم. 

قوله: «؛ - النية»: أي لا يصح الاعتكاف إلا بنية؛ لأنَّ لني ملعك وْسَرٌ 
قال: (إنَمَا الأَعْمَالُ بالتيّات)”". 

فمن مكث في المسجد بدون نية الاعتكاف لم يؤجر على اعتكافه؛ 
يمكلا ى كل عمل يدون ثئة لا لوسر عا ماح 

وهذه الشروط الأربعة «الإسلام» والعقلء والتمييز» والنية» تشترط 
لكل عبادة إلا الحج لا يشترط له التمييز كما سيأتي. 

فلا تصح أيٌّ عبادة إلا من مسلم عاقل مميّر ناو نية حسنة. 

قوله: (- عدم باتوحب التسل : أي لا يصح الاعتكاف من جنب 
ولو متوضئاء فلو أجنب المعتكف في اعتكافه وجب عليه أن يغتسل» فإن لم 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود (5505)» والترمذي »)١577(‏ وابن ماجه »)75١5١(‏ وصححه 
الألباني. 
() متفق عليه: رواه البخاري »)١(‏ ومسلم .)١951/(‏ 


يغتسل لم يصح اعتكافه. 

وذلك لقول الله جَزْومَ: « كايا الدنَ ءامَنُوا لا تَصَرَبَْا الصصكزة وأَنْرٌ شكرئ 
ّ عق موأ مَالُولون َكاج'ب اسيل حك تَثوا 4 الساد»]. 

قوله: -”١‏ كونه بمسجد): أي لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد 0 
فيه صلاة الجماعة» وصلاة الجمعة. وذلك لقول الله جَزََّكا: #وأسْرٌ ١‏ 
ف الْمَسَدحِدِ © [البقرة:817١].‏ 

وقد أجمع أهل العلم علئ أن الاعتكاف لا يكون إلاني المسجد”''. 

قوله: «الضابط الثاني: مبطلاته ثلاثة»: أي الأشياء التي تبطل الاعتكاف 

قوله: -١«‏ الخروج من المسجد لغير حاجة»: أي 
من المسجد لغير حاجة بطل اعتكافه» وذلك لقول عَائْسَةَ :اسن 
عَلَئ المْتكفٍ أنْ لا يَعُودَ مَرِيضَاء ولا يَشْهَدَ جَتَارَةٌ ارا وَلَا 
يَُاشِرَهَاء وَل يَخْرّْجَ لِحَاجَةٍ إلا لِمَا لا بد منْه0". 

قوله: (1- الجماع» أي إذا جامع المعتكف زوجته بطل كام 
بإجماع أهل العله'"؛ لقول الله تعاليل: #إولا مشِرُوهْري وأَسْرٌ عَكِمُونّ فى 
لْمَسَدحِدِ # [البقرة:/81١].‏ 

قوله: «"- الْرٌدّة): :أي ! إذا ارتد المعتكف بطل اعتكافه؛ لقوله تعالا: 
اَعَد أبى إَِِكَوَإِكَ اين من نك بن رت لِستبلنَ مَك وَلتكُوقنَ بس اريت 
(29)» [الثمر:ه]. 


ذا خرج المعتكف 


ع 
_- 
4 


.)715/5( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 


(") صحيح: رواه أبو داود (51/4 7), وصححه الألباني. 
() انظر: الإجماعء لابن المنذر رقم .2١999‏ 


الحج: هو قصد مكة لأفعال مخصوصة كما جاء في سنة رسول الله 
باليوسة". 
الل ا ري ونه عَلَ ألنّايس حِحّ 
َم تمن أسَتَطاَ ليه سيبلا ومن كَفَرَ إن أله عنعن التلِين(14)5 [آل عمران:307]. 
ولقول رسول الله صَآئعدرضة: «أَيّهَا اناس قد رض ا ا 
لا كل حَام يَار سول الله؟ فَسَكْتَ حت قَالَهَا تََانَاء فَقَا 
سُولُ الله صَعييوسةٌ: «لَوْ قَلَْتْ: ‏ َعَم لَوَجَبَّتْء وَلَمَا ١‏ امتطتك». 4 00 
وني قاقر »0 
ويجب الحج في العمر مرة واحدة بالإجماع”"؛ للحديث المتقدم. 
أنساك الحج: 
من أراد أن يحج فهو مخير بين التمتع» والإفراد» والقران. 


07 


هه 


.)١65( انظر: المطلع علئ أبواب المقنع» ص‎ )١( 


(") صحيح: رواه مسلم (1171). 
ز[هرة انظر: الإجماع» لابن المنذر رقم ١512‏ ). 


ل ل 
لباب مف 
أما التمتع: فهو أن يحرم بعمرة» ثم يفرغ منهاء ثم يحرم بالحج يوم 
التروية. 
أما الإفراد: فهو الإحرام بالحج فقط. 
وأما القران: فهو الإحرام بالحج والعمرة معا. 
ومن حج مفردا فليس عليه هدي بخلاف من حج متمتعاء أو قارنا 


فعليه هَدي. 
أفضل هذه الأنساك الثلاثة 2ك الكيةه » لِمَا رَوَ جَابرٌ بْنْ عبد الله صَدَلنَدَعَنْها» 
نه حَج مَعَ الي صَإئدوسَة يَوْمَ سَاقٌ التدن متك رفن أعارا بِالْحَجْ مُفْرَدَاء 


فَقَالَ لَهُمْ: ١أْحِلّوا ٠‏ مِنْ إِحْرَاِكُمْ بِطُوَافٍ لبت وَبَيْنَ الضَّفًا وَالمروَةه 
وَقَصَّوُواء ثم أو قبا الح ملو أ .وال 
التي قَدمْتَمْ بها م مَتَعَة) منْعة». فَقَالُوا: كيف بجعلا نع وََدْسَمَياالْحَج؟ فَقَالَ: 

١‏ الْعَلوا قا 2 00 599 مَرْدُكُمْ 
وَلكِن لاحل عش : حََّ يَبْلُّعَ الذي مَحِلَّها. ااا 


موث ذمه 


.)١715( ومسلم‎ »)١15174( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 


الضابط الآول: شروط وجوب الحج سستة: 
-١‏ الإسلام. ؟ - العقل. *- البلوغ. 
5 - كمال الحرية. - الاستطاعة. 5 - المحرّم للمرأة. 


قوله: «الضابط الأول: شروط وجوب الحج ستة): أي لا يجب الحج. 
وكذلك العمرة إلا بتوفر هذه الشروط الستة. 

قوله: -١«‏ الإسلام»: أي لا يجب الحج, والعمرة علئ كافر؛ لأن 
الكافر ممنوع من دخول الحرم؛ لقول الله تعالئ: #إِنْمَا المشرورت بحس قلا 
يَقَرَنوَا ألْمَسْجِدَ كرام بَحَدَ عَامهمٌ هكددًا© [التوية:.؟]. 

وَعَنْ أبي حر لتق َالَ: «بَعتني بو بَكْرٍ ني يلك الْحَجَةِ في 
مُوَدَِنَ يَوَْ الدّخْرِ وذ بك أَنْ لا يج بَعْدَ العَام شرلة»0. 

قوله: «7- العقل): اي ل عب الجع والعمره عن سر معاريت 
7 لله صََآدعيووسَة: (رذ ع اقم عَنْ نان : عن النّائم حَتَ يَسْتَيْقِظَ» وَعَنِ 

لصَّبِيٌ حَتَ يَحْتَلِمَ وَعَنِ المجُنُونٍ حَتَّل يَعْقِلَ)”". 

اقوله؛ 9- البلوغ»: أي لا يجب الحج والعمرة على صبي 

بالإجماع”". وذلك للحديث المتقدم. 


إن حج الصبي صح حجه. ولم يجزئه حجه عن حجة الإسلام, أما 


.)717017( متفق عليه: رواه البخاري (7794): ومسلم‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه أبو داود (25505» والترمذي »)١577(‏ وابن ماجه »)75١5١(‏ وصححه 
الألبان. 

() انظر: الإجماع» لابن المنذر رقم «555). 


ع 2 س1 جر 
إذا حج المجنون لم يصح حجه. 

قوله: «4- كمال الحرية»: أي لا يجب الحج والعمرة على العبد 
مطلقّاء وذلك لقول الله تعالىن: #وَيِنَه عَلَ لدي جح لدت مَنِ أسَتَطاءَ ليه بيك" 

ومن كمْرَ فَإِنَّ أله عن عن الْعلمِين (50* [ [آل عمران:97]» والعبد غير مستطيع ؟ أنه 
مشغول بخدمة سيده. 

قوله: «5- الاستطاعة»: أي لا يجب الحج والعمرة على غير 
المستطيع إذا كان عاجزا بماله» أو عاجزا ببدنه. 

وذلك لقول الله تعالئن: #وَيِدَه عَلَ ألنايس حِج أَلْسَيْتِ مَنِ أَسَتَطَاءَ إل 
كترم أنه وحن الْعَليِين(4)00 [آل عمران:7؟] . 

قوله: «5- المحرّم للمرأة»: أي لا يجب الحج., والعمرة علئ المرأة 


التي لا تجد محرّما يسافر معها؛ للحج. 
وذلك لقول النَييَ صََلدَعدَ ووس : 1 0 لاه ا رفي بالله وَالْيَوْم الآخِرٍ 
ُسَافرٌ مسِيرة يوم ! 2 مَعَ ذي مَحْرّما'''. َ 
0 هو زوج المرأة» وأبوهاء وجذهاء وابنهاء وعمهاء وخالهاء 
بن أخيهاء وابن أختها .... إلخ. 


موث ذيمه 


(1) متفق عليه: رواه البخاري :)٠١8/4(‏ ومسلم (171804). 


الضابط الثاني: المواقيت قسمان: 
الأول: مواقيت زمانية وهي أشهر الحج. 
الثاني: مواقيت مكانية وهي خمسة: 

-١‏ ميقات أهل المدينة: ذو الخليفة. 

- ميقات أهل الشام ومصرّ: الحخفة. 
*- ميقات أهل تجد: قَرْن المنازل. 

4 - ميقات أهل اليمن: يَكَمْلم. 

ه- ميقات أهل المّشرق: ذّات عرق. 


قوله: «الضابط الثاني: المواقيت قسمان»: أي الأوقات, والأماكن التي 
يحرم فيها الحاج قسمان. 

قوله: «الأول: مواقيت زمانية»: هي الأوقات والأزمان التي يحرم فيها 
الحاج بالحجء ولا يجوز له أن يحرم في غيرها. 

قوله: «وهي أشهر 0 4# شوال» وذو القعدة» وعشر من ذي 
الحجة؛ لِقَوْلٍ الله تََالَى: #الحَج أَشْهَرمَعْنُومَتٌ را 

وَقَالَ ابن عْمَرَ كفكيعةة: ١7‏ شَهُرٌ احج : شَوالة وذو الفندق 2327 هن 
ذي الْحجة)0". 

فأما العمرة فلا ميقات لها في الزمان» ويجوز ارام بها في جميع 
السنة؛ لحديث ابْنِ عَبَّاسٍِ» أ الي ديوس قَالَ: «عُْمْرَةٌ في رَمَضَانَ 


.)١507" صحيح: رواه البخاري فِي صحيحه معلقا بصيغة الجزم (؟/‎ )١( 


ةح زك - 00 


بهو 2 
وو 


4 نم 58 نم ١‏ 
تَقَضِى حَحَة). أو ١حَحةَ‏ مَعِى)” '. 


2 
يي 


م 
بي ان ا سر 


وَعَنْ أنَسء «أَنَّ َسُولَ اللو صاقاعبومة اغْتَمرٌ أََْعَ عُمَرِ كُلُهُنَ في ذي 
الْقعْدَةِ إلا الي مَعَ حكته)7". ا 

قوله: «الثاني: مواقيت مكانية وهي خمسة»: هي الأماكن التي يحرم 
منها الحاج» ولا يجوز له أن يتعداها إلئ مكة بدون إحرام» وهي خمسة 
مواقيت ذكرها الرسول ءوس لأصحابه. 

فَعَن ابْن عَبّاس وتإلةءئةاء قال وفك ون اللو صَوْلدَعدوسَةَ لأهل 
العزية ١‏ الخانة وَلَأَمْلٍ الشّام الْحَحْفَة وَلأَهْلٍ نَحْدٍ قَرْنَ المنَازْلِء وَلَأَهَ1 
لحي وَالْحُمْرَهَ كَمَنْ كَانَ ذُوتهَُ» كَمُهَلَهُ منْ َه وَكَدَاكَ حَنّى 

وَعَنْ عَايْسَةَ صعََِعهَا فَالَتْ: «أنَّ رَسُولَ اللو صآ]لاعكيوه 
الْعِرَاقِ ذَّاتَ عِرْق)7. 

قوله: -١١‏ ميقات أهل المدينة: ذو الخليفة»: أي أهل المدينة النبوية 
يحرمون من ذي الحليفة» وتسمئ الآن بأبيار عَلِي. 

قوله: «؟- ميقات أهل الشام ومصر: الجحفة»: أي أهل الشام ومصر 
يحرمون من الجحفة» والجحفة الآن خربة فيحرمون من رابغ. 

قوله: «7- ميقات أهل نجد: قرن المنازل»: أي أهل الطائف ونجد 


.)72١9/( ومسلم‎ :)١1/857( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 
.)١7501( ومسلم‎ »)١1/1/8( متفق عليه: رواه البخاري‎ )7( 
.)١١81( متفق عليه: رواه البخاري (5575١)؛ ومسلم‎ )'( 
صحيح: رواه أبوداود (17541)» والنسائي (77617): وصححه الألباني.‎ )5( 


9----- - لوكت لمتكي 
ببحرهون فين قرن المنازل والآن سي بالسيل الكبير, 

قوله: «4- ميقات أهل اليمن: يَلَمْلم): أي أهل اليمن وكذلك أهل 
الوتترو لصي حرمو نامدن ولو نيعي لا لالد 

قوله: «5- ميقات أهل المشرق: ذات عِرق): أي أهل المشرق وهم 
أهل العراق» وإيران يُحرمون من ذات عرق. 

وكل من مرّ علئ ميقات من هذه المواقيت المتقدمة أحرم منه وإن لم 
يكن من أهله. فأهل أمريكا وأوربا -مثلا- يُحرمون من الميقات الذي 
يمرُون عليه. 


اع ب بج 


الضابط الثالليت: محظورات الإحرام أحد عشر: 


3- بين الفط ؟- تغطية الرأس. <١‏ "-الطيب. 
4ب علق الشعر. ه- تقليم الأظفار. ١‏ 5- قتل الصيد. 
بدالغطة - عقد النكاح. 4-الجماع. 
اد الاك 1 الثكاب: والتتانان للمراة 


قوله: «الضابط الثالث: محظورات الإحرام أحد عشر): أي الأشياء 

قوله: -١‏ لبس المخيط»: أي يحرم علئ المحرم أن يلبس ما عُمل 
علئ قدر البدن» مثل القميص»ء والسراويل» والخَففٌ ونحوه. وهذا بإجماع 
أهل العله”". 

وذلك لأنَ الي دوه لما سيل ما يلبس المحرم من الثياب قال: 
دلا لبس الْقَمْضَء وَلَا الْعَمَائم وَلَا السّرَاويلاتِ. وَلَا الْمَرَاِسَ» وَلَا 
الْحِمَافَ إلا أَحدٌ لا يد نَعْليْنِ كَليلبَسَ خُمَيْنٍ وَلْيَقَطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَّ 
الْكَعْبَيْنِ َكاتَلبَسُوا من الثيّابٍ ينا مَسّهُ الرَّعْفَرَاُه أو وَرْسٌ)" 7 

رسن القيظ كاسن بالرعالة آنا الضباء قبضون لي أن ملس ها 
يُرِدنَ من الثياب”" بشرط أن تكون فضفاضة:» وساترة لجميع البدن. 

قوله: «7- تغطية الرأس)»: أي يحرم علئ المحرم أن يغطي رأسه 
)١(‏ انظر: الإجماعء لابن المنذر رقم (/ا/1١).‏ 


(1) متفق عليه: رواه البخاري (557١)؛‏ ومسلم .)١١1/1/(‏ 
(9؟) انظر: الإجماعء لابن المنذر رقم .2١01/89‏ 


9 # الصصَجج الممْعينْ 
بعمامة؛ لأَنَّ رَجُلَا قَالَ: يَا رَسُولَ الله مَا يَلْبَسُ المحْرمٌ مِنَ الَيّابِ؟ قَالَ 
تقول الله صَآَلنَهءَلَهوَسَلََ : ليلس الفنفض: وَلَا الْعَمَائِمَ!". 

وهذا خاص بالرجال. 

قوله: «- الطّيب»: أي يحرم عليل المحرم أن يضع الطيب سواء كان 
في بدنه» أو ثيابه بإجماع العلماء”"؟ لأنّ الذََىَ مَرئَعيوعةٌ قال: ««وَكَا تَلْبَسُوا 
مِنَ الثَّاب شنا مَسّهُ الرَعْفَرَانُ أَوْ وَوْسٌّ)”» والوؤس: شيء يُتطيب به. 

وهذا يشترك فيه الرجلء والمرأة. 

قوله: «4- حلق الشعر»: أي يحرم علئ المحرم أن يحلق شيئا من 
شعره أيّا كان من شعر الإبطء أو العانة» أو الرأسء. أو غيره» وهذا 
بالإجماع””''؛ لِقَوْلِ الله تَحَالَي: ول" موأ وُمُوسَكْ حيٌّ للدي جحل © [البقرة:>5١]:‏ 
وقيس عليه سائر شعر البدن. 

وهذا يشترك فيه الرجلء والمرأة. 

قوله: «5- تقليم الأظفار»: أي يحرم علئ المحرم أن 2" أظفاره 
بإجماع أهل العلم' “. 

وهذا يشترك فيه الرجلء والمرأة. 

قوله: «5- قتل الصيد»: أي يحرم علئ المحرم أن يقتل صيدا؛ لقوله 


سقو وص ساح د راعج ووو 


تغال: 00 ييا لذن عدا لا نمئلوا الصّيد ونم حرم [المائدة: 5 9]. 


.)١11/9( متفق عليه: رواه البخاري (6557١)؛ ومسلم‎ )١( 
.2)١95 218٠ انظر: الإجماع, لابن المنذر رقم‎ 20 

(17) متفق عليه: رواه البخاري (557١)؛‏ ومسلم (ل/ا/ا١١).‏ 
(4) انظر: الإجماعء لابن المنذر رقم (؟1/5١).‏ 

(6) انظر: الإجماعء لابن المنذر رقم .2١1/5(‏ 


ير > هة ضح دحه 

لكاب ا ا وببم 

وهذا ب ُ يشترك فيه الرجلء والمرأة. 

قوله: 0- الخطبة»: أي لا يجوز للمحرم أن يتخطبء ولا يجوز خطبة 
المحرمة؛ لحديث رسول الله صََِنَهَْتَهِوسَكرَ: مَ: «لا يَنِحٌ المخْرِم وَلَا يُنْكَح وَلَا 
0 

قوله: «8- عقد النكاح»: أي يحرم علئ المحرم أن يعقد النكاح 
لنفسه. أو لغيره؛ للحديث المتقدم. 


قوله: (9- لح د يحرم على المحرم ان يجامع زوجته؟ لقوله 
تعالول: اسمن وص ورك المح مارت وَلَاضُوت 4 البترة:10 .1١‏ 

قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ له ن: «الوَّقَتْ: الجمَاعٌ)”". 

قوله: ٠‏ المباشّرة»: أي يحرم علئ المحرم المباشرة» والمباشرة: 

و 

هي ما دون الجماع من اللمسء والقبلة» ونحوه. 

قوله: -١١«‏ النقاب والقفازان للمرأة»: أي لا يجوز للمرأة أن تلبس 
النقاب والقفازين» أن لني صََأَلدَهَْلِِهِوسَلَهَ «تَهَ النّسَاءَ في إِخْرَامِهنّ 7 
الْفمَادَيْن وَالَقَابِ وما مَسّ الْوَرْسٌ وَالرَعْفَرَانُ من القيَابٍء وَلَمَْبَس بَعْدَ ذَلِكَ 
كا حت ص أَلْوَانِ ثاب مَعَصَفْرَا 0 حرا أو خلا 3 ل أو 
يا 

و قال مليوس : «وَلا تَنْنَة َْتَقِبٍ المزأةٌ المخرمةٌ ولا تبس الْقَفَارَ: 0 

ويجب عليها إذا مرّت بالرجال الأجانب تخطية وجهها بخير النقاب. 


.)١559( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير الطبري (7/ /4/1). 

(') صحيح: رواه أبو داود ,)١1879(‏ وأحمد :)١١9/7(‏ وصححه الألباني. 
(4) صحيح: رواه البخاري (1878). 


الضابط الرابع: أركان الحج أربعة: 


١‏ - نية الإحرام. لات الوكو ف ينف 

- طواف الإفاضة. #+السغي بين الفييقا والهروة: 
الضابط الخامس: واجبات الحج سبعة: 

-١‏ الإحرام من الميقات. "- الوقوف بعرّفة إلى الغروب. 
*- المبيت بمزدلقة ليلة الدحر. 4-المبيث بمنر' ليالى التشريق. 
سر اللعباز هر 1 5- الححلق. أو التقصير. 


/ا- طواف الوداع. 


قوله: «الضابط الرابع: أركان الحج أربعة»: أي لا يصح الحج إلا 
باجتماع أربعة أركان. 

0 سحي سسا 0 
الأَعْمَالُ اليا 008 

قرول 5- الوق بيو 1117اى 1 بصت حم من لر رق عرق بجاح 
أهل العلم "؛ لأن النَيَ صَِآلتَيِيَوِوسََ قال: «الْحَج الْحَحْ يو يوم عَرَفَةَ مَنْ جَاءَ 
َل صَلَاةٍ الضّبْح من لب جنع كتَمّ حجُ)1"". 


() متفق عليه: رواه البخاري »)١(‏ ومسلم .)١901(‏ 

( انظر: الإجماعء لابن المنذر رقم (/2511. 

إفرة صحيح: رواه أبو داود »)١951(‏ والترمذي (8919, 591/6).» وقال: احسن صحيح)»» وابن 
ماجه (7015)» والنسائي (5 5 »)7١‏ وصححه الألباني. 


لكا م 

قوله: 1- طواف الإفاضة»: يسمئ بطواف الزيارة» ويكون يوم العيد. 
ومن لم يطف طواف الإفاضة لم يصح حجه'' ؛ لقوله تعالى: #وَلْمِطوَ 
ِآلْسَيتٍ الْعيِيقٍ 405 [حج:: ١‏ 

قوله: (؛- السعي بين الصفا والمروة»: لقوله جَرَعَكااَة: "إن ألصَمَ وَألْمروَة 
عن كار الو كَمَنْحَجَّ لا يكوك بِهمَاً وَمَن مَطوَعَ حَيْرا 
َإنَ أله سَكعَلِيمٌ 459 [البقرة:.ه١]‏ 

وقالت عائضّة وتإلئعها: «فَلَعَمْرِي مَا َم لله حت 6 مَنْ لَمْ يَف بَيْنَ الصّفَا 
اي 

قوله: «الضابط الخامس: واجبات الحج سبعة»: أي ما يجب على 
المحرم ني الحج فعله سبعة أشياء» من ترك منها شيئا وجب عليه أن يذبح 
شاأة. 

قوله: لاب ارام من الميقاطة ل 
الوحرام من ميقات بلده؛ لأن لني 0 قال: «بهل أل المديئة من 


ذي الْحُلَيْمَقَ َيِل أَهلُ الشَّام من افقو أغل تحَدامن 5 
قوله: (1- - الوقوف بعرفة إلى الغروب»: ل ا 
يقف بعرفة إلى أن تغرب الشمسء فإذا خرج من عرفة قبل غروب الشمس 
يعياعية ادا نا 
يذلك لأن الي صَإيووصَةَ لَمْ يَرَلْ وَاقِقَا عَلِى عَرَقَةَ حَنّى غَرَبَتِ 


.27١١ انظر: الإجماع» لابن المنذر رقم‎ )١( 
.)١١85( متفق عليه: رواه البخاري (17777): ومسلم‎ )"( 


98 ك7 الوتجج المجكيجن 
قوله: «- المبيثُ بمزدلقّة ليلة النّحرا: أي ليلة العيد؛ لأنَّ الي 
بصسسة دي المغْربَ وَالْعِْشَاءَ بأَدَانٍ وَاحَدٍ وَإِقَامَيْنِ 
5ه اله 0 ال أي ميس ينهم لال 
وَعَنِ ابْنِ عباس وفك موقن قَالَ: «أنَا مِمَّنْ َدَمَ انين عبالةكروعة ْلَه 
المرْدَلِقَةِ في م صَعَفََ أفْلها! #اقزل عار ويجوب المبيك يها . 
قوله: «4- المّبيت بمنئ ليالي التشريق»: أي يجب علئ المحرم أن 
يوصيد الى الطريل كاذك روعي الجادق قاين راان ع ين والقانيت 
عشر؛ ؛ لأنَ الي و1 أقَاض مِنْ آخر يَوْمِهِ حِينَ صَلّْ الظَهْ َم وَجَعَ 
إِلَى مِئئ» فَمَكَتَ بها لاي يام التّشرِيقٍ'©. 
وَعَنِابْنِ عُمَرَ :8 قَالَ: «استأدنَ الْعّاسٌ بْنُ عَبْدِ المطّلب رَسُولَ 
اللو نعود أَنْ يَبِيتَ بِمَكَدَ لجال هنول من أَجْلٍ سِقَايتف َأَذنَ "2 دل 
عفر لد زا رعو لح 7 
قوله: -5١«‏ رمي الجمار مرّباه: أي يرمي جمرة العقبة» ثم يرمي 
الجمرات الثلاثة في أيام التشريق بعد زوال الشمسء يرمي كل جمرة بسبع 
حصياتء يبتدئ بالأولئ وهي أبعدها من مكة, ثم بالوسطئ» ثم يرمي 


.)١51١14( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 


(؟) صحيح: رواه مسلم )١5١17(‏ 
(*) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (؟/ 0؛» ومقاييس اللغة» مادة (اسبح». 


(؟) متفق عليه: رواه البخاري (571/8١)؛‏ ومسلم .)١791(‏ 

(6) حسن: رواه أبو داود »)١91/5(‏ وأحمد (5/ :»)4٠‏ وحسنه الأرنقؤوط. 
() متفق عليه: رواه البخاري »)١775(‏ ومسلم (17015). 

(0) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (؟5/ 54 5). 


ا 2 + :بولج 
جمرة العَقبة بسبع حصيات. ويكبر مع كل حصاة» فيرمي في كل يوم من 
أيام التشريق الثلاثة يإحدئ وعشرين حصاة. 

وذلك لحديث عَائْسَّةَ هنا نالك قاض وشول اللو صَيَلئئيسة من 
ريا حا صلل لقهر ردي إلى من فَمَكَتَ بِهَا لَيَالِيَ ام ليق 

مي الْجَغْرَة ِذَا رَالَتِ الشمْسء ٠ك‏ جَمْرَةْ يسبع حَصَّيّاتِ يبر مع كل 
01 وَيَة ف ند الأول ولي َيل لقنا وض م» وتزمي اللو 

0 

قوله: «5- الحلق, أو التقصير»: الحلق أفضل؛ لذن التي صَإعَبَدوَرٌ 
دعا للمحلقين ثلاث ودعا للمقصّرين مرة واحدة. ْ 

فعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمَرَ ق:8» أن يول الله صََئءيتووَسٌَ قَالَّ: «اللهمَ 
ارْحَمٍ المحَلَقِينَ'» قَالُوا: 0 يا رَسُولَ الل قَالَ: «اللهمّ احم 
المحَلّقِينَ» قَالُوا : وَالمقَصّرِينَ ل قَالَ: «والمقصَّرِينَ)"". 

ا "؛ لأنَّ رَسُولٌ اللو تيوس قالّ: 
الَيْسَ عَلَئْ النّسَاءِ حَلْقَ إِنَمَا عَلَئْ النّسَاءِ التَقَصِيرٌ 5 

قوله: 1- طواف الوداع»: أي يجب علئ المحرم إذا أراد الخروج من 
ب نيترك لراك الردا, 

وذلك لأنَ الي ةضيوع َه أَمَرَ النّاسَ أَنْ يَكُونَ آخِرٌ عَهْدِهِمْ بالَْيْتِ إلا 


0 2 2 من. (ه) 


)١(‏ حسن: رواه أبو داود »)١91/0(‏ وأحمد (5/ »)4٠‏ وحسنه الأرنؤوط. 
)7١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (/1/71١)؛‏ ومسلم (1701). 

(9) انظر: الإجماعء لابن المنذر رقم (27575. 

(4:) صحيح: رواه أبو داود »)١9445(‏ وصححه الألباني. 

(5) متفق عليه: رواه البخاري (11/05)) ومسلم (/177). 


الضابط السادس: سنن الحج لسسبع: 
١-الاغتسال‏ عند الإحرام. 


ساب ووانوولة ان اميد ارال *- التلبية. 
اطواف العو ه- الاضطباع فيه. 


- الزَّمَل في الثلاثئة أشواط الأول منه. وبين العَلّمين في السعي 


قوله: «الضابط السادس: سنن الحج سبع)»: أي ما يستحب فعله وقوله 


77 13 الاغتسال عند الإحرام»: أ عونب السرم ار 
عدا رامن ماس احزام لِحَدِيثْ اخ «أنَّ ابْنَ عُمَرَكَانَ لا يَقدَمٌ مكة 


بات بذِي طُوَئ حَتَى يُضبح) وَيغْتَِلَ؛ ؛ نم يَدْخُلٌُ مَكَةَ نّهَارَاا وَيَذْكُرٌ عَنٍ 
2 ناش تدز أَنَّهُ فَعَلّه!". 

قوله: 5086 وإزار أبيضين للرجال»: أي يستحب للرجل أن 
يلبس رداءء» وإزارا أبيضين؛ لقول النَِتَ صَرَلعكِيوسة: «وَلْيُحْرِمْ َحَدّكُمْ في 
إِرَار وَردَاءِ)”") 

والرداء: هو الثوب الذي يوضع عل الكتفين» والإزار: هو الثوب 
الذي يلف علئ النصف الأسفل من الجسم. 


.)١759( ومسلم‎ ))١61/( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 
.)٠١95( (؟) صحيح: رواه أحمد (؟/ 75)؛ وصححه الألباني فِي الإرواء‎ 


سسسب 
ذا 2-2-2222 07 6 
خصو ميحسلا "لصيو ب ع عع 
َ 


وقال رسول الله صَإَدَ تَدُعَِتوِوْسَل : «الْمَمُواء مِنْ يِيَابَكُمْ الْبيَاضَء؛ َإِنَّهَا مِنْ : خير 


آم المرأة فلها أن تلبس ما احيت من ألوان الشان؟ لذن الي 
صَرَلئةعيوَسٌَ قال: «وَلتَْبَسَ بَْدَ دَلِكَ ما أحَبّتْ ِنْ ألْوَانِ الاب مُمَضفَراه أز 
َراء أ يه أ سَرَاويل. أ مَميصَاء أو اها ولكن ينيقي لها آلا تلبس 

قوله: «"- التلبية»: التلبية: هي أن يقول المحرم: «لَبَيْكَ اللْهُمَ لَبَيْكَ» 
لبيك لا شَرِيِكَ لَكَ لبيك إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَعْمَةَ لَكَ وَالملْكَ لاشرِيك لكَ. 

ويستحب البداءة بالتلبية عند الوصول إلى الميقات؟؛ أن النََيَ 
عتأةتدوسة لَمَارَكِبَ رَاحِلَتَهُ وَاسْئَوَتْ به أَهَلّ 1" أ أي ل 

وتنقطع التلبية عند رؤيته الكعبة» ثم تبداً مرة أخرئ عند الإحرام 
بالحج يوم التروية» وتنقطع عند الشروع في رمي جمرة العقبة الكبرئ يوم 


العيد. 
ويستحب رذ لي الفبوية بالتلبية؛ لأنَّ الت صَرَشَعيِيوََ قال: «أتَانى 
و مع 0 8ه 0 ع 
جبُرِيل فَأمَرَني 3 مْرَ أَضْحَابِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصوَاتَهُمْ بالإلال)”, 95 
بالتلمية. 


00( صحيح: رواه أبو داود »)538/٠0(‏ والترمذي (445)» وقال: «(حسن صحيح)» والسائي 
(21847))» وصححه الألباني. 

(؟) صحيح: رواه أبو داود »)١1874(‏ وأحمد »)١١9/7(‏ وصححه الألباني. 

(') صحيح: رواه أبو داود (11/17): وأحمد /٠(‏ /7281)؛ وصححه الألباني. 

(4) صحيح: رواه أبو داود (228157» والترمذي (879)» وقال: «حسن صحيح)». والنسائي 
(70)» وابن ماجه (79757)؛ وصححه الألباني. 


27 اله جام ع سس سرعء 
ولا ترفع المرأة صوتها إلا بقدر ما تسمع رفيقتها؛ لأنه يخاف الافتتان 
)0 
0 


قوله: ((5- د طواقن ا : أي يُستحب للمحرم أن سدأ بالطواف؛ 
56 نشد صِوَإلةعه : 'إنَ أَوَلَ م شَيْءِ بَدَأبهِ رَسُولُ اللو اووس حِينَ قَدمَ أنه 


اه 4 عاق بالبَيت7. 


قوله: (ه- الاضطباع فيه): أي في طواف القدوم فقطء وهو أن يجعل 
مكار ميك الم و مكار نا وير طرفيه علا منكبه 
اسه أن وَسُولَ الله صألا تكب كلق و أضحابة امتكزوا مين الجتزائله ترقارا 
بالْبَيْتِء وَجَعَلُوا أَرْدِيَتَهُمْ تَحْتَ آبَاطِهِمْ قَدَ قَلَهُوهَا عَلَى عَوَاتِقهِمُ الْمُسْرَى7". 

قوله: «5- الرَّمَل في الثلاثة أشواط الأولئ منه»: أي من طواف القدومء 
والرَّمَّلَ: هو الهرولة» وهي إسراع المشي 0 ل 0 
تلقن أنه قال: «حمَّى ذا ْنَا الْبيْتَ مَعَهُ اسْئَلمَ الرّكْنَ» فَرَمَلَ تلاناء وَمَشَىئْ 
أَريعا)90). 


قوله: (وبين العلمين ل الميكي؟ : لأنّ لني صََأَلدَهَلَِهِوْسَلَهَ فعله» كما في 
حذيظا جابر 2188 وليه 'نمَ تل إلى المزوَةٍ حت دا الْصَبّثْ َكَمَاُ في 


0700 


بَطْن الْوَادِي سَعل حت إِذَا صَعِدَنا بي حَتوا أتّول المروة ففعل عَلَى 
المزوف كما قَملّ غ1 الم 1 


.)7 45 انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (؟/‎ )١( 
.)١770( ومسلم‎ ))١751( (؟) متفق عليه: رواه البخاري‎ 
وصححه الألباني.‎ »)١95 5( وابن ماجه‎ »)١1885( صحيح: رواه أبو داود‎ )( 


(4؟) صحيح: رواه مسلم .)١191/(‏ 
(5) صحيح: رواه مسلم .)١7910(‏ 


دلب بيبط 

قوله: «للرجال»: أي ليس في حق المرأة رَمَل في طواف أو سعيء ولا 
امح سير ْ 

وَقد ا جِمع أل الهم علئ أَنْ لارَ مَلَ عَلَىْ النّسَاءِ حَوْلَ البيْتِء وَلَا في 
السّعْي بَيْنَ الضّفَا وَالمَرْو؟". 

قوله: - المبيت بمنوا ليلة عرّفة» 0 
«قَلَمَا كَانَ يوم م التَّرَويَة تَوَجَهُوا إن من فَأَملُوا ِالْحَج ور شُولٌ الله 
معيو نَصَلّى بها الظَهر وَالْعَضْرٌ وَالمغْرِتَ وَالْشَاق ل 


0 


مَكَتّ فلبلا حَيّ طَلَّعَتِ الشّمْسُ)”". 


موث ذمه 


.2١91/( انظر: الإجماعء لابن المنذر رقم‎ )١( 
.)١151/( صحيح: رواه مسلم‎ )( 


رج ككككتتتل ده حت 


الصاح السام من ترك ركنا لم يصحّ حجهء ومن ترك واجبًا بره بدم 
وصحّ حجُّه. ومن تَرَك سُنَةَ فلا شَّيءَ عليه. 


قوله: «الضابط السابع: من ترك ركنا لم يصح حجه. ومن ترك واجبا 
جبره بدم وصح حجه. ومن ترك سنة فلا شيء عليه): أي من ترك ركنا من 
أركان الحج كالوقوف بعرفة» أو السعي ب بن اتنا و لمرو فم رصح حا 
ولم يتم إلا بذلك الوكن المتروك؛ لقول اليك صََأَلدَهعَلِتهِوَسَلَه : «لتَأَحَذُوا 
ونه 
واج رو رو ا ان 
رع سف داه 2 ان الوص يوس كاوه © عو ؟ 
عباس 5قق:: ١مَنْ‏ نّسِيَ مِنْ نُك شَيْناء فَليهُرِق 5ما0!". 
00 
تعالول: لذن ل عد مهام تك ديار في لي وَسبمقدً وجنتم َلك عَكَرَة كَامِلَة # [البقرة: .]١57‏ 
أما من ترك سُنَّهَ من سنن الحج كالتلبية» وطواف القدوم» ونحوه فلا 
شيء عليه؛ لعدم ورود نص فيمن تركهاء وإن كان يلام لتركهاء وينقص به 
الحج. ويثاب على فعله”". 


)١791/( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
وصححه النووي فِي‎ »)7٠١ /0( (؟) صحيح: رواه مالك فِي الموطأ (540)» والبيهقي فِي الكبرئ‎ 
.)"15 /1( إرشاد الفقيه‎ 


تي م 1-7 وسجبر و5 حر 
- 2-0 لمشاتحم بحي باد 
له دز 


الضابط الثامن: شروط صحة الطواف عشرة: 

١‏ - الإسلام. ؟- العقل. *- النية. 

5 - دخول الوقت. ه- ستر العورة. 5 - الطهارة من الحدثين. 
- اجتناب النجاسة. الدكييل الم 

4 - جعل البيت عن يساره. ٠‏ -الموالاة. 


قوله: «الضابط الثامن: شروط صحة الطواف عشرة»: أي لا يصح 
الطواف إلا باجتماع هذه الشروط العشرة. 

قوله: -١١‏ الإسلام»: أي لا يصح الطواف إلا من مسلم؛ لقوله تعالئ: 
«وَلْعَدَ وى إِليِكَ وَإِلَ الَبنَ من ملك بن صرت لسحَطنَّ حمَلكَ وَلتَكْوْكنَ من اليرِينَ 
410 [الجمَر:ه.>]. 

قوله: «7- العقل»: أي لا يصح الطواف إلا من عاقل؛ لقول البيع 
عإلئةعوسةَ: «رُفِعَ القلمُ عَنْ ثلاثةٍ: عَنٍ النائم حَتى يَسْتَيْقِظ وَعَنِ الصَبِيٌ 
قا )ام م و ل دك رهية” ١‏ 2 
حَنَئ يَحْتَلِم» وَعَنِ المجنونٍ حَتى يَعْقِل)" أ 

قوله: «*- النية»: أي لا يصح الطواف من غير ناو؛ لقولٍ النَِيَ 
5 58 - < و 
صَإِتَعَدوسَةٌ : «إِنْمَا الأَعْمّال بالئّات)”". 

قوله: (5 - دخول الوقت»: أي دخول وقت طواف الإفاضة» فلا يصح 
قبل دخول وقته» وأول وقت طواف الإفاضة بعد نصف الليل ليلة العيد 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود (2)5505» والترمذي »)١577(‏ وابن ماجه »)75١5١(‏ وصححه 
الألباني. 
() متفق عليه: رواه البخاري »)١(‏ ومسلم .)١951/(‏ 


حي 22ت مب معتوين 


والأفضل فعله يوم النحر؛ أن الىَ صلئئيدوعةَ لما وَمَى الجَهْرَة أقَاضَ إِلَى 
البَيْتِ كما في حَدِيثْ جا ير . 


قوله: (0- ستر العورة»: يصع الطراف من عرياه وال 
رَوَئ أَبُو هْرَيْرَةَ تعن قَالَ: بعلي ُو بكْرٍ في يَلْكَ الْحَجَّةِ في مُوَدنِينَ يوم 


النَحْرِ تود بون : أنْ لا بحن بعد َْكَ الْعَام تذيرك: لقره بائئي 
عَرْيَان 0 


قوله: «5- الطهارة من الحدّثين»: أي الحدّث الأصغر والأكير؛ لأن 
الطواف بالبيت ها فيشترط له ما يشترط للصلاة؛ لأنَّ النََىَ 
سود قال : ١الطّوَافٌ‏ حَوْلَ الْبَيْتِ مِثْل الصَّكاة إِلّا أنَكُمْ تتَكَلّمُونَ فيه 
قَمَنْ تكلم فيه قلا يتكَلَّمَنَ | إلَابخَيْر””. 

قوله: «/1- اجتناب اد أي لاريصح طواف من به نجاسة في بدنه 
أو ثيابه» أو البقعة التى يطوف فيها؛لآن الطواف بالبيت كالصلاة» يشترط له 
ما يشترط للصلاة؛ لما تقدم في الطهارة من الحدثين. 

ولقوله تِاندَوَدَكَ: #وعهدنا ِل لَ برهم وَإِسَمَعِيلَ أن طهر بَيِقَ لِاطَأبِفِينَ وَالْعَكفِينَ 
وَألركّما لشجود (4)0 البقرة:ه١١].‏ 

قوله: «/- تكميل السبع»: أي لا بد أن يطوف بجميع البيت سبعاء فلا 
يصح الطواف بأقل من سبع؛ لأن الله تعالئ قال: #وَلمَطْوَفوايالبَيْتِ الْعَضِيِقٍ 
4 [حج:ه .]١‏ 


() صحيح: رواه مسلم .)١51١14(‏ 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (5319)), ومسلم (7701). 


إفة 1 رواه الترمذي (945), وصححه الالباق: 


جه زف 2 26 

وطاف النبي صَرَاتَعدِيوَسَةَ سبعاء وقال: «لِتَأَخُذُوا مَنَاسككغ)7". 

قوله: «4- جعل البيت عن يساره»: أي إن طاف جاعلا الكعبة عن 

يمينه لم يعدرنه ذلك»؛ لذن لني صََلنَهْعتهوَسَرَ طاف جاعلا البيت عن يساره. 
5 وقال لتَأَحْذُوا منَاككه)7". 

قوله: -١١«‏ الموالاة»: فلو أنه لم يوالٍ بين الأشواط لم يصح طوافه 
كمن طاف ثلاثة أشواط» ثم ذهب يقضي حاجة. ثم أراد أن يتم طوافه لم 
دك بدن 

أما إذا أقيمت الصلاة فصلئ جاز له أن يبني علئ طوافه؛ لقول الييَ 
مَإلدمَيووَسَةٌ : «إذَا قا قِيمَتِ الصَّلَاةٌ قلا صَلَاةَ إلا المكْتوية)7. 


موث ذمه 


() صحيح: رواه مسلم .)١191/(‏ 
(") صحيح: رواه مسلم .)١151/(‏ 
(؟) صحيح: رواه مسلم )17١١(‏ 


ومع _الوسيئ المشعون 
الضابط التاسع: شروط صحة السعى سبعة: 
-١‏ الإسلام. - العقل. و النية. 
5 - الموالاة. ه - كونه بعد طواف. 5- تكميل السبع. 
/ا- استيعاب ما بين الصفا والمروة. 


قوله: «الضابط التاسع: شروط صحة السعي سبعة»: أي لا يصح 
السعي بين الصفا والمروة إلا باجتماع هذه الشروط السبعة. 

قوله: -١«‏ الإسلام»: أي لا يصح السعي إلا من مسلم؛ لقوله تعالئ: 
«وَلَقَدَ أيى إلِيَكَ وَِكَ الب من مَبَلك بن مركت لبن عمَلكَ وَلَتَكونَ من الْتيرِينَ 
(29)» [الثمر:ه]. 

قوله: «7- العقل»: أي لا يصح السعي إلا من عاقل؛ لقولٍ النَِ 
مآتعيوسَة: «رُفِعَ الْقَلَمْ عَنْ نََانَةِ: عَنِ النَائِم حَتَْ يَسْتَبْقِطَ» وَعَنِ الصَّبِيّ 
حت يحتلم وَعَنِ المجُنُونٍ حَلَى يَعْقِل71. . 

قوله: «"- النية»: أي لا يصح السعي من غير ناو؛ لقولٍ لني 
مليوس : (إِنَمَا الأَعْمَال بالئيّات)”". 

قوله: «؛ - الموالاة»: فلو أنه لم يوالٍ بين الأشواط لم يصح سعيه كمن 
سعئ ثلاثة أشواط, ثم ذهب يقضي حاجة. ثم أراد أن يتم السعي لم يصح 


منه. 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود (2)5505» والترمذي »)١577(‏ وابن ماجه »)75١5١(‏ وصححه 
الألباني. 
() متفق عليه: رواه البخاري »)١(‏ ومسلم .)١1951/(‏ 


جج ١‏ وم مجح م 

دروت 3 2 تك جز 

قوله: «0- كونه بعد طواف): أي لابد ل 
ولو اسع قبل الطرافه لم يز ته عطرافه؟ لأنّ الى آل اعجبوعة 
الطوافء وقال: لل" 

قوله: 5- تكميل السبع»: أي لا بد أن يكمل الأشواط السبعة بين 
الصفا والمروة» فيبدأ من الصفا وينتهي عند المروة» فمن الصفا إلى المروة 
شوطء ومن المروة إل الصفا شوط ثانٍ. وهكذاء فمن ترك شيئا من سعيه 
لم يجزئه. 

امييدة تلةعتك في صِمَدَ حَجَةِ الي مالتدهة: قَلَمّا دَنَا مِنَّ 


أ-ه سر 96 


لعا ا اي م فَمَنْحَجَّ لْبْيَتَ أو َعْتمَرَ مَكَاجْتَاحَ عَيَهِ آن 

كتتكيهها من تَطوََ َأ لَه ما ُعَلِيم (00* [البقرة:0ه »]١‏ أب يما يَدَ 
وام فَرَقِي عَلَيها'©. 

وَعَنِ ابْنِ عَمَرَ 0:22 فَالَ: «قَدمَ الي دسق فَطَاف بِالْبَْتِ 
سَبْعَه وَصَلّْ حَلْفَ المقّام ركعي واف ف بج الضنا والمذ وفاضيكاء وقد 
كَانَ لَكَمْ في رَسُولٍ ل س0 

قوله: «/ا- استيعاب ما بين الصفا والمروة»: فإن بدأ من الصفاء وقبل 
اايصل إلى المروة رسع لم يصع سبع لخد لِحَدِيث جابر وَيَلعَك قَالَ: قَالَ 
لين دعوو : «لِتَأُخُذُوا مَنَاكك)07. 


() صحيح: رواه مسلم .)١551/(‏ 
لانو ب سس د 
ف ا متفق عليه : رواه البخاري :)١17/97(‏ ومسلم (175). 


(4؟) صحيح: رواه مسلم .)١791/(‏ 


الضابط العاشر: أركان العمرة ثلاثة: 


. نية الإحرام. ؟ - الطواف. "لات الي‎ -١ 
الضابط الحادى عشر: واجباتها شيئان:‎ 


١‏ - الإحرام من الجل. ؟- الحلق أو التقصير. 


العمرة واجبة في العمر مرة؛ لِمَا رَوَئ الصَّبَّيُ بن مَعْبَدِه قَالَ: كَنْتُ 
عا تَضرَايه فَأسلَنت» فَكُنْتُ حَرِيصًا عَلَئ الْجِهَاكِ فَوَجَدتْ الْحَجّ 
وَالْعْمْرَةَ مَكْمُوييْنِ عَلَيَ» دَأَهْللْتُ بهمَاء قبت عُمَر فَقَلْتُ: يا أمِيرَ المؤميينَ 
١هدِيتٌ‏ لِسُنَ نيك صجيوعة»”". 

قوله: «أركان العمرة ثلاثة»: أي لا تصح العمرة إلا باجتماع هذه 
الآركان الثلاثة. 

قوله: -١‏ نية الإحرام»: أي لا تصح العمرة إلا بنية؛ لقولٍ الي 
صَلدعدووْسَل : (إنَمَا الأَعْمَالٌ بالييّاتِ)”". 

قوله: «7- الطواف): أي بالكعبة سبعا؛ لقول الله جَرَجَكاهُ: #وليطوَفواً 
ليت العجيق (45 [الحج:: ؟]. 

َل النيئ ساتطنيمة: «وَمَنْ لَمْ يكُنْ مِنْكُمْ أمدئء فَلْيَطْفْ بالْبيتِ 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود ».)١8٠0١(‏ والنسائي »)7077١1(‏ وابن ماجه »)791١(‏ وصححه 
الألباني. 
(؟) متفق عليه: رواه البخاري :)١(‏ ومسلم .)١19017(‏ 


ك1 ف 0 2 
وَالضّفًَا و7 

قوله: «7- السعي): أي بين الصفا والمروة» فلا تصح العمرة بدون 
سعيء وذلك للحديث المتقدم. 

قوله: «الضابط الحادي عشر: واجباتها شيئان»: أي ما يجب فعله في 
العمرة شيئان. 

قوله: ١7‏ - الإحرام من الجل): أي لبس ملابس الإحرام من الجل أي 
من خارج اررض الخرم» رمينات العمرة للمكي ردن ل التخرم من الجله 
وأقربٌ الحل التنعيم؛ لما 0 عَائِضَةٌ صَِلنَدْعنها. (أَنَّ الي صَََلَدعَدَهوسََرَ بَعث 
مَعَهَا أَحَاهَا عَبْدَ الرّحْمَنِ فَأَعْمَرَ ِنَ التَنِي)!"» وكانت بمكة يومئذ. 

ل » فمن مواقيت الحج المتقدمة”". 

ريه 9- الحلقء أو التقصير): لما تقدم في الحج. والحلق أفضل ؛ 
أن لني عمئوَةٌ . وها [المسلقيو ثلاثاء ودها للمقصرين جه 

وأما المرأة فإنها تقصّرء ولا تَحْلق؛ لقولٍ النَِيَ ملئةعيوسة: «لَيْسَ عَلَىْ 
الّساءِ حَلْقٌء إِنَمَاعلَئ النسَاءِ الَفْصِيرُا. 0 
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.)١5571/( متفق عليه: رواه البخاري (591١))؛ ومسلم‎ )١( 
)1١717( ومسلم‎ ))١0١5( (؟) متفق عليه: رواه البخاري‎ 
.)77-119 انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (؟/‎ )( 
.)١751١( ومسلم‎ :)١1/71/( متفق عليه: رواه البخاري‎ )4( 
وصححه الألباني.‎ »)١94485( صحيح: رواه أبو داود‎ )5( 


وفيه ضابطان: 

الضابط الآول: الأسرى الكفار على قسمين: 

-١‏ قسم يكون رقيقا بمجرد السبي: وهم النساء. والصبيان. 

ا سوبي لاإتعر ا مدير الى كور الرجالد لباقم 
والإمام مخيّر في القسم الثاني بين خمسة أشياء: 

. القتل. دلق انك‎ - ١ 
؟ - الفداء بمال. فب أو يآسير عسل‎ 


الجهاد فرض؛ لقوله تعالئل: «كيّب عَبِتَكُم الْقِحَالُ وهوكره لَك وم أن 
تقكموسك (4)00[البقرة:15؟]. 

وهو من فروض الكفايات؛ لقوله تعالئ: «أوَمَا كات الْمُؤْموْنَ ليَنفْروأ 
كاف 4 التربة: ١١‏ ]؛ أي جميعا. 

ولكنه يتعين في موضعين: 

الأولهة إذا التقين. الوحفات»: أي الجيشان: حيقن الشسلمين» وحيكن 
الكافرين؛ لقول الله تعاليا: ‏ يكأيها الدج اموا إذا لسر وه أ قييوأ دحك روأ 


لكب بط 


أنه كرا َعلَّكم فرت ()4 [الأغال:ه]. 

الثاني: إذا نزل الكفار ببلد من بلاد المسلمين تعين علئ أهله قتالهم؛ 
0 الله جَرَّعَكالة: #انفِروأ خِمَامًا وَيِكَالَا وَجَحِهِدُوأ ِأَمَوَا جك ران نسي لالد 

حَيرلَكُه إنَكْشْرتَسَكمُوت (8) 4 [لتربة:١4].‏ 

ا «الضابط الأول: الأسرئ الكفار علئ قسمين»: أي إذا أسر 
المسلمون كفارا في المعركة فإنهم ينقسمون قسمين. 

قوله: -١١‏ قسم يكون رقيقا بمجرد السبي : : وهم النساء. والصبيان»: 
أي قسم يكونون عبيداء وما بمجرد الأسر وهم النساء» والصبيان؟ لذن 
النََيَ صَآلتء وس كان د يَسْتَرِقُ النساء والصبيان إذا سياف 7 

قوله: (؟5- قسم لاسا بمجرد السبي: وهم الرجال البالغون»: أي 
الرجال الأحرار لا يصيرون عبيدا إذا استرقوا. 

قوله: «والإمام مخير ني القسم الثاني بين خمسة أشياء»: أي الحاكم 
مخير في الرجال الأحرار البالغين بين خمسة أشياء يفعل منها ما يرئ فيه 

قوله: -١«‏ القتل»: أي يجوز أن يقتل الرجال البالغين من الأسرئ؛ 
لقوله تعالول: اتَفَدُْوا الْمُفْرِكينَ حَيّتٌ وبَجَدتمُوَهْرٌ 4 [التربة:ه] . 

قوله: -5١‏ الرّق): ! يجوز للحاكم أن يسترقهم إن كانوا من أهل 
الكداب والمجوس» لأن التي مليوس «سَبَئْ ذَرَارِيَّ بَني المضْطَلق)”". 
أَيْ أَحَدَ مِنْهُمْ مَنْ لا يَضصْلُْحُ لِلْقِتَالٍ عبيدَاء وَإمَاءً. 


.)١ 5 /7( انظر: فتح وهاب المآرب علئ دليل الطالب» للمرداوي‎ )١( 
.)1١79770(ملسمو‎ ))7051( (؟) متفق عليه: رواه البخاري‎ 


قوله: «#- المَنٌ: أي يتركهم بلا عوض؛ لقول الله عَرَييلّ: اهالت لين 


دآ 5 تع وح ير ري 0 م7 و مدو سام سر ده جره 


كُمروأ صرب الوا حو 1 وهر مهدو الوا وما منَابَحَدُ ومَا ده حي صم كي أووَارعَا * 


[حمد:؛]. 
0 مه سس 7 ١‏ ع 3 57 
وَلَأن لني صَإِدعيوْسَةٌ «مَنّ عَلَى أبِي العا بْنِ الرّبيع" '» أي أطلقه 
بدون فلية. 


قوله: «؟ - الفداء بمال»: لقول الله تعالىا: َم * 
قوله: ا لقوله تعاليا: وَإِمًا ل 
ولأن النَيَ صقتكروسة «قَادَئ أَسِيرًا , برَجُلَيْنِ مِْنْ أَصْحَابهِ 
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)١(‏ صحيح: رواه أبو داود (77945)؛ وصححه الألباني. 
(؟) صحيح: رواه مسلم(151١).‏ 


عر 100 ه02 
الضابط الثاني: تقسيم الغنائكم: 


تُقسّم الغنائم أخماسا: أربعة أخماس بين الغانمين: للراجل سهمء 
وللفارس ثلاثة. 


خمس لله ورسوله ويُقسّم خمسة أسهم: 
١‏ - سهم لله ورسوله: ويصرف في مصالح المسلمين. 
؟- وسهم لذوي القربئ: وهم بنو هاشم وبنو المطلب. 


'- وسهم لليتامل. 5 - وسهم للمساكين. 

6- وسهم لأبناء السبيل. 

ااه ل لاد لاد لاد ل لاد لاد ع لا لاد لاد لاد م لت ع مد لد عد تت ص الترع ااه لا لاد لاا اد لا لاد لاد عا لاد اد لاد اد د لد ل د ل عت لت 0 
يدن «الضابط الثاني: تقسيم ب 0 كم أخماسا: أربعة 


بإعطاء أربعة أخماس |! الغنيمة الجامتي : لقول 9 يَلةوك1: ١‏ 
عَنْمَثُم ين َو أن به ميسة ولرسول ويك الفرق والنتئ والمستكن وار 0 
[الأنفال: ١‏ 4]. 

ان النَِيَ تيوه قسّم الغنائم كذلك7". 

قوله: «للراجل سهمء وللفارس ثلاثة»: أي الراجل وهو الذي يجاهد 
حا رجاه اك سوق واعله والنا ري الاي مايا0 سوم 
لحَديث ف أبن عمَرَ ووله:ا» 31 سيول الله و صلل ءَلتوْسَلَهَ جَعَلَ لِلْمَرَسِ سَهُمَيْنِ 
وَلِصَاحِبهِ اج" 


.)071-01١9 /5( انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد‎ )١( 
.)١757( (؟) متفق عليه: رواه البخاري (7877)): ومسلم‎ 


9 الجخ المقعينْ 

قوله: الحمس لله ورسوله ويُقسّمِ خمسة أسهم»: أي الخمس الخامس 
لي ل 0 #وأعلموا نَم خَنِمَتُم ين 
شَْءِ فَأنّ لَه مه وَللرسُولٍ وَلِذى الْفْرِكَ والبتي والمستكين وَأبْس ألسَبِيل * 
[الأنفال: ١‏ 5]. 

قوله: ١١‏ - سهم لله ورسوله: ويصرف في مصالح المسلمين»: كشق 
الأخهار وبناء المساجدء والمستشفيات؛ لقولٍ النيتَ صَإَتَعَيدوس: «يَا 0 
النَّسُ إِنَّهُ َبْسَ لِي مِنَ المَىْءِ شَيْءٌ ولا هذا إِلّا الحُمْسَء وَالحْمْسَ 
ل 

تراه 50> وسيم لوي الكرين: وعم يبو جاضية بوبنو المطّلب)»: 
لحديث جُجبَيْر بْنِ مُطْصِم» قَالَ: َم كَانَيوْمْ حير وَضَعَ وَسُولُ الله صإليوة 
سَهُمَ ذي القزتئ في بي هَاشِمٍ وبي المطلبء وَتَرّك بتي نوكل وي عي 


به 5-2 بر عر 


شْمْسٍء فَانْطَلَقَتُ أن وَعَثْمَانَ بْنُ عَمَانَ > حَتَّى أتَبنَا الي صيآشعكدوه َو َقَلْنَا: يا 
را الوا او و اق 11لا لمَوْضع الذي وَصَعَكَ الله به 
مِنْهُمْ قا يال إِخْوَاننًا بن بَنِي المطلِب ب أعْطَيتَهُمْ وَثْرَ كسَنَا وَقرَابثَنَ وَاحِدَة؟) 
تقال 5 000 «أَنَا و بنُو المطلب لا تَفْتَرِقُ في جَاهِلية هليّةِ وَلَا 
شام وَإِنَّا تن َه 2 د 1( 

قوله: «”- وسهم لليتامئ»: اليتيم: هو الصغير الذي مات أبوه. 

قوله: «4- وسهم للمساكين»: يدخل فيهم الفقراء الذين يستحقون 
الزكاة. 

قوله: 5١‏ - وسهم لأبناء السبيل»: هم المذكورون في أهل الزكاة. 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود (595) والنسائي ١(‏ 5364 وصححه الألباني. 
(؟) صحيح: رواه البخاري »)7١5٠0(‏ وأبو داود (79457)» واللفظ له. 


وفيه عشرة أبواب: 


-١‏ باب شروط البيع. ؟- باب الخيار. 

-"١‏ باب الربا. 4- باب بيع الأصول والثمار. 
4- باب السلّم. اهاب الفرض: 

لا- باب الرهن. 6- باب الضمان والكفالة. 


4- باب الحوالة. ٠‏ - باب الصلح. 


البيع في اللغة: فهو دفع عِوَضء وأخذ مُعَوَ ضٍ عنه كأخذ مال» ودفع 
بلعايز لامو" 

والبيع في الشرع: هو مبادلة مالٍ بمال ولو في الذمة بقولٍء أو معاطاة'". 

معنول: «مبادلة مال بمال»: المال في الشرع يطلق علئ كل شيء فيه 
منفعة لغير ضرورة. فالثوب مالء والبيت مالء والكتاب مالء والثمار مال. 

ومعنول: «ولو فى الذمة»: كأن يقول: بعنى ثوبا بصفة كذا وكذاء ويأتيه به 
بعد يوم» أو يومين. 


)١(‏ انظر: لسان العرب. مادة «باع». 
() انظر: الإقناع لطالب الانتفاع (5/ .)١51١‏ 


ل ا ةق 7 ب ب ج01 

أو يقول: بعني بِينًا بصفة كذا وكذاء فيأتيه به بعد يومين أو شهر أو 
نحوه. 

ومعني: «بقولٍ)»: كأن يقول المشتري: بعني؛ ويقول البائع: بعتك. 

ومعنل: «أو معاطاة»: كأن يقول: خذء فيعطيه دون أن يتكلم البائع. 

والبيع جائز بالكتاب. والسنة. والإجماع. 

أما الكتاب: فقول الله جَرَعَكاله: #وأَحلَألَهالْبَهِمَ © [البقرة:ه50]. 

وأما السنة: فقول رسول الله صَرََاعدِوسَةٌ: (إِنَّ المتَبايعَيْن بالخيّارٍ في 
بَيْعِهمَا مَا لم يَتََرّقَاا!'". أي البائع والمتاوى بالخيان كل واس نهما له 
الحرية في إمضاء البيع» أو الفسخ ما لم يتفرقاء فإذا تفرقا فحينئظٍ لا خيار 
لأحرهها:. 

وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون علئ جواز البيع في الجملة”"". 

حكم تعلم فقه البيع: 

اعلموا أنَّ تعلم فقه البيع يجب علئ كل من أراد أن يبيع» وهذا بإجماع 
أهل العلم. 

قال الإمام القراني مِمَدلئَن حكئ الغزالي في إحياء علوم الدين» 
والشافعي في رسالته الإجماع ني أنْ المكلف لا يجوز له أن يقدم علئ فعل 
حتئ يعلم حكم الله فيه» 

فمن باع وجب عليه أن يتعلم ما عيّنه الله وشرعه في البيع» 

ومن آجَر وجب عليه أن يتعلم ما شرعه الله تعالئ في الإجارة» 


.)1971( متفق عليه: رواه البخاري (7101)؛ ومسلم‎ )١( 
.)7 /7( انظر: المغني‎ )5( 


6070 الهاي 0 مر ع عكر 
ومن قارض وجب عليه أن يتعلم حكم الله تعالئ في الإقراض» 
ومن صلئ وجب عليه أن يتعلم حكم الله تعالئ في تلك الصلاة 
وكذلك الطهارة» وجميع الأقوال والأعمال”". 


موث ذمه 


.)١58/5( انظر: الفروقء للقراني‎ )١( 


ا 2 5 لبج 


١-باب‏ شروط البيع ظ 
وفيه ضابطان: 


الضابط الاول: شروط البيع سبعة: 

-١‏ الرضا. - الرشد. *- كون المبيع مالا. 
- أن يكون المبيع ملكا للبائع» أو مأذونا له فيه ولو بعد البيع. 

فت القل واعا بابي #حمعر له التتؤه والككتن. 
/ا- أن يكون مُنحَرًا لد 


قوله: «الضابط الأول: شروط البيع سبعة»: أي الشروط التي يجب أن 
تتوفر في البيع لكي يكون صحيحًا سبعة شروط. فإذا اختل منها شرط لم 

يصحٌ البيع. 

قوله: -١«‏ الرضا»: أي لابد أن يرضئ البائع عن البيع» برضو 
المشتري عن الشراء» فإذا باع أحد مكرّهاء أو اشترئ مكرّها لم يصح البيع؛ 
لقول الله تعالئ: «#إِلَّ تكوب جسدرة عن راض يِنَكُمْ © [النساء:5؟]. 

وقال رسول الله صَِآلدَعَيدوسَر: (إِنمَا الَيُْ عَنْتَرَاضٍ)! 3 

أما إذا أكره القاضي أحدًا أن يبيع سلعته بحقء كأن يُكرهه على بيع 
ماله؛ لأجل أن يسدد ديونه» فهذا إكراة بحقء والبيع صحيح 


)١(‏ صحيح: رواه ابن ماجه »)7١125(‏ وصححه الألباني. 


01 الجخ ع يت 

قوله: «7- الرشد»: المراد بالرشد أن يكون البائع والمشتري بالعَين 
عاقلّين يُحسنا التصرف المالي فلا يصح بيع وشراء السفيه» وهو الذي لا 

يحسن التصرف المالي. 

ولايصح , بيع الصغيرء ولا شراؤه إلا في الأشياء القليلة» ولا يصح بيع 
المجنونء ولا شراؤه؛ لقوله تعالئ: #وأبنلوا لت حهَه إِذَا بلَعْوَأ ألِيكاحَ وَإنّ اشْتُمْ 
متو وُسّدًا دوليم مط # [النساء: 5] . 

قوله: (“1ا- كن المبيع نالأ أي لا يصح بيع ما اسه ا ١‏ مكل 
الخمر والميتة» لا يصح بيعهما؛ لأنهما ليسا بمالٍ؛ فكل ما لا يجوز الانتفاع 
به لا يستفيا مالا في الشنرء3". 

قوله: 5١‏ - أن يكون المبيع ملكا للبائع» أو مأذونا له فيه»): أي لا يصح 
أن يبيع أحد شيئًا إلا إذا كان يملكه. ٠‏ أو مأذونا له في البيع» كأن يأذن رجل 


والدليل علئ ذلك: حديث حَكِيمٍ بْنٍ حِرَام و قفن قال: نيت وشو1 
الله صََلعيدوة َك فَقلْتُ: يبي ل 0 لَيْسَ عِنْدِيء أَبتَاءٌ 


لذن الشرقء 3 أبِيعْةُ؟ قَا ل: «لا بع ما ليس ع03©. 

قوله: «ولو بعد البيع»: أي من باع شيئًا دون إذن مالكه. ثم أذن له 
القالك فق البيع يعد الببع سخ 

والدليل علئ ذ لك: عن عَرُْوَةَ بْنِ الجَعْدٍ صََلدعَك ١ن‏ الى شاد دوو 


2 
أ 0 


لا ديئارًا > يش يَشْتَرِي به شَاةّ َاشْترَى لَهُ به شَائَيْنِ فبَاعَ ! إحداهمًا بد 18 


.)17577/1( انظر: شرح منتهئ الإرادات‎ )١( 
وابن ما‎ »)55١17( والنسائي‎ .2١777( (؟) صحيح: رواه أبو داود (6505)» والترمذي‎ 
(لاما كل وصححه الألباني.‎ 


سو 1-5 سس د حر 
2 2-0 يه د يمد ماع 
1 00 
- 


و 
مر عر او مور خم هن مو آذه 02 01 ا سر حامر بح 
وَجَاءه بدينار وذ 4 فدعا له بِالبَرَكَةٍ في ببعه. وَكَانَ لو اشتررى الترات ع 
ام(١١)‏ 
فيه) 


فهنا عروةٌ بن الجَعْدٍ وََِنعَنهُ باع للنبي رموس دون أن يأذن له 
يوسو وإنما أذن له بعد البيع» وصحح النبي صَْئَعَيوَسٌَ بيعه» فدل 
علئ أن البيع يصح إن أذن المالك فيه بعد البيع. 

قوله: «5- القدرة علي تسليمه»: أي لا يصح بيع ما لا يُقدر على 
تسليمه» كالطير في الهواء» والسمك في البحر» والشيء الضائع. 

وذلك لأنّ النََىَ سيوع نَهَى عَنْ بع الغَرَرِة'"» وما لا يُقدر علئ 
تسليمه فيه غرر والغرر: هو الجهالة. 

أما إن باع طيرا في برج مغلق» أو سمكا في مكان مُعَذٌ للصيد. وكان 
معروفا بالرؤية» ومقدورًا علئ تناوله جاز بيعه؛ لعدم الغرر في ذلك. 

قوله: «”- معرفة الثمنء والمُثمّن)»: الثمن: هو ما يدفعه المشتري» 
والمثمّن: هو ما يعطيه البائع» وهو السلعة المباعة. 

ولابتعو جعرةة الشينه والقدكو إما بالرقيةة الو بالوضقم فاه رصي 
البيع إذا كان في الثمن» أو المثمَّن جهالة» كأن يقول مثلا: بعتنك هذه السيارة 
بكل ما في جيبي, أو: بعتك ما في جيبي بعشرة» فهذا لا يصح؛ لوجود 
الجهالة فيه والنبي صِإآَعدوسَةَ نَهَى عَنْ بيع العَرّرِ©. 
قوله: - أن يكون مُنجرًا لا مُعلقًا»: أي لابد أن يكون البيمٌ مُتَجّرًا لا 


24 


معلقا. 


() صحيح: رواه البخاري (5771557). 
() صحيح: رواه مسلم .)١901١1(‏ 
إفرة صحيح: رواه مسلم .)١90١1(‏ 


قدوم 
كمجىء المطر» و 
ؤ حا عقا » يو 
لمعا 7 مستقبّل 
ط : 1 ظ ٠‏ 56 لأ فل" نا ع 
0 تعل 7 0 | ' 
و 5 9 
ظ 7 3 
0 0 هئ عر 
1 ذلك نمع 
و 


بعتك | الكوت إن ١‏ 
ة : 
أ اه 
ضي أبي 
السيارة إن رضي 8 
بعتك هذه م 
اايقول: ب 
مثلا أن ب 
لسفر. 
ولدي منا 


١ م‎ 


مسلم .)١191١1(‏ 
صحيح: رواه 
2200 2 


258 
لكا | 0 
الضابط الثاني: البيوع المنهي عنها ثلاثون بيعا: 
١‏ - البيع في المسجد. 7 - البيع بعد نداء الجمعة الثاان. 
البيع عليل بيع المسلم. 5 - بيع الغرّر. 
ه- بيع الححصّاة. 5- بيع الملامسة. 
/ا- بيع المنايذة. 8- بيع حَبَّل الحبلة. 
9- بيع عَسُْب الفحل. ١‏ بيع مالبس عندك. 
-١‏ بيع العينة. -١‏ بيعتان فى بيعة. 
1 - بيع المحرّم. -١5‏ بيع الثمر قبل يُدوٌ صلاحه. 
6 بيع الكلب. 5- بيع الطعام قبل قبضه. 
١‏ - بيع النحش. - بيع الحاضر للبادى. 
4- بيع المُصَرَاة. ٠٠‏ بيع الثنيا إلا أن تُعلم. 
١‏ بيع المحَاقلة. 5 بيع الهرة. 
7- بيع اللحم بالحيوان. 5 7- بيع المُعاومة. 
5 بيع الذهب بالوّرق دينا. 15- بيع الحيوان بالحيوان نُسيئة. 
1" - بيع الطعام قبل أن يتجرى فيه الصاعان. 
8- بيع فَضل الماء. 
4- بيع الصّبّرة من الطعام بكيل مُسمئ من جنسها. 
-“٠‏ بيع الرّبوى بجنسه متفاضلاء أو نسيئة. 


قوله: «الضابط الثاني: البيوع المنهي عنها ثلاثون بِيعًا»: أي البيوع التي 


الوسجج المجَعوينْ 
نبوا الله» ورسوله صََِِنََتَدسَرَ عنها ثلاثون بيعًا. 

قوله: -١«‏ البيع في المسجد): أي لا يجوز لأحد أن يبيع» أو يشتري في 
المسجد؛ لأنَّ الَِيَ تيوه ١نَهَى‏ عَنْ الشّرَاء وَالبَبْع في المشجد)”". 

وقال النبي صإتكِصسة: «إذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يبِيعٌ أو يَبتَاُ في المسج 
َقَولُوا: لا أرْيحَ الله تِجَارَتَك)7". 

فمن باع في المسجد صح بيعه» ولكنه يأثم؛ لأنَّ الى عَؤائة يوم سماه 
ياه ولم يُبطله كما في الحديث المتقدم. 

قوله: «"- البيع بعد نداء الجمعة الثاني»): هذا لمن تجب عليه الجمعة. 
فلا يجوز لمن تجب عليه الجمعة كالرجل المقيم في بلده أن يبيع بعد نداء 
الجمعة الثاني. 

وثذا الجمعة. الثاق. هو الذي يكون عثل. ضعوة الخطيب المدر 
وخخصٌ النداء بالثاني؛ لأنه الذي كان عليئ عهد النبى صَإَآتعدوَس أما النداء 
الأول فأحدثه عثمان وَدَإددَعنَهُ حتوا ينتبه الناس» ومستطاروا اعياذة الجحيعة: 

فمن باع بعد نداء الجمعة الثاني بطل بيعه؛ لقول الله تعالئ: #يكايبا الذي 


سل للؤسرة امه هب سا صخر هم 


عامنوا إذاووعت الشلزة من وو الْجْمعَدَفَاسَعَوَا إل دوه وذروا أ © |الجمعة: 4]. 
قوله: 1- البيع علئ بيع المسلم»: أي لا يجوز بيع المسلم على بيع 
أخيه المسلم. 
مثاله: أن يقول بائع لمن اشترئ شيئا من بائع آخر: أنا أبيعك مثل هذا 


بأقل من ثمنه» أو: أبيعك أفضل منه بمثل هذا الثمن. 


)١(‏ حسن: رواه أبو داود »)١ ٠١(‏ والنسائي »)1/١5(‏ وحسنه الألباني. 
(؟) صحيح: رواه الترمذي »)1771١(‏ وصححه الألباني. 


33 لكك 0 
وهذا لا يجوز؛ لذن لني مليوس ١نَهَ‏ َنْ يبيعَ الَّجُلُ عَلَى بَبْع 
خِيو)'''» وقد أجمع العلماء على حرمة هذا البيع”". 1 
قوله: «5 - بيع الغَرّر): هو بيع شيء فيه جهالة» سواء كانت الجهالة في 
الثمن» أو السلعة» كأن يقول: أبيعك جميع ما في حقيبتي بعشرة» والمشتري 
لي ل 
أو يبيع شيئًا ولا يعرف ثمنه» كأن يقول: 7 شتري منك هذا الجهاز بكل 
ما في جيبي؛ والبائع لا يعلم كم في جيبه. 
فهذا لا يجوز؛ لأنّ النَيَ ماعَط :هئ عَنْ بَبْع يع العَرّر”". 
وهنا قاعدة: وهي كل بيع فيه جهالة في الثمن» أو الشلعة المباعة لا 
يصح؛ لحديث الني عن بيع الغرر. 
قوله: «6- بيع الحَصّاة»: كأن يقول: ارم هذه الحصاة» فعلئ أي ثوب 
وقعت فهو لك بكذا وكذاء أو يقول: بعتك من هذه الأرض بقدر ما تبلغ 
هده التهصاة إذا رسعها بكذا. 
وهذا بيع محرّم؛ لأنّ الي صااطووعة نَهَّى عَنْ بَبْع السصَاوة؟». 
قوله: «5- بيع المَلامَسَة»: هو أن يقول البائع للمشتري: أي 
تله فهو لك شوق أو من لمست ثوب فرك شرق 
نبا النبي صَرَدَيوَسٌَ عن بيع الثلامقة وا «الكلافمة لسن 


ا 


() متفق عليه: رواه البخاري »)75١55(‏ ومسلم .)١517(‏ 


(0) انظر: شرح صحيح مسلم .)١199/1١(‏ 
(؟) صحيح: رواه مسلم .)١901١1(‏ 
(:) صحيح: رواه مسلم .)١90١1(‏ 


لتب لا يَنطرٌ إيوا1"". 

وَفِي لَْظِ: ١وَيَكُونُ‏ ذَلِكَ َْعَهُمَاصِْ عَيْر نظ وَكَاترَاضٍ)”". 

وَلِأَنَ فيه غَرَرًاه وَقَدْ تّمّى الت ص]للاعيوه َه عَنِ العْرّرِ م6 

قوله: «- بيع المُتابَذة): هو أن يقول البائع للمشتري: أي ثوب 
أطرحه هو لك بعشرة» أو متئ طرحت الثوبّ» فهو لك بعشرة. 

فهذا 6 محرّم؛ أن لني ديوس م غئ عنه» بولا «المَُايَدَةٌ هي 
طَرْحُ الرّجُل تَوبَهُ بال جع إلى لجل قبل أن لبك أو يَنْظرٌ إليوه!*'. 

وَفِي لَفْظٍ: «وَيكُون لِك بيعَهُمَا مث ثرت ولاتراض :0 

وَلِأَنَّ فيه غَرَرًاه وَقَدْ تّمّى الَيتُ ص]للاعكيوه َه عَنِ العْرّرِ و 

قوله: (7/- - بيع حَبل الخبلةا : هو بيع ما يلد الجنين الذي في بطن الناقة» 
0 د 


3 


ن كشول الل مانوس َم «نَهَ عَنْ ع حَبَلٍ 
الحَبَلق وَكَانَ بَبَعَا 0 أذ الجاهليّة كَانَ الرَجُلٌ يَبْنَاعَ الجَرُورَ لخ أن 


0 8 بي لزي رمسو 


تنتجح الناقة» ثم تنتج التي في بَطيْهَا»”. 


اه 1 


م 


(1) متفق عليه: رواه البخاري (55١١7)؛‏ ومسلم .)١1517(‏ 


(؟) صحيح: رواه مسلم .)١5١5(‏ 
() صحيح : رواه مسلم .)١511(‏ 
(؟) متفق عليه: رواه البخاري (55١7)؛‏ ومسلم .)١15١5(‏ 
(5) صحيح: رواه مسلم .)١5١5(‏ 


(") صحيح: رواه مسلم .)١90١1(‏ 
(0) انظر: الإجماعء لابن المنذر» رقم .207١١‏ 


(8) متفق عليه: رواه البخاري 1١57‏ 7)» ومسلم .)١15154(‏ 


2-0 ك--2- 2-6 0 

قوله: 140 عم عي لفكلا : عَسْبٌ المَخْلٍ هُوَ ضِرَابٌ المَخلء وَهو 
المي الَّذِي يُخْلقٌ منه الوَلدُ من الحيوان, أي ما تَلقَحُ به الأنئئ مين الحيوان» 
فلا يجوز بِيعٌه؛ لأن النَّبِيَ مد و ب عَنْ بَيْع عَسْب الفَخْل'''. 

ويجوز أخمل هدية عا ضراب الفحل بدون اشتراط؛ أن لني 
كوس رخص في الكرَامَة! '"» وهي الهدية بدون اشتراط. 

قوله: ,-١٠١١(‏ بيع ما ليس عندك»: سروالا الس نينا ل 
بماك ما و كيم إن جا تعن قَالَ : ابت رحرل اأري لطيو 

فَقَلْتُ: يَأتِينِي الرَّجُلُ يَسَأَلنِي مِنّ الب كاقل عوي اناد له هن السوق: 

37 بِيعة؟ قَالَ: «لا َبِعْ ما لَيْسَ عِنْدَكَ)1". 


صا 46 


قوله: -١١«‏ بيع العينة) : هو أن يبيع سلعة بثمن مؤجٌلء ثم يشتريها منه 
بأقلّ من الثمن الذي باع به حالاء كأن يقول: بعني هذه السيارة بعشرة آلاف 
ل ا ل 
السيارة التي اذأ كر نيا متك بيع الأن. 

وبيع العينة حر لأنه ذريعة إلئ الرباء وقال النبيُ صَإَلنَةعَووْسة : «إذَا 
تبَايعْتَمْ بِالعِينَة: وَأَحَذمْ أَذْنّابَ لبر وَرَضِيتَمْ م بالرّرْع» وَترَكْتَمُ الجهّاتٌ 
سَلَّطَ العَلبِكُمْ ذلا لا يئرغة ع ترْجعُوا إن دبيكم 90 

قوله: -١7«‏ بيعتان في بيعة»: كأن يقول مثلًا: بعنك هذه الدار علئ أن 


.)5585( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه الترمذي (17177)» وصححه الألباني. 

ز[فرة اعد 12 رواه أبو داود لكت 66 والترمذي ففرف 56 والنسائى )ل وابن ما 
(لاما كل وصححه الألباني. 


(:) صحيح: رواه أبو داود (7575). وأحمد (7/ 57)» وصححه الألباني. 


ند عد افد باون اجا سب مج 
9 للب ك7 الح المجصْ 
تبيعني هذه الفرسء أو يقول: بعتنك سيارتي علئ أن تقرضني كذا وكذاء أو 
يقول: بعتك هذه الأرض بشرط أن تؤجرّني سيارتك؛ ونحوه. 

فهذا محرم؛ لأنّ الي صَلئعِدومَةٌ هئ عَنْ بَبْعََيْنِ في بَبْحةٍ 

قوله: -١7(‏ , بيع المحرّم): أي لا يجوز بيع ما حرمه الل ورسوله 
20202 كالخمن والميتة» والخنزير» والأصنام» وهذه الآشياءٌ محرمة 
بالإجماء”". 

وذلك لأنَّ النِيَ تيوس قال: «إِنَّ الله وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَْعَ الكَمْرِ 
وَالميْتَة وَالخِتْريٍ وَالأَضْنَام)' 8 

قوله: -١5(‏ , بيع الثمر قبل بدوٌ صلاحه): أي لا يجوز بيع الثمر قبل أن 
د حي را » فلا يجوز بيع الطماطم خضراء قبل أن 
ل ا ل ل ل 

وذلك 3 التَيَ مَآلدعَدسَةٌ «نَهَْ عَنْ بيع الدْمَار 0 5 
صَلاحها)"” '. بدو دو الصاح مَعْنَهُ: أن تكون الثمرة صالحة للأكل. 

قوله: -١6«‏ بيع الكلب»: لأنَّ لني مَإدعدوسٌَ «نَهَْ عَنْ َمَنِ 
الكَلب)0. 

قوله: - بيع الطعام قبل قبضه): أي لا يجوز لمن اشترئ طعاما 


ةمئا 
50 


)١(‏ حسن: رواه الترمذي »)١771(‏ وقال: (حسن صحيح)»» والنسائي (4777)) وحسنه الألباني. 
() انظر: الإجماعء لابن المنذر» رقم (5571/25575 21075/8. 

.)١1581( متفق عليه: رواه البخاري (7775)) ومسلم‎ )1٠( 

(؟) انظر: الإجماعء لابن المنذر» رقم 01779) 

(6) متفق عليه: رواه البخاري (/517 ١)؛‏ ومسلم )١57(‏ 

(5) متفق عليه: رواه البخاري (7771)؛ ومسلم .)١951/(‏ 


2 > ة © 2 عاد حم 
ف 20 
كأرزء وقمحء وثمار» وفواكه أن يبيعه قبل أن يقبضة وهذا بإجماع أهل 
العلج”"". 


وذلك أن رسول الله صََأَلدَهَلِِهِوْسَلَوَ قال: ١مَنِ‏ ابْتاعَ طلكاكا» قلا يبيعة ىه يبيعهة حُتل 


م كه وم 57 
تو يه 


وفيض كل شيع يكون بحببه» فنيضي المكبل يكرت بالكبل» وفيض 
الموزون يكون بالوزن» وقبض المعدود يكون بالعدّ؛ لأنّ الي اتوم 
قالّ: ١مَنِ‏ اشْترَئ طَعَامَاء فا يبِمْهُ حَنَّى يَكَْالُ*". 1 

30 (/11- ه بيع النّخْض»: هو أن يزيد في السلعةٍ مَن لا يريد شراءها؛ 
ل به المشتري». ويقتدي به» فهذا حرام وخداع؛ لذن لني صَألنمعَوسَلرٌ 
هّن عن الجر 6 

قوله: «16- بيع الحاضر للبادي»: هو أن يخرج التاجر إلى أهل البادية 
الذيع جائرة بالببلع 111 السرن» فاغنا البلعة منه سر فلل وينيحها 
بسعر أكثرء والبادي لا يعرف سعرها الحقيقيء فيضيّق بذلك على 
انين ْ 

وهذا ا لذن رَسُولٌ الله صلل و1 م ١نَهَى‏ أَنْ يبع حَاضِرٌ لِبَادِ)' ْ 


1 2 


وَقَالَ الم صبَلدَدعَيَووْسَله : ١دَعُوا‏ اناس يَرْرقِ الله بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ 


.)0 55١ انظر: الإجماعء لابن المنذر رقم‎ )١( 

(7) متفق عليه: رواه البخاري :)5١15(‏ ومسلم (5؟5١).‏ 
(9) صحيح: رواه مسلم .)١957/8(‏ 

(؟) متفق عليه: رواه البخاري (57١7)؛‏ ومسلم .)١15١15(‏ 
(6) متفق عليه: رواه البخاري ))7١55(‏ ومسلم .)١517(‏ 


(") صحيح: رواه مسلم (؟975١).‏ 


د ال و واي ال م 
9 التقسج المخيْ 

ومن صور هذا البيع: ماكان يحدث قديماء وهو أن أهل البوادي كانوا 
ل اي ل 
عل أبواب البلدة» فيأخذون م: منهم السلع التي يريدون بيعها بسعر قليل» ثم 
يذهبون بها إلئ الأسواق فيبيعونها بسعر أكثر. 

ويكون هذا البيع جائزا إذا ذهب البادي للحاضر؛ لكي يبيع له وكذلك 
إذا أخذ الحاضر من البادي السلعة وباعها بسعر يومها دون زيادة. 

قوله: «19- بيع المُصَرَّاة»: المُصَّرَّاة: هي البهيمة التي لا تحلب أياما 
حت يجتمع اللبن في ضرعهاء فإذا حلبها المشتري استغزرها أي ظن أن 
فبها لبدا عقي اد 

هذا فيس ١ن‏ رسو اللي اي ال لاد نصَرُوا اليل وَالعَتم 
َمَنِ ابَْاعَهَا بَعْدُ نه بكَيْرِ الَطرَيْنِ ؛ بعد أ يتنه إِنْ شَاءَ آَمْسَكَء وَإِنْ شَاءً 
رمعا وَضَاع كفرا, 1 

نان استرى جبيمة لكات وطن أن البنها كير لم مين له وعد ذلك آنا 
بخلاف ذلك كان له الخيار في إرجاعها إلئ البائع» ولكن يرجعها مع صاع 
من تمر مقابل اللبن الذي حلبه منها. 

قوله: (١؟٠-‏ - بيع انا إلا أن مُطْلم»: بيع التي عر سورك 
إلا إن علم المكارة» كان يقول البائع للمشتري: بعتك: هذا البستان إله 
شجرة دون أن يُعينهاء أو: بعتك هذه الأثواب إلا ثوباء دون أن يعيّنه» فهذا 
محرّم؛ أن الذي مدعكبوَْةَ انه عَن اليا إلا ا نْ تَعْلم)”". 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (/5١7)؛‏ ومسلم .)١15١5(‏ 


(؟) صحيح: رواه أبوداود 56-9 والترمذي ,))١59٠5(‏ والنسائى ,)5//8٠5(‏ وصححه الألباني» 


ومسلم(575١)‏ بدون زيادة إلا أن تَعْلمَ). 


لك 6ب ب ب بط 


و لأن فيه غرراء ونّهّى رَسُولُ الله أاعيومة عَنْ بَبْع العَرّرِا''. 

انا زق عه المساطين كأن قرول :بعك هذا اليسان الأهةه الشيدرة: 
يقول: بعتك هذه الأثواب إلا هذا الثوبء جاز؛ لعدم الجهالة. 

قوله: -1١«‏ بيع المُّحَاقَلة»: هو بيع الزرع في سُنبلِهِ بِحَبّ من جنسه 
سي د 

نئل النبي صَِإِآتَيوَسَةٌ عن المحَاقَلَة''» وأجمع العلماء عليه'". 

يي 0 
في سُنبله بأرز صافٍ محصود. 

قوله: «؟7- بيع الهرّة): أي لا يجوز بيع الهرة؛ أن لني صََلَهعنهوسَلرٌ 
«نَهَئى عَنْ 24 نَمَنِ الهرّ)””. 

قوله: 5 - بيع اللحم بالحيوان»: أي لا يجوز بيع اللحم بحيوان من 
ل سنا ساد 
عَنْ ب ببْع اللّحْم بِالحَيوَانٍ ,م 

رج يي 52000000 

قوله: (4 1- بيع المُعَاوّمة): هو أن يبيع ثمر الشجرة لعامينء أو ثلاثة, 


() صحيح: رواه مسلم .)١90١1(‏ 
(؟) منفق عليه: رواه البخاري (185؟): ومسلم .)١68(‏ 


() انظر: الإجماعء لابن المنذر» رقم (201757. 

(4) صحيح: رواه أبو داود »)78٠094(‏ والترمذي »)١17580(‏ وابن ماجه »)7705٠0(‏ وصححه 
الأرنؤوط. 

(5) حسن: رواه مالك (1117"0)» والدارقطني (078/5: وحسنه الألباني في الإرواء (1751). 


مع ع سس 3 
:0 الشتر المجخينْ 
أو أكثر» فهذا محرم بإجماع أهل العلم' '"» وقد انه رَسُولُ اللو صَالتعييسَة 
عَنِ المعَاوَمَةَ)''". 
قوله: «75- بيع الذهب بالورق دَينا): أي لا يجوز بيع الذهب بالفضة 
دينا كأن يقول مثلًا أشتري منك جرام ذهب بعشر جرامات فضة بعد شهر 
فهذا لا يجوز. 
أن الذي ديوس ١لهَئ‏ عَنْ ب بيع الذّهَبٍ َالوَرِقٍ سا0 . 
ل لد بالفضة أن يكون حال يعطيه الذهب ويأخذ 
1 فإن أجَلَ أحدهما بعد يوم أو يومين؛ أو أسبوع أو أسبوعين أو 
شهرين أو شهرينء لم يجز. 
قوله: (5؟1- - بيع الحيوان بالحيوان نسيئة): أي لا يجوز , بيع الحيوان 
بالحيوان موؤجّلا إذا كانا من جنس واحدء كأن يبيعه بقرة 3-8 ببقرة بعد 
أسبوع. أو شاف عالة ولاه يعاشير. 
لاسرم لأنَ التي أئعيدوسَة «نَهَىئ عَنْ بَيْع الحَيّوَانٍ بِالحَيَوَانٍ 
تَهيعَةً!» وقَالَ: الا بأس بِالحَيَوَانِ وَاحِدًا بانْيْنِ َدَا ييدِ00. 
أما إذا كان التقابض في مجلس واحد جاز. 


قوله: 717- بيع الطعام قبل أن يجري فيه الصَّاعَان»: أي لا يجوز بيع 


.20170« انظر: الإجماعء لابن المنذر» رقم‎ )١( 

(") صحيح: رواه مسلم .)١09175(‏ 

(") متفق عليه: رواه البخاري »)75١18١071/5(‏ ومسلم .)١1589(‏ 

(4) صحيح: رواه أبو داود (7758)», والترمذي (17707)» وقال: «حسن صحيح)»». والنسائي 
(5770). وابن ماجه »)771١(‏ وصححه الألباني. 

(6) صحيح: رواه ابن ماجه ))7717/١1(‏ وأحمد (7/ 277١‏ وصححه الألباني. 


0 27 1 

22 31 

الطعام قبل أن يزنه» أو يكيله البائع والمشتري؛ لأنَّ انيت صَرَنعَيدوَسَةٌ ١نَهَى‏ 

ع ال حل بغر ف لطاع صَاعٌ الجائعء وَصَاعٌ المشْتَرِي)”"2, 
حت يكتالة» أو يزنه البائع» والمشتري. 

ا 5 - بيع فضل الماء»): أي لا يجوز بيع المّاء الفاضل عن حاجة 
الإنسان» وحاجة عياله» وماشيته» وزرعه؛ أن لني صَِآَادَءَتَدوَسَرَ «نها عَنْ 
بع فَضْلٍ الماء»' '"» وهذا محمول عائ الماء الذي يكون في البئر. 

لايع لماه لى الأرري اك راحو ترز بااجماع اهل الغلم. 

ًَ 7 27 5 ٍِ و 
فقل أجم جِمَع أَهْلُ العِلّم عَلَى أَنَّ : َبْعَ المَاءِ من سَيْلِء النيل وَالفرَاتِ 
جائز 1 1 1 
-- سبع الحوا سن شاي كيل تبسح من ماسياة: أي لا 
بيع الكومة المجموعة بلا كيل» ولا وزن بكيل» أو وزن مسمئ من 

8 

ل يي 
من جنسهاء كن يبيع كومة من الأرز بخمسة كيلو أرزاء أو يبيع كومة من 
الحم يحبينة كيلو تعيده إر نخوم 

وذلك أن لني صَََْدعَكووسَلوَ «تَهَ عَنْ : ببْع الصّبْرَةٍ من التَمْرٍ لا يعْلمُ 
كينها بالكَبْلٍ المسَمّئ و نا 

وقد أجمع أهل العلم على أن بيع الصبرة بالصبرة من الطعام لا يجوز 


)١(‏ صحيح: رواه ابن ماجه »)7١7/(‏ حسنه الألباني. 


() صحيح: رواه مسلم .)١90565(‏ 
() انظر: الإجماعء لابن المنذرء رقم 579 20. 


(:) صحيح: رواه مسلم .)١8975(‏ 


ند ود فد راون عا سم 
20 الش ص لمجي 
إذا كانا من جنس واحدء ويجوز إذا كان من صنفين”"' 

قوله: -٠0«‏ بيع الربوي بجنسه متفاضلاء أو نسيئة): أي لا يجوز بيع 
المال الربوي بجنسه متفاضلاء أو نسيئة» كبيع القمح بالقمح» أو الذهب 
بالذهبء أو الأرز بالآرزء أو العسل بالعسل. 

متفاضلا: أي زيادة» مثل كيلو بكيلوين» أو صاع بصاعين» أو جرام 
بجرامين. 

نسيئة: أي تأخيراء كأن يبيع خمسة كيلو أرزا بخمسة كيلو أرزا بعد 
يومين» أو يبيعه عشر جرامات ذهب بعشر جرامات ذهب بعد أسبوعين؛ أو 

وذلك لأنه يشترط في المال الرّبَوي أن يكون القبض في مجلس البيع؛ 
وأن يكون مثلا بمثل» را بعرم رجاو كارا جره 

والدليل على ذلك: اقول النبي صَإلئئدوعة: ١الذَّمَتْ‏ ب اذهب وَالفِضَةٌ 
بِالفِضَّة وَالبْرٌ بالبر وَالشْعِيرٌ بالشعير» وَالثَمْرُ بِالتَمِْ المح بالملح. ٠‏ متلا 
5 سَوَاءً بِسَوَاءِ يَدَا بده فَإِذَا احَلَمَتْ هَذِهِ الأَصْنَافٌء فَبِعُوا كيف شِنْتمْ 
إِذَا كَانَّ يدا بيِ)!', أي إذا كان في المجلس. 

وسيآتي مزيد بيانٍ في باب الربا إن شاء الله. 


2002 


.)2007 200١( انظر: الإجماع, لابن المنذر» رقم‎ )١( 
.)١9/1/( صحيح: رواه مسلم‎ )"( 


ةح زك - 00 


س] 


وفيه ضابط واحد: أقسام الخيار سبعة: 


-١‏ خيار المحلس. ؟؟- خيار الشرط. 
1- خيار الغبن. 5 - خيار التدليس. 
فد غبار العيب 5 - خيار الخُلفٍ فى الصفة. 


قوله: «؟- باب الخيار»: الخيار هو طلب خير الأمرين إما البيع» وإما 
الفسخ, أي إما إمضاء البيعة» وإما فسخها. 

قوله: «أقسام الخيار سبعة»: أي أقسام الخيار المشروعة سبعة. 

قوله: -1١١‏ خيار المجلس»): أي لكل من البائع» والمشتري الخيار في 
فسخ البيع» أو إمضائه مالم يتفرقا بأبدانهما. 

وذلك لحديث النيت صََتَعَيوَسر: (إنَّ المتَبَايعَيّن بالخيّار فى بَيْعِهِمّاء ما 
م يَتَهَرّقَااء قَالَ نَافِع : 1 ابن 0 بَايَعَ 0-7 اراد أَنْ لا يُقيلة قَامَ 
فَمَشَى هيك نم وَجَمَ يوا ''. 
ومعنئ هذا أن ابن عمر يََيْكَمَ كان إذا أراد أن يُمضي البيع ترك 


مجلس البيع» ثم رجع إليه. 


.)19551( ومسلم‎ ))751١1( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 


© 0 221 2 كرح ممسهسعء 
القسج المجصْ 

فإذا اشترئ مشتر سلعة» وقبل أن يغادر البائع المجلس أراد أن يرجع 
في بيعته هذه جاز له ذلّك بخيار المجلسء وإن كان عقدَّ العقد. 

قوله: «7- خيار الشرط»: أي لكل واحد من البائع» والمشتري أن 
يشترط. شبرعلا في المّبيع كأن يشترط البائع» أو المشتري مدة معلومة 
كأسبوع» أو شهر يُجِرّب فيها السلعة المباعة» كآن يقول المشتري: أشتري 

4 3 عراع ع َ- و 

منك هذه السيارة علئ أن أن أستعملها أسبوعاء فإن لم تعجبني رددتها 
إليك. 

والدليل علئ ذلك: حديث رسول الله مَإَلتَدعَيِدوسَة: «المُسْلِمُونَ عَلَى 
شُرُوطِهِة)". 

قوله: «7- خيار العَبّن): الغبن هو الخداع, والنقص. 

ومن صوره: بيع النجّشء وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها 
حتئ يغتر بها المشتري فيشتريها بثمن غالٍء وهذا محرّم؛ لأن النبيّ 
دعيو نبا عنه” ". 

- وكذلك بيع المُسترسلء والمُسترسل: هو الجاهل بالقيمة سواء كان 
بائعًا أو مشتريّاء ولا يحسن الفصّالء فله الخيار إذا عبن غبنا يخرج عن 
العادة» فإذا اشترئ سلعة فرأئ أنه يع فيها جاز له أن يردها للبائع. 

ان 

قوله: «؛ - خيار التدليس»: التدليس: هو كتمان عيب في السلعة عن 


)١(‏ صحيح: رواه أبوداود (2"597). والترمذي ,»)2١1517(‏ وقال: «حسن صحيح»)» وصححه 
الألباني. 

(1) متفق عليه: رواه البخاري (57١7))؛‏ ومسلم .)١5١5(‏ 

(") انظر: كشاف القناع (/1/ “5 -4170). 


اكه جز ة :7 2 
المعطري» رعو ماعو من الدلئنة روعي لطن 

ومن صوره: أن يشتري رجل من بائع سلعة معيبّة» وهذا العيب يعلمه 
البائع» ولا يعلمه المشتري. 

والتدليس حراءٌ؛ للعْرّر؛ لقول الي صَوَللعَلَ وس : 0 نُصَروا الإبل 
وَالعَتَم ؛ فَمَنِ ابْتَاعَهَا -أي اشتر تراها- - بَعْدُ فَإِنَهُ بكَيْرِ النََرَئْنِ أَنْ يَحْتَلِيَهَا 
إِنْ شَاءَ 5 وَإِنْ شََاءَ رَدَهَا وَضَاعَ د 

فإذا وجد المشتري عيبًا في السلعة جاز له أن يردها إلى البائع بخيار 
القدليس: 

قوله: «5- خيار العيب»): العيب: هو الرداءة في السلعة. 

ومن صوره: أن يبيع سلعة بها عيب لا يعلمه البائع» فإذا وجده 
المشتري في السلعة جاز له أن يردها. 

ال 

وبيع الشيء المعيب حرامٌ؛ لأنَّ الي متيو قال: «المسْلِمُ أَحُو 
المسلمء لاد لِمُسلم باع من يها فيه عيب إِلَا يبه له71". 

فمن اشنترض اقنيدًا معيبًا لم يعلم هال العقاد عيبت الى طلم بعينه» قله 
الخيار إما أن يمضي البيع» وإما أن يفسخه. 

قوله: 5- خيار الخُلفٍ في الصفة)»: أي في بسبب اختلاف صفة المبيع» 
أو صفة الثمن. 


(١)انظر:‏ لسان العربء مادة (دلس». 
(1) متفق عليه: رواه البخاري :)7١5/(‏ ومسلم )١50١16(‏ 
() صحيح: رواه ابن ماجه (77557)) وأحمد (5/ »)١16/‏ وصححه الألباني. 


9 الوتتخ المتكصنْ 

ومن صوره: أن يتفق المشتري مع البائع على سلعة بصفات معينة» 
وعند التسليم يحضر البائع سلعة بصفات مختلفة» فحينئذٍ للمشتري الخيار 
إما إمضاءٌ البيع» وإما فسخه. 

وكذلك لو اتفق البائع مع المشتري علئ ثمن بصفات معينة» وعند 
لالع ل ل 
الثمن بالريال» فيحضر المشتري الثمن بالجنيه» فحينئٍ للبائع الخيار إما 
إمغاء اليو إن فسخ 

وذلك لذن الي موه قال: «إذَا اختلفَ البيّحَانٍ -أي ١‏ لبائع 
والمشرق ع كالمو ل فول التاق وَالمبتَا بالخيّار)", أ المشتري له 
الخيار في إمضاء البيع؛ ارشمضب 

قوله: «/ا- خيار الْخُلفٍ في قذر الثمن»: أي في بسبب الاختلاف قدر 
الثمن. 

كأن يتفق زيد مع بائع علئ شراء شيء معين بثمن معين» وعند التسليم 
يقول البائع للمشتري: أبيعك هذا بأكثر مما اتفقنا عليه» فحينئظٍ يثبت خيار 
الخلف في قدر الثمن» وللمشتري الخيار في إمضاء البيع» أو فسخه. 

وكذلك إذا اتة تفق بائع مع مشتر علئ بيع شيء بثمنٍ معين» وعند التسليم 
يقول المشتري للبائع : آذه بآقل مما اثققدا عليه فحيغل يقبت خبار 
للف في قدر الثمنء وللبائع الخيار في إمضاء البيع؛ أوفضكة 

ا ات ار 2 0 قا ين 2 د ل الو 2 بن سود 


سرح قر 


)١(‏ صحيح: رواه الترمذي ))١17170(‏ وأحمد (577/1)) وصححه الألباني. 


1 1-5 و سس د حر 
ا 2-0 يه د يم دان 
3 2 ستل رز 


ِعَشْرَة آلاف. فَقَالَ ابن مَسْعُودِ: فاختز رجلا يَكُونُ يني وَيَبْتكَ بَْتَلكَه قَالَ 


2 م لرة م هه مه 0 0 
الأَضْعَثٌ: أنْتَ نمو وَيَيْنَّ نَمْسِكٌء قَالَ ابن مَسعود: ري تتولية كول الله 

5 مه للد سه جر قشر 2017 ال سل 704 وعو و 
و1 ول" «إِذَا اختلف البَيّعَانِ وَ عا د فَْهُوَ مَا تقول رَتّ 


السَلْعَقَ و يَتتَارَكَانٍ 0 
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)١(‏ صحيح: رواه أبو داود (7"617), والنسائي (5554)»: وابن ماجه »)7١5(‏ وصححه 
الألباني. 


وفيه خمسةٌ ضوابط: 

الضابط الآول: الربا نوعان: فَضْلء ونسيئة. 

الضابط الثاني: يجري الربا في الأثمان وفي كل مكيلء أو موزون 
مطعوم. 

الضابط الثالث: إذا بيع الربوي بجنسه شرط فيه التقابضء والتمائل. 

الضابط الرابع: إذا بيع الربوي بما اتفق معه في العلة» واختلف في 

/ 

الجنس شرط فيه التقابض فقط. 

الضابط الخامس: إذا بيع ما علته الكيل وَالطن بالأثمان لا ترط 
فيه التفابضء ولا التماثل. 


قوله: «*- باب الربا»: أي الأحكام المتعلقة بالربا. 
والربا في اللغة: الزيادة» ومنه قوله تعالئ: ##أفَادًا أَنرلنا ليها الما أَهْتريّتَ 
ورت #[الحج:ه]. 
2 5 : 1000 ع 2708 > 57 ١‏ 3 
والربا في الشرع: هو تفاضل في أشياءء» ونَسَاء في أشياء' '» والنساء هو 
التأخير. 
والربا محرّم بالكتاب. اليتق والإجماع. 


.)740 انظر: الإقناع لطالب الانتفاع (؟/‎ )١( 


ر 2 2 2سُسف1تككككتتكك زرو 

أما الكتاب: فقول الله تعالين: #وأحلَّ لهلهم وِحَرّم ليأ © [البقرة:ه7]. 

وأنا الثنة فعن جَابر كفلعنك قال: لَعَنّ رَسُوَلُ اللو صَآلدعووسَةَ آكِلٌ 
الوب وَموكِلَُ وَكاتيَكُ وَشَاحِدَيه وََالَ: ههُمْ سَوَاك0". 

وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة على أن الربا مُحَرّمُ”'". 

قوله: «الضابط الأول: الربا نوعان: قا ونسيئة»: أما ربا الفضل فهو 
الزيادة في السلعة من جنس واحد. فيحرم في كل مكيل بيع بجنسه. وفي كل 
موزون بيع بجنسه؛ لعدم التماثل» فلا يجوز مَثْلا بيع كيلو قمح بكيلوين 
قمح. ولا يجوز بيع صاع تمر بصاعين تمر» ونحوه. 

وذلك لأنَّ لني ووس قال: ١الذَّمَتُْ‏ بِالذَّهَبء وَالِفْضَة بِالفِضّة 
وَالبرَ الب وَالشّعِيرُ ِالشّعِير وَالتَمرٌ التَمٍْ وَالملُّ بالملّح: نلا بول داي 
حرام مجرام وكلو يكبل وطن يمن - سَوَاءٌ بسَوَاءِء يَدَا بي فَإِذَا اختلَقَتْ 
هَذْهِ الآَصْئَافٌ يعوا كيف ثكم | إِذَا كَانَ دا د00" ١‏ أي إذا بيع الذهب 


بالفضة, أو الذهب بالجتيه» أو اشر بالشسحدرة / التمر بالملح فيشترط أن 
يكون يذًا بيد أي في المجلس قبل التفرق. 

أما ريا التسيقة: فمعتاه التأخين فكل شبئيقخ علنهما واحدةة سواء كاثا 
من جنس أو جنسينء كالذهب بالذهبء أو الفضة بالفضة؛ أو الذهب 
بالفضة» أو مكيل مطعوم أو موزون مطعوم بمكيل مطعوم أو موزون 
مطعوم كالقمح بالقمح. والقمح بالعسلء والقمح بالتمرء والقمح بالقمح, 


1 


() صحيح: رواه مسلم .)١909/(‏ 
(2) انظر: المغني (7/ ١ه-لاه)).‏ 


(؟) صحيح: رواه مسلم .)١9/1/(‏ 


هه الكتحائم يبد وء 
لا يجوز التأخير فيهما بغير خلاف'"' 
فلا يجوز بيع صاع قمح بصاع قمح علئ شهرء أو جرام ذهب بجرام 
فضة علئ شهرء أو جرام ذهب بمائة جنيه علئ شهر. 
لون أو جرام ذهب 


وذلك أن ل مليوس قال في الأصنافي الرّبوية: «وَلا تبِيعوا مِنْهًا 
عَايِا بنَاجِزَ)”'". 


قوله: «الضابط الثاني: يجري الربا في الأثمان» وني كل مكيل أو موزون 
مطعوم): اق كل شيء عله الكينية» او .علتة الطّعم مع الكيل أو الوزن 
يجري فيه الربا. 

والأثمان: هي الذهبء والفضة. وما يقوم مقامهما من الأموال النقدية» 
كالجَنَيهء والريال» والدولار» والدّينار. ونحوه. 

وكل شيء علته الثمنية يجري فيه الرباء فيجري الربا في الذهب. 
والفضة. والآموال النقدية. 

وكذلك يجري الربا في كل شيء مطعوم يكالء أو مطعوم يوزن. 
فيجري الربا في القمح؛ لأنه يُطعم -أي يؤكل- ويوزنء ويكال. 

كذلك يجري الربا في الأرز؛ لآنه يطعم ويكال ويوزن» وكذلك يجري 


الربا في العسل؛ لأنه يطعم. ويكال. 


.20 51/( انظر: الإجماعء لابن المنذر» رقم‎ )١( 
.)١985( ومسلم‎ ))7١1/1/( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 


ب + 

وذلك لأنَّ لني صَوَئعيِوسَةٌ قال: «الطَّعَامُ بالطّعَام مثْلا بوثلٍ0". 

قوله: «الضابط الثالث: إذا بيع الرّبوي بيجحنسه شرط فيه التقابض 
والتمائل»: أي إذا بِبعَ لفان الزبوي محمية عوالفس مل اتواعاء 
فالذهب جنسء والفضة جنسء والقمح جنس. والتمر جنسء والشعير 
جنسء والعسل جنس- شرط فيه شرطان: 

الأول: التقابض: أي في المجلس قبل تفرق البائع» والمشتري 

الثاني: التماثل: أي التساوي في المقدار» كجرام بجرام» وصاع بصاعء 
وكيلو بكيلو» وطن بطن» ونحوه. 

وذلك لحديث رسول الله صَآَلدَءَلَوِوسَهَ: والذقث ِالذّمَبء وَالِفِضَةٌ 
بِالفِضّة وَالبْرٌ بالبر وَالشَّعِيرُ بِالشّعِيرٍ وَالثَمْرُ بِالتَمِْ المع بالملّح: ٠‏ مشلا 
ِمِثْلِ؛ سَوَاءَ ِسَوَاءِ يَذَا بيد قَإِذّا احَلَقَتْ هَذْهِ الأَصْنَافٌ فَببعُوا كف شِئْتَم 
إِذَا كَانَ يََا 0 


فلا يصح بيع جرام بجرامين» أو صاع بصاعين» ولا يصح بيع جرام 
بجرام بعد يوم» ولا يصح بيع صاع بصاع بعد يومين. 
قوله: «الضابط الرابع: إذا بيع الربوي بما اتفق معه في العلة واختلف في 
هو : 
الحنس شرط فيه التقابض فقط»): أي إذا بيع المال الربوي بما اتفق معه في 
العلة -والعلةٌ كما قلنا إما الثمنية» وإما الطّعم مع الكيل؛ أو الوزن- شُرط 
ومثال ذلك: بيع الذهب بالفضة» أو الذهب بالجنيهاتء. أو الذهب 


() صحيح: رواه مسلم .)١9095(‏ 
() صحيح: رواه مسلم .)١89/1/(‏ 


الوتجخ المقكين 
بالريالات» فهذه الأشياء متفقة في العلة» وهي الثمنية» ومختلفة في الجنس» 
فيشترط فيها التقابض في المجلس. 

وكذلك بيع الشعير بالقمح, أو الأرز بالعسلء فهذه الآشياء متفقة في 
العلة» وهي الطّعم مع الكيل أو الوزن» ومختلفة في الجنسء فيشترط فيها 
التقابض في المجلس. 

فمتئ بيع الرّبوي بما اتفق معه في العلة» واختلف في الجنس شّرطً 
شَرطٌ واحدٌ فقط» وهو التقابض في المجلس. 

فإذا أردت أن تبيع أرزا بقمح» أو قمحا بعسلء أو فضة بذهبء أو ذهبا 
بعُملة ورقية» أو نحوه. اشترط شرط واحد فقط وهو التقابض في المجلس» 
أي لابد أن تقبض قبل التفرق» وذلك لحديث رسول الله صَإعتوَسَةَ 
المتقدم, وَفِيهِ: «فَإِذَا اخَلَقَثْ هَذِهِ الأضئاف فَبِيعُوا كف شِئْتَمْ إذَا كانَ يَدَا 
د20 

قوله: «الضابط الخامس: إذا بيع ما علته الكيل لطع بالأثمان لا 
يشترط فيه التقابضء ولا التماثل»: أي إذا بيع ما علته الكيل والطعم - 
كالأرزء والقمح» والعسل» والبطاطسء والباذنجان ونحوه- بالأثمان - 
بالذهب. أو الفضة. أو الجنيهاتء أو الريالات» أو الدولارات- لا يشترط 
في هذا البيع التقابض في المجلسء ولا يشترط التماثل أي التساوي في 
المقدار ككيلو بكيلو» وجرام بجرام» ونحوه. 

خصع بع بجرام دعي بكاو قميع» ريصح بيع مجرام دشي يمان ضع 
قمح بعد أسبوع؛ لانتفاء العلة التي خُرّمَ الربا لأجلها"''". 


() صحيح: رواه مسلم .)١09/1/(‏ 
(2)انظر: كشاف القناع (م/ > مع). 


لك 6 ب بيبط 


-باب بيع الأصول والثمار ظ 


وفيه ثلاثة ضوابط: 

الضابط الاول: من باع نخلًا بعد تلقيحه. فثمرته له إلا أن يشترطه 
المشترى: 

الضابط الثاني: لايصح بيع الثمرة قبل بُدّو صلاحها إلا مع الأصل. 
أو بشرط القطع ني الحال. 

الضابط الثالث: ما تلف من الثمر قبل أخذها فمن ضمان البائع إلا إذا 


أعمل المشترى. 
سس سيت االلرير مس ديت سي ديد 
قوله: «؛ - باب بيع الأصولء والثمار): أي الأحكام المتعلقة 
بالأضصول: والثمار: 


والأصول: جمع أصل وهو ما يتفرع غيره عليه كالأشجارء والأرضين» 
واللوت: 

والثمار: جمع ثمرء وهي الفاكهة بأنواعها. 

قوله: «الضابط الأول: من باع نخلا بعد تلقيحه فثمرته له إلا أن يشتر 
المشتري): أي من باع نخلا بعد أن لقحّه -والتلقيح: 00 
الذكر في طَلْ نخل الأنثئ؛ لكي تثمرء ويسمئ بالتأبير- فثمرته له إلا أن 


 ----9‏ _الوكتج الميقكه: 
يشترط هذا الثمر المشتري. 

وذلك لحديث رسول الله مَإآَعيووَسٌَ: ١مَنْ‏ بَاعَ تَخْلّا قَذَ أَيْرَتْء فَتَمَرّهَا 

ع إِلّا أنه يَشْتَرِطَ المبتاعٌ”"". 
جمع أهل العلم علئ هذا''". 

1 «الضابط الثاني: لايصح بيع الثمرة قبل بُدوٌ صلاحها إلا مع 
الأصلء أو يشرط القطع في الحال»: أي لا يصح , بيع الثمرة قبل أن يبدو 
ماديا آي قل أن تضاح لالاكل إلا جالب: 

وذلك لأنَّ لني صََأَلدَهَلَِهِوَسَلَوَ «نَهَ عَنْ 6 الشْمَار حَتَْ 0 


0 
.1 (ة) 
الحال الأولوا: أن يبيعها مع أصلها: كأن 2 الشجر بثمره» أو الزرع 
بأرضه. 


وذلك تون رسول اللّه صََأَلدَهعَلِتهِوَسَلَه : امن اع تَخْلا قد أَبُرَتْ ت فثمَرَهًَا 
لِلبَائع ! إلا أَنْ د يشرط المبتاغٌ)”. 


نذا ويك الترناهم الأميل لم يف احعمال الكرى فيه هيجور بها 
ما لا يجوز استقلالاء فلا يجوز بيع الثمرة التي لم يبدٌ صلاحها استقلالاء 
ولكن يجوز بيعها مع أصلها. 


.)١557( ومسلم‎ :))7١١ 5( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 
.207/( انظر: الإجماعء لابن المنذر» رقم‎ )( 
.)١917( ومسلم‎ »)١5/1/( متفق عليه: رواه البخاري‎ )( 
.20175( انظر: الإجماعء لابن المنذر» رقم‎ )4( 
.)١9 57( ومسلم‎ ))757١ 5( متفق عليه: رواه البخاري‎ )6( 


لك 76 بيبط 


الحال الثانية: بشرط قطعها ني الحال: لأن المنع من بيعها إنما كان 


خوفا من تلف الثمرة. 

وذلك لحديث الرسول مإديوة: هئ عن بيع 00 زهي 
فقيل لَهُ: إوَمَا هي قال خرن تشمد: قال «آرآنت إِذَا مَتَعَ له الشَمَرَهَ 
بِمَ 0 أَحَدُكُمْ مَالَ أَخيه؟)7". 


فإذا شرط القطع في الحال» فحينئذ يأمن التلف. 

قوله: «الضابط الثالث: ما تلف من الثمر قبل أخذها فمن ضمان البائع 
إلا إذا أهمل المشتري»: أي من اشترئ ثمرة» وقبل أن يأخذها تلفت» 
ضمن البائع هذا التلف إلا إذا أهمل المشتري في الآخذ. قال مثلا: سآتي 
آخذها غداء ولم يأت إلا بعد أسبوع, أو نحوه. 

وذلك لأن التي صََآَلنَدعتَوِوسَةَ قال: ١«لَو‏ بعت مِنْ أَغَيكٌ تم تَأَصَابَئَُ 
جَائِحَةٌ -أي آفة من السماء .كمطر» وريح-. فلا بَحِلٌ لَكَ أ تأَخْلٌ مِنْهُ شيا 


1 


بم تا خحُذ مَالَ أَحيكَ بِعَيْرٍ حَقَّ؟)! ف 


جن 2000 


(1) متفق عليه: رواه البخاري (719/4): ومسلم .)١900(‏ 
() صحيح: رواه مسلم (5 .)١909‏ 


م 


وفيه ضابط واحد: شروط السَلّم سبعة: 

-١‏ انضباط صفات المُسْلّم فيه. 

- ذكر جنسه. ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن. 

- معرفة قدره بمعياره الشرعى. 

5 - أن يكون ني الذّمة إلى أجَل معلوم. 

ه - أن يكون مما يوجد غالبا عند حلول الأجل. 

5" - معرفة الثمن معرفة تامة. /- قبض الثمن في مجلس العقد. 


قوله: «5- باب السَّلّم): أي من الأحكام المتعلّقة بالسَّلّم. 
ع 5 : 5-07 5 3 1 5000 1 
محلسن الع" 
صورته: أن يطلب زيد من عَمرو قرضًا كألف مثلا علا أن يرد مقابله 
كذا وكذا بعد شهره أو: سيارة بصفة كذا وكذاء أو: جهازا بصفة كذا وكذا. 
وبيع السّلم مُستثنىئ من بيع ما لا يملكء فكما تقدم أنه لا يجوز أن يبيع 
ما لا يملك إلا أن النبي صَإِعَيِدومَ رخص في بيع غير المملوك بشرط 


(١)انظر:‏ المغني (7/ 1 . 


7 ب بج 
معرفة الأوصاف التي يختلف بها الثمن» وهو بيع السَّلم. 

والسّلمُ جائز بالكتاب. والسّنَّه والإجماع. 

أما الكتاب: فقول الله تعالئ : يها ألِيِت ءَامَنوا دا تَدَاِيَنمْ كين إل أجل 
اع مإ 

وأما السّنّة: عَإِنَوَسُولَ الله سلاتكيومة قَمَ المديتة وَهُمْ يُسْلِفُونَ لتر 
ار والكارة: فَقَال: «قن أشلف في شَيْءِ فَفِي كَيْلٍ مَعلُوم وَوَرْنِ 
مَمْلُوم إلى أَجلٍ معْلُوم """. 

وَمَا الإِجْمَاعٌ: د أجْمعَ أَهْلُ الهلم عَلَئ أن مَنْ َع معْلُومَامِنَ اَل 
بمَعْلُوم مِنَ الشمَنِء إلى أَجَلٍ مَعْلُوم مِنْ شهُورٍ العَرَبٍ أَنَّهُ جَايرة". 

قوله: ااشروط السلم سبعة): أي لا يصح السَّلْمِ إلا هذه الشروط 
السبعة» فمتئ لم يتوفر منها شرط لم يصحٌ. 

قوله: -١«‏ انضباط صفات المُسْلَّم فيه»: أي لابد أن يكونّ المُسْلَّمْ فيه 
مما ينضبط بالصفات التي يختلف بها الثمن بالكيل» أو الوزن. أو الطول؛ 
لقول رسول الله سئتدوءٌَ: منْ أَسْلَفَ في شَيْءِ قَفِي كيْلٍ مَعْلُوم وَوَرْنٍ 
مَعْلُوم إل أجَلٍ مَعْلُوم)”7. َ 

ولا يجوز السَّلّم في الجوهرء واللؤلؤء والزبرجد. والياقوت؛ لأنه لا 
يمكن انضباط صفاتهاء فتختلف بحسب الذوق» ونحوه. 

قوله: «7- ذكر جنسه): أي لا بد من ذكر جنس المسْلّم فيه كتمر. 


.)١155( متفق عليه: رواه البخاري (7750)) ومسلم‎ )١( 
انظر: الإجماعء لابن المنذر» رقم «/ا/01).‎ )1( 
.)١17١05( متفق عليه: رواه البخاري (50 77): ومسلم‎ )1( 


وشعير» وعدّس.ء وثلاجة» وسيارة» ونحوه. 

قوله: ١ونوعه):‏ أي لا بد من ذكر نوع المسْلّم فيه فإن كان تمرا يقول: 
تمر بَرني» وإن كان قمحا يقول: قمح صَّعيديء أو: قمح بلديء وإن كان 
سيارة بشول: سيارة مرسيدسء أو 0 ويا أو 2 1 

قوله: «بالصفات التى يختلف بها الثمن»: أي لابد من ذكر الصفات 
التي يختلف بها الثمن كالطولء أو العرضء أو النوع» ونحوه. 

وهذا بإجماع أهل العله”". 

قوله: «7- معرفة قدره بمعياره الشرعى): أي لا بد من معرفه قدر 
افلم له يمعبازه لقرعي فزن كان كاذ بالكل .روزن كان .عدوا 
قبالر وقهوإة كان تقبماهالطول. 

وذلك لحديث رسول الله صَئكدومةٌ: ١(مَنْ‏ أَسْلّف فِي شَئْءٍ كفي كَبْلٍ 
مَعْلُوم؛ وَوَرْنِ مَعْلُوم إآئ أَجَلٍ مَعْلُوم 0 ب 

قوله: 5 - أن يكون في الذمة»: أي لا بد أن يكون المُسلَّم فيه شيئا غيرٌ 
معيّنِء ولا يصح أن يُسلم في شيء بعينه» كأن يقول: اسلمك فى كمرة ويغان 
هذاء أو في هذه السيارة بعينهاء ؛ أو هذا الجهاز بعينه» فهذا لا يصح؛ لآنه قد 
يتلف المسلّم فيه» فيتعذر الإيفاء به وإنما يصح أن يقول: اسلهاكة ف اكمرة 
بصفة كذا وكذاء أو: في سيارة بصفة كذا وكذاء أو: في جهاز بصفة كذا وكذا. 

قوله: «إلئ أجل معلوم»: أي إلئ مدة معلومة» كشهرء أو شهرين» أو 
نحوه» ولايصح إليئ أجل مجهول كأن يقول: حتول يأي أخي من السفى أو: 


.2051١١ انظر: الإجماعء لابن المنذر» رقم‎ )١( 
.)١1١ 5( متفق عليه: رواه البخاري (75755)) ومسلم‎ )١( 


للب بج 
حتئ أتزوج» أو نحوه. 

وذلك لقول الله تعاليل: ايها أدبت ءَامَنوَأ إدًا تَدَاِيَدمُ دن إك أبْصل مسمس 
ل 

وقول النبي َإتاعدومة: ١مَنْ‏ أَسْلّفَ فِي شَيْءِ قَفِي كَبْلٍ مَعْلُوم وَوَرْنٍ 
مَعْلُوم إلى أجَلٍ مَعْلُوم7". َ 

قوله: «6- أن يكون مما يوجد غالبا عند حلول الأجل): أي لا يصح 
أن يُسلم في شيء لا يوجد عند حلول أجل التسليم» أو يوجد نادرا فيه» كما 
لو أسلم في عنب أو رُطب إلى الشتاء» فهذا لا يمكن وجوهه في الشتاء؛ 
لذلك لا يصح السلم افية؛ لتعذو التسليب؟". 

قوله: «7- معرفة الثمن معرفة تامة»: أي لابد من معرفة قدر رأس مال 
ا 

قوله: «/ا- قبض الثمن في مجلس العقد): أي لابد من فم قبض الثمن في 
ل ل له قيض الكين ن مجلس لع 
فإنه يكون بيع دين بدين' رداكلا بسع رجاه اقل الا 1ف 


22 


)١5١5( ومسلم‎ ))7١150( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 
.)١158-1١ه51/‎ /”( انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد‎ )1( 
.)١55-1١517 /7”( انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد‎ )( 
.)١18/8 /5( (؟) انظر: الأم» للإمام الشافعي‎ 

(6) انظر: الإجماعء لابن المنذر» رقم 5١١‏ 20. 


وفيه ضابطان: 

الضابط الآول: شروطه: 

١‏ - معرفة قَذْره. ووصفه. 

؟- أن يكون المقرض ممن يصحٌ تبرعه. 

الضابط الثاني: كل قرض جر نفعا مشروطا فهو ربا. 


قوله: «5- باب القرض»: أي الأحكام المتعلقة بالقرض. 

والقرض: هو أن يعطى لغيره مالا؛ لينتفع به ثم يرد بدله. ويسمئْ 
الس 

وهوجائز بالسنة, والإجماع. 

أما القة خند فيت أن رسول اللو افيفة انتدلث وذ يخ 
بَكرً”'"» أي ناقة فتيّة. 

وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون علئ جوازه؛ واستحبابه 

00 
للمقرض””". 


.0707 انظر: الإقناع لطالب الانتفاع (؟/‎ )١( 


(؟) صحيح: رواه مسلم .)١5٠ ٠(‏ 
(") انظر: المغني (579/5). 


ليت فم 

قوله: «الضابط الأول: شروطه»: أي شروط صحة القرضء فلا يصح 
القرض إلا ببذين الشرطين. 

قوله: -١١‏ معرفة قذّره»: أي مقداره. كألف. أو صاعء أو كيلو أو 

قوله: «ووصفه): أي أوصافه التي يختلف بها عن غيره» كأرز تسعيني» 
أو تمر بَرْنِيء أو سيارة بصفة كذاء وكذا. 

وذلك سر يسكن من ربد 

قوله: «- أن يكون المُقَرِض ممن يصح تبرّعُه: أي لا بد أن يكون 
القرض مما يملكه المقرضء فلا يصح أن يُقرض شيئا لا يملكه. أو لم 
يُؤْذنِ له في التبرع فيه» وعلئ ذلك لا يصح لولي اليتيم أن يُقرض شيئا من 
مال اليتيم» وكذلك الوصي إلا إذا كان مأذونا له في القرض. 

قوله: «الضابط الثاني: كل قرض جر نفعا مشروطا فهو ربا»: هذا 
بإجماع أهل العلم'"» فلا يجوز أن يشترط عند رد القرض شرطا يجرٌ به 
نفعا علئ نفسه» كأن يقول مثلا: أقرضك كذا علئ أن تعطينى فائدة مقدارها 
كذا وكذاء أو: علئل أن تعطيني هدية» أو علئن أن تؤجرني بيتك؛ أو: عل أن 
تبيعني سيارتك؛ فهذا كله لا يجوز. 

وذلك لحديث أبي بُردَه قَالَ: َنَيْتْ المديتق فَلَقِيتٌ عَبْدَ الله بْنَ سَلَامء 
َعَالَ: ألا تَجِيءٌ دامحتك سَوِيقَا وَتَمْرَا وَتَدْحَلَ 0-0-7 َم قَالَ: «إنّكَ 
أَرْضٍ الرّبَابهًاَاشٍ -أي منتشر- إِذَا بان لَكَعَلَى وَجُلٍ حَقَ حَقَء فَأَهْدّئ إِلَيْكَ 


ً ام تيناع 


حنل بْنِ» أَوْ حِمْلَ شعيره أَوْ حِمْلَ قت كَل تحدم 57 2 


.)7”71 /( انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد‎ )١( 
.201/١( انظر: الإجماعء لابن المنذر» رقم‎ ( 
.)38١ 5( صحيح: رواه البخاري‎ )9( 


وفيه ثلاثة ضوابط: 

الضابط الآأول: شروط صحته أربعة: 

١‏ - أن يكون منجرًا. ١‏ - أن يكون مما يصح بيعه. 

- أن يكون مالكا له أو مأذونا له فيه. 

4- أن يكوخ مغعلوما حجنتس وقدرة» وصفته: 

الضابط الثاني: الرهن أمانة بيد المُرتَهن لا ينتفع به إلا بالمركوب. 
والمحلوب بقدر نفقته. 

الضابط الثالث: من قبض العين لحظ نفسه وادَّعئ الرد لا يُقبل قوله 


الرهن: هو المال الذي يُجعل وثيقة بالدَّين؛ ليستوف من ثمنه إذا تعذر 
اسعفاء :23 

صورته: أن يطلب زيد من عمرو قرضا فيقول عمرو لزيد: سأعطيك ما 
تريد ولكن أعطني رهنا؛ حتئ إذا عجزتٌ عن السداد استوفيت حقي منه. 

قوله: «الضابط الأول: شروط صحته أربعة»: أي لا يصح الرهن إلا 
باجتماع هذه الشروط الأربعة. 


.)751/( انظر: المطلع علئ أبواب المقنع» ص‎ )١( 


يج ب ب بف 

قوله: -١١‏ أن يكون منجرًا)»: أي لابد أن يكون الرهن في الحالء فلا 
يصح أن يعلّقه على حدوث شيء, كأن يقول مثلا: أقرضني كذا وكذاء وإذا 
قدم زيد رهنت عندك كذاء فهذا لا يصح؛ لأنه غررٌ ونم رسول الله 
صَألنعَيهوسَلءَ عن بيع العَرّرد'". 

قوله: «"- أن يكون مما يصح بيعه): أي لابد أن يكون الرهن مما 
يصح بيعه» وذلك حت يستطيع المرتبن أن يستوفي منه حقه إذا عجز الراهن 
عن السداد» فلا يصح رهن ما لا يصح بيعه» كالخمرء والخنزير» ونحوه. 

قوله: «7- أن يكون مالكا له»: أي لابد أن يكون الراهن مالكا للعين 
المراد رهنها 

قوله: «أو مأذونا له فيه»: أي إذا لم يكن مالكا للعين المراد رهنهاء 
فلابد أن يأذن له المالك في الرهن؛ لأنه لا يجوز له التصرف فى شىء لا 
يملكه؛ أو مأذونا له فيه. ْ 000 

قوله: «؛ - أن يكون معلوما جنسّه. وقِذُرُه. وصفته): أي لابد أن تكون 
الغين المرهوتة معلومة الحسن» والمقدارء والصفة. 

ومثال الجنس: أرزء وقمح» وتمرء وسيارة» وأرض. 

ومثال القدر: صاعء كيلو. طن جرام. 

ومثال الصفة: صفة القمح بلدي. صفة التمر جَنِيب» صفة السيارة 
مرسيدس» ونحوه. 

قوله: «الضابط الثاني: الرهن أمانة بيد المرتهن»: أي لو تلف الرهن في 
يد المرتبن فإنه لا يتحمل الحّسارة؛ لأنه لو ضمن لامتنع الناس من فعل 


() صحيح: رواه مسلم .)١90١1(‏ 


2 القتح الى يس 
ا . 0 : 200007 ١‏ 
الرهن خوفا من الضمانء وفيه ضرر عظيم» وهو منفىٌ شرعا '. 
قوله: ١لا‏ ينتفع به إلا بالمركوب والمحلوب بقدر نفقته»: أي لا يجوز 
للمرتهن أن ينتفع بالعين المرهونة» وهذا بلا خلاف بين أهل العلم'' إلا 
بالمركوب والمحلوب من البهائم» يجوز له أن ينتفع به بقدر ما يُنفق عليه. 
وذلك لحديث رسول الله صََأَلدَهعَلِتهِوسَلَه : «الرَّهْنُ يُرَكَبٌ بتفَقَيهِ إذَا كَانَ 


> 


مَرْهُونَاء وَلْبْنْ اللّد يِشوث بِتَعَقَيِهِ إذَا كان مَرْهُوناء وَعَلَى الي كك 


سر 


وَيَشْرَبُ النفقة)0". 

ا م ل 
أن ينتفع بها أكثر مما ينفق عليها؛ لآن منافع الرهن ملك للراهنء فلا يجوز 
أخذها بغير إذنه. 

قوله: «الضابط الثالث: من قبض العين لحظٌ نفسه وادَّعي' الرد لا يقبل 
قوله إلا ببيّة): أي من قبض العين لحظ نفسه وهو الانتفاع بهاء كمشترء 
ا ل »لم يقبل قوله إلا 
إذا أت ببيّنة -أي بشهود- أو عقد يثبت الردً؛ لأنه قبض العين لمنفعته””. 

- فالمشتري يقبض السلعة؛ لحظ نفسه وهو الانتفاع بها. 

- والبائع يقبض الثمن؛ لحظ نفسه وهو الانتفاع به. 

- والمرتبن يقبض العين المرهونة؛ لحظ نفسه وهو حفظ حقه. 

- والمقترض يقبض الشيء المقرّض؛ لحظ نفسه وهو الانتفاع به. 


.)187 /4( وكشاف القناع‎ »)187-١1/5 /( انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد‎ )١( 
.)609/5( انظر: المغني‎ )( 

(؟) صحيح: رواه البخاري .)59١17(‏ 

(؟) انظر: فتح وهاب المآرب (5/ 5/8 .)١59-١‏ 


١-باب‏ الضمان والكفالة ظ 


وفيه أربعة ضوابط: 

الضابط الآول: أركان الضمان أربعة: 

١‏ - ضامن. ؟- مضمون. 

-٠‏ مضمون عنه. 5 - مضمون له. 

الضابط الثاني: لرب الحق مطالبة الضامن. أو المدين. 

الضابط الثالث: أركان الكفالة أربعة: 

١‏ - كفيل. ١‏ - مكفول. 

عب يكف لد ؛ - مكفول لأجله. 

الضابط الرابع: إذا سلم الكفيل المكفول لربٌّ الحق بمحل العقد بَرِىَ 


قوله: «باب الضمان والكفالة»: أي الأحكام المتعلقة بالضمان» 
والكفالة. 

ومعن ا لضمان: هو ضم ذمة الضامن إلى ذمة | لمضمون عنه في التزام 
833 
دينه '. 


صورته: أن يطلب زيد من عمرو قرضاء فيطلب عمرو من زيد ضامنا؛ 


(١)انظر:‏ المطلع ص(كم: 2)7 والكافي في فقه الإمام أحمد ا ؟). 


2 الكت المج يي سب 
ليضمن ماله فيأتي زيد ببكر مثلا؛ ليضمنه» فإذا لم يسدد زيد جاز لعمرو أن 
يطلب القرض من الضامن» وهو بكر. 

والضمان جائز بالكتاب, والسّنَّهَه والإجماع. 

أما الكتاب: فقول الله يمارك وعَالٌ: # وَلِمَن جَلهَ بو حمل بعِير وأنأ يوء زعي 


()4[بوسف:», 
ونا 0 فقول الَِيَ صَإآتعيِيوسة: «الرَعِيمُ غَارِمُ)”"2, 
ضامن. 
وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على جواز الضمان في الجملة”'". 
أما الكفالة: فهي التزام رشيد برضاه بإحضار مَن عليه حق مالي إلى 


8 
صاحبه” ِ 


أ 


ي الكفيل 


صورة الكفالة: أن يطلب زيد من عمرو قرضاء فيطلب عمرو من زيد 
كفيلا؛ ليضمن ماله فيأتي زيد ببكر مثلا؛ ليكفله. فإذا لم يسدد زيد ذهب 
عمرو إلئ بكر لكي يحضر زيدا ليسدد ماله. 

والفرق بين الضامن والكفيل: أن الضامن عليه أن يسدّد القرضء وأما 
الكفيل فعليه أن يأتي ببدن من عليه القرض 


ك0 


والكفالة جائزة بالكتاب. والسّنة. 
أما الكتاب: فقول الله تِنوَدََكَ: # قال لَنْ نْسِله مَمَحكُم حي تُوْثُونِ موقا ضح 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود (65517)», والترمذي »)١7760(‏ وابن ماجه (7105)» وصححه 
الألباني. 

(؟) انظر: المغني 207١/10‏ . 

() انظر: المطلع علئ أبواب المقنع» ص (59 7)» ومنتهئ الإرادات (7/ 0789. 


#ع) بوم متسس هه 
ا ا ل بج 
ولب1نتة: فحن ابن عَبّاسٍ كلك 56 عه أن وَجَُا ارم ريا له كدر 
دَتَائيرَء فَقَالَ: وَالله لا أَمَارِقْكَ > الم كدت 
َتَحَكَلَ بها الي بلعو يف نأناء ه بِقَدْرِ ما وَعَدَهُ 5 مرأنيومة: 


المِنْ أ أَصَيْتَ هَذًا الذَّهَتَ ِ؟) قَالّ: مِنْ مَعَدِنٍء قَالَ: «لا حا َنَا فيهَاء 
وَل فيهًا 3 تيد -لأجل أنه ذهب غير مضروب م 
1210 


قوله: «الضابط الأول: أركان الضمان أربعة»: أي لابد أن تجتمع هذه 
الأربعة في الضمان حتئ يصح. فإذا عدمٌ أحدها لم تصحّ 

قوله: -١١‏ ضامن»: هو الذي يضمن الحق لصاحبه؛» وهو بكر في 
المكثال السابق. ْ 1 

فرلو لا دمطييو ادهو الذين المقارض. 

لول ات مشهون غغداة هو المقتركن الذى ألعل الذون» وهو زيد فق 
المثال السابق. 0 ْ 

قوله: «4 - مضمون له): هو المقرض الذي أعطيا الدين» وهو عمرو 
في المثال السابق. ْ 

قوله: «الضابط الثاني: لرب الحق مطالبة الضامن. أو المدين»: أ 
لصاحب الحق أن يطالب الضامن الذي بذ يضمن الحقء. أو المدين الذي 7 
المال؟ لحديث رسول الله ص]إلتكدوهة: م «الرَعِيمُ غَارِمٌ) "2 أي الضامن غارم؛ 


أى 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود ( لكل وصححه الألباني. 
زفق صحيح: رواه أبو داود (/ا5ه )2 والترمذي (76؟١)»‏ وابن ماجه »)١100(‏ وصححه 
الألباني. 


أي يضمن الحق. 

وقد أجمع العلماء علئ هذا”"". 

قوله: «الضابط الثالث: أركان الكفالة أربعة»: أى لابد أن يتوفر أربعة 
تروط ق الكقالة سجوة تفي قإذا غدة الحلها لوت 

قوله: -١«‏ كفيل»: هو الذي يلتزم بإحضار بدن من عليه الذين» وهو 
بكر في المثال السابق. 

قوله: «؟- مكفول»: هو المقترض الذي أخذ الدَّين» وهو زيد في 
الجثال السابق. 

قوله: 1- مكفول له»: هو المقرض الذي أعطئ الذَّين وهو عمرو في 
المثال السابق. 

قولهة 43د وكفول لأجلها هو الذين المقترضى. 

قوله: «الضابط الرابع: إذا سلم الكفيل المكفول لرث العق سك 
العقد بَرِئ الكفيل»: أي متئ سلم الكفيلٌ المكفولٌ لصاحب الدين -وهو 
المكقرل لاحووته حل أجل الكقالة إن كاف مؤكلة برع الكفيل » لآن 
الحق سقط عن الأصيلء فيبرأ الكفيل كالضامن”". 
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.)019( انظر: الإجماعء لابن المنذر» رقم‎ )١( 
.)7057/5( (؟) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد‎ 


لك ب بطر 


4-باب الحوالة ظ 
وفيه ضابطان: 


الضابط الأول: شروط الحوالة خمسة. 

أ داقاق الذشن جساء وصفة. ووقتا. 

؟- علم قدر كل من الدينين. 

ا استقرار المال المحال عليه. 

5 - كونه مما يصح السَّلّم فيه. ه - رضا المُجيل. 
الضابط الثاني: إذا صحَّتٍ الحَوّالة بَرئ المُجيل. 


الحوالة: هي نقل الدَّين من ذمة المُحِيل إلئ ذمة المّحَالٍ عليه”". 

صورتها: أن يكون لزيد علئ عمرو ألف. وعمرو له عند بكر ألف. 
فعند حلول الأجل يُحيل عمرو زيدا علئ بكرء أي يقول عمرو لزيد: خذ 
الآلف من بكر. 

والحَوالة جائزة بالسّنة» والإجماع. 

أنَا السنَهُ: 5 رَسَول الله صَآلتَعَلَووَس: َم «مَطْلٌ العَنَ ظُلمٌ ٠‏ فَإِذًا إِذا أنبع 


.)7/1/ /( انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد‎ )١( 


2 أله م > سسدوء 
دهم عل تي 2 يلي" أي مماطاة 2 الموسايصات 
وَفِي لظ 07 الم ظَلَيّ وَمَن ] أحِيلَ عَلَىْ مَلِيءٍ فَلْيَحتَل)”"2, 
والمّلِيء: هو الموسر الذي يستطيع سداد ما عليه. 
وأما الإجماع: فقد أجمع العلماءٌ على جواز الْحَوَالَةٍ في الجملة'". 
قوله: «الضابط الأول: شروط الحوالة خمسة»: أي شروط صحة 
قوله: -١«‏ اتفاق الدَّيْنين جنْساء وصفة ووقتًا»: أي لابد من اتفاق 
الدَيْنين في الجنس. والصفة» ووقت السداد. 
- أما في الجنس: فكآن يحيل من عليه قمح بقمحء أو من عليه ثلاجة 
بثلاجة» أو من عليه جنيه بجنيهء فلو أحال من عليه قمح بأرزء أو من عليه 
- وأما الصفة: فكأن يحيل من عليه تمر جنيب بتمر جَنيب» أو قمح 
بلدي بقمح بلدي, أو جنيهات بجنيهاتء أو ريالات بريالات» فلو أحال 
من عليه ريالات بجنيهات لم يصح. ولو أحال من عليه أرز تسعيني بأرز 
3 1 الوقت: فلابد من تماثل الدينين في الحلول والتأجيل بأجل 
واحد» فإن كان أحد الدشيق حالاء والآخر مؤجّلا لم يصح» كأن يكون 
أحدهما مؤْجّلا إلى شهرء والآخر مؤجّلا إلى شهرين. 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (7741)» ومسلم .)١575(‏ 


(؟) صحيح: رواه أحمد (7/ 471)؛ وصححه الألباني في إرواء الغليل .)١5١/(‏ 
(19)انظر: المغني (07/1). 


لك ا 

قوله: -'١‏ عِلم قَذْر كل من الدّييين»: أي لابد أن تكون الحَوّالة بمال 
معلوم علئ مال معلوم, فلو قال: أحيلك علئ فلان» وهو لا يعرف كم له 

قوله: «- استقرار المال المُححَال عليه»: أي لابد أن يكون المال 
المحال عليه مستقرّاه فلو أصدق رجلٌ امرأة صداقا ولمّا يدخل بهاء ولم 
يسلمه إلبها ل : يَجّر لهذه المرأة أن تحيل عليه؛ أي لا يجوز لهذه المرأة أن 
تقول لمن له دين عليها: اذهب إلئ زوجي فلان» فخذ منه الدّين. 

ومثال ذلك أيضًا: جل اجريعاء واذا رسعن الاجرة سن المساجرء 
لعدم استحقاقهاء لم يجز له أن يحيل علئ المستأجر إلا إذا استحق الأجرة 
كاملة بانتهاء زمن الإجارة» وذلك لعدم استقرار المال المحال عليه» فربما 
ينهدم البيت» فتنفسخ الإجارة. 

قوله: «4- كونه مما يصح السَّلّم فيه»: أي لابد أن يكون المال المحال 
عليه مما يصح السلم فيه وهو الذي تنضبط صفاته بالكيل؛ أو الوزن, أو 
العدّه أو الطّولء فلا تصح الحَوّالة فيما لا يصح السلم فيه كالجَوْمّرء 
والزََرْجَد ونحوه. 

قوله: «6- رضا المُحيل»: أي لا تصح الحوالة إذا لم يرض المُحيل 
بلا خلاف بين أهل العلم؛ لأن الحق عليه فلا يلزمه أداؤه من جهة الدين 
الذي علئ المحال عليه" . 

قوله: «الضابط الثاني: إذا صحت الحوّالة برئ المُحيل»: أ أى إذا 
اجتمعت شروط الحوالة برئ المُحيل؛ أنه يجب عله من ايل عه 


.)6١ والمغني (ا/‎ »)354٠0 /7”( انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد‎ )١( 


9ل # الجخ مجعو 
مَلِيء أن يحتال. 
وذلك لحديث رسول الله صَيَِنَهْعَووسَ: مَم: «مَطْلٌ العَنِيّ ظَلحٌ -أي الغنى لغني 
ا ا ا -. فَإِذَا 2 
أَحَدَكُمْ عَلَى مَلِىّ فَليتْبَعْ”"2. أي إذا قيل لأحدكم: اذهت فتخل البيال الذئ 
لك من فلان المَلِيء -الغني-» فعليه أن يَتْبَع» ويذهب إليه؛ ليأخذ ماله. 
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() متفق عليه: رواه البخاري (/77/1)»: ومسلم .)١9515(‏ 


لك 09 عب ب بطر 


١٠-باب‏ الصلح ظ 
وفيه ثلاثة ضوابط: 


الضابط الاول: إذا قر للمُدّعى بدّين» أو عين» فأسقط بعضها صحّ. 
الضابط اللاترروواى الا بد لطر عيدب إن أو عين. 
الضابط الثالث: : يحرّم التصرف في جدار جارء أو مة مشترّك إلا بإذنه ما 


قوله: ٠١١‏ - باب الصلاح)؛: المراد بالصلح هنا: الصلح بين 
المتخاصمين في الأموال» لحم الحوان 

والصلح: هو معاقدة يُتَوَصَّلُ بها إلئ التوفيق بين متخاصمين”". 

والصلح جائر ئز بإجماع العلماء؛ لقوله : ََاركَوَتَحَالٌ: © وَإن طَأَيفَئَانٍ من الْمَؤّمِيينَ 
أفتتلوا تاصيخر ا م 1# [الحجرات:1]. 

وقول رسول الله تود «الصَّلْحُ جَائِربَينَ المسْلِوِينَ»". 

قله #الضايط الآول: 181 521 للمتض ينيب أو هيد افطل عه 

في إذا اخر فى ندين» او ين : 


.)77/57/7( انظر: كشاف القناع‎ )١( 
وقال: «حسن صحيح»» وابن ماجه‎ »)2١7207( (؟) صحيح: رواه أبو داود (25457)» والترمذي‎ 
وصححه الألباني.‎ .)7720( 


8 اللقتتخ المتِعويْ 
بعين بيده» فأسقط المقرٌ له عن المقِرٌ بعض الدين» أو بعض العين صح 
الصلح. 

وذلك لآن الإنسان جائز الصرف سم من اااي أو يخ 
حقه. كما لا يمنع من استيفائه؛ لأن لني صَآَلنَعَئوسَرٌ ١كَلَمَ‏ غْرَّمَاءَ ء جَابِرٍ أن 
يَضَعْوا عَنْه)00. 

فلو أن زيدًا له عند عمرو مائة» فقال عمرو: نعم لك عندي مائة» ولكن 
سأعطيك خمسين فقطء فوافق زيد علئ ذلك» فهل يصح الصلح حينئذ؟ 
حم يصع 

وكذلك لو قال زيد لبكر: لي عندك مائة ثوبء فأقر له بكرٌ بهذاء فقال: 
نعم لك عندي مائة ثوب» ولكن سأعطيك سبعين فقطء فوافق زيد على 
ذلك هل يصح الصلح حينئلٍ؟ نعم يصح. 

قوله: «الضابط الثاني: يصح الصلح عمًا تعذّر علمُه من دين أو عين»: 
كمن بينهما معاملة» أو حساب مضئ عليه زمن طويل» فئسي 

صورة ذلك: أقرض زيد عمرًا ديناء أو أعطاه أمانة» فنسي زيد وعمرو 
صفة هذه الأمانة» أو قيمة هذا الدين» فتصالحا عل شيء حاقل بعد 
الصلح عما تعذر علمه؟ نعم يصح الصلح. 

وذلك لقوله مردعددوََةٌ لرّجلين اختصما في مواريث دَرَست بينهما - 
لبنيقة: ١اسْتَهِمَا‏ -أي اقترعا- وَتَوَاحَيًا -أي تحرَّيا- الح وَْيَحْللُ 
عاقب 1 أ فلمهعءا 4] بوااحك متكينا صاهيه بد : 


() صحيح: رواه البخاري .)5١71(‏ 
(؟) حسن: رواه أبو داود (7085. /7041), وأحمد ,)77١/7(‏ وحسنه الألباني في الإرواء 
.)١559(‏ 


لبج 0 

فلو أن زيدا قال: لى عند عمرو دينء ولكن لا أذكر مقداره؛ وعمرو 
أيضا لا يذكر مقدار لوده فهنا يصح الصلح علئ هذاء فيتصالحا على 
مبلغ معين يأخذه زيد» ويسقط الحق. 

قوله: «الضابط الثالث: يحرم التصرف في جدار جارء أو مشترك إلا 
بإذنه ما لم يكن تسقيف إلا به): أي لا يجوز للجار أن يتصرف في جدار 
جاره بشيء» أو في جدار مشترك بينه وبين جاره بشيء إلا إذا لم يمكنه أن 
يضع السقف إلا علئ جدار الجار فيجوز بشرط ألا يترتب ضرر علئ جدار 
الجا 

صورة ذلك: أن يضطر الجار أن يضع خشب سقفه علئ جدار جاره. 
فهنا لا يجوز للجار أن يمنع جاره من وضع الخشب علئ جداره بشرط ألا 
يترتب ضرر علئ جداره. 

وذلك لحديث رسول الله موسر : ١لا‏ يَمْنَعْ حا حا 
حَسَبَُ في جدَاروا'''. 

الا رح ل عرض ور ار راع 
الخشب علنا جدار الجار حتيا يأذن له. 

فهنا ثلاث أحوال: 

الحال الأولئ: أن يُمكن وضع السقف على غير جدار الجار» فحينئذٍ 
لا يجوز وضعه علئ جدار الجار حت يأذن. 

الحال الثانية: أن لا يمكن وضع السقف إلا بوضعه علئ جدار الجارء 
فهنا يُجبر الجار علئ وضع الخشب على جداره. 


1 
أ 


3 6 سس 

ىو اماه 8 

ل يعرر 
مه 


(1) متفق عليه: رواه البخاري 477 7)» ومسلم .)١7١4(‏ 


2 الختج المي ب 
الحال الثالثة: أن يترتب ضرر علئ جدار الجار إذا وضع الخشبء فهنا 


لا يجوز وضع الخشب علئ جداره؛ لقول رسول الله صَإَلنَءَيووَسر: سَوّ: ١لا‏ ضْوَّرَ 
بن 
وه صرار ١‏ 
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)١(‏ صحيح: رواه ابن ماجه (77751), وأحمد (717/1)» وصححه الألباني. 


00 الويتجخ المشقكيبن 


الحجر: هو منع الإنسان من التصرف في ماله؛ أو ذمته”". 
ومعنول: ١ذمته»:‏ أي ببيع» أو شراء في الذمة» أي بالآجل. 


موث ذمه 


.)565( انظر: المطلع علئ أبواب المقنع» ص‎ )١( 


١-باب‏ أحكام الحجر ظ 


وفيه خمسة ضوابط: 

الضابط الآول: الحَجر نوعان: 

احسيس ليد شير ات حيدم اليدكا تاتبييةر 

الضابط الثاني: إذا سجن بدينه. فلا يُخرج من السجن إلا في 
حالة من أربع: 

اسوقاء الذي ؟- أن يتنازل الدائن عن حقه. 

*- أن يرضوا الدائن بإخراجه. 4- أن يثبت إعساره بشهادة ثقات. 


قوله: -١«‏ باب أحكام الحجر»: أي الأحكام المتعلقة بالحجر. 

الحَجْرٌ مشروع بالكتابء والسّنَة. 

أما الكتاب: فقوله تعالئ: ##وَلاتُوَوا السَمَهَاء أموكَكُم 4 [النساء:ه]. 

وأما السَّنَّ: فقد حَجَرٌ الي صآةيبوعَة عَلَى رَجُلِ وثال :لد افاقل: 
دوا مَاوَجَذْتُم وَلَيْم كُم لايك 

قوله: -١«‏ حجر لحقٌّ غيره): أي يُحجر علئ الإنسان لحقٌّ غيره. 
كالحجر علئ المفلس لحق الغرماء -أي أصحاب الديون-» والحجر على 
الراهن لحق المرتبن» فيمنع الراهن من التصرف في العين المرهونة ببيع» أو 


() صحيح: رواه مسلم .)١9095(‏ 


00 الض ص المجصسْ 
هبة حتى يُسدَّد ما عليه من دين. 

وكذلك يُحجر علئ المرتد لحق المسلمين, فلا يتصرف في ماله ما دام 
دا 

تولك وات عيض عكر نفسه): أي يُحجر علئ الإنسان لحق نفسه» 
وذلك في ثلاثة أمور: 

.رغصلا-١‎ 

؟- الجنون. 

السّفه: 

فيُمنع كل من الصغير» والمجنونء والسفيه من التصرف في مالهم؛ لثلا 
يضعوه في غير محلّه؟ لقوله تعالئ: «إوآتلبتئ عي يذ كا اليكح كن اهنم 
متو هدمل نوج © [الساء:ه]. 

وقوله تعالئ: وكامو ممه ك4 الساءه]. 

فإذا بلغ الصبي» وعقل المجنون» ورشدا انفكٌ الحجر عنهما؛ لقوله 
تعاليا: #أفَإِنَ َاشَعُمُ متهم وَشّدَا دصو ليم مط © [النساء:>]ء والاقين: هو ينان 
التصرف في المال. 

وأجمع أهل العلم علئ ذلك”'". 

قوله: «الضابط الثاني: إذا سجن بدينه فلا يخرج من السجن إلا في حالة 
من أربع»: أي إذا سجن الحاكم المفلس فلا يخرج من السجن إلا في حالة 
من أربع» ولا يسجن الحاكم المفلس إلا إذا طلب صاحب الدين» ولا 
يجوز للحاكم أن يخرج المفلس من الحبس حت تتحقق أحد هذه الأمور 


0 ٠١ انظر: الإجماع» لابن المنذر» رقم‎ )١( 


كا 79 ب ب بجو 


الأربعة. 

والدليل علئ حبس المفلس: قولُ رَسُولٍ الله ََلئتعيوْة: لين الوَاجِدٍ 
بحل عِرْضَفُ وَعْقُوتَه!". 

«لنّ الوَاجِد): أي فطل الوسر وتأخيرة السداد اعافيةة: أى شكواة 
بأن يقول» ظلمني: ومطلتي. اوَطْقُويدك0: أي حيسه. 

قوله: -١١‏ وفاء الدين»: أي إن وف المدين بالدين وجب إخراجه؛ 
وذلك لسقوط الحق عنه. 

قوله: «7- أن يتنازل الدائن عن حقه»: أي إن تنازل صاحب الدين عن 
الدين وجب إخراجه؛» وذلك لسقوط الحق عنه. 

قوله: «- أن يرضىئ الدائن بإخراجه»: أي إن سأل صاحب الدين 
الحاكم إخراج المدين وجب إخراجه؛ لأن حبسه حق لرب الدين» وقد 
أسقطه. 

قوله: «؛ - أن يثبت إعساره بشهادة ثقات»: أي إذا تبين أن مدر 


20 


عسرة وجب را لقوله بَرَدَََلَ: #وَإنكات ذو 0 م 1 


[البقرة: ١٠8؟].‏ 
0 5 كي 3 عر عر م - نو قو فالروم ةو قت .و 
وَلِقَوَلِهٍ مَِإسعَيسَةَ لِلغرّمَاءِ: «خذواماوَجدتم وَليْسَ لكمإ 
دَلِك)”". 


من ذمه 


)١(‏ حسن : رواه أبو داود ( ") والنسائي (51/4)» وابن ن ماجه (/571 7): وحسنه الألباني. 
() صحيح: رواه مسلم .)١9095(‏ 


ع ماسر دمكف 
جلف الشجالمجكيبلْ 
الضابط الثالث: فوائد الحجر أربع: 

3ت كلق سد الترماءياقبال: 

؟- من وَجد عين ماله بعد الحَجُر فهو أحق به ما لم يقبض من ثمنه 
شيئا وكان المفلس حيا. 

- يلزم الحاكم قسمُ ماله علئ العُرماء بقدر ديونهم. 

5 - عدم جواز مطالبته بعد ذلك. 


ااا اد اد لا ا لا ا لا لا لاد اد اد ا ا د د مد مد م ست ل الترع اا اد اد لا ا ا ا ا لا ا اد لاد م اد لاد د د مد مد ست ل 

قوله: «الضابط الثالث: فوائد الحجر أربع»: أي يتعلق بالحَجْر أربعة 
أحكام. 

قوله: -١«‏ تعلق حق الغرماء بالمال»: أي الذي بيد المفلس؛ لأنه لو لم 
يكن كذلك لم يكن في الحجر عليه فائدة. 


قوله: «7- من وجد عين ماله بعد الحجر فهو أحق به ما لم يقبض من 
ثمنه شيئا وكان المفلس حيًا): أي إذا وجد صاحب الدين دينه كما هو فهو 
أحق به. وذلك بثلاثة شروط ذكرها شيخنا حفظه الله تعالىا: 

-١‏ أن يكون الدَّينَ كما هو لم تتغير صفته؛ لحديث رسول الله 
صَلدعيووْسَ: ١مَنْ‏ أَذْرَكَ ماله بيه عِنْدَ جل َو إِنْسَانٍ قَد كلس قَهْوَ أَحَقٌ به 

منغيرة 1 0 
الدَّ بن شيعا فل يمك الرجوع: لقول رسول الله مإاطيضة: اياوج باع 
مَتَاحَاء فلس الَّذِي ابْتَاعَهُ -أي الذي اشتراه -. وَلَمْ يقر :. يفيض الَّذِي بَاعَهُ مِنْ 


(1) متفق عليه: رواه البخاري ١7(‏ 5 7): ومسلم .)١589(‏ 


ليك م 
َمَنهِ شَينَ فَوَجَدَ متَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقَ به وَإِنْ مَاتَ المشْئَرِي فَصَاحِبُ 
الماع أَسْوٌَ العُرمَائو20, 7 ١ ١‏ 
َفِي لَْظِ: «وَإِنْ كان بض مِنْ تَمَيهَا شَيْناه فَهوَ أَسْوَةٌ العُرَمَاء”": أي 
0 يأخذ م 
- أن يكون المفلس حيًّا: فإن مات المفلسء فالبائع أسوة الغرماءء 
4 لحديث رسول الله صَِآَوََة: (إِنْ مَاتَ المُشْئَرِي قَصَاحِبُ المَتاع 
أَسْوَة الغاماي"؟ 1 
وَفِي لفظٍ. يما اي مات وَعِنْدهُ مال ا بعَينوء التضَئ مِنْةُ شين أَو 
لَمْ ينض : 0 للذيماء اننا 
قوله: (- يلزم الحاكمّ قسم ماله علئ الغرماء بقدر ديونهم»: أي 
يجب عل الحاكم قسمٌ مال المفلسٍ علئ الغرماء بقادر ديونهم وهذاها 
يسم بالمُحَاصّةء وصفة المُحَاصّة أن تجمع الديون» وينسب إليها مال 
المفلس. 
فإذا كان الدين ألفاء ومال المفلس خمسماثة. فالنسبة بين الألف 
والخمسمائة النصف. إذن كل صاحب دين يأخذ نصف دينه» فالذي له مائة 
يأخذ خمسينء والذي له مائتان يأخذ مائة» وهكذا. 
مثال: رجل عليه دين عشرة آلافء وماله ألفان» فالنسبة بين الألفين 
والعشرة الحقسء إذة كل صاحب دين يأل مين ماله قالذى له مائة 


ماع و 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود (7677), وابن ماجه (7704)» وصححه الألباني. 
(؟) صحيح: رواه ابن ماجه (77204)» وصححه الألباني. 
() صحيح: رواه أبو داود (7077), وابن ماجه (77264)» وصححه الألباني. 
(4) صحيح: رواه ابن ماجه (7751)» وصححه الألباني. 


0010 الض ص المخصسْ 
يأخذ عشرين» والذي له ألف يأخذ مائتين» وهكذا. 


قوله: (5- عدم جواز مطالبته بعد ذلك»: أي لا يجوز لأحد من 
الغرماء أن يطالب المفلس بعد أخذه ما وجده. 
و -ه 


٠‏ 5 0 لاورس ع 0 و 5 س6 وه سم لد 
وذلك لحديث رسول الله صِْلَهَليَهِوسَءٌ : «خذوا مَا وجدنم» وَلِيسَ لكم 
إلَادَلِكَ)0". 


() صحيح: رواه مسلم .)١9095(‏ 


لك 6ب ب بف 


الضابط الرابع: من دفّع ماله إلئ صغير» أو مجنونء أو سفيه فأتلفه لم 


الضابط الخامس: علامات البلوغ إحدى ثلاث: 
-١‏ الاحتلام. اديانة كب عفو يرل الكل 


3 تمام حمس عشرة سنة. 
وتزيد الافقى باثنتين: 


١‏ - الحيض. ؟- الحَمْل. 


قوله: «الضابط الرابع: من دفع ماله إل صغيرء أو مجنون. أو سفيه 
فآتلفه لم يضمنه): أي من أعطئ ماله لصغير» أو مجنون, أو سفيه لا يحسن 
التصرف المالي» فأتلفه الصغيرء أو المجنون. أو السفيه» لم يضمن 
الصغير» ولا السفيه» ولا المجنون ما أتلفه. أي لا يتحمل الخسارة؛ لآن 
الذي أعطئ فرط حينما أعطئا الصغيرء أو السفيه» أو المجنون ماله" . 

قوله: «الضابط الخامس: علامات البلوغ إحدئ ثلاث): علاقة هذا 
الضابط بباب الحَجر أنه مت حكم ببلوغ الصبي» ورشد زال الحجر عنه. 

قوله: ١١‏ - الاحتلام»: أي إذا أنزل الرجلء أو المرأة حكم ببلوغهما بلا 
خلاف بين أهل العله”". 

وذلك لحديث رسول الله صَإلاعيدوعة: «رُفِعَ الْقَلمُ عَنْ تَكَانةِ: عن النَائِم 


. )3١ انظر: شرح منتهئ الإرادات (”/ 51/5)» وفتح وهاب المآرب (؟/‎ )١( 
.)591١:595( (؟) انظر: الإجماع, لابن المنذر» رقم‎ 


عع 5ش ار ع ميب اوء 
9 التقس وج امجيس 
حَتَ يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصّبِيّ > تن يحتلم وََنِ المئُونٍ حَتَّن يَعْقِلَ)0". 
قولها و#انوابف شم خسو سول القبل #1 أى إذانيف شع شين حول 
در الرجل» رارع العر سكم بيار عهيما. 
لم رَوَئ عَطِيةُ الْرَظِي ته قَالَ: ١كُنْتُ‏ مِنْ سَبِي بي فُرَبْظَة فَكَانُوا 
رفكو 2 درقه و 
يَنْظَرُونَ» كَمَنْ أَنْبَتَ الشّعْرٌ فيل وَمَنْ لَمْ يُنبِتْ لَمْ يُفْتَلُ فكنت فِيمَنْ لَمْ 
اانا 
ومعنول قوله: «فمن أنبت الشعم قل انمو وحدوه ارك اشع عور 
ل ل ل 
1 82 2 سسير 
وسبئُ بني فرَيْظة حَكم فيهم سعد عن أن تقتل مُقاتلّتهم» وكانوا 
يَعرفون من شكوا في كونه رجلا بالنظر إلئ عانته» فإن وجدوه أنبِتَ حكموا 
ببلوغه» فيقتلونه» وإذا رأوه لم ينبت لم يحكموا ببلوغه وألحقوه بالصبيان. 
قوله: «7- تمام خمس عشرة سنة»: أي إذا بلغ الرجل» أو المرأة 
كيين عشرة سنة حكم ببلغوه. 
-_ 2 0 
وذلك لحديث ابن عمّر وَوَئةء:ا قال: «عَرَضَنِى رَسُولُ الله صَإنَعيوْسَةٌ 
يوم م أَحْدٍ في القَِالِ ونا ان أرب عَشْرَةَ سَنَة فَلَمْ يُجَرْنِي» وَعَرَصْنِي يَوْمَ 


5 
ةر 


الكَنْدَقء وَأَنَا ابْنُكَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةَ فَأَجَارَنِي)”". 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود (25505» والترمذي »)١577(‏ وابن ماجه »)75١5١(‏ وصححه 
الألباق: 

(؟) صحيح: رواه أبوداود (5505)» والترمذي »)١085(‏ وقال: «حسن صحيح»» والنسائي 
(5481). وابن ماجه (70551)؛ وصححه الألباني. 

() متفق عليه: رواه البخاري (7557115))؛ ومسلم (185/4). 


ا ا 79 ب ب ب بج 
وَفِي لَمْظٍ: (وَلَمْ يَرَنِي بَلَغْتْ)”". ولم بُجزه النبي صَآآيووَسَةٌ حينما بلغ 
أربع عشرة سنة؛ لأنه لم يَبْلغْ» وأجازه حينما بلغ خمس عشرة سنة؛ لأنه 
قوله: «وَزيدٌ الأنثئ باثنتين»: أي يُعرف بلوغ البنت بالعلامات الثلاثة 
المتقدمة» وتزيد عليها بعلامتين. 
قوله: -١«‏ الحيض؛): أي إذا حاضت ا 
بو امل الع ار الك ودوك رسرك الجووية ١لا‏ يَقبَلٌ الفصضّكا صلا 
حَائِض إِلَاَِارٍ('» ومعنئ حاتض: بالغ 
قله «7- الحَمْل): أي إذا حملت البنت كم يِبْلُوغْهاء لأن الحمل 
لأكرة لاهن الك" 


جن 2000 


)١(‏ صحيح: رواه الدارقطني (27507*/5» وابن حبان /١١1(‏ 70)» وصححه الألباني في التعليقات 
الحسان (لا/ .)١١8‏ 

(؟) انظر: المغني (5/ 099). 

() صحيح: رواه أبو داود (2541)» والترمذي (1/ا7)» وحسنه. وابن ماجه (700)» وصححه 
الألباي. 

(5) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (7/ /59). 


؟-باب الوكالة ظ 
وفيه ثالاثة ضوابط: 


الضابط الآول: شروط الوكالة أربعة: 

١‏ - من جائز التصرف. - فيما تدخله النيابة. 

- أن يكون التصرف مباحا. ؟ - تعيين الوكيل. 

الضابط الثانى: مبطلات الوكالة سبعة: 

١-الفسخ.‏ " - الموث. *- الجنون. 
5 - الحجر لسفه. ه- الفسق فيما ينافيه. ات الردة: 
/ا- بما يدل علئ الرجوع. 

الضابط الثالث: الوكيل أمين لا تضمن ما تلف بيده بلا تفريط. 


قوله: «7- باب الوكالة»: أي الأحكام المتعلقة بالوكالة. 

والوكالة: هى أن ينيب جائز التصرف من هو جائز التصرف مثله فيما 
تدخله النيابة”". 

ومعنول: «فيما تدخله النيابة»: أي ما تصح النيابة فيه من المعاملات» أو 
العبادات» كالبيع» والشراء» والإجارة» والطلاق» والحج بخلاف ما لا 


.)١90( انظر: دليل الطالب لنيل المطالب» لمرعي الكرمي؛ ص‎ )١( 


2 للستت جز 
تصح النيابة فيه كالطهارة» والصلاة» والصيام. والاعتكاف. 

قوله: «الضابط الأول: شروط الوكالة أربعة»: أي لا تصح الوكالة إلا 
باجتماع هذه الشروط الأربعة. 

قوله: -١«‏ من جائز التصرف): أي لا يصح التوكيل في شيء ممن لا 
يصح تصرفه؛ فلا يصح توكيل طفلء» ولا مجنون. ولا سفيه؛ لأن من لا 
يملك التصرف بنفسهه فبنائبه أولئ”". 

قوله: «7- فيما تدخله النيابة»: أي لابد أن تكون الوكالة فيما تدخله 
النيابة كالبيع» والشراءء والإجارة» والقرضء ولا يجوز التوكيل فيما لا 
تدخله النيابة كالعبادات البدنية كالصلاة» والصيام» ونحوهء فلا يصح أن 
يوكل المسلم أخاه في صلاة الظهر عنه. أو في صيام يوم بدلا منه؛ لأن 
فصر اد شاوا 1لجناد منصل ور مل ارك الس '" إذا مات 
ولم يحج» أو عجز أن ل ببدنه» ودحت لذن 0 جَاءَتَ إن الي 
مزأتو ل فق كلت إن قي توت أن تَححَّ فَلَمْ تَححّ حَتَى مَانَتْ أقَأَحْحٌ 


2 
لها 


عَنْهَا؟ قَالّ: انَحَمْ 4 عه 
قوله: 28 أن ا التصرف مباحا»: أي أن تكون الوكالة 2 شىء 
مباحء فإذا وكله في شراء محرّم كشراء خمره أو خنزير» ونحوه لم يمح 
أ ‏ ر ١‏ لس رج 2 س2 و 


لقوله تعالئ: #وَتَمَاونوا عل أَلْرْ وَاَلتََوَىُ وَكَآكُمَاو عل الام وَالْمرونِ © [لمائدة:؟] 


قوله: (5- د بين الوكيل 1 أي لابد من تعيين الوكيل الذي سيقوم 
عدر قاذ بيع تربور تيع الجلدط ايو ارو نلك هدا ويه الاوبالات 


.)717-111١ /7”( انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد‎ )١( 
.)711-171٠١ /7”( انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد‎ )1( 
.)١١54/( ومسلم‎ ))١186057( متفق عليه: رواه البخاري‎ )*( 


الجخ المممعويْ 


للبجيالة"؟. 
قوله: «الضابط الثاني: مبطلات الوكالة سبعة»: أي الأشياء التي تبطل 
الوكالةاسيغة: 


قوله: -١«‏ الفسخ»: أي من قبل الموكّل» أو الوكيل بلا خلاف بين أهل 
العلم» فإذا فسخ الوكالةً الوكيل» أو الموكّل بطلت؛ لأن الوكالة عقد جائز 
من الطرفين لكل واحد منهما فسخها'". 

قوله: «7- الموت»: أي موت الموكل أو الوكيلء فإذا مات الموكل 
بطلت الوكالة بإجماع أهل العلم'”"» ولأن الوكيل فرع عن الموكّل فيزول 
ؤوال أبن 

قوله: «*- الجنون»: أي إذا جنَّ الموكّل أو الوكيل بطلت الوكالة بلا 
خلاف بين أهل العلم؛ لآن المجنون لا يصح تصرفه في ماله» فمن باب 
أولئ لا يصح تصرفه في مال غيره' “. 

قوله: «؛ - الحَجْر لسَقّه): أي إذا حجر علئ الموكل؛ أو الوكيل لسفه 
بطلت الوكالة بإجماع أهل العله”"؛ لأنه حيئنذ ليس أهلا للتصرف. 
والسّفه: هو عدم إحسان التصرف المالي. 

قوله: «5- الفسق فيما ينافيه»: أي إذا فسق الموكّل بطلت الوكالة إذا 


.)4١5 /( انظر: كشاف القناع‎ )١( 

(؟) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (7/ ١‏ 77)» وشرح منتهئ الإرادات (7/ ١5‏ 0). 
(9) انظر: الإجماعء لابن المنذر» رقم 2)8550. 

(5) انظر: المغني (/1/ 5 777). 

(5) انظر: المغني (1/ 5 77)» وشرح منتهئ الإرادات (7/ 105 5). 

(5) انظر: المغني (/1/ 05775 . 


قزق عر 
كانت فيما يشترط له العدالة كإيجاب النكاحء واستيفاء الحدّ وإثباته؛ لأن 
الوكيل فرع عن الموكل فيزول بزوال أصله. أما الأشياء التي لا تشترط لها 
العدالة كالبيع» والشراء» فلا تبطل بفسق الموكّل”". 

قوله: «5- الرّدة»: أي تبطل الوكالة إذا ارتدٌ الموكّل» وذلك لمنعه من 
التصرف في ماله ما دام مرتداء ولا تبطل إذا ارتد الوكيل إلا فيما ينافيها'". 

قوله: 1- بما يدل علئ الرجوع)»: أي من الموكل أو الوكيل» كأن 
يوكّل زيد عمرًا في بيع سيارة» وقبل أن يبيعها عمرو وهبها زيد لأخيه. فهنا 
تبطل الوكالة؛ لرجوع زيد فيها. 

قوله: «الضابط الثالث: الوكيل أمين لا تضمن ما تلف بيده بلا تفريط): 
أي لا يضمن الوكيل ما تلف بيده من ثّمِنْء أو مُتْمَّن إذا كان بلا تفريط» ولا 
تعدّ؛ لأنه نائب المالك في القبضء والتصرف. فالهلاك في يده كالهلاك في 
يد المالكء أما إذا فرّط فإنه يضم 9 
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.)018 /7( وشرح منتهئ الإرادات‎ »)77 ١ /7( انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد‎ )١( 
.)018 /7( (؟) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (7/ 777)» وشرح منتهئ الإرادات‎ 
.)4 01" /( انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (7/ 5 2777 وكشاف القناع‎ )( 


الحادى كختسر : 


كتساب الشركة 


وفيه أربعة أبواب: 

-١‏ باب أنواع الشركات. 
؟- باب المساقاة. 

-١‏ باب الإجارة. 

:- باب المسابقة. 


الشركة: هي الاجتماع في استحقاق؛ أو تصرف”". 

ومعنل «استحقاق): أي كل شريك فحن نضييا معينًا في الشركة. 
كسيارة بين اثنين فاكثر بإرث أو بيع» فكل شريك يستحق نصيبه من هذه 
السيارة. 


ومعنول (تصرف): أي شركة العقود المقصودة هنا. 


موث ذمه 


(1) انظر: المغني .)٠١9//9(‏ 


١-باب‏ أنواع الشركات ظ 


وفيه سمتة ضوابط: 
الضابط الآول: أنواع الشركات أربعة: 


١‏ - شركة العِئّان. ؟ - شركة المضارَبة 
- شركة الوجوه. ؟ - شركة الأبدان. 


الضابط الثاني: شروط شركة العنان 5 

١‏ - أن يكون رأسٌ المالٍ نقداء أو عروضا مَتقوٌ 

؟- علمٌ المالين. #- حضور المالين. 
- أن يتشرطا لكل منهما جزءًا مشاعًا معلوما من الربح. 


قوله: «الضابط الأول: أنواع الشركات أربعة»: أي الشركات الجائزة» 
وما سواها باطل. 

قوله: ١«‏ - شركة العتان» هي أن 5 يشترك اثنان فأكثر في مال يتجران فيه 
ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان”". 

صورتها: أن يتفق زيد وعمرو علئ عمل شركة بشرط أن يدفع كل 
واحد منهما جزءًا من رأس المال» ويتحمل كل واحد منهما جزءًا من 


)١99( انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (7/ 774)» ودليل الطالب لنيل المطالب» ص‎ )١( 


9 لوكت لمتكي 
العها.. 

قوله: ١؟-‏ شركة المُضَاربة»: هي أن يدفع من ماله إلئ إنسان؛ ليتجر 
فيه» ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان”". 

صورتها: أن يعطى زيد لعمرو مالاء ويقول له: تاجر في هذا المال» 
والرصت بي بناصقةه أ لي الرزم» ولف البافبي» اد حوره 

قوله: «- شركة الوجوه»: هي أن يشترك اثنان لا مال لهما في ربح ما 
يشتريان من الناس في ذممهما بجاههما -أي مكانتهما عند التجار-. وثقة 
العجاز ييما من غتر ايكون ليما واس هل 

صورتها: أن يشترك زيد وعمرو في شركة» ولا مال لزيد» ولا مال 
لعمروء علئ أن يأخذا من الناس السلعء ثم يبيعان هذه السلع» ويسددان 
لأصحاب السلع أموالهم» ثم يقسمان الربح بينهما على حسب ما 
وشتاطات, 

قوله: -4١‏ شركة الأبدان»: هى أن يشترك اثنان فأكثر فيما يتملكان 
بأبدانهما من المباح» كالاحتطاب» ولط ادم 1 

من صورها: أن يتفق كهربائي» وسباك. ومحّاراتقٍ علئ صيانة عقار 
والربح بينهم على حسب ما يتفقون. 

أو يقول زيد لعمرو: نذهب نصطاد. وما نصطاده بيننا مناصفة. 

قوله: «الضابط الثاني: شروط شركة العِتّان أربعة»: أي شروط صحة 


.)5٠١( ودليل الطالب؛ ص‎ »)١77“ /1/( انظر: المغني‎ )١( 
.)09٠ /7( (؟) انظر: شرح منتهئ الإرادات‎ 
.)04٠ /7( انظر: شرح منتهئ الإرادات‎ )"( 


در ة ‏ 2 ظتككتتكتك 10 
شركة العنان أربعة» فإذا فقدت شرطا صارت فاسدة. 

قوله: ١١‏ - أن يكون رأس المال نقداء أو عَرُوصًا مُتقوّمة»: أي يشترط 
أن يكون رأس المال مالا نقدياء أو عروضا متقوّمة. 

ومثال العروض: ثلاجات,. غسالات». سيارات» ونحوه مما يباع. 

ولا بد أن تكون هذه العروض متقوّمة حت يمكن حساب الخسارة إذا 
خسرت الشركة؛ لأن الخسارة - كما سيأتي - علئ رأس المالء فالذي له 
النصف يخسر النصف. والذي له الربع يخسر الربع» ونحوه. 

فلو أن أحد الشريكين دفع مائة ألف. والثاني دفع عشر سيارات» 
وقوّمت هذه السيارات بمائة ألف مثلاء صحت الشركة. 

قوله: (؟1- عِلْم المالين»: أي قذرا وصمّة» فلا تصح الشركة في 
مجهول؛ لأنه لا يمكن الرجوع به عند فسخ الشركة”"» فلو قال: أنا أدفع 
كل ما عندي» لم تصح الشركة حت يعلم ما عنده. 

قوله: 1- حضور المالين»: أي لا تصح الشركة بدّين» أو بمال غائب؛ 
لآنه لا مجر ز معده ولا العصوات فيه 

فلو قال أحد الشريكين: أنا أدفع مالي الذي لي عند فلان» وهذا المال 
لح و ا 60 

قوله: 11 - يشرطًا لكل منهما جزءا مُشاعا معلوما من الربح»: : معنو 
مشاعا أي غير مقسوم. كأن يكون لأحدهما الثلث وللآخر الثلثان» أو 
لأحدهما النصف وللآخر النصف. فإن شُرط لأحدهما دراهم معلومة» أو 


.)7”17"٠ /( انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد‎ )١( 
.)717"٠ /( (؟) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد‎ 


وج _الوسيئ المقتين 
تصح الشركة؛ لأنها ربما تخسرء أو لا تربح» أو تربح قليلا”"". 


موث ذمه 


.)7١-١9 /١5( انظر: الشرح الكبير‎ )١( 


اجر رت 3 2 ا تك ج10 
الضابط الثالث: شروط شركة 0 ثالاثة: 
١‏ - أن يكون رأس المال نقداء أو عرّوضا متقو 
؟- أن يكون مُعينا معلوما. 
*- أن يشرط للعامل جْءٌ مُشَاعٌ معلوم من الربح. 
الضابط الرابع: مبطالات الشركة سبعة: 


١‏ - موت أحد الشريكين. ؟ - جنونه. 
*- الجر عليه لسَفّه. 5 - الفسخ من أحدهما. 


ه - شرط يؤدَّى إلى جهالة في الربح. 2 "- انتهاء المدة. 
- هلاك رأس المال كاملا قبل الشراء. 


قوله: «الضابط الثالث: شروط شركة المضاربة ثلاثة»: أ الشروط 
التي لابد أن تتوفر في شركة المضاربة ثلاثة» فإذا اختل منها شرط لم تصح 
المضاربة. 

قوله: ١١‏ - أن يكون رأس المال نقدّاء أو عغروضا متقوّمة): أي لا بد أن 
يكون رأس المال نقدا -أي مالا نقديا- أو عرُوضا متقوّمة يعطيه مثلا 
ثلاجاتء ويقول له: بع هذه الثلاجات, والربح بيننا مناصفة» أو نحوه. 

قوله: -1١‏ أن يكون مُعِيّنَا معلومًا»: أي لا تصح شركة المضاربة في 
شيء غير معين» أو مجهول. فلو قال له: خذ هذا المال» ولا يعلم مقداره. 
لم تصح الشركة؛ للجهالة. 1 

قوله: «- أن يُشرط للعامل جزءٌ مُشاع معلوم من الربح»: لأن اللي 


8 ب 7 الوسجخ الممقتين 
يدود ١عَامَلَ‏ أَهْلَ خَيْبِرَ شَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنّْها!'» فيقول صاحب رأس 
ل 

أما إن قال: لك عشرة آلاف» أو: لك ألفء لم يصح مضاربة» إنما 
يكون إجارة كما سيأتي. 

قوله: «الضابط الرابع: مبطلاث الشركة سبعة»: إذا حدث شيء منها 
بطلت الشركة, ولا يجوز لأحد الشريكين التصرف فيها 

قوله: -١١«‏ موت أحد الشريكين»: أي إذا مات أحد الشريكين بطلت 
الشركة بالإجماع”". 

قوله: «17- جنونه): أي إذا جن أحد الشريكين بطلت الشركة» وذلك 
لأن المجنون لا يجوز له التصرف في ماله» ومال غيره””". 

قوله: «7- الحجر عليه لسَّفه): لأن المحجور عليه لسَفّه لا يجوز له أن 
يتصرف في ماله. ولا مال غيره©) 

قوله: «5- الفسخ من أحدهما»: أي إذا فسخ أحد الشريكين الشركة 
بطلت؛ لأن الشركة عقد جائز من الطرفين لكل واحد منهما فسخه . 

تراب اامسعرط بون يانه ل االبرعراة كا دريترل 1 ميا عطياك 
ما يسرَّكء فلا تصح الشركة؛ لأن هذا غررء وقد : نبول رسول الله صَِلدَهَلَوِوسَرَ 


)١5891( ومسلم‎ :)57372١1( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 
.201/5( انظر: الإجماعء لابن المنذر» رقم‎ )( 
.)١1/7 2311١ /9/( انظر: المغني‎ )"( 


(4) انظر: المغني (/1/ 2111 109/7). 
(5) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (7/ ١‏ 77). 


جع ١‏ بو عمسن 2 
لك لدبت بط نو 
- 00 
5 عَنِ الغرّرا 0 

قوله: «5- انتهاء المدة»: أي إذا انتهت المدة المتفق عليها بطلت 
الشركة؛ لقول التَبِتَ صإَلتاعيدوَسَة: «المُسْلِمُونَ عَلَىْ ‏ شُرُوطِهِةٌ)”". 

قوله: ا- هلاك رأس المال كاملا قبل الشراء»: أي إذا تلف رأس 
المال قبل الشراء انفسخت الشركة؛ لزوال المال الذي تعلق العقد به" 


موث ذيمه 


() صحيح: رواه مسلم .)١90١1(‏ 

(؟) صحيح: رواه أبو داود (27095). والترمذي »)١707(‏ وقال: «حسن صحيح»» وصححه 
الألباني . 

(9) انظر: المغني (/1/ 11/5). 


الوتجيخ المقكيبن 


الضابط الخامس: الربح علئ ما شرطاه. والكّسارة علئ رأس المال 


مالم يفرّط العامل. 
الطايظ الساسي» النانا أنرى لذ فاق عليه قينا كلف يخي كع 
ولا تفريط 


قوله: «الضابط الخامس: الربح علئ ما شرطاه»: أي توزيع ربح الشركة 
يكون حسب ما يتفقا عليه الشريكانء فإذا قال صاحب رأس المال للعامل: 
للا ل ص لتر رار 
عبالئَعيووسَة: «المُسْلِمُونَ عَلى شْرٌوطِهم)' '. 

قوله: «والخسارة علئ رأس المال»: أي إذا خسرت الشركة» فالخسارة 
يتحملها صاحب رأس المالء فإذا كانت شركة عنان فإن الخسارة تكون 
عل قدر رأس مال كل شريكء فالذي دفع نصف رأس المال يتحمل 
نصف الخسارة» والذي دفع الربع يتحمل ربع الخسارة» والذي دفع الثلث 
يتحمل ثلث الخسارة» وهكذا. 

وإذا كانت شركة مضاربة» فالخسارة كلها علل صاحب رأس المال» 
ولا يتحمل العامل من الخسارة شيئاء وإنما يخسر مجهوده. وتعبه فقط. 

قوله: «ما لم يفرّط العامل»: أي إذا خسرت الشركة بسبب تفريط 
العامل» فإنه يتحمل قيمة الحَسَّارة؛ لأنه قبض عين الشركة؛ لحظ نفسه. 

فيه 

وهوالربح . 
)١(‏ صحيح: رواه أبو داود (27095)» والترمذي »)١707(‏ وقال: «حسن صحيح»» وصححه 

الألباني . 
(؟) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (/ .)717"٠‏ 


2 2-2-6 ل 
_عللد طن 
قوله: «الضابط السادس: العامل أمين لا ضمان عليه فيما تلف بغير 
تعدّء ولا تفريط): أي العامل في شركة المضاربة أمين لا يتحمل الحَسارة 
فيما تلف إلا إذا تعدئ, أو فرّط. 
والتعدي: هو فعل ما لا يجوز. 
والتفريط: هو ترك ما يجب فعله”". 
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.)70٠ /”( انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد‎ )١( 


؟-باب 


المساقاة والمزارعة 


وفيه ضابطان: 
الضابط الآول: شروط المساقاة أربعة: 

١‏ - أن يكون من جائز التصرف. 

- أن يكون الشحر معلوما. 

- أن يكون له ثمر يُؤكلء أو ورقء أو زهرء أو خشب يُقصد. 
4- أن يُشرَط للعامل جُء مُشاع معلوم من ثمره» ونحوه. 
الضابط الثاني: شروط المزارعة ثلاثة: 

١‏ - أن يكون من جائز التصرف. 

ل و 


قوله: ١؟-‏ باب المُساقاة والمُزارعة)»: أي الأحكام المتعلقة 
بالمساقاة» والمزارعة. 

والمساقاة: هي أن يدفع رجل شجره إلئ آخر؛ ليقوم بسقيه. وعمل 
سائر ما يحتاج إليه بجزء معلوم له من ثمره. 

والمزارعة: هي دفع الأرض لمن يزرعهاء ويعمل عليهاء والزرع بينهما 


لك ا م 
علو فآ فقن طاو 

قوله: «الضابط الأول: شروط المساقاة أربعة»: أي لا تصح المساقاة 
إلا إذا توفرت هذه الشروط الأربعة. 

قوله: -١«‏ أن يكون من جائز التصرف»: أي لابد أن يكون صاحب 
الشجر حرا بالعَا رشيدًاء فلو كان صاحبٌ الشجر صبًّا لم يصحّ منه عقد 
المساقاة» فلو قال لرجل: تولّ أمر هذا الشجرء لم تصح مساقاته» وكذلك 
لو كان صاحب الشجر مجنوناء أو سفيها لم يصمَّ عقد المساقاة منهما؛ لأن 
كلا من الصبيء والمجنون. والسفيه ممنوعون من التصرف في أموالهم» 
فأموال غيرهم أولئ”". 

قوله: «7- أن يكون الشجر مَعلوما»: أي لا تصح المساقاة إلا على 
شجر معين معلوم للعامل» والمالك برؤية» أو صفة» فلو قال: ساقيتك على 
أحد هَدَّين البستانين» لم يصح؛ للجهالة؛ فالعمل يختلف باختلاف 
الأعيان””". 

قوله: 7- أن يكون له ثمر يُؤكلء أو ورقء أو زهر» أو خشب يُقصد): 
أي لا تجوز المساقاة علئ ما لا يُثمر كالصَّفْصَافء وما له ثمر غير مقصود 
كالصّتوبر بلا خلاف بين أهل العلم؛ لأنه لا نفع فيه" . 

قوله: «5- أن يُشْرّط للعامل جزء مشاع): أي من جميع الثمرء فلا 
يصح بشجرة بعينها؛ لآنها قد لا تثمرء وقد تثمر قليلا فيخسر العامل» وقد 


.)0560 انظر: المغنى (/ا/‎ )١( 

(9) انظر: شرح منتهئ الإرادات لمم 
(") انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (7/ 754). 
(؟) انظر: المغني (/1/ .)07١‏ 


جج كتتتئل د عاد اد 
تثمر كثيرا دون بقية الشجر فيخسر صاحب الشجر. 

قوله: «معلوم): كثلث الثمرة» أو ربعها أو نصفهاء فلا يصح بجزء 
مجهول. 

قوله: «من ثمرهء ونحوه): أي مما يخرج من الشجر المعقود عليه؛ لذن 
لني ادوم ١عَامَلَ‏ أَهْلَّ حبر بشَطْرٍ ما يَْرُجُ نه !'". 

قوله: «الضابط الثاني: شروط المرَّارَعة ثلاثة»: أي لا تصح المزارعة إلا 
إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة. 

قوله: ١«‏ - أن يكون من جائز التصرف): كما تقدم في المساقاة. 

قوله: «7- أن تكون الأرض معلومة»: أي برؤية» أو بوصف. فلا تصح 
المزارعة علئ أرض غير معلومة» وذلك للعّرر» والنبي صَإَِعْيومهَ نبئ عَنِ 
الكدر”©. 

قوله: قلات إن يُشْرّط للعامل جزء مشاع»: أي من جميع الزرع» فلا 
يصح بجزء معين من الأرض. 

قوله: «معلوم من الزرع»: أي كثلث الزرع؛ أو ربعه» أو نصفه. أو نحوه 
كما تقدم في المساقاة. 


2002 


.)١1951( متفق عليه: رواه البخاري (77751): ومسلم‎ )١( 
.)١90١1( صحيح: رواه مسلم‎ )( 


وفيه أربعة ضوابط: 


الضابط الآول: شروطها أربعة: 


١‏ - أن تكون من جائز التصرف. ١‏ - معرفة المنفعة. 

*- معرفة الأجرة. 5 - كون النفع مباحا. 
الضابط الثاني: أنواعها ثلاثة: 

-١‏ إجارة علئ عين موصوفة. ؟- إجارة علئ عين معيّنة 

عت بيار ع مققعة فى اللمة 

سس سم سيت الأره وس ساد عه 
الإجارة: هي عقد عل منفعة مباحة تؤخذ شيئا فشيعًا”". 

والإجارة جائزة؛ لقول الله ةوق مهتت أشتقجزة رك حَيرٌ 


ضح ساح لاح سا د مه 


مَنِ جرت م 2 | [القصص:5؟] 

قوله: «الضابط الأول: شروطها أربعة»: أي لا تصح الإجارة إلا 
باجتماع هذه الشروط الأربعة. 

قوله: -١«‏ أن تكون من جائز التصرف»: أي لا تصح الإجارة إلا من 
جائز التصرف. وهو البالغ العاقل الحر الرشيدء فلا تصح الإجارة من 
صبي» و لا مجنونء ولا سفيه لا يحسن التصرف المالي؛ لأنها عقد معاوضة 


.)51/ /( انظر: الإقناع لطالب الانتفاع‎ )١( 


و _الوتجج المتعين 
في الحياة كالبيع”"". 

قوله: «؟- معرفة المنفعة»: أي لا تصح الإجارة علئ منفعة مجهولة. 
كأن يقول: أستأجر منك هذه السيارة» ولا يذكر له المنفعة التى ينتفعها 
نيه قلا رصيمة آنه قد ومحكدم العين المتاجرة فى شنم يعوه بالغيرر 
علئ صاحبها. 

قوله: «- معرفة الأجرة»: أي لا تصح الإجارة عل أجرة مجهولة 
بإجماع أهل العلم» فلو قال مثلا: أستأجر منك هذا البيت» ولم يتفقا على 
الأجرة لم تصح الإجارة”". 

قوله: «4 - كون النفع مباحا"»: أي لا يجوز عقد الإجارة علئ المنافع 
الميدرمة كالقتاء والرقضى» وتحوو؟ لقوله تعال + ظزقضاووا عل 11 واللترن ‏ 


ذه 
آذ د سدس ار الور ١‏ سر لحت سل رح له 


ولا تعاونوا عل الا نير والعدوانٍ # [المائدة: ؟]. 

وقد أجمع أهل العلم على إبطال أجرة النائحة والمعَئية"". 

قوله: «الضابط الثاني: أنواعها ثلاثة»: أي أنواع الإجارة الجائزة ثلاثة. 

قوله: -١«‏ إجارة عل عين موصوفة»: أي في الذمة» كاستئجار سيارة 
للركوب. أو رجل للخدمة» أو بيت للسكنى. 

صورتها: أن يقول له: أستأجر منك بيتا بصفة كذا وكذاء أو سيارة بصفة 
كذا وكذا. 


قوله: «؟- إجارة عليا عين معيّنة): كاستئجار دار معينة» أو أرض 


.)1 /8( انظر: المغني‎ )١( 
.)١5 /8( (؟) انظر: المغني‎ 
.) 519892 ز[هرة انظر: الإجماع» لابن المنذر» رقم‎ 


1 د 
معينة» أو نحوه. 

صورتها: أن يقول: أستأجر بيتك هذاء أو: أرضك هله. 

قوله: «1- إجارة على منفعة في الذمة»: أي علئ عمل في الذمة كخياطة 
ثوب» وحمل متاع» وبناء بيت» ونحوه. 

صورتها: أن يقول: أستأجرك عليز أن تخيط هذا الثوب. أو: أستأجرك 
علئ أن تحمل متاعي هذا إلى مكان كذاء وكذا. 


موث ذمه 


الضابط الثالث: مبطلاتها أربعة: 
-١‏ تلف العين المُؤْجّرة. ؟- تعذَّر استيفاء النفع كاملا. 
- الإقالة. ؛ - انقضاء المدة. 

الضابط الرابع: إتلاف الآجير: 

الاجير قسمان: 

-١‏ أجير خاص: ولا يضمن إلا بالتفريط. 

؟- أجير مشترك: ويضمن ما تلف بفعله إلا طبيبا حاذقا لم تَحْن يده. 
52-077 


قوله: «الضابط الثالث: مبطلاتها أربعة»: أي مبطلات الإجارة أربعة» 
إذا حدث شيء منها بطلت الإجارة: 

قوله: -١‏ تلف العين المُؤْجّرة»: أي إن تلفت العين المؤجّرة في يد 
المستأجر انفسخت الإجارة. 

ومثال ذلك: أن يُؤْجره سيارة» فتتلف. فحينئذ تبطل الإجارة. 

أو يؤجره بيتا فينهدم البيت فتبطل الإجارة أيضا. 

قوله: «؟- تعذر استيفاء النفع كاملا»: أي من جهة المستأجر.ء كمن 
استأجر دارا فانهدمت» انفسخ عقد الإجارة» وكذلك إذا استأجر أرضا 
للزرع» فلم يصل الماء إليها بطلت الإجارة؛ لأن المنفعة المقصودة منها 
تعدرت. 

قوله: «- الإقالة»: أ اذا أقبل السغلجر يطلتف الإجارةة والإقالة: 
هي فسخ العقد. 


هرف 0 2-0 

قفوله: «؟- انقضاء المدة): أ ى إذا انقضت المدة المتفق عليها 
انفسخت الإجارة» وبطلت. 

قوله: «الضابط الرابع: إتلاف الأجير): أي من الذي يضمن ما يُتلفه 
الأجير؟ 

قوله: «الأجير قسمان»: أي من حيث تضمينه» وعدمٌ تضمينه. 

-١ 4‏ أجير خاص»؛: هو الذي يقع الخد عليه في مدة معلومة» 

يستحق المستأجر نفعه في جميعهاء كرجل استؤجر لخدمة» أو عمل في 

5 أو خياطة أو نحوه. 

قوله: «ولا يضمن إلا بالتفريط»: أي لا يتحمل الخسارة إلا إذا فرّط؛ 
أنه نائب عن المالك في التصرف فلم يضمن”". 

ومثال ذلك: لو استأجر زيدٌ كهربائياء فتلفت من الكهربائي أثناء عمله 
بعض المصابيح» فهنا لا يتحمل التلف إلا إذا فرّط. 

قوله: «؟- أجير مشترك»: هو الذي يقع العقد منه علئ عمل معين 
كخياطة ثوبء وبناء حائط» وحمل شيء إلى مكان معين. 

ومثاله: الخياط الذي يذهب الناس إليه بثيابهم؛ ليخيطها لهم أو 
الميكانيكي الذي يُصِلِح السيارات» أو الذي يُصلِح ا 

قوله: «ويضمن ما تلف بفعله»: أي يضمن ما تلف بفعله؛ أما ما تلف 
بغير فعله فلا يضمنه فلو أعطئ زيدٌ مكوجيًا ثوبا؛ ليكويه. فاحترق الثوب 
أثناء كيّه ضمن الأجير «المكوّجيٌ). 


أما لو وضع الثوب في دكانه» فانهدم الدكانء أو سَرقء فإنه لا يضمن 


.)1١5//( انظر: المغني‎ )١( 


# الوكجخ المجعويْ 
إلا إذا فرط؛ لآنه تلف بغير فعله. 

قوله: «إلا طبيبا حاذقا لم تجن يدهء وأذن فيه مكلف:: أي لا يضمن 
الطبيب بثلاثة شروط: 

دان ركوق ماهر ا مع شهاةة ممارسة الطب 

- لم تجن يده أثناء إجراء العملية. 

#د أن يأذناق المريضن وله إذاكان المعريض غير مكلف» 

فإذا اخبّل شرطٌ من هذه الشروط الثلاثة ضمن الطبيب. 

ومثال ذلك: لو أن رجلا ليس معه شهادة ممارسة الطب أجرئ عملية 
جراحية لمريضء فمات المريضء أو تلف منه شيء, فإنه يضمن. 

وكذلك إذا جارت يد الطبيب وهو يجري عملية» فقطعثٌ وريدا لا 
يجوز له قطعه. أو أتلف عضوا لا يجوز له إتلافه» فمات المريضء أو تلف 
منه شيء» ضمن الطبيب. 

وكذلك إذا أجرئ الطبيب عملية لصبى دون أن يستأذن وليه» فمات 
هل الصبى» أن قلات كت دمن أعقمان» كانه تسمه للق لكا شونا ير 
مون ل ْ 


جن 2000 


.)50 /54( انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد‎ )١( 


وفيه ضابطان: 

الضابط الآول: تجوز المسابقة ني كُلَّ شيء مباح بلا عوض. 

الضابط الثاني: لا تجوز المسابقة على عوض إلا بشروط ستة: 
١‏ - أن تكون ني الخيل والإبل والسهام, وما أعان علي الجهاد. 

؟- تعبين المركوبين والراميين. "- اتحاد المّركوبين» والآلتين. 

؛ - تحديد المسافة عُرفًا. ه- أن يكون العوض معلوما مُباحًا. 
5- الخروج به عن مشابهة القمار. 


بقة: : قبن اتنيةه أو أكثر: 
ره مابرينة بالمقوو ارج 
أما الشّند: 0 رول الله د صََلَهءَلدهوْسََهَ سس َّ ف بيْنَ الحَيْلٍ 1 ضور 
مِنَ الْحَفْيَاء'', وَأْمَدُهَا'" نَييهُ الوَدَاء”" 0 بي بين اليا الي لم تُضْمَر :. 
مِنَ الثيية إلى مَسْحِدٍ يني رُرَيْقَ!'» وبَيّنَ اليا إن َي الداع حَمْسَة ميال 


)١(‏ الحفياء: موضع قرب المدينة. 

(؟) أمدها: أي نهاية المسافة التي تسابق عليها. 

(3) ثنية الوداع: الثنية هي الطريق في الجبل. 

(1) متفق عليه: رواه البخاري ))57١(‏ ومسلم (1815). 


0 اد - حالم ور 


3 38 00 مه عن مان ان 
و ستة وَبَينَ ثزية إلى مسجل نتن زرو 


أي جعل النبيٌ صِإِلنََيووسَةٌ مسافة المسابقة بين الخيل المضمّرة أكبر 
من مسافة المسابقة بين الخيل غير المضمّرة؛ وذلك لقوة وسرعة الخيل 
المضمّرة. 

الح التي أَضِْرتُ: هي الخيل السريعةٌ التي كلل علفهاء وحُبسَت 
في بيتٍ» وغْطّت فيه بثوب؛ لتَعْرَقٌه وَيَجْفٌ عَرَفَهَاا فَيَخف لَحِمُهَاء وتقوى 
علي الجر 

وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون علئ جواز المسابقة في الجملة”". 

قوله: «الضابط الأول: تجوز المسابقة في كل شيء مباح»: أي تجوز 
المسابقة في كل شيء جائز» كالمسابقة بالسفن, والطائرات» وعلئ الأقدام. 

وذلك للحديث المتقدم» دعن عَائشة 5 أنّهَا كَانَتْ مَعَّ النَِيَ 
أ 10 سَرِ فَلَتْ: مساقت مُق عَلَ لي قَلَمَا حَمَلْتَ 
اللفع سايق فَسَبَقَيِي» فَقَالَ: :هه بيلك النقة» © 

قوله: «بلا عوض»: أي بلا ربح يربحه الفائز؛ لقولٍ رَسولٍ الله 
مله َلتِوسَلوٌ : لا سَبْقَ إلا في خف أو في حَافٍِ َو َضْلِ)" م أي ل سين 
بعوض إلا في هذه الغلاثة» والخخف: هو الوبل. والساق + هو البفرل خاصة: 
والنصل: هو السهام. 


1 


.)7١/5( انظر: صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) انظر: المغنى ٠5 /١1(‏ 5). 

امسو زرا الزداره 01-1 وواحيه 1 54) درم الالياق: 

(4) صحيح: رواه أبو داود (7015)» والترمذي »)17٠١(‏ وحسنه. والنسائي (27085))» وابن 
ماجه (//7/1)» وصححه الألباني. 


مةئ 1 
قوله: «الضابط الثاني: لا تجوز المسابقة عل عوض إلا بشروط ستة»: 
أي لا تصح المسابقة علئ مقابل إلا باجتماع هذه الشروط الستة. 
قوله: - أن تكون ني الخيل والإبل والسهام, وما أعان عليئ الجهاد): 
أي لابد في المسابقة إذا كانت علئ عوض أن تكون ني الخيل» أو الإبل» أو 
السهامء أو ما يُعين علئ الجهاد مثل ألعاب القوئ. كالجريء والمبارزة 


ونحوه. 
52 و ل 4 
وذلك لقول رسول الله صَيَِنَهَْيَهِوسََ: اج ” سبق 1 في خف. أو فِي حَافر» 
ا 1 
أو نصل» : 


قوله: «1- تعيين المركوبين» والراميين»: أي لابد من تعيين المركوبين 
كسيارة» أو بعير» أو خيل» أو نحوه. 

وتعيين الراميين في المُناضلة» فلا تصح المسابقة بمركوب مجهولء أو 
رام مجهول. 

قوله: «- اتحاد المركوبين. والآلتين»: أي يشترط أن يكون 
المركوبان» والآلتان من نوع واحدء فلا تصح المسابقة بين مركوبين» أو 
آلتين مختلفتين» كالخيلء والإبل؛ لأنهما يختلفان في الجري عادة”". 

قوله: «4- تحديد المسافة غرفا»: أي لابد أن تكون المسافة التى 
يتسابق غليها لست بالطويلة» ولبسدة» بالقضيرة» فلو قال أسابقك 5 
القاهرة إلى الإسكندرية جريا علئ الأقدام لم تصح المسابقة؛ لآن المسافة 
طويلة» ولا يصح كذلك أن يقول: أسابقك» ولم تحدد المسافة. 


)غ0 د ١2‏ رواه أبو داود (كلاه؟) والترمذي )0 32086 وحسئه» والنسائي (هعمه؟ل وابن 
ماجه (//781)» وصححه الألباني. 
(7) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (7/ 57/8). 


9---- - الوتجج الممكينْ 

قوله: «5- أن يكون العوض معلوما مباحا»: أي لابد أن يكون المقابل 
معلوما إما بالمشاهدة» أو بالقذرء أو بالصفة» ومباحاء فلا تصح المسابقة 
علئ شيء مجهولء أو محرّم كالخمرء والخنزير. 

قوله: «5- الخروج به عن مشابهة القمار»: أي يشترط في المسابقة أن 
يكون العوض من غير المتسابقين» أو يكون بينهماء ويكون معهما محلّل 
وهو ثالث علئ فرس مكافئ لفرسّيهماء ولا يُخرجٍ المحلّل من عنده شيئاء 
وذلك حتيل تخرج المسابقة عن صورة القمار”". 

صورة القمار: أن يدفع جميع المتسابقين عوضاء والفائز يأخذ هذا 
العوض. 


202 


.)١5 /١7( انظر: شرح صحيح مسلم‎ )١( 


التاأيَ عمس : 


كتاب العارية 


وفيه ضابطان: 
-١‏ شروط العارية. 
1 العارية مضمونة إلا ف خمسة أشياء. 


والعاريّة: هي إباحة الانتفاع بعين من أعيان المال يصحٌ الانتفاع بها مع 
بقاء عويا. 

صورتها: أن يستعير زيد من عمرو كتابا؛ ليق رأه» أو يستعير بكر من زيد 
إناء؟ ليشرب فيه؛ أو يستعير أحمد من محمد سيارة؛ ليسافر مها» ونحوه. 

والعارية مستحبة؛ لقوله بوعل : #وتعاونوأ عَلَ أَِْرِ وَأَلتَقَوَى © [المائدة: ؟]. 


١ 8‏ اس وتو سي لكر لس اع ا عق منج 1 رمك و 2-6 
وقول رسول الله هسه : «وَاللَه في عَونٍ العَبِدٍ مَا كان العبد في عَونٍ 
0 


9 
أخيه)») 


لس جسم 


موث ذمه 


.)7177( انظر: المطلع علئ أبواب المقنع» ص‎ )١( 
.)5199( صحيح: رواه مسلم‎ )0( 


_حعللد ف 
الضابط الآول: شروط العارية أربعة: 
١‏ - إمكان الانتفاع بها مع بَقَاء عينها. ؟- كون النفع مباحا. 
“- كون المعير أَمْلَا للتبرع. 
- كون المستعير أهلا للتصرف. 
الضابط الثاني: العارية مضمونة إلا فى خمسة أشياء: 
١‏ - إذا كانت وقَفًا ككتب علم وسلاح. 
"- إذا كان استعارها من مستأجر. ود روا يليت فيما اعيرية له 
5 - إذا أركب دابته مُنقطعا لله فتلفث تحته. 
ه- إذا شرط نفي الضمان. 
ففي هذه الخمسة لا تضمن إلا بالتفريط. 


قوله: «الضابط الأول: شروط العارية أربعة»: أي لا تصح العارية إلا 
إذا توافرت فيها هذه الشروط الأربعة» فمت اختل منها شرط فُسدت. 

قوله: -١«‏ إمكان الانتفاع بها مع بقاء عينها»: أي لابد أن تكون العين 
المعارة مما ينتفع به مع بقاء عينه» كالبيت» والسيارة» والثوب» ونحوه. ولا 
يصح إعارة شيء يُنتفع به مع فناء عينه كالطعام» والشراب؛ لآن الطعام 
الما سس سرون 

فقذ سيل وَسُولُ الله ملاعيدوعَةَ عَنْ حَقٌّ الإبل؟ فقال: (إِعَارَ رَةٌ دَلْومَا 
وَإِعَارَةٌ فَحْلِهء وَمَنِبِحَتَهَاا”'"» والمنيحة: هى إعطاء ناقة) أو بقرة أو شاة 


.)988( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 


وج _الوتجخ المقكيجن 
5 1 5 1 ا 2112 
لمن لعفم بلرنها 6 وصراقهاة وشعرها زماناء كي ثرة لان صاحيها: 
قوله: «7- كون النفع مباحا»: أي لابد أن يكون الغرض الذي 
استعيرت العين من أجلة مباحاء» كإعارة بيت» وثوب» وكوب». ونحوه 
لخرض مباح» فإن كان النفع ميد كا كال فر والطلة والغناء» ونحوه لم 
وكذلك يحرم إعارة دار له يتخذها كئيسة؛ أنه إعانة عل الوثم 
والعدوان المنهي عنه؛ لقوله تعالئ: ##وَتَمَاوَنوا عل اير وَالتّقَوَى 1 


<2 رصجور 


لْإِيوَالْعَرُوْنِ © [المائدة: ؟]. 

قوله: «- كون المُعير أهلا للتبرّع): أي لابد أن يكون صاحب العين 
الذي يريد إعارتها أهلا للتبرع بأن يكون بالغا عاقلا حرا رشيداء فلا تصح 
العارية من صبي. ومجنون. وعبدء وسفيه؛ لأنهم ليسوا أهلا للتبرع”". 

قوله: «5 - كون المستعير أهلا للتصرف»: أي لابد أن يكون من يريد 
أن يستعير العين أهلا للتصرف لتلك العين المُعارة» فلا تصح إعارة بيت» 
أو إناء» أو كتاب». أو نحوه لمجنون أو صبى؛ لآنهما ليسا أهلا للتصرف» 
وكذلك لا يصح إعارة المصحف لكافر؛ لأنه ليس أهلا للتصرف في 
العاروةة", 

قوله: «الضابط الثاني: العارية مضمونة إلا في خمسة أشياء»: أي إذا 
تلفت العار الوقن لسع بقبسها الاق خسة نباتساق ذكرها 

فلو أعار محمدٌ بكرًا سيارة» فتلفت السيارة» أو حدث فيها نوع تلف 


.)١95 /9( انظر: كشاف القناع‎ )١( 
.)799/5( وحاشية الروض المربع‎ »)١15 /4( انظر: كشاف القناع‎ )1( 


الكو عر م 0 
2 سي اتن 


ا سر ال 
اسْتَعَارَ مِنهُ أدرَاعَا يَوْمَ حدَيْنِء قَقَالَ: أَعَضْبٌ يا مُحَمَدُ؟ فَمَالَ: «لاء بَلَ عَارِيةٌ 


5 وى 2 و20 


2 
روه 


وقول رسول الله مَإَلتَاعيوَسَة: «العَارِيَةٌ مُوَدَاة!". أي مردودة مضمونة 
إذا تلفت» وعلئ هذا أجمع أهل العله”". 

قوله: ١١‏ - إذا كانت وقفا ككُتب علم وسلاح): أي لا تضمن العاريّة 
إذا كانت وقفا ككتب علم» وسلاح» كمن استعار كتابا؛ ليقرأه» فتلفٌ 
الكتاث؛ فإنه لا يضمن إلا إذا تعدئ, أو فرّط. 

وكذلك من استعار سلاحا؛ ليجاهد به في سبيل الله» فتلف هذا 
السلاحء فإنه لا يضمن إلا إذا تعدئ, أو فرّط. 

وذلك لله فقن العين هرم بوبه لذ تقض بنتعدة اتتمل العلم 
وتعليمه» والجهاد من المصالح العامة”. 

قوله: «7- إذا كان استعارها من مستأجر)»: كأن يستأجر زيد من عمرو 
سيارة أو بيثاء فأغار زيل هذه السيارة» أو هذا البيت: لكر قتلف عدن 
المستعيرء وهو بكرء فإنه لا يضمن؛ لآن المستعير يقوم مقام المستأجر, 
قاخل كيه 


)١(‏ صحيح: رواه أبوداود (27675)) والنسائي في الكبرئ (01/1/4)» وصححه الألباني. 

(؟) صحيح: رواه أبوداود (7651), والترمذي (2)3775. والنسائي في الكبرئ (0781)» وابن 
ماجه (/7794)؛ وصححه الألباني. 

(9) انظر: الإجماعء لابن المنذر» رقم (؟2175. 

(؟) انظر: كشاف القناع (9/ .)5١15‏ 

(5) انظر: شرح منتهئ الإرادات (5/ .)١١5‏ 


6 الكتتخال > يسبسداىء 
و 

قوله: «7- إذا بَليت فيما أعيرت له): كأن يستعيرٌ زيد من عمرو ثوبا؛ 

ليلبسه. فإن تلف هذا الثوب». فإن زيدًا لا يَضْمِنْ» وكأن يستعير بكر من 

إبراهيم ثلاجة» فإن تلفت هذه الثلاجة فإن بكرا لايضمنءٍ أن ]دن التجير 

في الاستعمال يتضمن إذنه في الإتلاف الحاصل 10 في إتلافه لا 


5 ع( 


8 


قوله: «؛ - إذا أركب دابته منقطعا لله فتلفت تحته): أي إذا أركب إنسان 
دابته شخصا منقطعا لله فتلفت الدابة تحت المنقطع لم يضمنها. 

صورة ذلك: أن يقول زيد لعمرو: خذ هذه السيارة؛ لتذهب با إلى 
دروس العلمء فإذا تلفت هذه السيارة» فإن عمرًا لا يضمن؛ لآنه استخدمها 
للمصلحة العامة وهي تعليم العلم. 

وكأن يُعير إبراهيمٌ أحمدَ سلاحا؛ ليجاهد به في سبيل الله فإذا تلف هذا 
السلاح فإن المستعير لايضمن؛ لأنه استخدمه للمصلحة العامة. 

قوله: «5- إذا شرط نفي الضمان»: أي إذا شرط المستعير نفي الضمان 
لم يضمنء كأن يقول: أستعير منك هذه العين -سيارة كانتء أو بيتاء أو 
كتاباء أو نحوه-» ويقول له: بشرط إذا تلفت لم أضمنء فإنه لا يتحمل 
الخسارة إذا تلفت العين؛ لقولٍ رَسُولٍ الله مَرَتَعَيِيوسَة: «المُسْلِمُونَ عَلَى 
شرُوطِهِؤ)”". 


قوله: «ففي هذه الخمسة لا تضمن إلا بالتفريط»: أي في هذه الأشياء 


.)١١7 /5( انظر: شرح منتهئ الإرادات‎ )١( 
(؟) صحيح: رواه أبوداود (5457): والترمذي (17097)» وقال: «حسن صحيح»)» وصححه‎ 
الألبان.‎ 
بان‎ 


عع ١‏ و + مجه مه 
23 يي 
الخنسة المشدمة ارصم الضعر نا قله وذلاق لأعا أماثة يني 
ولقول رَسُولٍ الله ووس «الدَّيْنُ مَة مَقَضِيئٌ وَالرَعِيمُ غَارِمُ 0 
الدّين مَقضي: أي الدّين يجب قضاؤه. 
الزعيم غارم: أي الكفيل -الذي تكفل بالضمان عند الخسارة- عليه 
شيمان ذلك 
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.)١١١/5( انظر: شرح منتهئ الإرادات‎ )١( 
وابن ماجه (7105)» وصححه‎ :.)١570( (؟) صحيح: رواه أبوداود (78051), والترمذي‎ 
الألباني.‎ 


العالك علس : 


كتاب الغصب 


5 2 
وفيه سبعة ابواب: 


اددياب كتمان القصوب: دياب الشتفة 
ياب الوديعة: - باب إحياء الموات. 
دياب الجكانة ؟- باب اللقطة. 
لادياب اللقيظ: 


الغصب: هو الاستيلاء عل مال الغير قهرًا بغير حق20. 

بعرسرب اكاب والشنةة والإجماع. 

أما الكتاب: 1 الله تِبَوَدَوَدَلَ: « يكأيهًا أربت ءَامَنُوأ لاتَأكُلُوا أَموكَمم 
يكم ياإنيال إل لكوت ته عن ان مَك 4 سد ؟1. 

وأما ال قر رسول الله صََأَلدَهَلَِهِوْسَلَوَ هّ: «إنّ دِمَاءَكُمْ وَأمْوَالَكُمْ حَرَامٌ 
كَحْرْمَةِ يَوْوَكُمْ هذا ِي شَهْرِكُمْ هَدَّاد في بَكَدِكُمْ هذا" 

وأما الإجماع : فقد أجمع المسلمون علئ تحريم العَضب في 
الجملة"”". 


.)05717//5( انظر: الإقناع لطالب الانتفاع‎ )١( 
.)١51/4( (؟) متفق عليه: رواه البخاري (/51): ومسلم‎ 
.)77٠ /1/( انظر: المغني‎ )"( 


لكر تك جم 


وفيه أربعة ضوابط: 

الضابط الآول: يَْمُ الغاصب ردٌ ما غصبه بنمائه» أو بأرش نقصه. 

الضابط الثاني: مَن أتلف مالا لغيره» أو تسبب في ذلك ضمنه ولو 
خطأء أو سهوا. 

الضابط الثالث: يضمن سَائقء ومُستأجر. ومستعير لدابة ما أتلفته. 

الضابط الرابع: من أتلف محرّما لم يضمن 

متسيس يس سيم لتر عسمي ا سي صم عد 

قوله: -١«‏ باب ضمان المغصوب): أي الأحكام المتعلقة بضمان 
اليغضوب. 

والمغصوبٌ: هو ما أَخدّ من صاحبه قهرًا بغير وجه حق. 

قوله: «الضابط الأول: يلزم الغاصبَ رد ما غصبه»: أي يجب على 
الغاصب أن يرد ما غصبه إن كان باقيا معه. 


إن #تي 


عوه 


وذلك لقول رسول الله صَََهءيَدوَسَةٌ : «لا يَأَخْذْ أَحَدّكُمْ عضا أَخِيه لاعِبًا 
أَوجَاذَاء فَمَنْ اَعَد عَضًا أحيها فَلومَهَا لم1 


)١(‏ حسن: رواه أبوداود (22605» والترمذي »)75١70(‏ وحسنه الألباني. 


نج لكت ده ات 


2-2 
22 


وقال صإتطيِدوءةَ: ١مَنْ‏ رَرَعَ في أزض قَوْم بِمَبْرٍ إذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَه مِنَ 
الرَرْع شَيْءٌ وَلَهُ تمقته)7". ٍِ 

قوله: «بنمائه»: أي إذا زاد المغصوب في يد الغاصبء كبهيمة ولدت» 
أو شجرة أثمرت أو طالتء فالزيادة للمالك مضمونة علئ الغاصب؛ لقول 
رسول الله مَإلئءيوَة: ١لَيْسَ‏ لِعِرْقٍ ظَالِمِ حَق حقّ)0". 

وهذا با جماء أهل الدل 077 0" 

قوله: «أو بأرش نقصه): أي إذا نقصت قيمة المغصوب؛ لنقص 
المغصوب نقصًا معلوماء كثوب بلِيء أو إناء تكسّر» أو شاة ذُبحت»ء أو قمح 
ع : 3 
ميدن فعرا الغاصب أذيرد أزش نقصةه. 

والآرّش: هو الفرق بين قيمة السلعة معيبة» وبين قيمتها سليمة» فلو أن 
قيمة السلعة معيبة »٠٠١١‏ وقيمتها سليمة ٠١٠١‏ فهنا الأرش .٠٠١‏ وهو 
الفارق بين ال١٠٠٠‏ وال .1١١١١‏ 


أما إذا نقصّ المغصوب؛ لتغيّر الأسعار لم يضمن الغاصب”» 
قوله: «الضابط الثاني: من اتلق مالا لغيره. أو تسبب قْ ذلك»: أى 


2 


يجب على من أتلف مالا لغيره» أو تسبب في ذلك -كأن يفتح قفص طائر 
فيطير» أو يحل دابة فتهرب - أن يرد قيمة الخسارة. 

ومعن قوله: «ضمنه): أي تحمل خسارة ما ما أتلفه؛ لأنَّ الى 
صََعيوَسَةَ كَانَ عِنْدَ بَعْضٍ نِسَائِه فَأَرْسَلَتْ إحدئ أمَّهَاتِ المُؤْمنِينَ بِصَحْفَةٍ 


)١(‏ صحيح: رواه أبوداود »)١157(‏ والترمذي (7755), وصححه الألباني. 
(؟) صحيح: رواه أبو داود (70175)» والترمذي (177/8), وصححه الألباني. 
(9) انظر: الإجماعء لابن المنذر» رقم .)865٠0(‏ 

(5) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (7/ 599). 


ل > ه ضح دحه 
لا ا ف ليبج اج 
فِيهَا طعا فَضَرَد بت الَتِي التي دوس في يَيْتهَا يَدَ الخَادِمٍ فَسَقَطَتٍ 
الصَّحْفَة َنْلَقَتْ فَجَمَعَ الني عباللاعكيوه َم ولق الصَّحْمَةه نَم جَعلَ يَجْمَعْ 
7 العم الذي كَانَ في الصَّحْفَء وَيَقَولُ: «غَارَتْ نك فُمّ حبس 
الْحَادِمَ عَنَّ أت بِصَحْفَةٍ مِنْ ء عِْدٍ التي هُوَ فِي َه قدَقَه الصَحْفَة 
ال ا تمد ) الت التحتويا الى كادي 


5 
قوله: «ولو خطاء أو سهوا): أي ولو كان الإتتللاف خظأء أو سهوا 
يضمن الخسارة. 
فقدآ فقد أَجِمَعَ أَهْلُ العِلْم عَلَى أن نّ الحَطّأء وَالعَمْدَ نى الجنَايَاتٍ عَلَْْ أَمْوَالٍ 
النّاس واحد0). ْ 
هس واحد 


قوله: «الضابط الثالث: يضمن سائقء ومستأجر. ومستعير لدابة ما 
أتلفته»: أي يضمن سائقء ومستأجر» ومستعير لدابة ما أتلفته إذا كان 
الراكب قادرًا علئ التصرف في جناية يدهاء وفمهاء وولدهاء ووطئها 
برجلها؛ لأنَنَاقَة را بن عَازِبٍ ” مو د د - رَجُلِء 
َأَفْسَدَتْ فِيهِء فَقَضَئ رَسُولُ الله سلب1 أن علَئ أَمْلٍ الحَوَائِطٍ حِفْظَهًا 
ِالنَّهَارِ وَأَنََّما أَفْسَدَتٍ المَوَاذ ِي اليل َاون عل أَفْلِهَا70. 

قوله: «الضابط الرابع: ب انط م وكا لم يقن كخمرء وآلات 


عه م 


موسيقئ» ونحوه؛ لأنْ الى صَإشعكَيوه سَََ قال: ١إنَّ‏ الله هَإِذًا إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَومِ أكل 


() صحيح: رواه البخاري (07575). 
() انظر: الإجماعء لابن المنذر» رقم (8655). 
(') صحيح: رواه مالك »)١570(‏ وأحمد (5/ 575 )» وصححه الألباني في الإرواء .)١511(‏ 


هام ساكهة 00 


شَيْءِ رم ثمنه)») 
دع اماج الأتيق. قَالَّ: ال لي عيبن بي طَالب: «آلا أَبْعَتْكَ 
عَلَْْ مَا بَعَدْتى سُولٌ اللو مِلء يدود نْ لا تَدَعَ يَمْتَالَا إلا طَمَسْتَكُ ولا وَلَا 


َبرَامُشْرًِا إِلَاسَوَ 0 0 
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)١(‏ صحيح: رواه أبوداود ,)759٠0(‏ وأحمد /١1(‏ 541 7)» وصححه الألباني. 
(؟) صحيح: رواه مسلم (459). 


ليك م 


؟-باب الشفعة 


وفيه ضابط واحد: شروطها خمسة: 

احير كينا 

؟ - كونه عَقَارا مُشاعاء أو بينهما حق مشترٌ ك. 

*- أن يُطالِب بها عليل الفور. 4 - أن يأحُذ الجميع. 


الشّفْعَة: هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه المنتقلة عنه من يد 
من اقلت البديوفا فهدي”. 

صورتها: أن يبيع زيد نصيبه من بيت بدون علم شريكه؛ فهنا للشريك 
حق فسخ البيع بالشفْعة» وذلك إذا أراد أن يشتريه بمثل الثمن الذي باع به 
زيد. 

والشْفْعَةٌ جائزة بالسّنَه والإجماع. 

ما الشَّهُ: كذ قئ رو لف عد ع بالق في كل ركب : 


0 5 رو عءه(؟) 1 
4 


هسم ربعو 


.)١97 /5( انظر: المطلع ص (708): وشرح منتهئ الإرادات‎ )١( 
.])١189 رَبْعَة: أي منزل» ودار إقامة. [انظر: النهاية في غريب الحديث (؟7/‎ )9( 
.])577 /١( حايئْط: أي بستان. [انظر: النهاية في غريب الحديث‎ )( 
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6 الصََحَخا مر > سسداىء 


ع م عي 
000 سا سه - ماه ِ-ّ6 - / 


حَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذنهُ فَهُوَ أَحَق يوا" 
وَأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون علئ ثبوت الشفعة في الجملة”'". 
قوله: اشروطها حمسة): أي لاتصع الشلقة الأهيةة الفسروط 
الخمسة. ومتئ اختل منها شرط لم تصحٌ. 
قوله: -١«‏ كونه مبيعا»: أي لابد أن يكون الجزء المنتقل عن الشريك 


ا ا انين وَتعَللَء أو أوصيئا به لأحد» 


لأنّ ان للقي خش ال ار ١لا‏ يَحِلٌ له أَنْ بيع حَمَّ يُؤْذنَ 
شَرِيكَهً) 0 


وَفِي لظ : ١هُوَ‏ أَحَقٌ بهِ النَّمَنْا! "أنويها كان يدوق ثين لأ مرا مييها: 

قوله: "١‏ - كونه عَقَارًا اذى لاندات كيرد الحيره ء المبيع عَقَارا 
كالأراضيء والبنايات؛ أن الَبِىَ اووس اقَضَئ ب الشُفْعَةٍ ةِ في كل مَال لِلَمْ 
يُقَسَمْ قَإِذَا وَنَحَتِ الحُدُود وَصُرَّنَتِ الطَرّقٌ قا شفْعَةً). 

قوله: «مشاعا»: أي غير مفروز كنصف. وثلث,. وربع كأن يكون له 
ثلث البيتء أو الأرض من غير تعيين جزء معين. 

قوله: «أو بينهما حقّ مشترك»: كالأرض» والجار؛ لحديث رسول الله 
صَإلَةءووْسر : جار الذَارِأَحَقَ بِدَارٍ الجا َو الأضي)7". 


.)١108( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.)1470 /١/( انظر: المغني‎ )2( 


(؟) صحيح: رواه مسلم .)١108(‏ 
ال ل ا 


(6) متفق عليه: رواه البخاري :)517١5(‏ ومسلم (115). 
05 صحح: رواه أبو داود إن رةه والترمذي كا وقال: ( احسل" صحيح )2 وصححه 


ل > ه ضح دحه 
اب - خ 7 
و جمَعَ أل العلم عَلَئ بات الشَفْعَة ِلشَرِيكِ الي لَمْ يَُايِمْ» فا 
بِيعَ منْ أَرْض أَوْ دَارِء أو حَائْط' والحائط: هو البستان. 
فلا تصح الشفعة فيما ليس بعَقَار كالشجر والحيوان» والجوهرء وكل 
منقول؛ لأنه لا يبقئ علئ الدوام» ولا يدوم الضرر”" 
قوله: «7- أن يطالب بها علئ الفور»: أي لابد أن يطالب الجار» أو 
الشريك بحقه علئ الفور عند علمه بالبيع إن لم يكن له عذرء فإذا لم 
يطالب لم تصح الشفعة”". 
0 (4- - أن يأخذ الس 0 لابد أن يأحذ الجا أو الشريك 
0" 
ا ل ف الشريك» قرا أخل البعضى لم يددقه 
الضرر©©. 
قوله: ع ل ل أي إذا لم يسبق ملك 


لأحدهما لم تصح الشفعة» » كأن يشتريّ اثنان أرضاء أو دارا صفقة واحدة» 


فهنا لا شفعة لأحد منهما؛ لأن الشفعة شُرعت لِدَفْع الضَّرّرٍ ع عَنِ الشّرِيكِء 
فإذا لم يكن ملك سابق فلا ضرر عليه”"”. 


الألباني. 
)١(‏ انظر: الإجماعء لابن المنذر» رقم .201/١(‏ 
(0) انظر: شرح منتهئ الإرادات (5/ .)١985‏ 
(") انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (7/ .)017١‏ 
(4) انظر: الإجماعء لابن المنذر» رقم (201/5. 
(5) انظر: شرح منتهئ الإرادات (4/ 017 .)7١8-51‏ 
( انظر: شرح منتهئ الإرادات (5/ 717). 


؟-باب الوديعة ظ 


الضابط الآول: أركانها ثلاثة: 


وفيه ثالاثة ضوابط: 


١‏ - وديعة. 5" - مودع. -'3٠١‏ مودع. 

الضابط الثاني: يشترط لصحتها شرطان: 

١‏ - أن تكون من جائز التصرف لمثله. ؟- أن تكون مباحة. 

الضابط الثالث: المودّع أمين لا يضمن إلا بالتعدّيء أو التفريط. 

سس ص مت القره يست سيم سي ستيه 

الوديعة: هي المال المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض”". 

صورتها: أن يدفع زيد لعمرو ألفا؛ ليحفظها له علئ أنه متئ طلبها منه 
دفعها إليه. 

وقد أجمع العلماء عل جواز الوديعة؛ لقوله يَدَوكَكَ: أن أمنَ بَعَضكُم 

قوله: «الضابط الأول: أركانها ثلاثة»: أي لا تصح الوديعة إذا لم تتوفر 
فيها هذه الأركان الثلاثة. 

قوله: -١«‏ وديعة»: أي العين المراد حفظها وهى الأآلف في المثال 
المسابق: ْ 


< و أذ رس سر 


لَذِى أاَؤَثْمِنَ أَمنعَكهء © [البقرة: 67 ؟]. 


.)777 /5( انظر: شرح منتهئ الإرادات‎ )١( 


لكا 1ت 

قوله: «؟1- مودع»: أي صاحب العين الذي يريد حفظهاء وهو زيد في 
المثال السابق. 

قوله: «7- مودّع): أي الذي سيقوم بحفظ العين» وهو عمرو في المثال 
السابق: 

قوله: «الضابط الثاني: يشترط لصحتها شرطان»: أي لا تصح الوديعة 
إلا إذا توفر هذان الشرطان. 

قوله: ١١‏ - أن تكون من جائز التصرف»: أي لابد أن تكون الوديعة من 
جائز التصرف. وهو البالغ العاقل الرشيد الذي يُحسن التصرف المالي. 

قوله: «لمثله»: أي لابد أن يكون المودّع جائز التصرف, وهو البالغ 
العاقل الرشيد. 

فلا تصح الوديعة من صبي أو إلى صبيء ولا تصح من مجنون أو إلى 
مجنون. ولا تصح من سفيه لا يحسن التصرف المالي أو إلى سفيه لا 
يحسن التصرف المالي؛ لأنهم غير مأذون لهم التصرف في أموالهم, فأموال 
غيرهم من باب أولئ. 

قوله: «7- أن تكون مباحة»: أي لا يصح أن تكون الوديعة محرمة. 
كخمرء أو خنزير» ونحوه؛ لقوله تعاليئ: #وَتَصَاوَثأ عل أَلْرِ واَلتَقوَئ وَلَانعَاووأْعَلَ 
الْإغْرِوَالْمَرَونَ وَأتَقُواأمَمَنَأمَهكَرِيد لهاب '(4)5 اللاسة:.]. 

قوله: «الضابط الثالث: المودّع أمين لا يضمن إلا بالتعدّيء أو 
التفريط): أي لوكس الرجيد ١‏ للتوار العو رادت باقر 
بإجماع أهل العلم'''؛ لقوله يلَدَودلَ: #مَاعَلَ الْمُحسدِيت ون سيبل وَاللَهُ حَفُودٌ 


)١(‏ انظر: الإجماعء لابن المنذر» رقم (؟2155. 


9 لوجخ المقتوين 
حم ((408[لتوبة:11]» وَالْمُودَعٌ محسن. 


0 5 و 
5 6 00 مي عر يه اهم ره بي هه دمة 6 أ اس ماق ١‏ 
وذلك أن اليك صَإْإلَهْعَلِتَهِوْسَلُرَ قال: من أودع وديعةه» فلا ضمَّان عَلَيْه)" 0 
أي لا يتحمل الخسارة إذا تلفت إلا إذا تعدئ. أو فرط. 


والتعدي: هو فعل ما لا يجوزء كأن يضع الوديعة في مكان غير آمن. 


والتفريط: هو ترك ما يجب فعله. كأن يُودع بهيمة فلم يطعهما حتئ 
ماتت. 


جن 2000 


)١(‏ حسن: رواه ابن ماجه :)75٠1(‏ وحسنه الألباني. 


2  ةل‎ 


؛-باب أحياء الموات 


وفيه ثلاثة ضوابط: 

الضابط الآول: من أحيا أرضا مَيتَةَ تملكها ولو بغير إذن الإمام. 
الضابط الثاني: يحصل الإحياء في كل مكان بعرفه. 

الضابط الثالث: من سبق إلئ مباح تملك ما يحوزه منه. 


الموات: هي الأرض الخراب التي لم يجر عليها يلك لأحد”" 

قوله: «الضابط الأول: من أحيا أرضا ميتة تملكها ولو بغير إذن الإمام»: 
لحديث رسول الله صَإلَءووَسَة: «مَنْ أخيًا أَرْضًا مَيْنَهَ ٠‏ فَهِيَ ل04". 

قوله: «الضابط الثاني: يحصل الإحياء في كل مكان بعرفه»: أي كل ما 
دل عليه العرف أنه إحياء حصل به إما بحائط منيع يمنع غيره من الدخول 
إليه» أو بإجراء ماء إليها لزب الأبع اد يكس تجو ار يداو أنه 

وذلك لأنَّ لنَِيَ صََلنَتدِوْسََ قال: ١مَنْ‏ أخاط حَائِطًا عَلَيْ أَرْضٍ فْهِيّ 
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.)١55 /8( انظر: المغني‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه أبو داود (7016)» والترمذي (171/4)» وقال: «(حسن صحيح»)» وصححه 
الألباني. 

(9) صحيح: رواه أبو داود (7201/4). وأحمد »)١١/0(‏ وصححه الألبان في صحيح الجامع 
(0965). 


كاد جيفاعي ادا مسر تس لد + 
789 للب الح الْمجصْ 
قوله: الا لا ا ا 
سبق إلئ شيءٍ مباح أخذ ما يحوزه منه» كصيدء ونفط» ع 
وذلك لحديث رسول الله مَإَّلدَعتوسَ: (منوا مُنَاحٌّ مَنْ سَبَقَ إليه)1", أ 
ينتفع بأرض منئ من سبق إليها. 
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)غ2 حسن: رواه أبوداود 1ك ٠5ل‏ والترمذي 56 وقال: (احسن صحيح». وابن ماجه 
)”٠05(‏ وحسنه الآلباني في صحيح الجامع (5770). 


د-باب الجعالة ظ 
وفيه ثلاثة ضوابط: 


الضابط الآول: شروطها ثلاثة: 

١‏ - أن تكون من جائز التصرف. -١‏ كونٌ العمل مُباحا. 

*- كونٌ الجعْل مَعلوما. 

الضابط الثاني: من أعدّ نفسه لعمل فعمل لغيره بإذنه استحق الأجرة. 

الضابط الثالث: من عمل لغيره بغير إذنه لم يستحق عوضا إلا ني رد 
أبقة أو تخليص متاع. 

م ا ع مه [للأزاكر بد ا ع 

الجعالة: هي جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا مباحا ولو 
لاق 

صورقياه أن تقول من رذ قله وين لى بهذا الحافط» أو أذن بهذا 
الجسعد شير قله ذا ْ ْ 

وَالجعَالَةٌ مشروعة بالكتاب. والسّنة والإجماع. 

فأما الكتاب: فقوله تزدََككَ: لوَلِمَن جَآ بو مَل بَعِير وَأ يو رَعِيدٌ 4103 
[يوسف:؟7/]. 


50 
4. 


ص و جل ه55 7 55 4 ”5 6 0 2 32 


.)70 /( انظر: الإقناع لطالب الانتفاع‎ )١( 


9 التقسج المخيْ 
يوه فِي سَفْرَة ا عَنَّى ترَلُوا عَلَى حَيّ من أَحْيَاءِ العَرَبِ» 
فَاسْتَضَافُوهُمْ فَأبُوا أن يَُيْمُوهُمْ؛ َلعَ سَيْدُ َِكَ الحيّ. بالكديتة رندا 
«فَقَالَ بعد َعْضهُمْ: ما أن برَاقٍ لَكُمْ حب ب تَجْعَلُوا لَنَا جغله7". 

نا الإِجْمَاءٌ: فقد أجمع أهل العلم علئ أن الجُعالة في رد الضالة» 

4 5 5 0ن 
والآبق» وغيرهما جائزة' '. 

قوله: «الضابط الأول: شروطها ثلاثة»: أي لا تصح الجعالة إلا 
باجتماع هذه الشروط الثلاثة. 

قوله: -١«‏ أن تكون من جائز التصرف): أي لا تصح الحعالة فرع خيو 
جائز التصرفء وهو البالغ العاقل الرشيد» فلا تصح الجعالة من صبي»ء 
ومجنون. وسفيه؛ لأنها عقد معاوضة في الحياة فتأخذ حكم البيع'”. 

والاسرر سل جا لع الما لو محرّم) 
كغناء» وزناء ونحوه؛ لقوله تعالئل: #وَتَسَاووأ عل ألْرّ للفو وَلا تحَاونوأعَلَ الامو 


رض جو 


وَالْعَدُوانٍ © [المائدة:؟]. 

قوله: 7- كون الجعل معلوما»: أي لابد أن يكون العوض معلوما إما 
بالرؤية» أو بالوصف. فإنْ شَرَط جعْلا مجهولا لم تصح الجعالة» كأن 
يقول: من رد علي لقطتيء أو: مالي فله ما يَسرّه. 

قوله: «الضابط الثاني: من أعدّ نفسه لعمل فعمل لغيره بإذنه استحق 
الآجرة»: أي من عمل لغيره عملا بغير جعلء وكان قد أعد نفسه لهذا 
العمل» كالخياطه أو الوزَّانَء ونحوه؛ وأذن له المعمول له في العمل فله 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (771/5)) ومسلم .)5101١(‏ 


(؟) انظر: المغني (8/ 3771). 
(") انظر: المغني (// 1). 


علب بون 
اجر لطا 

ال ل ال حدر صا اراي 
فهنا ب يستحق هذا العامل أجرة مثله؛ لآنه عمل بإذن المعمول له. 

قوله: «الضابط الثالث: من عمل لغيره بغير إذنه لم يستحق عوضا إلا في 
وذ ابش أو تخليص متاع»: أي من عمل لغيره عملاء ولم يؤذن له في هذا 
العمل لم يستحق عوضا إلا في حالين: 

الأولئ: في رد آبق» والآبق: هو العبد الهارب من سيده. 

الثانية: تخليص متاعء كسفينة انتكسرتء أو مال سُرِقٌ. 

فهنا يأخذ أجرة مثله» وذلك للحث علئ حفظه علئن مالكه”" . 
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حنه الي المجكى 


وفيه أربعة ضوابط: 

الضابط الآول: أقسامها ثلاثة: 

-١‏ مالا تتبعه همة أوساط الناس فيَُمْلّك بلا تعريف. 

؟- الضوال التي تمتنع من صغار السباع يحرم أخذها. 

'- ما سو ذلك من حيوان» أو متاع يجوز التقاطه لأمين قادر على 


الّقطة: هي الما الضائع عن صاحبه يلتقطه غيره'' 

واللّقطةُ معروعة أن وشول الله مك1 مَل سل عَنٍ اللْقَطَةٍ الذَّمَبِ 
أو الْوَرِقٍ» فَقَالَ: «اعرفٌ وكَاءَهَا وَعِقَاضصَهَا نَم عَرّفْهَا 0 ِنَم نعف 
اهلها وَلتَكُنْ وَدِيعَةَ عِنْدَكَ قَإِنْ جَاءَ ليا يَوْمَا من َ الذَهْرِ َأَدُهَا إِلبْه). 
تفل قال الإيلء َقَالَ: «مَا لَكَ وَلَهَا؟ دَعْهَاء كَإنَّ ها انا 
وَسِقَاءَمَاء رد د المَاء َكل الشَّجَرٌ حَتَئ يَحِدَّهَا رَيُهَاف وَسُيْلٌ عن الشَّاق 
قَقَالَ: ١حَُدْمًا‏ َإِنَمَا هِيَّ لَك أو لأخيك: أَوْلِلأب _ 


قوله: 13 ا امعد وقة ارساط العابى اتلك بالا سريق فأ مين 


.)7587( انظر: المطلع علئ أبواب المقنع» ص‎ )١( 
.)1١9/77( (؟) متفق عليه: رواه البخاري (7571)» ومسلم‎ 


قزق عر 
وجد شيئا مما لاا يهتم الناس بالبحث عنه إذا ضاع منهم؛ كالرغيف. 
والتمرة» والحبل» وما لا قيمة له كبيرة» فيملك بلا تعريف. وهذا بإجماع 
أهل العلج”"". 

ولك لأن لني صإَعَيووسَةٌ مرّ بتمرة في الطريق» فقال: «لَوْلَا أ 
اف أنْ تكُونَ مِنَ الصَّدَّكَةَ لأكَلتهَا»”. ْ 

قوله: «1- الضوال التي تمتنع من صغار السباع يحرم أخذّها): 5 
الضوال من البهائم كالإبل» والخيل التي تدافع عن نفسها إذا أرادت مغار 
0 كالذكي» والتعلب. أن ” تفترسها لا يجوز أخذها لمن وجدها؛ دن 

شُولٌ الله صََدعَتَووَسَةٌ يل عَنْ : ضَالَة ة الويلء فَقَالَ: «مَا لَك وَلَهَا؟ دَعْهَاء إن 
0 وَسِقَاءَهَاء تر العاف وَكأكل الْشَّجَرٌ حَتَ يَجِدَهَا رَبُّها)". 

قوله: «1- ما سول ذلك من حيوان. أو متاع»: أي ما سوئ ما تقدم من 
حيوان» كغنم» وعجولء أو متاع كذهب وفضة وثياب وكتب. 

قوله: «يجوز التقاطه لأمين قادر عل تعريفه»: أي يجوز أخذه لأمين 
قادر على تعريفه فلا يجوز التقاط شيئا مما تقدم إلا إذا توفر في الملتقط 
شرطان: 

-١‏ الآمانة. 

؟- القدرة علئ التعريف. 

فمن عجز عن تعريفها لم يجز له أخذهاء لأ وَسُولَ اللو نكرو 
سيل عَنٍ اللْقَطَدَ الذهَبٍ أو الْوَرِقِ -أي الفضة-. فَقَالَ: «اغرفٌ وكَاءَمَاء 
)١(‏ انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد ("/ /47 5). 
(1) متفق عليه: رواه البخاري (571 7): ومسلم .)1١1/1(‏ 
() متفق عليه: رواه البخاري (/571 7)؛ ومسلم .)١1/57(‏ 


9 التق المج صب 
وَعنَاضَه 3 م عرفا سََهَ ِنَم َمْرفْ فَاسْعَبِْقَهَاء و1 َكنْ وَدِيعَةَ عِنْدَكَ 
قَإِنْ جَاءَ طَالِبهَا يَوْمَامِنَ الدَهْرِ كَأَدُمَا يود وسيل عَنْ ضَالَةِ الإبلء فَقَالَ: 
اما لَكَ وَلَهَا دَعْهَاء إن مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَاء ب رد د الْمَاىَ وَتأكُلُ أ الشَّجَرَ 


يحد 


حَنَْ بح َجِدَهَا ربُهَااء وسيل عَنٍ الشَّاقِ فَقَالَ: حدما قَإِنَمَاهِيَ لَك َو 
لأخيكٌ كما زللذني 0 


من ذمه 


(1) متفق عليه: رواه البخاري (471 7): ومسلم (10/77). 


كج م1 اعد ع 
لت 0 له 
8 5-5 5 ع 0 3 1 5 03 
الضابط الثاني: لقطة الحيوان يأكله بقيمته. أو يبيعه ويحفظ ثمنه. أو 
٠ 5 5 5 5 5 5‏ / 
الضابط الثالث: لقطة ما يخشيا فساده ياكله بقيمته. أو يبيعه ويحفظ 
ثمنه. أو يحففه. 


2 و 
0 


الضابط الرابع: اللقطة تعرّف سَنَة ثم تدخل في الملك قهرًا بعد حفظ 


قوله: «الضابط الثاني: لفط الحيوان يأكله بقيمته» أو يبيعه ويحفظ 
ثمنه. أو يحفظه ويرجع بنفقته): أي إذا وجد أحدنا حيوانا لا يمتنع من 
صغار السباع» فهو مخير فيه بين ثلاثة أشياء: 

-١‏ أن يأكله بقيمته؛ لأَنَّ رَسُولَ الله ]ترود سيل عن الشاة» فقال: 

-١‏ أن يبيعه. ويحفظ ثمنه؛ لأنه إذا جاز أكله بلا إذن» فبيعه أولئ. 

*- أن يحفظه. ويأخذ نفقته التي أنفقها عليه إذا رجع صاحبه. 

قوله: «الضابط الثالث: لقطة ما يُخشيئا فساده يأكله بقيمته. أو يبيعه 
وبحفظ ثمنه؛ أو يجففه): أي من وجد شيئا يخاف فساده بإبقائه 
كالخضروات. والفواكه» ونحوهاء فهو مخير فيه بين ثلاثة أشياء: 

-١‏ أن يأكله بقيمته. 

*- أن يبيعه» ويحفظ ثمنه. 


- أن يجففه إن كان يجفف. كالعنب. والرّطّبء ونحوهماء فإذا رجع 


)11777( متفق عليه: رواه البخاري 5717 7)» ومسلم‎ )١( 


7 الوتجخ اهيبن 
صاحبه أعطاه إياه. 

قوله: «الضابط الرابع: اللقطة 5 تعرّف سَنة ثم تدخل في الملك قهرا بعد 
حفظ صفتها' البواس رد ماري عليه از نما هذا مين جين 
التقاطها؛ لأنّ الى صلاعووه سَمَْ قال: ََ عَرَفْهَاسَبَهَ)ا فإن لم يجد 
صاحبها دلت في ملكه قهرابلااخباركاميراته لأنَّ المي صََأَلدَهَلِتِهِوْسَلَهَ 
قال: (ان سْتَمْتِعْ بها)'''. 

واكن رج مباحيا عد داك رجي عرية ان وديا لبه واب عد 


مدة طويلة؛ لِحَدِيثِ أي بن كَمْبٍ كتكاقة» كَالَ: وَجَدَتَ صُرَّةَ عَلَى عَهْدٍ 
البق انعدو فِيهًا مِائَةُ ديئار» فَأََيْتْ بها الى صإلشعجية َي فَقَالَ: «عَرفَهَا 
عزلاه عرق عَوْلاء ثم َيِه فَقَالَ: ١‏ 0 عَوْلاه ثم 
تيت فَقَالَ: ١‏ عَرَفْها حَوْلَا», فَعَرَّفنّهَا حَؤْلَاء نَم َْنَهُ الرَابِعَةَ فَقَالَ: «اغرفٌ 
ل سْتَمْتِعْ هاا 0 


كيفية تعريف اللقطة: 

- يعرّفها كل يوم لمدة أسبوع. 

- ثم مرة من كل أسبوع في الشهر الأول. 

- ثم مرة في كل شهر في أماكن تجمّع الناس» كالأسواقء وأبواب 
المساجد» وأوقات الصلوات» ونحوه. 


(1) متفق عليه: رواه البخاري (471 »)7١‏ ومسلم (17/77). 
(؟) متفق عليه: رواه البخاري (41)» ومسلم (10/717). 
(9) متفق عليه: رواه البخاري (/471 7): ومسلم (17/715). 


لك 76ب ب ب بيبط 


"'-باب اللقيط ظ 
وفيه ثلاثة ضوابط: 


الضابط الآول: اللقيط يُنقّق عليه مما معه. وإلا فمن بيت المالء وإلا 
فعلئ من علم بحاله. 
الضابط الثانى: ميراثه. ودِيّته لبيت المال. 
١‏ 5 م 1 
الضابط الثالث: إن ادّعاه واحد ألحق به. وإن ادّعاه أكثر فالبينة ثم 


اللقيط: هو الطفل الذي لا يُعرف تَسبّه(". 

والتقاط اللقيط فرض كفاية؛ لقوله تَبَرََوََكَ: #وتعاونوا عل ألْيرِ وَالتَعَوَئ ‏ 
[المائدة: ؟]. 

قوله: «الضابط الأول: اللقيط يُنقّق عليه مما معه): أي إذا جد مع 
اللقيط مال أنفق عليه منه» وهو ماله بالإجماع'"”» ولا يجوز التصرف فيه إلا 
ناش مم اح 

قوله: «وإلا فمن بيت المال»: أي إذا لم يكن معه مال أنفق عليه من 
محامال الفستلمين ؛ لآن غوة #ققيفة قال لمن وجد لقيطاة «اذهب فهو خرء 


.)01" /( انظر: الإقناع لطالب الانتفاع‎ )١( 
.217/( انظر: الإجماعء لابن المنذر» رقم‎ )1( 


9 #7 الوكجخ المَمِعوينْ 
وَلَكَ وَلَاؤٌه وَعَلَيْنَا تَقَقتَه”'"» أي علئ بيت مال المسلمين. 

قوله: «وإلا فعلئ من علم بحاله»: أي 0 
المسلمين فعلئ من علم حاله الإنفاق عليه؛ لقوله تعالئ: #وَتََاوَوا عَلّ 
وَالتّقَوَئ #[المائدة:]. 

قوله: «الضابط الثاني: ميراثه» ودِيّته لبيت المال»: أي إذا مات اللقيط 
ونعه مال» فإ .هذا المال لبيت مال الميلميع» وإن خل اللقيظ فإن دس 
تائم ليكهال السلمين أيضا؛ لأذييت المال بيرط من لا وارث ل. 

قوله: «الضابط الثالث: إن اذّعاه واحد ألحق به: أي إذا ادع نسب 
:لط رد ار ابر سر 

و جِمَعَ أَهْلُ العلم عَلَىْ أَنَّ الرّجُلَ إِذَا ثَالَ: هَدًا الطِفْل ابني, وَلَيْسَ 

5 رش عزوت يدث إل أة يشي اره. 

جْمَعُوا عَلَْ أَنَّ المَرْأة إِذًا قَالَتْ: هذا اْني» نه يمل كَْْهَا إلا يبيج 1 
أي 0 - لَيْسَتْ هي + بمَنَِْةِ لجل 

قوله: «وإن ادعاه أكثر فالبينة»: أي الشهادة؛ لآن البينة حجة» وعلامة 
واضحة علئ إظهار الحق”. 

قوله: «ثم القافة»: القافة: هم قوم يعرفون الأنساب بالشَّبّه» فإذا 


26 


)١(‏ صحيح: رواه مالك »)١5117(‏ والبخاري تعليقا »27507١/(‏ والبيهقي .»)75١7/7(‏ وصححه 
الألباني في الإرواء .)١817/7(‏ 

(؟) انظر: المغني (///70). 

(9) انظر: الإجماعء لابن المنذر» رقم 03775500 2757. 

(؟) انظر: شرح منتهئ الإرادات (5/ 771). 


(5) انظر: المطلع علئ أبواب المقنع» ص (7585). 


769 ب ب بيبط 


ادعول نسب اللقيط رجلان ولهما بينتان» أو لا بينة لهما عرض علا القافة 
' م 
تعييداة قات الف القافة رالددهها البسق يد 
لِحَدِيثِ عَائْشَدَ صَوَإئعنهاء قَالَتْ: رد الله صَرَتعيووَسرَ ذَاتَ 


-ه اشر 96 


يَوْم وَهْوَ مس وق فَقَالَء ذا عَائشة 1 يْ أَنَّ مُجَّرًا المُدْلِجيَّ» دَخَلَ 
َرَأَئ أُسَامَةٌ وريد وَعلِْمَا فيفك كذ تلخطنا 7و وشعاء وتدث انذاقيها 
فَقَالَ: إن هَذْهِ الأَقَدَاءَ مَبَعْضَهَا مِنْ 21 


3 
2 


قنورلا ان فسن لما يلين مالا يني 


9 


20292 


(1) متفق عليه: رواه البخاري (71/7/1): ومسلم .)١509(‏ 
(")انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (7/ الاة). 


الرابعَ عثر: 
كتاب الوقف 


الوتقيد هى تحيس الأضاه وسييل السلعة. 

ضورق أن يقول زيد: أوقفت: أو: سبّلت:هذه الأرضىء أو هذا البيث 
علئ الأيتام» فيُصرف نفعه إلئ من أو قف عليهم. 

والو اجر رسول الله صَآات ووس(" 

ؤقال و1 : (إِذَامَاتَ لإنْسَانُ؛ الْقَطَعَ عَنْهُ عَنُْ عَمَلَهُ إلا مِنْ ثَكَانةِ: َ 
مِنْ صَدَفَةٍ جَارِيَة أو عِلْم تمَع به و ولد صَالِح يَرْعُو ل4”". 


إ 


موث ذمه 


.)7586( انظر: المطلع علئ أبواب المقنع» ص‎ )١( 
.)510/79( صحيح: رواه البخاري‎ )"( 


(*) صحيح: رواه مسلم .)١5171(‏ 


وفيه خمسة ضوابط: 
الضابط الآول: أركانه ثلاثة: 
١‏ - واقف. ؟- وقف. *- موقوف عليه. 
الضابط الثاني: شروطه سبعة: 
١‏ - أن يكون الواقف جائرٌ التبرع. 
- أن يكون الوقف عينا يصحٌ الانتفاع بها. 
3 إمكان الانتفاع به 6 عينه. 
4 - أن يكون على بر وقربة. 4- أن يكون على معين. 


”- أن يكون منجّرًا. - أن يكون مؤيّدًا. 


قوله: -١‏ واقف): أي المتبرع بالعين الموقوفة» وهو زيد في المثال 
السابق. 

قوله: «7- وقف:: أي العين المتبرع بهاء وهي الأرضء أو البيت في 
المثال السابق. 

قوله: ««- موقوف عليه): أي المتبرع إليه» أو المستفيد بالعين 
الموقوفة» وهم الأيتام في المثال السابق. 

قوله: «الضابط الثاني: شروطه سبعة»: أي شروط صحة الوقف سبعة» 


9 لجيج المقعصضْ 
فلا يصح الوقف إلا باجتماع هذه الشروط السبعة. 

قوله: -١«‏ أن يكون الواقف جائرٌ التبرع»: أي خرّا رشيدّاء فلا يصح 
الوقف من الصغير» والعبدء والمجنونء والسفيهه كسائر تصرفاتهم المالية. 

قوله: «7- أن يكون الوقف عينا يصحٌ الانتفاع بها»: أي لا يصح وقفٌ 
فنىء ف الدنة حاى ذيدا ليس قل هوؤه- كان يقولة أوققت داثاه وعل: 
الداوالسيت فر ونه 

ولا يصح وقف مَُبْهُم غير معينء كأن يقول: أوقفث أحد هذين 
الفرسين, أو: أوقفت أرضاء ولا يُعرف صفتها. 

ولا يصح وقف ما لا يَصِحٌ الانتفاع به» كالخنزيرء وآلات الموسيقئ, 
والمرهون؛ لأن الوقف تمليك الغرض منه الانتفاع» فلا يجوز فيما لا يصح 
الانتفاع به كالبيع”"". 

قوله: -٠‏ إمكان الانتفاع به مع بقاء عينه»: أي لا يصح الوقف في 
شيء لا يبقئ بالانتفاع به كالطعام» والشراب» ونحوه. 

فعن ابن عمَرٌ وكَ؛ فَالَّ الام ل رارصا لي 
مَإلتعيوسق فَقَالَ: صَبْتُ أَزضَاكَمْ أَصِبْ مَالَا ف أن نه تكبف تَمرْنِي 
به؟ قَالَ: (إِنْ شِدْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَاء وَتَصَدَّفْتَ بها مَتَصَدَقٌ عَم شمر آنه لايم 
0 ' وَالرَّقَابٍ وَفِى سَبيل الله 
وَالضَيِْ وَابْنِ السِّيلِ» ولا جتاحَ حَ عَلَْ مَنْ لِيَهَا أَنْ أكُلَ مِنَْا بالمَعرُوقء أَوْ 
يُطْعِمَ صَدِيقًا غَبْر ير كول فيه 


سر جه سه 


.)01/ 5 /( انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد‎ )١( 
.)١715( (؟) متفق عليه: رواه البخاري (711/7)) ومسلم‎ 


ليك مت 

قوله: «5- أن يكون علئ برء وقربة): أي لا يصح الوقف إلا على 
طاعة» كالمساجدء والفقراءء ا ال 
كالكنائسء والتوراة» والإنجيل» ونحوه؛ لأن في هذا إعانة علئ المعصية 
وقال تعالى: لوَسَووأ عل لزانمو وَلَانََاووأع4َالْإتوَاْعدَونِ وَأتَفُوا هن 
سَدِيدُ ألِْمّابٍ 42[ المائدة: ؟]. 

قوله: «5- أن يكون على معين»: أي عل جهة معينة كمسجدء أو 
شخص كزيد وعمروء ولا يصح الوقف علئ مجهولء كأن يقول: أوقفت 
طلا راس سب ا ير 

أَوْقّفَ أَرْض حَيْبَرَ في «الفْقَرَاىِ وَالقية؛ وَالرّقَابِء وَفِي سَبِيلٍ الى 
والصاقة وَابْنٍ السّبِيلٍ»” 3 

قوله: «5- أن يكون منجَّا»: أي غير معلق» فلا يصح تعليق الوقف 
علئ حدوث شيء في المستقبل؛ لأنه عقد يبطل بالجهالة» فلم يجز تعليقه 
علئ حدوث شيء في المستقبّل كالبيع”". 

قوله: /1- أن يكون مَوَّبَّدًا): أي لا يصح الوقفٌ أن ايكون مؤقنا إلى 
0-0 #وقفاه شرا اوفط أن أميوعة لاتممال احرج عان سيل 

قق فلم يجز إلى مدة كالصدقة”". 


ك-- 2 عزي 


2 
7 . أ 


2 نخير 
م ع ا ل 
وَلَايُووَك9. 00 


.)15777( متفق عليه: رواه البخاري (7171/7)» ومسلم‎ )١( 
.)01/ 4 /( انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد‎ )7( 
انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد ("/ هلاه).‎ )*( 
.)15777( متفق عليه: رواه البخاري (7171/7)» ومسلم‎ )5( 


79 #7 الجخ مجع 
الضابط الثالث: يشترط فى الناظر خمسة أشياء: 
-١‏ الإسلام. ؟ - التكليف. "- الكفاية في التصرف. 
5 - الخبرة به. ه- القوة عليه 
الضابط الرابع: يُرجع في صرف الوقف إلى شرط الواقف. وني ألفاظه 
إلى العادة» والعرف. 


الضابط الخامس: الوقتف لايُغيّر إلا إن تَعذّر ففى مثله. 


قوله: «الضابط الثالث: يشترط في الناظر خمسة أشياء»: أي يُشترط في 
مَن يقوم بمصالح الوقف -كالإجارة: والعمارة» ونحوه- خمسة شروطء 
فلا يصح أن يتولئ الوقف أحد إلا إذا اجتمعت فيه هذه الشروط الخمسة. 

قوله: -١١‏ --0 أي إذا كان الموقوف عليه مسلماء أو كانت 
او دعس ا ل ارس سرس 
بََولٌ: لون جل أله لكر عل لون سَبِيلا ((]1 4 [النساء: .]١ 4١‏ 

ل ري النظر فيه لكافر» كما لو 
وقف علا أولاده الكفار”"©. 

قوله: 0- التكليف»: أي لا يصح أن يتولئ الوقف غير يكف 
والمُكَلّف هو البالغ العاقل الرشيد؛ لأن غير المكلّف لا يمكّن من التصرف 
في ملكه. ففي الوقف أولئ”". 

قوله: «7- الكفاية في التصرف»: لآن مراعاة حفظ الوقف مطلوبة 


.)575-571 /91١( انظر: كشاف القناع‎ )١( 
.)17 /١٠١( (؟) انظر: كشاف القناع‎ 


2 س1 جر 
شرعاء وإن لم يكن الناظر متصفا بهذه الصفة لم يمكنه مراعاة حفظ 
الوقف. 

قوله: «؛ - الخبرة به»: أي بالتصرف. 

قوله: «5- القوة عليه»: لأن مراعاة حفظ الوقف مطلوبة شرعاء وإن لم 
يكن الناظر متصفا مبذه الصفات: الكفاية في التصرّف, والخبرة» والقوة» لم 
يمكنه مراعاة حفظ الوقف27©. 

قوله: «الضابط الرابع: يُرجع في صرف الوقف إلى شرط الواقف): أي 
صرت إلونشية ل حر با شرطه الرااشوه تحرط لزيد كد لز و عمو كذ 
فلا اضرف لغيرهما؛ لَِنَّ عُمَرَ تإلاعنة شّرَط فِي وَفْفهِ شرُوطاء عَلَى الفا 
ارين وَالرُكَاب وي سيل الوه وَاليْقيه وَاْنِ اسيل وا جاح َل من 
وَليََا أن يَأكلَ ينها بالمَْرُوفٍء أَوْ يطعم صَدِيفًا عَبْرَمُتمَوّلٍ فيوا"", فَلَوْ لم 
ا 0 

قوله: «وفي ألفاظه إل العادة» والعرف): أي يُرجع في مصرفٍ الوقف 
إل مقتضئ العادة والعرف؛ لآن العادة والعرف في الوقف يدل عل شرط 
الواقف. فلو قال: أوقفت هذا المال علئ العلماء, فإنه يُرجع في معنئ هذا 
اللفظ -وهو العلماء- إل العادة والعرف. فإن كان العرف يقتضي أن 
العلماء هم علماء الشرع فقطء فلا يجوز صرف الوقف إلى غيرهم» وإن 
كان العغرف يقتضي أن العلماء هم كل العلماء سواء كانوا علماء شرع» أو 
علماء غير شرع» فهنا يصرف للجميع. 
)١(‏ انظر: كشاف القناع /١٠١(‏ 17). 


(؟) متفق عليه: رواه الببخاري (71/1/7)» ومسلم (1777). 


9 الوِتجيخ المجعونْ 
قوله: «الضابط الخامس: الوقف لا يُغْيّرا: أي لا يُرهنء» ولا 7 
ولا ريعي ولا ةذل بقوةة اناعد دعن تصدَّق أنه لا يباع أصلهاء ولا 
يُوهبء ولا يَورث 0 
قوله: «إلا إن تعذّر): أي إن تعذر الانتفاع بالوقف فيما وُقف عليه جاز 
تغييره؛ كأن يكون مسجدا فيتعذر الانتفاع به لخراب الناحية التي فيهاء أو 
كان موضع المسجد قَذَّرّاه أو هُجر المسجد؛ لبناء مسجد أكبر منه بجواره. 


قوله: «ففي مثله»: أي يصح التصرف في الوقف إن تعذر الانتفاع به في 
مثل الموقوف عليه» فيصح بيعه» ويصرف ثمنه في مثله. 

وذلك للنهي عن إضاعة المال» وفي إبقائه علئ حاله -لا ينتفع به- 
إضاعة”'"» فوجب تغييره في مثله» كأن يُباع ويشترئ بثمنه مثله في مكان 


3 


3 اح مدع بع وام ال غك 7ل ع الاين 7 
اوح ار عر لو ارا 0 جِدًا 


ممع 


في أَصْحَابٍ التَّمْرِِ فَكَانَ يَخْرُ رُجٌ إِلَيِْ في الصَّلَوَاتِء فَلَمًا ان 
تنخوو يت الغال» تلت يت الكال» دخ لجل َكمَبَ عَبْدُ اله 
مُسعود إِلَى عمَر و يولع فَكَتَبَ غك «أن لا تنطئة وَانْقَلٍ ا 
عل بت الاي بن تل لف يلايل في الجد مَنْ يُصَلَّيا. 


2020 


و َل ا 0-6 فيه 
فثقله عد لَه بن مَسْعو د وإِيدعَنَه 5 


ماك 


.)1777( متفق عليه: رواه البخاري (71/17)) ومسلم‎ )١( 

() انظر: كشاف القناع .)٠١5 /١١(‏ 

(*) صحيح: رواه الطبراني في الكبير (4/ »)١47‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (57/ 3599): ١فيه‏ 
القاسم لم يسمع من جده» ورجاله رجال الصحيح". 


لكر 2 تك ون 


وفيه خمسة ضوابط: 
الضابط الآول: شروطها سبعة: 
١‏ - أن تكون من جائز التبرع. 
؟ - أن يكون الواهب مختارا غير هازل. 
- أن تكون الهبةٌ مما يصح الانتفاع به. 
- أن يكون الموهوب له ممن يصح تمليكه. 
5 - أن يقبلها بما يدل عليه عُرفا. 
5- أن تكون منحّزة. /ا- أن تكون غير مؤقنة. 


الهبة: هي التبرع بتمليك مال في حياته بلا عوض”'"» وتسمئ بالهدية. 

وهى مستحبة؛ لحديث رسول الله مكرود فال: ١تَهَادُوا‏ تحَانو) 20 
ع 0 ع 3 
أي الهدية من أسباب المحبة» والألفة بين الناس. 

قوله: «الضابط الأول: شروطها سبعة»: أي لا تصح الهبة إلا باجتماع 
هله الشروط السعق 


.)591( انظر: المطلع علئ أبواب المقنع» ص‎ )١( 
(؟) صحيح: رواه البخاري في الأدب المفرد (2245» والبيهقي في الكبرئ (79/7١))؛ وصححه‎ 
الألباني.‎ 


6 البتجخ الخ عدم 
قوله: -١١‏ أن تكون من جائز التبرع»: أي لابد أن يكون الواهب 
فكلقاة أي بالغاء حراء رشيداء فلا تصح الهبة من صغير» أو عبد» ا 
أموالهم. 
قوله: «7- أن يكون الواهب مختارا غير هازل»: أى لا تصح هبة 


3 


المكرّه؛ والهازل؛ لحديث رسول الله َيِضَر قال: «لا يَحِلْ مَالُ امرئ 


إلا بطيب نَفْسِ مِنْه00". 
وقال علةكيهة: ١لا‏ يَحِلَ لِلرّجُلٍ أَنْ يَأَحَلٌ عَضَا أَحِبه بمَيْرٍ طيب 
يغ 41 0 


قوله: «- أن تكون الهبةٌ مما يصحٌ الانتفاع به): أي لا يصح هبة ما لا 

ما رح رضي ؛ وآلات الموسي سيقيل» ونحوه؛ لأن الهبة 
تمليك» وكلّ ما لا يصح الانتفاع به لا يُمَلّكُ. 

قوله: «؛ - أن يكون الموهوب له ممن يصح تمليكه): أي لابد أن 
يكون الموهوب -الذي يُعطئ الهبة- ممن يصح تمليكه. وهو البالغ 
الرشيد فلا تصح الهبة لصغير» ومجنون. 

ولااتصح الهبة كذلك للأموات. أو الجن؛ لأنهم لا يملكون””". 

قوله: «5- أن يقبلها بما يدل عليه غرفا»: أي بقول» أو بفعل يدل على 
القبول كن بقول: قبلت» أو وضيت» أو يأخذها ولا بقول شيغا: 

قوله: «5- أن تكون مُنجّزة»: أي لا يصح تعليق الهبة عل شرط 
)١(‏ صحيح: رواه أحمد (5/ 7/)» وصححه الألباني في الإرواء .)١559(‏ 


(؟) صحيح: رواه أحمد (0/ 576)» وصححه الألباني في الإرواء .)١559(‏ 
(؟) انظر: فتح وهاب المآرب (؟/ ١؟1).‏ 


يلي هف 
مستقبّل كأن يقول: إذا جاء رأس الشهرء أو: قدم فلان» فقد وهبتك كذاء 
وذلك قياسا عليئ البيع. 

قوله: «/ا- أن تكون غير مؤقّتة): أي لابد أن تكون الهبة مؤبّدة غير 
مؤقتة بوقتء فلا يصح أن تكون مؤقتة إلئ مدة معلومة» كأن يقول: وهبتك 
هذا سنة» أو: شهراء وذلك قياسا علئ البيع”". 


موث ذمه 


(1) انظر: كشاف القناع .)17*8/١٠١(‏ 


الكت المشِكوينْ 
الضابط الثاني: يُكره الرجوع في الهبة قبل إقباضهاء وبعده يحرم. ولا 
عت 
الضابط الثالث: للأب الرجوع فى هبته لولده بشروط أربعة: 
١‏ - أن لا يُسقط الأب حقّه في الرجوع. 
- ألا تزيد زيادة منصلة. “- أن تكون باقيةً في ملك الولد. 


- أن تكون يافية: تحث تصرفه. 


قوله: «الضابط الثاني: يكره الرجوع في الهبة قبل إقباضها»: أي يكره 
للواهب أن يرجع في الهبة بعد إخبار الموهوب له بهاء وقبل أن يعطيها له؛ 
لقول الي َال : آي 5 المُنَافِق تكاثٌ: ِذَا تحت كَذَّبَ وَِذَا وَعَدَ 
أخلت؛ وَإِذَا اوْنَمِنَ حََانَ)”'". 

قوله: اوبعده يحرم»: أي يحرم الرجوع في الهبة بعد إعطائها. 

قوله: «ولا يصح): أي لا يصح الرجوع في الهبة بعد دفعها للموهوب 
له؛ لقول رسول الله تيوس قال: «العَايِدٌ في هبه كَالعَائِدٍ في قَيِه)”". 

قَالَ قَنَادةَ يمدلئَه: «وَلَا تَعْلَمْ القَيْءَ ! إِلَا حَرَاما)". 

قوله: «الضابط الثالث: للأب الرجوع في هبته لولده»: أي يجوز لللآب 
أن يرجع في الهبة التي أعطاها لولده؛ لقول رسول الله مَرَّلتعَتوَسَرََ قال: «لا 
َحِلْ لِرَجُلٍ أَنْ يُمْطِيَ عَطِيَدَ و يَهَبَ جب َْرْجِعَ فيا إلا الوَالِدَ يما يُمْطي 
وَلَدَه وَمَتَلّ الذي ُعْطِيٍ العَطِيّة ثم يَرْجِعٌ فِيهَاء كَمَثَلٍ الكَلْبِ يأك ٠‏ فَإِذَا 


(1)متفق عليه: رواه البخاري (08: ومسلم (88). 
() ين عليه رواه البخاري (2591) ومسل (1519). 
() انظر: سنن أبي داود ("/ ه١1”).‏ 


ل ا _ لل وج 
شَبِعَ قَاءَ نم عَادَ في قَبئِو)! ل 

قوله: «بشروط أربعة): أي لا يجوز للأب إذا أعطئ ولده هبة أن 
يأخذها إلا باجتماع هذه الشروط الأربعة. 

قوله: -١«‏ أن لا يسقط الأب حقه في الرجوع): أي فيما وهبه لولده. 
فإن قال الأب لولده: خذ هذه الهبة» ولا أطالبك مها بعد ذلك» فلا يجوز 
للأب أن يرجع في هذه الهبة؛ لأنه أسقط حقه في الرجوع”” 

قوله: «7- ألا تزيد زيادة متصلة»: أي لا تزيد قيمة العين الموهوبة عند 
الولد» كالسَّمَن والكبّر والحمل» ونحوه. فإذا كانت الهبة شاة فكبرت» لم 
يجز للأب أن يأخذها. 

أما إذا زادت زيادة منفصلة» كأن تكون مهيمة ولدت فيجوز للأب أن 
يرجع فيها بأن يأخذ الأصلء ويترك الزيادة. 

قوله: «7- أن تكون باقبة في ملك الولد»: أ ى إذا خرجت العين 
الموهوبة عن ملك الولد» كأن يكون باعهاء أو وقفهاء أو وهبها لم يملك 
الأب الرجوع؛ لآن الرجوع فيها بعد خروجها عن ملكه إبطال لملك 
غيره7. 

قوله: «4 - أن تكون باقية تحت تصرفه): أي لابد أن تكون الهبة باقية 
تحت تصرف الولد. فإن كان الولد رهن الهبة» أو حُجر عليه لفلّس لم 
يملك الأب الرجوع؛ لأنه لو رجع في هبته لسقط حق المرتهن» والغرماء”“. 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود »)75541١(‏ والترمذي (23598).» والنسائي (5950)» وابن ما 
(77170). وصححه الألباني. 

(؟) انظر: فتح وهاب المآرب (579/7). 

(") انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (7/ .)5١١‏ 

(5) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (7/ .)5١ ١‏ 


79 # الجخ مجعو 

الضابط الرابع: للأب الحر أن يتملك من مال ولده ما شاء 
بشروط ستة: 

١‏ - ألا يضرّه. ؟- ألا يكون فى مرض أحدهما المَحُوف. 

-٠‏ ألا يعطيه لولد آخر. 

؛ - أن يكون التملك بالقبض مع القولء أو النية. 

ه - أن يكون ما تملكه عينا موجودة. 

5- ألا يكون الأب كافراء والابن مسلما. 

الضابط الخامس: لا يجوز للوالد أن يخص بعض ولده بالهبة 
إلا بأحد شرطين: 

١‏ - بإذن بقية الأولاد. ؟- لحاجة شديدة» كعجز. ومرض. 


قوله: «الضابط الرابع: للأب الحر أن يتملك من مال ولده ما شاء»: أي 
يجوز للأب الحر أن يتملك من مال ولده ما شاء» وذلك لحديث رسول الله 
مبشعيوسة: «أَنْتَّ وَمَانّكَ لِوَالدك)". 

وَقَالَ صَإِلعيووسة : هن ل مَ كلتم 0 كَسبِكم وَإنَ أَوْلَاءَ 
ا 

قوله: ١بشروط‏ ستة»: أي لا يحل للأب أن يتملك من مال ولده شيئا 
إلا باجتماع هذه الشروط الستة. 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود (7617), وابن ماجه (7741)» وصححه الألباني. 
(؟) صحيح: رواه أبو داود (7571)» والترمذي »)2١17258(‏ وقال: «حسن صحيح»» وابن ماجه 
:.)5١0(‏ صححه الألباني. 


فق + بل ج00 

قوله: -١١‏ ألا يضره): أي لا يضر الأب ولده بما يتملكه منه» فإن كان 
سيتسبب في إيقاع الضرر عليه لم يصح تملكه؛ لذن التي ريوس قال: 
ولا 

قوله: «7- ألا يكون في مرض أحدهما المَخُوف): أي لا يصح 
التملياك اق هرفن الحدهما المخرف» وهو مرضن الموت؟ لالعقاة سيب 
الآرك! وهو أن الما لسارم بحن الوركة 

قوله: «7- ألا يعطيه لولد آخر): أي لا يأخذ من أحد ولديه فيعطيه 
الآخر؛ لأنه ممنوع من تخصيص بعض ولده بالعطية من مال نفسه. فلأن 
يُمنع من تخصيصه بما أخذه من مال ولده الآخر أولئ””. 

قوله: (- أن يكون التملك بالقبض مع القولء أو النية»: أي لا يصح 
تصرف الأب في مال ولده قبل قبضه مع القولء كأن يقول: تملكته» أو: 
أخذته: أو النية بأن ينوي التملك. 

قوله: «5- أن يكون ما تملكه عينا موجودة»: أي لا يصح أن يتملك ما 
في ذمة ولده كالدَين؛ لأن ما في الدَّمة لا يملكه الولد إلا بالقبض”. 

قوله: «5- ألا يكون الأب كافراء والابن مسلما»: لأن اختلاف الدّين 
يمنع الميراث وهو آكد من الهبة؛ لذا فهي أولئ بهذا الحكم بألا يتملك 
الكافر من مال ولده شيئا إلا إذا أذن له الولد. 

قَالَ رسول الله صَإتَعدِيوسة: «لا يرث المُسْلِمُ الكَافِرَ وَلا يرث الكَافدُ 


)١(‏ صحيح: رواه ابن ماجه (77750), وأحمد (777/5)» وصححه الألباني. 

(7) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (5/ .)5١5‏ 

(*) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (7/ 2507 والشرح الكبير .)٠١ 5-1١7 /١19(‏ 
(؟) انظر: فتح الوهاب المآرب (7؟/ 577). 


١ 3 
ُ 0006 و‎ ١ 


قوله: «الضابط الخامس: لا يجوز للوالد أن يخص بعض ولده بالهبة 
إلا بأحد شرطين»: أي لا يجوز للأب أن يعطى بعض ولده شيئا دون 
ارين لا رحد قير سين ْ 

لما ووه الْعْمَانُ بن بتشير كلك كنا قَالّ: أَعْطَانِي أبي عَطِيّةَ فَقَالَتْ 
عَمْرَةُ بنْتْ رَوَاحَةَ حَةَ: لا أزضَئ > ”0 يتمق أن رَسُولَ 
الله ايوم فَقَالَ: أت لوي لد ارات 3 
أن أَشْهِدَك يار سول الله» قال: «أَعْطَيْتَ سَايْرَ وَلَدِكَ مثْلَ هَذّاكء قَالَ: لاء قَالَ: 
«قَانَّقَوا الله اخرلوا بيج ا زلاوكة د قال: َرجَعَ» فَرَدَّ عَطِيَتَة '". 

قوله: -١«‏ بإذن بقية الأولاد»: لأن هذا المال مآله إليهم. فتعلقت به 
نفوسهم., فلا يجوز التصرف فيه إلا بإذهم 

قوله: «7- لحاجة شديدة» كعجز. ومرض؛: أي إذا أعطئ بعض ولده 
ع لجاع كعدن وترض» أو فار ص 77 

وذلك لِمَا رَوَتْ عَايْضَّةُ رَوْحُ لبي اد تيسق أَنَّهَا قَالَتْ: إن أَا بكر 
الصّدّيقَ كَانَ نَحَلَها جَادَ عِشْرِينَ وَسْهَا مِنْ مال لَب قَلَمّا حَصَرَنَهُالوَقَاهُ 
قَالَ: اليا بيه ماين النَّْسٍ أَحَدٌ أَحَبُ ّ بُ إلى عت بَعْدِي مِنْكِ وََا أَعَرْ عَلَىَ 
َمرّا بَْدِي مِنْكِ وَإِني نت تَحلُكِ جادعِفْرِينَ وشا لو لت بده 
وَاحْتَرْتيُ, عي أدبيس ا وَإِنَمَا هُوّ اليَوْمَ مَل وَارِثِ َإِنَّمَا هُمَا 
أَكَوَاكِ وَأَخْتَاكِ فَافتسِمُوةُ عَلَْ كِتَاب اللو”». 


ثم 


)١515( متفق عليه: رواه البخاري (51775)» ومسلم‎ )١( 

.)١5537( متفق عليه: رواه البخاري (/75/1)» ومسلم‎ )7١( 

() انظر: فتح وهاب المآرب (5/ 5 47). 

(4:) صحيح: رواه مالك »)١5778(‏ وصححه الألباني في الإرواء .)١777(‏ 


وفيه خمسة ضوابط: 
١-أركانها.‏ 
؟-أحكامها. 


"-مبطلاتها. 
؛-يرجع فى ألفاظها إلى العرف. 
-لا يُؤْخْذْ من امال المتبرّع به. 


الوصايا: جمع وصية» وهي الأمر بالتصرف بعد الموت» كأن يوصي 
زيد إلئ عمرو أن يزوج بناته» أو يوصي إليه بمال» ونحوه”". 


موث ذمه 


.)١917//1١( انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (5/ 5)» وكشاف القناع‎ )١( 


_حععلبب بط 
الضابط الآول: أركانها خمسة: 
1 اضيخة, ؟- موهن, الاك مووي له 
5 - موصئ به. ه- موصىئ إليه. 
الضابط الثاني: أحكامها خمسة: 
- نُستحب لمن ترك مالا كثيرا. 
" - تككره لفقير له ورثة فقراء. “- تباح لفقير له ورثة أغنياء. 
؛ - تجب علئ من عليه حق بلا بينة» أو أمانة بلا إشهاد. 
ه- تحرم في ثلاث حالات: 
١-لوارث. ١‏ - بأكثر من الثلث لمن له وارث. 


قوله: (1- ضيغة): سواء كانت مسموعة: أو مكتوبة» كأن يقول: 
أوصيت بمائة ألف لزيد إلئ عمروء أو يكتب ألفا لبكر إل محمدء فهذه 

قوله: مُوص): أي المتبرع بالوصية لما بعد الموت. 

قوله: ("1ا- 2 له): أي المتبرع إليه» وهو زيد في المثال السابق. 

قوله: 40 - موصئ به): أي العين التي يمكن دخولها في ملك الموصئ 
له» كالمال» ونحوه. وهو المائة ألف في المثال السابق. 

قوله: 40- موصئ إليه): أي المأمور بتنفيذ الوصية بعد موت 
الموصيء» وهو عمرو في المثال السابق. 


جك الجخ المقتون 
قوله: «الضابط الثاني: أحكامها خمسة): أي أحكام الوصية خمسة من 
حيث الوجوب» والاستحباب» والكراهة. والإباحة» والحرمة. 
قوله: 17- تبتحب لمن ترك مالا كثيراة: أى يستحب لمن ترك مالا 
كثيرا أن يوصي ببعض ماله لغير الورثة. 


كد شَمَيْتُ عَلَى المَوْتِء فعَادنِي وَسُو ل الله مئاسق فَقَلْتٌُ: أيْ رَسُولَ 
فلي تل كيرا لس 0 نبي إلا انه يي أََمَصَدَقُ بلي مالي ؟ قَالَ: 
«لا». قلْتٌ: فَالشَّطْه؟ لا ؛ كَلَثَّة فَالدلك © قال: «التلث: وَالْلْتْ كير 
إِنّتَ أَنْ تَدّرَ وَرَنَتَكَ عْنيَاءَ» حَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَرَهُمْ عَالَةَيَكَمَفُونَ التّاسى)0, أي 
إذاتركت ورتتك أغنياء أفضل من اناختزكيو فقزاء يسالون الناسن. 

قوله: «7- تكره لفقير له ورثة فقراء»: أي يكره للدخور سر له روه 


فقراء أن يوصي بشيء من تركته. وذلك لِحَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أبي وَقْاصٍ 


المُتَقَدْمٍ؛ وَفِيه: : «إِنَكَ أن كذه وَوَنكَكَ أَغْتِنَاءَ خَيِرْمِنْ أن تَدَرَهُمْ عَالَةَ 
4 

يَتَكَفْفُونَ النّاسَ) 

قوله: «*- تباح لفقير له ورثة أغنياء»: أي تباح الوصية لفقير له ورثة 
أغنياء؛ لأنه إنما مُنِع من الوصية إذا كان فقيرا وله ورثة فقراء؛ لأجل حاجة 
الزرلةء قم كان ور اه لجار ل عارص كليه نما سبع مالل يدلول 
حَدِيثِ سَعْد بْنِ أبِي وَقَاصٍ المُتَقدم وَفيه: ١إِنكَ‏ أنْ تَذَرَ وَرَتَتَكَ أَغْنِيَاء» خَيدٌ 
من أن تدَوَهُمْ عَالَة يتَكََفُونَ النّاسَ 0 


١ 


.)1178( متفق عليه: رواه البخاري (96؟١)؛ ومسلم‎ )١( 
.)١1178( متفق عليه: رواه البخاري (96؟١)؛ ومسلم‎ )1( 
.)١1574( متفق عليه: رواه البخاري (1790)» ومسلم‎ )9( 


لكاب م 

ولأنهم لا حاجة لهم في ماله القليل”". 

قوله: (5 - تجب عل من عليه حق بلا بِيّنة» أو أمانة بلا إشهاد»: أي 
تجب الوصية في حالين: 

الأولئ: من عليه حق بلا بينة» أي بلا شهادة» كمن عليه دين لم يُشهد 
عليه أحدا. 

ارعس عد اما لم بول عايها ل 

00 لقولٍ د و1 : مما حَق افر تشم لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فيه 

كه بن إِلَاوَوَ 5 بد عندَه27. 

يب ل 

قوله: «5- تحرم ني ثلاث حالات»: أي تحرم الوصية في ثلاث 
حالاات. 

ود -١‏ لوارث)»: أي لا تجوز الوصية للورثة؛ لأنّ الي مم1 
قال: ١إِنَّ‏ الله له كد أَغطَئ كُلَّ ذي حَنَّ حَقَكُ فَلَاوَ صِبهَ لِوَارثْ)”". 

1 جِمَعَ أَهْلُ العِلم عَلَى أَنْ لا وَصِيْة لِوَارثِ إلا أَنْ بُجِيرٌ الور يا 

قوله: "١‏ - بأكثر من الثلث لمن له وارث): أي تحرم الوصية بأكثر من 
ثلث التركة لمن له وارث؛ لأنَّ الي صراشاعييوه ع قال: «التلْتُ» وَالْلْتُ كيك 


.)5 ١-19 /5( انظر: إعلام الموقعين» لابن القيم‎ )١( 

(1) متفق عليه: رواه البخاري (71/8)؛ ومسلم 1771). 

06 صحيح: : رواه بيذاي" (ا؟لامكتل والترمذي ) )ل وقال: (احسن صحيح ١‏ وابن ماجه 
(4) انظر: الإجماعء لابن المنذر» رقم (2317/5. 


و القِكَجخ الميجكهينْ 
وال 2ه 0 و #امارك 1_0 
نك أن تدَرَ تك عدا حَيرٌ من أن تَدّرَهُمْ َال َكَمفُونَ النامس»1"". 
وَأَجِمَعَ أل العم عَلَ أَنّ لوَصَايَا مَْصُورَةٌ بهَا عَلَى ثُلْثِ مَل العَبْدا"'. 
ومن لا وارث له تجوز وصيته بكل ماله؛ لأنه إنما مُنع ه من الوصية 
بأكثر من الثلث؛ لأجل ورثته» كما قال النبي دوه : (إِنّكَ أَنْ تَدَّرَ 
وَرَتَتَكَ أَغْنيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تدَّرَهُمْ عَالَةَ يتَكَفَُونَ النّاسَ) نا 
قوله: - لإعانة على محرم): أي لا تصح الوصية بمعصية» كالوصية 
لكنيسة» أو شراء معازف» أو نحوه. 


ِ 


رص ص <> 04 


سه له ار 6 سس ره م عد ل سا جره ررم صرح 2< سس" 3 
ودلت 00 ع ا لبر وَالتقوئ ولا تعاونوا ا تر والعدوان 
إحد 


من ذمه 


.)١55/4( ومسلم‎ :)١5965( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 
.)317/5( الإجماعء لابن المنذر» رقم‎ 0 
.)١17/( متفق عليه: رواه البخاري (595١))؛ ومسلم‎ )( 


لك ع ب بطر 


الضابط الثالث: مبطلاتها خمسة: 


-١‏ رجوعٌ الموصى. ؟- موت الموصّئ له قبل الموصى 
#د ويل للتودى: #سودٌه للوضية 


- تلف العين المُعيّنة المُوصى بها. 

الضابط الرابع: يُرجع في ألفاظها إلئ العُرف حال الوصية. 

الضابط الخامس: إذا قال: ضع ثلث مالي ع ا لم يجز له 
أخذه. ولا لورثته. ولا لورثة الموصى. 


قوله: «الضابط الثالث: مبطلاتها خمسة»: أي الأشياء التى تبطل 
الرصية ميا مز حصا وها للك الوضية 1 

قوله: ١١‏ - رجوع الموصي؛: أي بقول أو فعلء أما القول كأن يقول: 
رجعت في وصيتيء أو: أبطلتها أو: غيّرتهاء أو: فسختها. 

وأا الندل نيما يدل على الرمجوع "دربي ما أرضي يه اوربرعةه. 

وقد ا جمَعَ أَهْلٌ الِلم عل أن الرَّجْلَ ذا أَوْصَئ لِرَجْلٍ بجَارِر يد فبَاعَهَاء 
وي بشَيْءِ ما لمك أو وب أو تصَدَّقَ به أنَلِكَ كله جوع. 

وَأَجْمَعُوا عَلَ أَنَّلِلرَجُلٍ أَنْ َرْجِعَ في كُلَّ مَا يُوصِي به إلا العِيْقَ1". 

قوله: «؟- موت الموصى له قبل الموصي): أي إذا مات الموصئ له 
قبل موت الموصي بطلت الوصية؛ لأنه مات قبل استحقاقها!". 


.27/012 058267 انظر: الإجماعء لابن المنذر رقم‎ )١( 
.)5١-١9 /5( انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد‎ )7( 


الوتجج المقكينْ 

قوله: 9- قتله للموصي»: أي إذا قتل الموصّئ له الموصي بطلت 
الوضيةلأهالقل يمع الميراحه والعيراك اكددهن الوصية فكو الرضة 
أولئ بالمنع. 

وذلك لحديث رسول الله صََنَهْعيووَسَلهَ : ١لَيْسَ‏ لِلْقَاتِلٍ شَّيْ ا 

قوله: السو ل الريسيةاة أن ارد مرضي له الر صية وفك مريت 
الموصي بطلتء كأن يقول: رددتء أو: لا أقبل!". 

قوله: «5- تلف العين المعيّنة الموصئئل بها): أي ! إذا تلفت العين 
العسد ارم د يطلع الرص واكاك جوم دارا لمر مي به» 

نقد جمعَ أَهْلٌ العم عَلَئ أن لرَّجْلَ ذا أَوْصَئْ لِرَجُلٍ بِشَيْءِ من المَالٍ 
بِعَيْي َهَلَّكَ ذَلِكَ الشّئْع لَاسَيْءٌ لِلْمُوصَئ لَهُ في سَائْرٍ مَالٍِ المَيِّتِ. 

وأَجْمَمُوا عن أن لجل إِذأْصَئ لرَجُلٍ بل جميع مال َك ون 
المَالٍ ؟ شيم أن لذي يَف يَكُوُ من مل لون وَالمُوصَئ ل بالتلي ”". 

قوله: «الضابط الرابع: برجع في الفاظها إل العرف حال الوصية»: أي 


يرجع في تنفيذ الوصية إلى مة امو ايا اك و 
فهو للعلماء بالشرع دون غيرهم إذا كان لفظ العلماء يطلق علئ علماء 
الشرع فحسب. 


قوله: «الضابط الخامس: إذا قال: ضع ثُلث مالي حيث شئت شئتء لم يز 


له أخذه. ولا لورثته. ولا لورثة الموصي»: أي إذا قال الموصي للموصّئ 
له: ضع ثلث مالي حيث شئتٌ »لم يجز له أن يأخذه لنة لنفسه. ولا لورثته. ولا 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود (55757)» وصححه الألباني. 


(9) انظر: الإجماعء لابن المنذر» رقم 71/50 237370 


ع يعسن م 
31 0 
لورثة الموصي. 
وعلة عدم صرفه لنفسه؛ لأنه تمليك مَلكه بالإذن» فلم يملك صرفه إلى 
وعلة عدم صرفه لورثته؛ لأنه متهم في حقهم, ولهذا منع من قبول 
شهادته لهم. 
وعلة عدم صرفه لورثة الموصي؛ لأن الوصية لا تجوز لوارث”" 


جن 2000 


.)0777 /1١( انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (5/ 2777 وكشاف القناع‎ )١( 


| .عي > | و سس وو 
:هلق لمجي 


كتاب الفرائض 


وفيه سبعة ضوابط: 

-١‏ الحقوق المتعلّقة بالتركة. 
- أسباب الإرث. 

"- موانع الإرث. 

:- الوارثون من الذكور. 
4- الوارثات من النساء. 
ادأسحاب القروطش: 

لا- الحجب. 


ك:هى المال الذ 
قاقش ا حر العلل تسمه درا رقي اسار لاه الماك الذي 
بتخلنه المت 

وهى واجبة بالكتاب. والسنة والإجماع. 

١ 5 5 7و‎ 0 4 ' 

أما الكتاب: فقوله تعالىل: # ووصضِيك: أَلَّهُ يه عد اس 2 

َ و ذه | الولو سر برج ا كا 2 5 
قوله تعالىل: #وَمَن يَعْصٍ اللَهَ وَرَسَولَهء وَيَتَحَدّ حد وده يدَجِلْةُنَارَا اد فيها 


أ عي سه م و ' 0 
وَلَهُه عَدَابك هيرك )4 [النساء: ١١‏ 15]. 


.)599( انظر: المطلع علئ أبواب المقنع» ص‎ )١( 


ليجب مف :هن 
وأما السّنة: فقول النَييَ س[لتتيوسة فا ل: «أَلْحِقَوا المَرَائْضَ أَمْلِهَاء كَمَا 
بَقِيَ فَهُوَ لأوْلى رَجْلِ د 0 
ونا القساء: نذذ اج العلماء خلن غالب مسائل المر ارييف 


موث ذمه 


(1) متفق عليه: رواه البخاري (517): ومسلم .)١118(‏ 


نو عل فج رك عام اطع 
89ل 7# القسص المج 
الضابط الآول: الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة: 
احالف معي النيت #أدالنبرة البسلفة ييه الرعة 
#كالديوخ الكرهلة: 5 - الوصية بالثلث فأقل لغير وارث. 


ق- الإرث. 


قوله: «الضابط الآول: الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة»: أي ما يتعلق 
بالتركة خمسة حقوقء ويّبداً ها بالترتيب المذكور عند التزاحم. 

قوله: ١١‏ - مؤنة تجهيز الميتِ): أي من كفنه» وحنوطه ومُؤنة تجهيزه 
بالمعروف. ومؤنة دفنه. 

قوله: «7- الديون المتعلّقة بعين التركة»: أي إن بقى بعد مؤنة تجهيز 
العيت شن ءا أضوت ديونه المسلقة رركم كان ركرن رم شيا من تر كنهه 
أو عليه مان نان 

قوله: «7- الديون المُرسَّلة»: أي إن بقى بعد قضاء ديون الميت 
الشكلنة يدون ال #6 قى ع شيك قيرفه قمر نحل كركاة لقال وضدةة 
الى وانكنا رايت رعو 

وقد قَضَ الي صَآتعدوسةَ بالدَيْنِ قَبْلَ الوَصِيّة:". 

قوله: «5- الوصية بالثلث فأقل لغير وارث)»: أي إن بقى بعد قضاء 
ديون الميت المرسّلة شيء عدت وتضاياء: إن كان قد الوص بالقلك: أ 


.)770 /1١( انظر: كشاف القناع‎ )١( 
حسن: رواه البخاري معلقا بصيغة التمريض (5:/ 5 والترمذي ف 62 ”5 وابن ماجه‎ (2 
(ها/ا؟) موصولاء وحسنه الألباني.‎ 


أقل؛ لأنَ الت ماد ديوس قال: 252200-0 
فإن كانت الوصية لوارثء أو أكثر من الثلث فلا تنفذ إلا أن يجيزها 
ال 


وذلك لأنّ النّيتَ صاعتِيوسَةٌ قال: «إِنَّ الله قَدُ 


3 
7 أ 
2 


فَلَاوَصِيَة لِوَارثِ) 
قوله: وسور ات وم و ا 
00" 


موث ذيمه 


.)١17/( متفق عليه: رواه البخاري (595١))؛ ومسلم‎ )١( 

() انظر: كشاف القناع .)77١/1١(‏ 

(9) صحيح: رواه أبوداود (781/7), والترمذي »)5١5١(‏ وقال: احسن صحيح)». وابن ماجه 
(771)» وصححه الألباني. 


© 0 ََ رو + ييهسبدرعوعء 
طلقة: شن المج سه 


الضابط الثانى: أسباب الإرث ثلاثة: 


لكايه ات #دولاه 
الضابط الثالث: موانع الإرث ثلاثة: 
-١‏ القتل. *- الْرّق. * اختلااف الدين. 


قوله: «الضابط الثاني: أسباب الإرث ثلاثة»: أي الأسباب التى تجعل 
الإنسان يرث ثلاثة» فلا يرث» ولا يُورث بغيرها. ْ 

قوله: -١«‏ نسب): أي قرابة» كأبوة» وبنوة واخوة فالآب يرث ابنه 
والأم ترث ابنهاء والابن يرث أباه» ويرث أمه. والأخ يرث أخته. والأخت 
ترث أخاهاء وهكذا؛ لقوله تِرَدَيََالَ: #وأولوأ ارا بَحَصْهْ ول بَحَضٍ فكلٍ أل # 
[الأنفال: 0226| . 

قوله: «؟- نكاح): أي عقد الزوجية 0 فترث الزوجة زوجهاء 
ويرث الزوج زوجته؛ لقوله يَِرْدَوءنَ: «وَلْحكُم يِصَفُ ما تَرَكَ أَرْوجحكُم » 
[النساء: 2]١7‏ الآية. 

قوله: «8- ولاء»: أي ولاء العتق» أي من أعتق عبدا أو أمةٌ» فمات هذا 
العبدء أو هذه الأمة» وله مال» 1 وارث للعبد» ورثه سيده الذي أعتقه؛ 
لقولٍ النََِ ملدعتيومرٌ: «الوَلاء لَحْمَةٌ كَلحْمَةٍ السب06, أي يحصل 
الإرث بالولاء كما يحصل بالنسب. 

قوله: «الضابط الثالث: موانع الإرث ثلاثة»: أي الأشياء التي تمنع 


غ0( صحيح: رواه ابن حبان 11١‏ كلل والحاكم 5 المستدرك ره وصححه» 
والشافعي في مسنده (771ترتيب)» وصححه الألباني في الإرواء .)١574(‏ 


79 ب ب بط 
الوازك مع الآرك ثلاث 

قوله: -١«‏ القتل»: أي إن قتل الوارث المورّثء مُنع من الإرث» سواء 
كان قتلا عمدا أو خطاأ؛ لأنْ النََيَ صَإلتَةء ووس قال : ١لا‏ يرت القَاتِلُ شَينَا0". 

وقد أجمع أهل العلم علئ أن القاتل عمدا لا يرث شيئا من تركة من 
قتله'". 

قوله: -9١‏ - الرّق): أي لا يرث العبد قريبه» ولا يُورث؛ لأنه لا ميلك له 


4 


عه 


فيورث؛ لأنَّ الي طيوس قال: ١م‏ ابْتاعَ عَبْدَاه فَمَالُهُ ِلَّذِي بَاعَهُ إلا أَنْ 
2 يَشْتَرطَ المُبتا»70, فكذللك يمواتة. 

أي من ا* شترئ عبداء وله مال فمال هذا العبد للبائع إلا أن يشترط 
المشتري أعملة: 

قوله: «- اختلاف الدين»: أي لا د المسلم الكافر ولا الخادر 
المسلم؛ لأنَّ التي كيس قال: «لَايَرِث المُسْلِمُ الكَافِنَ وَلَايَرِتُ 
الكَافْرٌ اللا 


موث ذمه 


)١(‏ حسن: رواه أبو داود (5577): وحسنه الألباني. 

() انظر: الإجماعء لابن المنذر» رقم (205. 

(") متفق عليه: رواه البخاري (751719)), ومسلم .)١65(‏ 
(؟) متفق عليه: رواه البخاري (11/55)» ومسلم .)١1١5(‏ 


2ه القت المجعي 


الضابط الرابع: الوارثون من الذكور عشرة: 


-١‏ اليك ؟ -ابنه وإن لول و3 الأب. 

5 - أبوه وإن علا. ه- الأخ مطلقا 

5- ابن الأخ لا من الأم. ١‏ - العم لا من الأم. 

8- ابنه كذلك. 4- الزوج. ٠‏ -المعتق. 


قوله: «الضابط الرابع: الوارثون من الذكور عشرة»: هؤلاء مجمع علئ 
ص الك )03 
تورثيهم '. 

قوله: -١«‏ الابن»: لقوله تعالىل: وميك الهف ولد كم لذ مِثْلُ حَظلِ 
سيق * [النساء: .]١١‏ 

قوله: - ابنه وإن نزل»: أي ابن الابن وإن نزل بمحض الذكوره كابن 
ابن الابن؟؛ لقوله تعاليل: #ابَوَصِيَكد أَلَّهْق أؤلدر كع عم لذو مدل حي انين * 
[النساء: .]١١‏ 

وا بِنْ الابن ابنٌ بدليل قوله تعالئ: 8 يب ءَادَمْ ‏ [الأعراف:5؟]. 

قوله: ("1- الأب): لقوله تعالئل: #وَلِابوَيهِ 1 واحِر مَنْهَمَا الشّدس # 
[الصيناف 5 ]. 

قوله: 51 أبوه وإن علا): أي أ الأب» وإن علا بمحض الذكور. 
كابي أن الاية لقوله تعالىل : #وَلِأبوَيهِ لْحلّ واحد و عم 6ك التساءة 51] 

وقد ودك رسول الله كاتييضة الود الندي 03 


.)58/5( انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد‎ )١( 
صحيح: رواه أبو داود (5699؟)2 وأحمد (71//0), وصححه الآلباى.‎ )0( 


1 2 و 
1ف 26 
قوله: 0 أو لآب. أو لأم. 

أما الأخ لآم فيرث؟ لقوله تعالئ: وا 1 أو لهك كل حيو كلهم 
سدس *[ الساكة:؟؟ ]| ]» هذه الآية في الإخوة للأم بإجماع أهل العله”". 
وأما الآخ لأبوين» أو لآب فيرث؛ لقوله تعالئ: لوَهْوَيرِثُهآإِن لم يح طَا 


ولد 6 [النساء:7١]‏ . 
وقد أجمع أهل العلم على أن الأخ لأبوين يرث جميع المال إذا لم يكن 
معه من له سهم معلوم''". 


قوله: «5- ابن الأخ لا من الأم): أي مرك اتن الأخ لأبوين» أو لآب؛ 
لحديث رسول الله صََِنَهْعَهوسٌَ: «أَلْحِقّوا الفْرَائِض بأَمْلِهَاء قَمَا بِقِيّ فَهِوَ 
لأولىئ رَجَل نا 

أما ابن الأخ من الأم فلا يرث؛ لأنه من ذوي الأرحاه”*» 

قوله: 1- العم لا من الآم»: أي يرث العم لأبوين -أي أخو الأب من 
أبويه-» أو العم لأب -أي أخو الأب من أبيه فقط-؛ لحديث رسول الله 
مص 5 

أما العم من الأم -أ ي أخو الأب من أمه فقط- ؟ فلا يرث؛ لأنه من ذوي 
الأرحام' “. 

قوله: «8- ابنه كذلك»: أي ابن العم لأبوين» أو لأب يرث؛ لحديث 


)١(‏ انظر: الإجماع رقم (9؟27. 

(5) انظر: الإجماع رقم .275١10(‏ 

() متفق عليه: رواه البخاري (51/77): ومسلم .)١516(‏ 
(؟) انظر: كشاف القناع /١١(‏ 776). 

(6) انظر: كشاف القناع /٠١(‏ 7"0”). 


كفففففتتئل ا ع1 ار 
رسول الله ديوس المتقدم. 

أما ابن العم من الأمى فإنه لايرث؛ لزه من ذوي الأرحام”"". 

قوله: «4- الزوج»: لقوله تعالئ: «وَلَحَكُمْ يضف مَامَرَكَ روسكم 4 
| الصناب:؟ ١‏ ]. 


قوله: -١٠١«‏ المُعتِق)»: أي من أعتق عبدا فإنه يرثه إذا لم يكن لهذا العبد 
م اغعهررير 


8 .4 0 يهو ره 9 - 4 م إن 4 
وارث؛ لقول رسول الله صَرَتَءَيومَةَ: «الوّلاء لحمّة كَلَحْمَةٍ الذسب)2". 


ذه 


موث ذمه 


.)776 /١١( انظر: كشاف القناع‎ )١( 


2( 2 رواه الشافعي 5 مسئده (0*تترتيب)» وابن حبان للدت عفر ة والحاكم 5 
المستدرك (5/ 7174)» وصححهء وصححه الألباني في الإرواء (5/ .)٠١9‏ 


تي م 1-7 و سجر و5 حر 
6 2-0 لمم امي اك 
لف دز 


الضابط الخامس: الوارثات من النساء سبع: 

١‏ - البنت. ؟ - بنت الابن وإن نزل أبوها. 

8 الأم. 5 - الجدة مطلقا. ه- الآخت مطلقا. 
بات الروسة /ا- المعتقة. 


قوله: «الضابط الخامس: الوارثات من النساء سبع»: هؤلاء مجمّع 
م 0١.‏ 
على توريثهن .. 
قوله: -١«‏ البنت»: لقوله تعالوا: «يوْصِي؟ أله ف لد كم يِلذَّخّ مِكَلْ 
حَظِ الْدنيين # [النساء: .]١١‏ 
قوله: «؟7- بنت الابن وإن نزل أبوها»: أي بمحض الذكورء كبنت ابن 
الأبق»وونت ابن ابه لكيه يخلاف بيت العف قانيا لا تريث؟ لذنيا هن ذويئ 
الأرحام'". 
قوله: «- الأم»: لقوله بقَدَودَكَ: #وَلِأَبوَيّهِ لِكُلِ وحِد عَنْهُمَا الشدش »# 
[الساءة؟1]. 
قوله: «؛ - الجدَّة مطلقا»: سواء كانت من قبل الأب, أو من قبل الأم» 
قوله: «5- الأخت مطلقا»: أي من كل جهة» سواء كانت شقيقة» أو 
قوله: «5- الزوجة»: وذلك لقوله تعالا: #ولهرى ارصم مِمَا تَرَكْشْمٌ إن 


.)58/5( انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد‎ )١( 
.)75/١١( انظر: كشاف القناع‎ )1( 


20 الكتعخا عي جد سرس س افع 
ميك لَك وَكَدكَنَ حكن حك ود لمن لتم مِنَا رَحَكمْ 4 [لساء:؟١]‏ 
قوله: «- المعتّقة»: أي من أعتقت عبدا قإنها ترثه إن لم يكن له 


س0 2 إن 


وارث؛ لقول رسول الله غللكيييفة: «الولام لنمة كلشمة التتب 0 


موث ذمه 


لم4 مح ١:‏ رواه الشافعي 5 مسئده (0*ترتيب)» وابن حبان للدت شفر0ة والحاكم 5 
المستدرك (5/ 774)» وصححهء وصححه الألباني في الإرواء (5/ .)٠١9‏ 


تي م 1-7 و سجر و5 حر 
2 2-0 لمشاتح بحي اد 
تلت 


معسللر > للسي” 


الضابط السادس: أصحاب الفروض عشرة: 


- الزوجان. “ا 5 - الأبوان. 
هكب العا والح بظلفة /ا- الأأخت مطلقا. 
8- البقك. 9-ينت الأمن: 
٠-الأخ‏ من الأم 


قوله: «الضابط السادس: أصحاب الفروض عشرة): أي الذين يرثون 
02 2 ان 2 
بالفغرض عشرة» والفرض نصيب مقدر. 
والفروض سكة: وهي النصف» والربع» والثلث» والسدس» والثمخ؛ 
والثلثان. 
قوله: ,١«‏ 7- الزوجان»: أما الزوج فله النصف إذا لم يكن للميتة 
ولد”''» ولا ولد ابن» ويرث الربع إذا كان معه أحدهما. 


وللزوجة والزوجات الربع مع عدم الولد وولد الابن, والثمن مع 
جيل هيا 


1 مم الريْعٌ مِبَائَرَكَنَ © [النساء:؟١].‏ 

وقوله تعاليل: ور اليم ها ركفم إن أ يكن لَك وكين كاد 
لَحكْم وَل لَهُنَ ألتَّمْنُ مِمَارَحَكَمْ 4 [انساء:١١].‏ 

وقد أجمع أهل العلم على ذلك”'» وأجمعوا أيضا علئ أن من ترك 
)١(‏ الولد: يشمل الذكرء والأنثئ في الشرع, واللغة. 
(5) انظر: الإجماعء لابن المنذر» رقم 7579 5 7327 0373760 21377 


أكثر من زوجة فإنبن يرئن مثل ميراث الزوجة الواحدة"'". 

قوله: 9 5 - الأبوان»: هما الآب. والأم. 

أما الآم فلها أحد ثلاثة فروض: 

-١‏ ترث الثلث إن لم يكن للميت ولد. ولا ولد ابن» ولا اثنان من 
الإخوة والأخوات. 

؟ - ترث السدس إذا كان للميت ولد أو ولد ابنء أو اثنان من الإخوة 
والأخوات. 

وذلك لقوله تعاليخ: لوَلِبَجْهِ لكل وير مَتبمَاالشذش مكائة ون 56 4و1 


بو 


حّ 1 م 4 
0 


إن َ 1 واد ور وا فلاجد للْثفِإن كن ل د مله ألسّدُسٌ # [النساء: .]١١‏ 

*- ترث ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين» وذلك إذا اجتمع زوج» 
أو زوجة مع أبء وآم. 

أما الاب فله ثلاث أحوال: 

-١‏ يرث بالفرضء وهو السدس في حال وجود الابن» أو ابنه. 

وذلك لقوله تعالئ: لوَلأَبوَيهِ لكل وح د َتْمَمَا سدس مِمَا رك ون 035 41و11 # 
[النساءة 11 ]| 

"- يرث الباقي في حال عدم وجود ولد. 

وذلك لقوله تعاليل: ##قَإن لَّرَ يك لكو وَوَرِكه:ِ باه َيِه لشت 4 [النساء: .]١١‏ 

- يرث السدس مع الباقي» وذلك في حال وجود البنت» أو بنت 
الابن؛ لقول رسول الله صتتعيوسة: «ألْحِقُوا الفَرَايِض بِأَفْلِهَا قَمَا بَقِيّ كَهوَ 


.2771 انظر: الإجماعء لابن المنذر» رقم‎ )١( 


مي 3 23 لسظككككككتتكك 000 
لأولىئ رج 0 

قوله: 2ه *- الجد. والجدة مطلقا»: الجد هو أبو الآبء أو أبو أبى 
الأبووالجدهي آم الأيوآو ام الف أواء لي الأب أوام الاي اداه 
أم الآأب. 

أما الجد فيرث مثل ميراث الأب تماما بالإجماع إذا لم يوجد الأب”" 
إلا إن اجتمع مع الأم أحد الزوجين» فللأم الثلث كاملا. 

وأما الجدة فترث السدس بالإجماع إذا لم توجد الأم'"'» وإن اجتمعت 
اكتر من سعدة أحذة النيدسن ايا 

قوله: 1- الأخت مطلقا»: أي الأخت الشقيقة ترث النصف بالفرض» 
والأختان الشقيقتان فصاعدا يرثن الثلثين في حال عدم وجود ولد للميت» 
ولا ولد ابن» ولا أبء ولا جدء ولا أخ معصّب. 

وذلك لقوله تعالى: إن اننا هك لي له وإ ولثو لق لهات كار 
1 نكن لمي طَا ول وَنْكَاتنَا أمْمََينِ لها ألعلمّانِ ترك 4 [النساء:1075]. 

وترث الأخت الباقي في حال وجود بنت»ء أو بنت الابن» وترث للذكر 
مثل حظ الأنثيين في حال وجود أخ؛ لقوله تعاليل: #وَإنَكانوًا إِحْوَة جا لا وسَآم 
اذك وِخَلُ حَظ لين © [الساء:ه1]. 

والأخوات من الأب يرثن ميراث الآخوات الشقيقات في حال عدم 
وجود الآأخوات الشقيقات» وذلك لدخولهن في لفظ الآية. 


.)١1115( متفق عليه: رواه البخاري (71/757): ومسلم‎ )١( 
.27 5/0 انظر: الإجماعء لابن المنذر» رقم‎ ( 
.25 5775٠00 انظر: الإجماع, لابن المنذر» رقم‎ )( 


0 التتجخ المي 


وإذا اجتمع الأخوات من الأب مع الأخوات الشقيقات» فإن الأخوات 
اوس يد ا ال 

أما الأخت لأم فترث السدس 3 كانت واحدة» وإن كن أكثر فهن 
شركاء في الثلث إذا لم يكن للميت ولدء ولا ولد ابن» ولا أب, ولا جد ولا 
" 

وذللك لقولة. تحار وإ اه يفل روث كك أو اموا ولد أذ 
َم مكل حر مِنْهُمَا سدس" إن حاو أكَثرٌ من ذَلِكَ فَهُمْ شحكاة 3 
الث #[ اليا 15 ]» يعني ولد الأم بإجماع أهل العلم. 

قوله: «(- البنت»: أي المت الواحدة ترث النصف بالفرض» وإد كن 
أكثر فلهن الثلثان بإجماع العلماء'"'؛ لقوله تعالل: ون نس هَوْفَ انحن 
لَه تنا مارك وَإِْكَانت وَأحِدَة فله]لِيَضَفٌ #4 [النساء: .]١١‏ 

وفي حال وجود الأخ المعصّب ترث للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقوله 
تعالىل: يوْصِيؤ للف ولد كم لذو مِمْلُ حل الْدسيين [النساء: .]١ ١‏ 

قوله: «9- بنت الابن»: أي بنت الابن ترث كالبنت تماما كما تقدم. 

قوله: -١٠١١‏ الأخ من الأم»: أي الأخ من الآم يرث السدس بالفرض» 
وإذا كانوا إخوة ار ا م لقوله تعاليل: #وّإن 


د عه مو سم + عو - ره 


كات ول ورت حكللة أو أشراة وإ أت كق تكن وق يتينما الشندك كاد 


ره و 


خا أأحكترمن دَلِكَ كا 4 فى اقلت 4 [النساء: ؟١].‏ 
ف فهم شر 


.2175 03511١١ انظر: الإجماعء لابن المنذر» رقم‎ )١( 


لسركة 2 ممم 000 

الضابط السابع: الحجب أقسام أربعة: 

١‏ - كل وارث من الأصول يتحجب من فوقه إذا كان من جنسه. 

- كل ذكر وارث من الفروع يحجب من تحته سواء أكان من جنسه 
أم لا. 

- كل ذكر من الأصول والفروع يتحجب الحواشي الذكور منهم 
والإناث. 

- كل ذكر من الحواشي يتحجب من دونه ما لم يكن صاحب فرض. 

يي سي يي ثرا معي سا 

قوله: «الضابط السابع: الحجب أقسام أربعة»: الحجب: هو المنع من 
الإرث بالكلية» أو من أوفر الحظين» وهو قسمان: 

-١‏ حجب نقصان: يدخل على كل الورثة» كحجب الزوج من النصف 
إلئ الربع» وحجب الزوجة من الربع إلئ الثمن» وهذا يكون في حال وجود 
الآية أو اليدت: 

وكذلك حجب البنت عن النصف إلى المقاسمة مع الابن» وحجب 
الأم عن الثلث إلئ السدس. 

؟- حجب حرمان: هو المراد هناء ومعناه أن يمنع الوارث الأقربٌ 
الوارث الأبعد مثل الابن يحجب أبناء» وبنات الاين" . 

قوله: ١١‏ -كل وارث من الأصول؛: أي من الآباء» والأجداد وإن عَلواء 
والأمهات. والجدات وإن علون. 

قوله: (يحجب من فوقه): أي يحجب الأَبُ الجدّ؛ لأن الجد فوق 


.)980-810/9 /٠١( انظر: كشاف القناع‎ )١( 


و--- # القتتخ المشِكوينْ 
الأب,. والأبٌ أقرب من الجدء فيحجب الأبعد وهو الجد بالأقرب وهو 
الآب. 

ويتحجب الجدٌ الأبعد كأبي أبي الأب بالجدٌّ الأقرب: وهو أب الأب. 

وكذلك تحجب الجدة بالأم؛ لذن الام أقرب من الجدة. جحت 
البعدئ بالقربى. 

وكذلك تحجب الجدة البعدئ بالجدة القربئ, كأم أم الأم تحجب بأم 
الأم؛ لأن أم الأم أقرب إلى الميت من أم أم الأم. 

قوله: ١إذا‏ كان من جنسه): أي لا يحجب الأصلّ الذكرٌ الأصلّ الأنثو» 
ولامس الأضل الآنقن الأضل النكر. 

ومثال ذلك: لا يحجب الأب الجدة. ولا تحجب الآم الجده إتهنا 
يحب الأآضا ندم الأقوت لآم اندع الاعة وحن الأعبا 
الأنثيئ الأقربٌ الأصلّ الأنثئ الأبعد. 

قوله: الأسكل كر واوث من القروم بحيب بن فيينا: أي يُحجب 
ابن الابن بالابن» ويُحجب ابن ابن الابن بابن الابن. 

قوله: «سواء أكان من جنسه أم لا»: أي الفرع الوارث الذكر الأقرب 
يحجب الفرع الوارث الأبعد» سواء كان ذكراء أو أنثئ» فيحجب الابن ابن 
الابن وبنت الابن» وكذلك يحجب ابن الابن ابن ابن الابن وبنتٌ ابن 
الابن. 

قوله: 7- كل ذكر من الأصول»: أي من الآباء» والأجداد. وإن علوا 
بمحض الذكور. 

قوله: «والفروع»: أي من الأبناء» وأبنائهم» وإن نزلوا. 


ةو 1 1 

قوله: (تحجب الحواشي الذكورٌ منهم والإناث)»: أي الأصل الوارث؛ 
والفرع الوارث يمنع الحواشي من الإرث سواء كانوا ذكوراء أو إناثا 
بإجماع العلماء”"". 

والحواشي: هم الإخوة الأشقاءء والإخوة لأبء والإخوة لآم 
وأبناؤهم, والأخوات الشقيقات» والأخوات لأب, والأخوات لأم 
والأعمام الآشقاء. والأعمام لأبء وأبناء الأعمام. 

فيتحجب الابنٌ» أو الأبُء أو الجدٌء أو ابنٌ الابن الإخوة» وأبناءهم» 
والأخوات. والأعمام» وأبناءهم. 

قوله: 4 - كل ذكر من الحواشي»: أي من الإخوة الأشقاءء. والإخوة 
لأب بخلاف الإخوة لأم فإنهم لا يحجبون أحدا. 

قوله: (تحجب من دونه ما لم يكن صاحب فرض:: أي كل ذكر من 
الحواشي كالأخ» والعم يحجب الوارث الأبعد إلا إذا كان هذا الوارث 
صاحب فرض كالأخ من الأم والأخت من الأم فإنهما لا يحجبان 
بالحواشي. 

فيُحجب الأ الشقيق الإخوة لأب» وجميع أبناء الإخوة» وجميع 
الأعمام» وجميع أبناء الأعمام. 

ويّحجبُ الأ لآب أبناء الإخوة الأشقاءء وأبنَاء الإخوة لأب, والعمَّ 
مطلقا؛ لأنه أقرب منهم نسبًا. 

والعم الشقيق يحجب العم لأب» وجميع أبناء الأعمام؛ لأنه أقرب 


(١)انظر:‏ الإجماع» لابن المنذر» رقم لمشت ارت رضي اللاي 0 


600 اله الم > سبسداىء 
ولا يحجب اد من الحواشي الإخوة لأمء أو الآأخوات لأم؛ لأهم 
أصحاب فرض عله الشارع الحكيم. 
هذا مجمل باب الفرائضء وأنصح لمن يريد الاستزادة بكتابي: «هداية 
الوريث شرح بداية المواريث). 


2002 


العتق: هو الحرية» يقال: عتق العبد إذا صار حر |. 


موث ذمه 


7 ب ب بج 

الضابط الآأول: يحصل العتق بأربعة أشياء: 

-١‏ القول الصريح 

7- الكناية مع النية. 

*- التّمثيل به. 

؛ - ملك ذي رَحم مَحْرّم من النسب. 

سس يي يي قرم سي ا ده 

قوله: «الضابط الأول: يحصل العتق بأربعة أشياء»: أى إذا حدّث أحد 
و ار 0 

قوله: -١‏ القول الصريح)»: أي إذا قال السيد لعبده؛ أو أمته: أنت حرء 
أو جاح ير لا ع 3 

دحت ايت رسول الله صََِانََْتَهِوسَارٌ: «كلاث لا ور الح فِيهن : 
الطّلاقُ وَاليّكَا 5 ولتق 

قوله: ؟- الكناية مع النية»: أي إذا قال السيد لعبده لفظًا يُفهم منه 
العتق» ونوى به العتق وقع العتق. 

أما إذا قال لفظا يُفهم منه العتق» ولم ينو به العتق لم يقع فع العتق. كأن 
تقول لدة قل خعلعلق» أو اذهب بعيق قهكه أو اا 
نول العتق وقع؛ لأنه إزالة باقن فلا يحصل بمجرد اللفظء ولآنه لفظ 
يحتمل غير العتق فاحتاج إلى النية”". 


.)6٠١( انظر: الإجماعء لابن المنذر» رقم‎ )١( 
.07011( وحسنه الآلباني في صحيح الجامع‎ »)7١ 5 /1( (؟) حسن: رواه الطبراني في الكبير‎ 
.)١55-1١ 57 /5( انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد‎ )( 


وهعه -الصمخ المقويبن 
قوله: 79- التمثيل به): ي إذا مثّل السيد بعبده وقع العتق» كأن يجدّع 
اق أو يقطع عضوامت كأ ا كر 
وذلك لأنَ زِْبَاعَا أبَارَوْح وَجَدَ غُكَامَالَهُمَعَ جا رِيَوَلَثُ فَجَدَعَ أَنْمَهُ 
وَجَبَهُ كَأنّى اللي ألا تيوس كَقَالَ : ١مَنْ‏ فَعَلَّ هَذًا بكَ؟) قَالَ: زِنْبَاعٌ» فَدَعَاهُ 
لني ادوس فَقَالَ: «مَا حَمَلَكَ عَلَىئ هَدًا؟) فَقَالَ: كَانَ مِنْ أَمْرِهِ كَذَا 
وَكَذَا فَقَالَ الي صَآشعيِبوسَة م لِلْعَيْد: «اذْهَبٌ قَأَنْتَ خ)2". 


قوله: (85- - ِلك ذي رَحم مَحْرّم من النسب»: أى إذا اشترئى رجل 


0 


عبداء فتبين له أن علا العيك. فته ييه قرابة وقع العتق؛ لقول رسول الله 
صََأَلدَهعَلِتهِوَسَلَه : «مَنْ مَلَّكَ ذا ذا رَحِمِ مَحْرَم فهو خر)1”' 


82 تع أل الم عن لجل دا ملك أبن أ وَلدَءُ أله كذ 


أ عه َه ا ان 51 
ل ند ِذَا مَلْكَ أنويه. 07 دنه لأبيه» أو وامهء او جداته لامه. انهم 
يُعْتقّو 1 2 98 بمجرد يلكهم. 


موث ذمه 


)١(‏ حسن : رواه أبو داود »)507١(‏ وابن ٠‏ ماجه ( ,© وأحمد (187/75)): وحسنه الألباني. 

هم اعد 2 رواه أبو داود 91 والترمذي لك طر 56 وابن ماجه دي 56 وصححه 
الألبان. 

(9) انظر: الإجماعء لابن المنذر» رقم (/91/ا 217/99 


ليجل مف 


الضابط الثاني: يّصح التدبير» والكتابة من جائز التصرف لمملوكه. 
الضابط الثالث: مَن ولدت من سيّدِها ما فيه صورة آدامي صارت أم 
ولد وعتقت بموته. 


قوله: «الضابط الثاني: يصح التدبير»: أي يصح تعليق عتق العبد» أو 
الأمة عل: سوت السيدء كأن يقول السيد لعيدي أو أمقفة إذا مت كانت عن 
فإذا مات السيد صار العبد حرًا. 

قوله: «والكتابة»: أي المكاتبة» وهى تعليق عتق العبد» أو الأمة على 
مال معين يدفعه علا أوقات معلومة. اذا دفع هذا المال صار العبد حرا 
كأن يقول السيد لعبده: إذا دفعتٌ عشرة الآف كل شهر ألفاء فأنتَ حرء 
فمتى دفع العبد هذه العشرة آلاف صار حرًا. 

قوله: «من جائز التصرف:: أي لا يصح التدبير» ولا الكتابة من صبيء 
ولا مجنونء ولا سفيه؛ لأنهم غير جائزي التصرف. 

قوله: المملوكه»: أي لعبده. أو أمَته. 

قوله: «الضابط الثالث: مَن وَلدت من سيّدها ما فيه صورة آدامي 
صارت 3 ولد وعتقت بموته): أي إذا جامع السيد أمته» فولدت منه ما 

يتبين فيه بعض تلق الإنسان صارت 2 , ولدء فإذا مات السيد صارت 
حرّة؛ لقول رسول الله توه قال: «أَّمَا رَجُلٍ وَلَدَتْ أَمَنْهُ مِنْكُ هَهِيَ 


ه222 ره عو عو )١(‏ 1 
معتفه عن دبراهله؟ » أى عقب موته. 


)١(‏ حسن: رواه ابن ماجه ,.)751١0(‏ وأحمد :))١17/١/7(‏ وحسنه الأرنؤوط. 


وفيه خمسة أبواب: 

-١‏ باب أحكام النكاح. والنظر. 
-١‏ باب ركني النكاح. وشروطه. 
؟- باب المحرمات فى النكاح. 

- باب الشروط ف النكاح. 

ه- باب العيوب في النكاح. 


قوله: «كتاب النكاح»: أي الأحكام المتعلقة بالتكاح» والنكاح يُطلق 
ويرادٌ به التزويج؛ لأنه سببٌ للجماع. 


والنكاح: هو العقد عل امرأة نظير الاستمتاع مهاء» وإنجاب الولد. 
وغيره من مقاصد النكاح”"". 


موث ذمه 


.)178-1١11//11( وكشاف القناع‎ »)7١( انظر: المطلع علئ أبواب المقنع» ص‎ )١( 


ك 31 2+ 2 


أحكام الذكاح والنظر 


وفيه ضابطان: 

الضابط الآول: أحكام النكاح أربعة: 

١‏ - يُستحب لذي شهوة لا يخاف الزنا. 

"- يجب على من يخافه. 1- باح لمن لا شهوة له. 

5 - يحرم بدار الحرب لغير ضرورة. 

سسس سس سيسيية اللرم سس تدس نيه 

قوله: -١١‏ باب أحكام النكاح. والنظر): أي الأحكام المتعلقة 
بالتكاح» وبنظر الرجل إلئ النساء من حيث الحرمة» والإباحة. 

قوله: ١‏ -يُستحب لذي شهوة لا يخاف الزنا»: أي يستحب الزواج 
لابجل اللاي اشير المجماع وا كات الوارع د ال اه اكولارر شُول الله 
صَإدعيوَسَ: «يَا مَعْشَرَ زر الشبابة مَنِ استطاعَ البّاءم0'/ تدر إِنّهُ أ أَعْضُْ 
للْبَصَرِ وَأحْصَنٌ ِمَرج» وَمَنْ لَمْ سطع فعلَيْ بالصّوْم لَه وجَاءً”" 

قوله: ”١‏ -يجب علين من يشافه): ا 0 
الزنا بتركه. ويستوي ني ذلك الرجل والمرأة؛ لأنه يجب علئ المسلم 


.])١11١ /١( البَاءهُ: يعني النكاح. والتَرَوّجَ. [انظر: النهاية في غريب الحديث‎ )١( 
.)١5٠0( (؟) متفق عليه: رواه البخاري (1105): ومسلم‎ 


9----- لوكت لجعي 
إعفاف نفسه. وصرفها عن الحرام, ولا يكون إلا بالتكاح”"". 

قوله: «ا-يُباح لمن لا شهوة له): أي يُباح النكاح لمن لا شهوة له في 
النساء» كالعنين» والمّريضء والكبير» وذلك بشرط أن يُعلِم المرأة التي يريد 
أن يتزوجها أنه لا شهوة له. 

قوله: «4؛ -يحرم بدار الحرب لغير ضرورة»: أي يحرم علئ الرجل 
الذي بدار الحرب أن يتزوج إلا لضرورة:؛ كالأسيرء وذلك حتئ لا يصير 


١ 
ولده عبد|! د‎ 


ودار الحرب: هى البلد التى بينهاء وبين المسلمين قتال. 


موث ذمه 


.)١57/١1( انظر: كشاف القناع‎ )١( 
.)١55 /١١( انظر: كشاف القناع‎ )( 


و ا 2 ل يبوج 
الضابط الثاني: فر الرجل للحرة البالغة حرام إلا فى ثمانية 
مواضع: 
١‏ - نظرٌه لوجه العجوز التي لا تُشتهئ. 
- نظره لوجه من يشهد عليها. 
*- نظرةٌ لوجه وكمّيٌ من يخطبها. 
؛ - نظره إلئ ما يظهر غالبا من محارمه. 
ه- نظر العبد إلى ما يظهر غالبا من سيدته. 
5- نظرٌ العئين إليل ما يظهر غالبا من النساء. 
- نظرٌ الطبيب إلى موضع الحاجة عند المداواة إذا لم يوجد طبيبة. 
8- نظره لجميع بدن زوجته. 


قوله: «نظرٌ الرّجل للحرة البالغة حرام»: أي يحرم عئ الرّجل أن ينظر 
إلى المرأة الحرة البالغة؛ لأن الله مرا 

قال يردَوَيكَكَ: #قل لِلَمُؤْميِ يعْضوأ يَعْضوأ مِنّ أ تدهم وَحْمَظوأ مهْجَهُرَ دَلْكَ ِكَ أَرَكٌ 
لم ننه حرا ريما يَصَتَعُونَ (4)5 [النور:.0]. 

وعَنْ جَرير البَجَلِي تق قَال: «سَأَلْتُ رَسُولَ اللو موود عَنْ نَظرِ 


قوله: «إلا في ثمانية مواضع»: أي يجوز للرجل النظرٌ للمرأة الحرة 


() صحيح: رواه مسلم .)5١99(‏ 


قوله: «١-نظرهٌ‏ لوجه العجوز التى لا تشتهئن»: أي يجوز للرجل أن 
ينظر إلئن وجه المرأة العجوز التي لا يشتهيها الرجال. 

وذلك لقوله تردَوَدَلَ: « وَالْمَوعِدمنَ السك أل لاروكلا فت عير 
جْنَاحٌ أن ضغ بابر عر مْتَبيَحتِبِرِيسَةٍ 4 |النور:.1]. 

قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ صتلمهم:: «اسْتَنْنَامُنَ الله تَعَالَئ مِنْ قَولِه: وَل لوست 

وكذلك يجوز النظر إلئ المرأة الشَّؤْهاء التي لا تشتهئ» كالمحروقة 
ونحوها'". 

قوله: «7-نظره لوجه من يَشهد عليها»: أي يجوز للشاهد النظر إلى 
وجه المشهود عليها؛ لأنه لا تجوز له الشهادة علا امرأة إلا أن يكون قد 
عَرَفها بعينها"". 

قوله: -نظره لوجه وكفي من يخطبها»: أي من أراد أن يتزوج امرأة 
فله النظر لوجهها وكفيهاء وذلك لقول رَسُول الله صَرَدعييوَسَة: «إذَا خَطْبَ 
أَحَدّكُمُ المَرْك َِنِ اسْتَطاع أَنْ يَنْظَر إلى مَا يَدْعُوهُ إلى نِكَاحِهَاء لفل 0*. 

وخص العلماء الوجه والكفين؛ لأن الوجه مجمع المحاسن فبه يُعرف 
جمال المرأة» ولآن الكفين يُظهران خصوبة الجسدء هل المرأة سمينة» أو 


0 مم6 


)١(‏ حسن: رواه أبو داود »)5١١١1(‏ وحسنه الألباني. 

(1) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (5/ .)75١18-5 ١1‏ 

() انظر: كشاف القناع .)١99 /١1١(‏ 

(:) صحيح: رواه أبو داود ,)7١/5(‏ وأحمد (7/ 57 7)» وصححه الألباني. 
(5) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (5/ 5١؟).‏ 


لوا ا _للس وي 6 
قوله: «5 -نظره إلى ما يظهر غالبا من محارمه»: أي يجوز للرجل أن 
ينظر إلئ ما يظهر غالبًا من نسائه المحارم» كعمته وخالته وابنته وأمه وجدته 
ونحوهن,ء والذي يظهر غالبًا الرأس» والرقبة» وأنصاف الذراعين» وأنصاف 
الساقية. 
والدليل علي ذلك: قوله جَلّج5:: #ولا بيب رزِينتَهنَ إِلَامَاظَهَرَمِنْهًَا 4 أي 
ل يُظهرن زينتهن إلا ما ظهر منهاء «َوَلْسْرنقَ خرص ع1 جين للا ميرت 


كي 02 


َتَهُنَّ إلا لبعولتهرى 6 أي أزواجهن, #أوٌ ابكيهري أو ابل بعولتهرك و 
كابوت كا بعواتهري أو إِحْوَنهِنَ وبق إخونهرك وبق لَحْوتِهنَ أو نَآيِهنَ * 
[النور: .]"١‏ 

قوله: «6-نظر العبد إلئ ما يظهر غالبًا من سيدته»: أي يباح للعبد أن 
ينظر إل ما يظهر غالبًا من سيدته؛ لقوله تعاليل: #أوّ ما ملكت أَيَمْرْهُنَ # 
[النور: ١‏ "]. 

قوله: «+-نظر العّين إلئ ما يظهر غالبا من النساء»: أي يجوز للهئّين 
أن ينظر إلئ ما يظهر غالبا من النساء» والعئين: هو العاجز عن الجماع. 

وذلك لقوله تعالا: # أو التبِس حير ولي الْإربةٍ مِنَليَمَالٍ 4[ [الغور: 1"] . 

و #أؤلي الْإزية 4: أي الذين لا شهوة لهمء ولاحاحة لهم في النساء. 

قوله: 1-نظر الطبيب إلى موضع الحاجة عند المداواة إذا لم توجد 
طبيبة»: أي يجوز للطبيب في حال عدم وجود طبيبة تقوم مقامه أن ينظر إلى 
ما تدعو الحاجة إلئ مداواته من بدن المرأة» ولكن لابد أن يكون مع المرأة 
محرم. 

وذلك لقولٍ النَِيَ صَتعيوسة: ١لا‏ يَخْلْوَنَ رَجُلّ بامرََةٍ إِلامَعَ ذي مَحْرّم 


م 

قوله: «4-نظره لجميع بدن زوجته): أي يباح لكل من الزوج» 
والزوجة أن ينظر إلئ جميع بدن الآخر. 

اوذلك لحديثٍ رسول الله صَلئدومةَ لما قيل له لعا وقول الوغزوانة 
8 تأنِي مِنْهَا 163 ؟ ذال اخلط فرويك إِلَّا مِنْ رَوْجَتِكَ َو الكت 
يَميئك200) أى أَمَتِكٌ. 
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.)57 5( مه متفق عليه : رواه البخاري (0777).» ومسلم‎ )١( 
والترمذي 56269 وحسئه» والنسائى (؟2)691/5 وابن ما‎ 5 1١94) (؟) حسن: رواه أبو داود‎ 
ونه الألباني.‎ :)١857( 


لكا مت 


؟-باب 


ركني النكاح وشروطه 


وفيه ضابطان: 

الضابط الآول: للنكاح ركنان: 

-١‏ الإيجاب. ؟- القبول. 
الضابط الثاني: شروط صحة النكاح خمسة: 


- تعيين الزوجين. ؟-رضاهما. 
#د شل هيات الفوائع: وسالوالي. ه- الشهادة. 
سس تع يت ارو عسي تم تيده 
قوله: «الضابط الأول: للنكاح ركماؤة أئ لا يصح النكاح إلا باجتماع 
هذين الركنين. 


قوله: «١-الإيجاب»:‏ أي اللفظ الصادر عن ولي المرأة» كأن يقول: 
زوجتك ابنتي. 

قوله: «؟-القبول»: أي اللفظ الصادر عن الزوج أو ولِيّه كأن يقول: 
قبلتُ هذا النكاح”". 

قوله: «الضابط الثاني: شروط صحة النكاح خمسة): أي لا يصح 
التكاح إلا باجتماع هذه الشروط الخمسة. 


.)7 58-5 انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (5/ /ا4‎ )١( 


20 الكتحج الم > سسبسدوء 

قوله: ١«‏ -تعيين الزوجين»: أي لا يصح النكاح إلا بتعيين الزوجين» 
كأن يقول: زُوَجْتك هله إن كانت -حاضرة» أو: زوجتك قاطية؛ إن كان 
اسمها فاطمة» أو: زوجتك ابنتى الطويلة» إذا كانت متفردةً بالطول. وإن 
كان له ابنتان فقال: زوجتك ابنتي» لم يصح حتئ يسميها باسم يخصهاء أو 
بِصِفةٍ تتميز بها عن غيرها. 

قوله: «"-رضاهما)»: أي رضا الزوجين» أو من يقوم مقامهاء فإنلم 
يرضٌ الزوجانء أو أحدهما لم يصح النكاح؛ لذن العقين 007 
لمعي د ا د م 1 
لله مدوم : الا كح اليم حت 3 ُسْتأمَر ولا كح البكرٌ 0 
قَالُوا: يَا رَسُولَ الل وَكَبْف إِذْنّهَا؟ 0 : أن تشككت)7". 

وجرر الات الاير اع العصدر من كُمَوْ بغير خلاف بين أهل 
العلم "؛ لكأن بكر تتللةعنة زوَّجَ عَائْسَّةَ للحي دعوو وَهْيَ اله يست 
وَلَمْ يناد ل 

وكذلك يجوز للأب تزويج ابنه الصغير الذي لم يبلغ بالإِجْمَاع'". 

ولا يجوز للب تزويج ابنته الكبيرة التي سبق لها العزويج إِلا ْنَا 
بإجماع العلماء””؛ لقول لني مَعيووَسَة: «الأَيُمْ أحق بتَفيهَا مِنْ 


.)١519( ومسلم‎ :)0 ١75( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 
.)3950 انظر: الإجماعء لابن المنذر» رقم‎ )( 
.)١5757( متفق عليه: رواه البخاري (7/45): ومسلم‎ )( 
.)291١ (؟) انظر: الإجماعء لابن المنذر» رقم‎ 
.)2"890 انظر: الإجماع» لابن المنذر» رقم‎ )6( 


2 س1 ٠‏ 
وَلِيّهَا)". 

قوله: 1-خلوهما من الموانع»: أي لا يصح النكاح إذا كان في أحد 
الزوجين مانع من موانع صحة النكاح, كالرَّضاعء وستأتي الموانع في باب 
المحرّمات إن شاء الله تعالئ. 

قوله: «؟ -الولي»: أي لا يصح النكاح إلا بولي» والولي هو الأب. فإن 
لم يوجد فأبوه» فإن لم يوجد فابن المرأة» فإن لم يوجد فابن ابنهاء فإن لم 
يوجد فأخوها الشقيق, فإن لم يوجد فآخوها لأبء فإن لم يوجد فابن أخيها 
العو نات بريه فابن أخيها لأب إلئ آخر الحقصبات. 

فإذا زوجت المرأة نفسها دوذ ولي بطل التكاح؛ لقول رَسُول الله 
ميد «أَثمَا قرأ 554 بغْيْرِ إِذْنِ مَوَالِيَهَا فَْكَاحَهًَا بَاطِلء فَيْكَاحَهًا 
بَاطِلّ» فَيَكَاحْهَا بَاطِلٌ 0 

قوله: «ه-الشهادة»: أي لا يصح النكاح إلا بشاهدين مسلمين بالغين» 
عاقِلين» عَذْلِين ذكرّين» سامِعين» ناطِقين. 

وذلك لحديث رَسُول الله صَرَنعيِسَةَ: «لا نِكَاحَ ! إلا بوَلِيٌ و 
عَذّلٍِ)”". 
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عايدي 
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.)١57١( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
))141/9( وحسنهء وابن ماجه‎ ,))١١١7( (؟) صحيح: رواه أبو داود (275086» والترمذي‎ 


وصححه الألباني. 
() صحيح: رواه عبد الرزاق في المصنف »)١977/5(‏ وابن حبان في صحيحه (587/9)) 
والبيهقي في الكبرئ (1/ »)١75‏ وصححه الألباني في الإرواء .)١185(‏ 


؟-باب 


المحرمات في النكاح 


وفيه أربعة ضوابط: 

الضابط الآول: المحرمات ثلاثة أنواع: 

١‏ - محرماتث تحريمًا مؤبّدًا. -١‏ تحريمًا مؤقتا. 

*- تحريمًا طارنًا. 

الضابط الثاني: المحرمات تحريما مؤبدا أربعة أقسام: 

اسببي الك للب بشونين 

- محرمات بالرضاع وهن سبع. 

- محرماتٌ بالمصاهّرة وهن أربع. 

5 - محرماتٌ بالسبب وهو اللعان. 

للسسيييي يي يي ا للع عي سي سي سد 

قوله: «-باب المحرّمات في النكاح»: أي النساء اللّاتّي يحرم الزواج 

قوله: ١١‏ -محرمات تحريمًا مؤْبّدا»: أي كل امرأة لا يجوز الزواج منها 
دائمًا في جميع الأحوال» والأوقات. 


قوله: 9 تحريمًا مؤقّتا»: أي كل امرأة لا يجوز الزواج منها في أحوالٍ 
معينة» فإذا زالت تلك الأحوال جاز الزواج منها. 


كه ف 3 2 

قوله: 7'-تحريمًا طارئا»: أي كل امرأة لا يجوز الزواج منها ما دامت 
متصفة بصفة تمنعها من الزواج» فإذا زالت تلك الصفة جاز الزواج منها. 

قوله: ١١‏ -محرّمات بالنسب وهن سبع)»: أي النساء اللاي لايجوز 
الزواج منهن دائمًا في جميع الأحوال والأوقات من النسب سبع نسوة» 
وهن مذكورات في قوله تعالئا: «خّْمَتٌ عَكَتِحكَْ أفيح دم واكم 
وَأحواتحكم وَعَسَفَكم وَكَتلددَكُم وَبََا تالخ وتاك لحت © [النساء: 7 ؟]. 

الأولين: الأم وإن عَلّت كالجدَّة. وأم الجدة ونحوها. 

الفائية الدع و إن نر لع كيدك الدف: ويقت الاين 

الثالثة: الأخت سواءٌ كانت شقيقة» أو لأب. أو لأم. 

الرابعة: العمة -أي أخت الأب,. وأخت الجد- وإن عَلَّثْ من جهة 
الآب. والأم. 

الخامسة: الخالة» وهي أخت الأم. وأخت الجدة؛ وإن عَلَتْ من جهة 
الأبء والآم. 

السادسة: بنت الأخ وإن نزلت كبنت ابن الأخ» وبنت بنت الأخ. 

السابعةة رفت الأضت وإن الت كدت اين الأحكووكت يقت 


ع 
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قوله: «؟'-محرماتٌ بالرّضاع هن سبع ) : أي النساء اللاي لا يجوز 
الزواج منهن دائمًا -في جميع الأحوال» والأوقات- من الرضاع سبع نسوة» 
وذلك لقوله تعالوا: «وَأْمَهدُكُمْ الى ارَصَعدَكْوَكخَوفُكُم يرت 


الرََضَعَة © [النساء:؟؟]. 


0 الكتجخ الميت م 

وقول الي صَئِكوومةٌ: ١يَْرُمُ‏ منَ الرضَاع ما يَجْرُمُ ِنَ النَسَبٍ)!'" 

قوله: «ا-محرمات بالمصامّرة وهن أربع»: م لايجوز 
الزواج منهن دائمًا -في جميع الأحوال» والأوقات- بالمصاهرة أربع: 

الآولوا: أم الزوجة؛ لقوله بَبَاردَويْعَالَ: تي شايكم4 | [النساء: ؟]» 
فمتئ عقد النكاح علئ امرأة حرّم عليه جميع أمهاتها من النسب والرضاعء 
وحار نوي سس لبر را وباار لمر د 

الثانية: بنتٌ الزوجة؛ لقوله مَقْدَوَدَلَ: «وَرَبَكتْكْحكُم الى في لجو رسك 

يتاك الى دكاتم نهر حَإن َم كَكووأ مَحَْثْم يهرى فلا جتاح 

قسط )| [النساء:؟؟]ء ولا تحرم إلا إذا دخلٌ بأمّهاء فإذا فارق أمها قبل أن 
يدخل بها حلت له ابنّها. 

الثالشة: زوجة الابن وإن نزل كزوجة ابن الابن؛ وزوجة ابن 
البنت من النسبء أو الرّضاع؛ لقول الله يََرَدَوَكَ: #وَحَلَبيِلُ 
بنَاَبكُمْ الرَمِنَ أَصَلبِحكْ #[لنساع:؟؟]. وَيَحَرَمنَ بمجرد العقد؛ 
لعموم الآية فيهن. 

الرابعة: زوجة الأب من جهة الأب من النسبء أو الرّضاع سواء كان 
الأب قريباء أو بعيدا كالجدء وسواء دخل بهن أو لم يدخل؛ لعمومٍ قوله 
دعل : ولا شَكحوَأ مَا نكم ا بآؤْكم ين النس] لكان فلت كه 
كان مه ومَقُتَا رسآ مسبيلا (4)55 [النساء:؟؟]. 


قوله: (4 -محرّمات بالسبب وهو اللعان»: أي من لاعن زوجته لم يجز 


ع 


له أن يتزوجها مطلقاء وسيأق تفصيل اللعان فيما يأي إن شاء الله. 


8 


() متفق عليه: رواه البخاري (7051565)» ومسلم .)١555(‏ 


ير ه ضح دحه 
11 هن 
الضابط الثالث: المحرمات تحريما مؤقتا قسمان: 
-١‏ محرّمات لأجل الجمع: وهن الجمع بين المرأة وأختهاء أو خالتها 
أو عمتها. 
-١‏ محرّمات لأجل العدد: وهّنَّ الزيادة علئ الرابعة للحر. وعلا الثانية 


للعبد. 
الضابط الرابع: المحرّمات تحريمًا عارضًا عشرة: 
1- الكووجة #-الكحلة بد الب ا 
- الزانية حتوا تتوب. 5- المطلقة ثلانًا حتين تنكح زوجا غيره. 
فت الكيحرمة. با التسلطة لاف جد الكاقر# سا 
4- الآمة علي الحر اقفر علي نكاح الحرة. 


قوله: ١‏ -محرمات لأجل الجمع»: أي محرمات بسبب الجمع في 
اليا 

قوله: اومن السيع بين المراة واخكها»: أي لا يجوز للرجل أن يجي 
في النكاح بين المرأة» وختها؛ لقوله تعالىل: وان تمكو 2 أبر> الْشُيْص خُصَين 4 
[النساك ]| 

قوله: سس سيا ل ناجيت اليه 

بين المرأة» وخالتهاء أو عمتها بإجماع العلماء 5ك لشول سول الله 


.25١؟( انظر: الإجماعء لابن المنذر» رقم‎ )١( 


6 الصََحَخا مر > سسداىلء 


ووس : ١لا‏ يُحْمَعْ عم ب القذ أذ وحَكنها: ولاب الج أن لدي 

قوله: وام لأجل العدد»: أي محرمات بسبب العدد. 

قوله: ١وهنَّ‏ الزيادة علئ الرابعة للحُر): أي لا يجوز للرجل الحر أن 
يجمع بين أكثر من أربع زوجات بلا خلاف بين أهل العلم'”؛ لأنَ المي 
صَإدَ ع ا دو ع موا وَكَانَ لَه عَشْرٌ نسْوَةٍ في 
الجَاهِلِيَ كا شلك مَعق د َأمَرَهُ الب ماد تعيِيصة أَنْ يَتَخَيرَ أَزبَعًا منهر)”7. 

قوله: «وعلى الثانية للعبد»: أي لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من 
امرأتين؟ لآن عمر وََلدْعَنَهُ قال: ينكحٌ العبْد امْرَأََيْنِا ا 

قوله: «الضابط الرابع: المحرّمات تحريمًا عارضًا عشرة»: أي متئ زال 
العارض حل الزواج مِنْهنَ. 

قوله: ١١‏ -المروّجة): أي لايجوز الزواج من امرأة متزوجة؟؛ لقوله 
تعالوا: #والمخصندت من اليس 91 ما ملكت انك 4[ [النساء: 4 ؟] 

ولقول الي صإلصيبوَة: ١لا‏ يَحِلُ لإمْرِئ يُؤْمِنْ بالل َالو الآخر أَنْ 
يَسْقِيَ مَاءَم 2 غَيْروا» و يَعْنِى تيان الاك 3 

قوله: «7-المعتدّة»: أي لا يجوز للرجل أن يتزوج امرأة في عِدَّتها؛ 
للحديث المتقدّم» ولقوله : تعالىل: #ولا ْمأ فده أليِكاءعِ حَقَّ يبْلمَ ألْكَبُ 


.)١508( ومسلم‎ ))5٠١9( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 

(؟) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (5/ “717/4-1717/7). 

(7) صحيح: رواه الترمذي »)١١7/(‏ وابن ماجه »)١9617(‏ وصححه الألباني. 

(4:) صحيح: رواه الدارقطني (5/ 476)» والبيهقي (1/ 2١98‏ وصححه الألباني في الإرواء 
.)5١5970(‏ 


(5) حسن: رواه أبو داود »)75١75(‏ والترمذي »)١1171(‏ وحسنهء ووافقه الألباني. 


لك 060ب ليبوم 
لم4 [البقرة: 150 يعني : : ولا تَْقَدُوا العقدَ بالنكاح حتئ تنقضي العِد". 
قوله: «""-المُستبرأة»: أي لا يجوز الزاوج من الأمة التي تترك 0 
حت يُعلم براءة رحمها يمن الحمل حتي ينتهي وقت استبرائها؛ لقول رَسُو 
الله صَرَّيدَ تووم دلا يَحِل لإمُرئ د يؤْمِنْ بالله وَالِيوم الآخْرٍ أَنْ يَقَعَ 0 
مِنَ السّبِي حتى س١‏ لا 1 
قوله: «4 -الزائية حنيل تنوب»: أي لا يجوز الزواج من امرأة زانية حت 
تتوب؛ لقول الله تعالئ: #وَالرَايَةٌ لايتكحها إلا رَانٍ أو مُمْرِكٌ وَحْرمَ لِك عَلَ الْمؤمنينَ 
42 [النور:.] 
ولأَنَّ مَرْئَدَ الحَتَويٌ» قَالَ: جِنْتٌ إل النيتَ مليوس فَقَلْتُ: يَا رَسُو 
لل نيح عََاقَ؟ -وَكَادَتِ امه بهي َالَ: قَسَكَتَ عَنِي» فتَرَلَتْ: «ولايةل 
يكحا إِلَّارَانِ أوَمَُرِكُ #[لنرر 1٠:‏ فَدَعَانِى فَقَرَأُهَا عَلَىَ» وَقَالَ: «لا تَنَكِحهَا)”". 
قوله: «ه-المطلقةٌ ثلانًا حتول تكح زوجًا غيره)»: أي إذا طلق الرجل 
زوجتّه ثلانًا حرّمت عليه ولم تحل له حتئ تنكح زوجا غيره نكاحًا 


و- - 
0 7/0 


صحيحاء ويجامعها؛ لقوله تعالىل: وَإن طَلَقَهَا قلا يل لَه مِنْ / بِعَدُ ًَّ حَىٌ تنكم دوجا 


م 


م ا 7 4 6-0 5 2 7 8-6 الل عع هه و سا و ص 
ولحديث عائشة وََيَدعَتهَاه أنَهًا قالت: جَاءَت امْرَأَةَ رفاعة القَرَظي النبىّ 
تر 5 5 صر هو هه 

ع 1 قل 805 نه تمه 14 كلم | كك 2ك ويم (6) سمهو و 
تيوس فقالت: كنت عند رفا 3 نِي» فايّت طلاقي » فتزوجت 


.)51٠ /١( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) حسن: رواه أبو داود »)75١70(‏ وأحمد :»23١8/5(‏ وحسنه الآلباني. 

(*) حسن: رواه أبو داود »)27١51(‏ والترمذي (/77117/7): وحسنه الألباني. 

(4) فَأَبَتَ طلاقى: أي طلقنى ثلاثا. [انظر: النهاية في غريب الحديث /١(‏ 97 0/ 57 7)]. 


الجخ الممعينْ 


5-1 
02-8 عه 
ين ان 


عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ بين ِنَم مَعَةُ مثل هُذَيَة ة التّؤْبٍ0”, فَقَالٌ: «أتربدِية 
تَرْجِعِي إن رفَاعَةَ لأَحَبْ تَذُوقِي عُسَيْلئةا يوق لك 

قوله: -المحرمة): أي لا يجوز للرجل أن يتزوج امرأة أثناء إحرامها 
بحج» أو عمرة؛ لقول رسُّول الله مَإِدَعيِوسَر: ١لا‏ يَنْكِحْ المُحْرِم وَلَا يُنْكَح, 
ولا 

قوله: 1-المسلمة لكافر): أي لا يجوز للمسلمة أن تتزوج رجلا 
كافرا؛ لقوله تعالئ: #وّلا تتكحرا الْمَمْركِنَ حَقَيُؤْمموأ 4 [البقرة:١10].‏ 

قوله: 87-الكافرة لمسلم): أي لا يجوز للرجل المسلم أن يتزوج امرأة 
كافرة إلا إذا كانت يهودية» أو نصرانية؛ لقوله تعال: #ولَا كحو الْمُيْرِكتِ 
عق [البقرة #1 ]. 

والدليل علئ مشروعية نكاح الكتابية: قوله تعالئ: لَآلحْصَكتُنَ 1 
موت لصتت ين اَن أوثوأ كنب من قي 4 ااعه:ه]» بشرط أن يكن 
عفيفات7 . 

قوله: «4 -الأمَةَ علئ الحر القادر علئ نكاح الحرة»: أي لا يجوز 
للرجل الحر أن يتزوج أمة إذا كان قادرًا على نكاح الحرة» فإذا عجز عن 
الزواج من خُرَّة» وكان خائفا من الوقوع في الزنا جاز له أن يتزوج أمةٌ بشرط 


(1) إِنَمَامَعَهُ مث هُذْبَةِ التّوْبِ: هذا كناية عن عدم قدرته علئ الجماع» والمعنئ ذَكَرُّه لا يتتصب. 

(؟) تذوقي عُسَيْلَتَهُ: أي يحدث جماع؛ شبه لذة الجماع بذوق العسل» وحلاوته. [انظر: النهاية في 
غريب الحديث (7/ /737737)]. 

() متفق عليه: رواه البخاري :)١774(‏ ومسلم .)١577(‏ 

(4؟) صحيح: رواه مسلم .)١559(‏ 

(5) انظر: تفسير ابن كثير (// 15). 


ا + لل بج 


- 


أن تكون مؤمنة؛ لقوله تعاليل: #و 0 ن يتح 
التخصكتٍ الْمُؤّمكدت صن كا ملكت اتمنتك عن فتبنيكة المؤوكات ونه أعله 
بإيمتيم بعصم يَاْبَحَضٍ ' فَأَنْكوَهُنَ بِإِذْنِ أَمْلِهِنَ وَءَاتوْمْر 00 


>< م 6 
ا 0200 هده وس ج20 2 


مدنت حر لفحت ولا تفلف ددا هآ الحم ون بِسَحِسَّة فلن 


ص 


نِضِفْمَاعَلَ المخصكات يرت العمدابي' دَلِكَ لِمَنٌّ حَث خالمتك يك +1 [النساء: 5 ؟]. 


قوله: ٠١١‏ -الخنثئ حت يتبين أمره»: أي لا يجوز الزواج من خنثئئ 
حت يتبين هل هو رجلء أو امرأة؟؟؛ لأنه مشكوك في جله للرجال والنساءء 
والخنثئ: هو الذي له ما للرجالء والنساء جميعا”". 


2002 


.0708( انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (54/ 75805)» والمطلع علئ أبواب المقنع» ص‎ )١( 


-باب 


الشروط في الذكاح 


وفيه ثلاثة ضوابط: 

الضابط الآول: الشروط في النكاح قسمان: 

سيد لا - فاسد. 

الضابط الثاني: الصحيح يجب الوفاء به فإن لم يفي فلها الخيار» مثل 
ألا ينقلها من بلدها. 


قوله: 5 -باب الشروط في النكاح»: أي ما يشترطه أحد الزوجين علئ 
الآخر في العقد, أو قبله”". 

قوله: ١١-صحيح):‏ أي شرطً صحيح تشترطه المرأة علئ الرجل» كأن 
شارظ قياكة محلومة ى مهرهاء آى تشبارط غليه آلآ ونثلها فن لدعا أو ألا 
يسافر بها. 

قوله: «لازم»: أي يلزمٌ للزوجة» فإن لم يفي الزوج فللمرأة الخيار» إما 
الفسخ, وإما الاستمرار معه. 

وذلك لِأَنَ رجلا تَرَوّجَ اهْرَأة وَصَرّط لَهَا دَارَهَاء نّم أَرَادََقْلَّهَا 
َخَاصَمُوهُ إلى عْمَرَ ينع فَقَالَ: «لَهَا شَرْطَّهاا. قَقَالَ الرّجُلٌ: إدَنْ يُطلْفْنَ 


0 


2 


.)758 /11( انظر: كشاف القناع‎ )١( 


وةئ 1 
فَقَالَ عمز ووإئئعتة: ١مْقَاطِعٌ‏ الحُقُوق عِنْدَ الشّرُوطِ)7". 

قوله: «7-فاسد): أي إما أن يبطل العقد من أصله. وإما أن يبطل 
الشرط» ويصح العقد كما سيأتي. 

قوله: «الضابط الثاني: الصحيح يجب الوفاء به فإن لم يفي فلها الخيار, 
مثل: ألا ينقلها من بلدها»: إل النرط الصسيع يعاق انوج اد دي 
به؛ لقولِ رَسُول الله صَإئعَيوسةٌ: مَ: أَحَقٌ الشّرُوطٍ أَنْ تُوقُوا به ما اسْتَحْكلْتُمْ به 
الفَرُوج)”". 

فان لم يف الزوج فللمرأة الخيار» إما المُضي معه. وإما فسخ النكاح. 

ومن أمثلة الشرط الصحيح: فاذكره شيخنا حفظه الله أن تشترط المرأة 
علئ زوجها ألا ينقلها من بلدهاء فهذا شرط صحيح يجب علئ الزوج أن 
يفي به فإن لميفي فللمرأة الخيار؛ لقولٍ رس ول الله صِرَلءَيوسَةَ: 
«المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهة)””. 


))559/1( صحيح: رواه ابن أبي شيبة في المصنف (2114/5).» والبيهقي في الكبرئ‎ )١( 
.)1897( وصححه الألباني في الإرواء‎ »)١4٠ /7( والبخاري معلقا‎ 

.)١514( متفق عليه: رواه البخاري (1١51/5)؛ ومسلم‎ )١( 

(9) صحيح: رواه أبوداود (5457): والترمذي (17097)» وقال: «حسن صحيح»)» وصححه 
الألبان. 


الضابط الثالث: الشرط الفاسد نوعان: 

-١‏ نوع يبطل العقد: وهو الشّغار والمحلّلء والمُتعة. 

١‏ - نوع لا يبطله: كأن به يشترط ألا مهرّ لهاء أو ألا يجامعهاء ؛ فيصح 
العقد. ويبطل الشرط. 


قوله: 0د ارج يكل العقداة ايتطل عند الكاج من [صيله. 

وه «الشّغار) سه عه «أَنْ مُرَوّجَ 
الرَجُل ابْنَهُ عَلَ أَنْ يُرَوّجَهُ الآخَرَ انه كذ لنس يتيهَا صَدَا ف وقد ته عنه 
عاعوسة”'': لذلك لا يصح التكاخ هذه الصورة. 

قوله: «والمحدّل) اإخراد يرو الرجز العراة المياة الاي يشرط أنه 
متا أحلها للأول طلقهاء وقد ١لَحَنَّرَ‏ شُولٌ الله ميد المُحَلَّلَ 
وَالمَحَلل 1 

قله اوإاجخ تعر اد يدروج الرجن المرانزلن مده عار آر 
مجهولة» كأن يقول: زوجتك ابنتي شهرا أو سنة» وقد خبئا النبي صإآئاميووَسٌَ 
عَنْ يكاح المُنَعَة ". 

قوله: «نوع لا يبطله»: أي لا يبطل العقد. 

قوله: «١كأن‏ يشترط ألا مهرّ لهاء أو ألا يجامعها»: هذان مثالان للشرط 


.)١515( متفق عليه: رواه البخاري (7١١25)»؛ ومسلم‎ )١( 

2( ليد 2 رواه أبو داود (لاكحمطك) والترمذي 2)1١1١19(‏ وابن ماجه ه19 وصححه 
الألباني. 

() صحيح: رواه مسلم .)١5٠05(‏ 


قزق جر 
الفاسد الذي لا يبطل العقد. 
قوله: «فيصح العقد): أي عقد النتكاح صحيح؛ لآن هذه الشروط تعود 
إلئ معنا زائد في العقد لا يشترط ذكره؛ ولا يضر الجهل به فلم يبطله”". 
قوله: «ويبطل الشرط): أي الشرط فاسد لا يجب الوفاء به؛ لآنه ينافي 
مقتضئ العقد» ويتضمن إسقاط حقوق تجب بالعقد قبل انعقاده. فلم 
يصح”". 


2002 


.)5848 /5( انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد‎ )١( 
.)581١/1١1( انظر: كشاف القناع‎ )١( 


وفيه ضابط واحد: العيوب المثبتة للخيار فى النكاح ثلاثة 


أقسسام: 
القسسم الآول: ما يختص بالرجال وهو شيئان: 
الس - العنة. 
القسم الثاني: ما ختص بالنساء وهو أربعة أشياء: 
اال ؟- الفتق. 
م« الْقَرَنْ. 4- العف 
القسم الثالث: ما يث يشت ركان فيه وهو أربعة أشياء: 
-١‏ الجذام. ؟-البرضي: - الجنون. 
؛ - كل ما يمنع قضاءً الوَطَرِ عيبٌ يجوز به الفسخ. 


قوله: «-باب العيوب في النكاح): أي العيوب المانعة من قضاء 
الوطر التي يثبت بها الخيار في التكاح, والوّطّر: هو الجماع. 

قوله: «العيوب المثبتة للخيار في النكاح ثلاثة أقسام): أي العيوب التي 
يثبت بها الخيار في فسخ النكاح للزوجين أو أحدهماء فمتئ وَجد أحد 
الزوجين عيبًا من هذه العيوب في زوجه. فله الخيار في فسخ النكاح؛ لقول 


ل تك 010 


مع سس 


#: أَرْبَعٌ لايَجُرْنَفِي بَْع ولايكاح: الع قة 
وَالمَجُذُومَة 0 وَالع )200 وَقيس عليه بافي الخير نت المانعة من 
قضاء الوطء(". 

قوله: «القسم الأول: ما يختتص بالرجال وهو شيئان»: أي العيوب التى 
تثبت خيار الفسخ للمرأة إذا وجدت شيئا منها في زوجها. 

قوله: «١١1-الجحب»‏ : أي قَطْعٌ الذكرء فمتم وجدت المرأة زوجها مقطوع 
الذّكرء فلها فسخ النكاح إذا كانت لا تعلم ذلك قبل العقد وهذا بإجماع 
العلمياية., 

قوله: والعْنّة»: أي العجز عن الجماع» فمتئ وجدت المرأة زوجها 
عِنْنَا لا يستطيع أن يجامعها رفعت أمرها إلئ القاضيء فينتظر بالرجل سنة 
ات ا 1 و 
ايوجل العنين 2 سَبَهَ فَإِنْ مََلَ بهَاء وَإِلَا فْرٌ 3 ل وَلْمْ يُعْرَ 
انا 

قوله: « القسم الثاني: ما يختص بالنساء وهو أربعة أشياء»: أي العيوب 
التي تثبت تثبت خيار الفسخ للزوج إذا وجد شيئا منها في زوجته. 


سن هو سسو تاكس ٠.‏ 


)١(‏ صحيح: رواه البيهقي ني الكبرئ (/ 427١5‏ وسعيد بن منصور في السنن (511/1)» وقال 
النووي في إرشاد الفقيه (؟5/ :)١75‏ (إسناده جيد قوي». 

(1) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (5/ 960؟5-/591). 

() انظر: الإجماعء لابن المنذر» رقم 279/7. 

(4) صحيح: رواه عبد الرزاق في المصنف (5/ 557)» وابن ن أبي شيبة في المصنف (9/ 007), 
وصححه الألباني في الإرواء .)١91١ ١(‏ 

(5) انظر: كشاف القناع /١1١(‏ 500-1"949). 


و9 ك7 الوكجخ اهموي 

قوله: ١١‏ -الرّتّق): أي التحام فرج المرأة بحيث لا يستطيع زوجها أن 
يجامعهاء 0 وجد الرجل زوجته رتقاء» فله خيار الفسخ؛ لأنه يمنع 
الجماعء ولذته. 

قوله: «؟-القتق): أي انخراق ما بين مخرج البول والمني, فإذا وجد 
الرجل زوجته فتقاء» فله خيار الفسخ؛ لأنه يمنع الجماع» وللته. 

قوله: «!-القَرّن): القرناء من النساء هي التي في فرجها مانع يمنع من 
جماعهاء فإذا وجد الرجل زوجته قرناء» فله خيار الفسخ؛ لأنه يمنع 
الجماعء ولذّته. 

قوله: 5١‏ -العَقل): أي لحم ينبت في فرج المرأة يمنع من جماعهاء فإذا 
بر ا 0 لأنه يمنع الجماعء ولذّته. 

و «القسم الثالك: ها يشش ركان فيه وهو أريغة أشباء: أي العيوب 
التي تثبت خيار الفسخ» ويشترك فيها الرجال» والنساء. 

قوله: ١١‏ -الجذام): هو مرض معروف تتساقط منه أطراف الأعضاءء 
فمتىل وجد أحد الزوجين زوجه مصابًا بالجذام» فله خيار الفسخ؛ لأنه يمنع 
الجماعء ولذته. 

قوله: «؟ -البرّص»: هو مرض معروفء, وهو بياض يكون في الجلد. 
فمتئ وجد أحد الزوجين زوجه مصابًا بابرئص» فله خيارٌ الفسخ؛ لأنه يمنع 
الجماعء ولذّته. 

قوله: -الجنون»: أي متئ وجد أحدٌ الزوجين زوجه مصابا 
بالجنون, فله خيار الفسخ؛ لأنه يمنع الجماعء ولذَّته. 

قوله: «؛ -كل ما يَمنع قضاء الوطر عببٌ يجوز به الفسخ): أي كل ما 


لجرك ات للستت 00 
يمنع من الجماعء أو لذّته عيب يجوز به فسخ النكاح» وهذه قاعدة عامة في 
العيوب المثبتة للخيار في النكاح. 

ومن ذلك: خروج رائحة كريهة من الفرج عند الجماع» ووجود قروح 
سيالةٍ في الفرج» واستطلاق البول» فكل هذه عيوب يجوز بها الفسخ من 
أخك الووجين. 

الي ري لا 

يثبت بها خيار؛ لأنها لا تمنع الاستمتاع بين الزوجين. 

152113101011 
بالعيب» فأشبه من ا*” شترئ ما يعلم عيبه”". 
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)١(‏ انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (91//5؟). 


وفيه ثلاثة أبواب: 
-١‏ باب أحكام الصداق. 
-١‏ باب الوليمة. 


قوله: «كتابٌ الصداق»: أي الأحكام المتعلقة بالعوض الذي تأخذه 
المرأة ف عقد النكاح, ويسمئْ المي 


موث ذمه 


.0775( انظر: المطلع علئ أبواب المقنع» ص‎ )١( 


سي م 1-7 و سجر و حر 
2-2-5-7 يه د يم مان 
سع_ مه يتحسرل 


ع عسلدلر > لس 


وفيه ثلاثة ضوابط: 

الضابط الأول: الأشياء التى تسقط المهر كاملا قبل الدخول 
أربعة: ْ 

1- فببخة لعيها. ؟- إسلامها تحت كافر. 

*- ردتها تحت مسلم. ؛ - الخلع. 

الضابط الثانى: الاشياء التى تسقط نصف المهر قبل الدخول 
خمسة: ١ ١‏ 

-١‏ الطلاق. ١‏ - إسلامه وتحته كافرة. 

-٠©‏ ردانه. ؟ - ملك أحدهما للآخر. 

© - فسخها لعيبه. 

الضابط الثالث: الأشياء التي تقرر المهرَ كاملا قبل الدخول 


اه اا ل لا لاا ااا لا ا لاد لاد لاد لا ل لاد لاد لد لد م ل لد 2 الترع اا لا ل لا ااا ل لا لاد لا لاد ل ل لا لت لد لت ل لد لد 2 

5222 أن يعقد النكاح بصداق؛ أن النبيى صََلدَدعَكووْسَلوَ كان تريم 

و 3 5 5 ٠‏ به 5-5 عدو يس خرص نت 60 ل سم لاص صلا 
ويزوج بناته بصداق» ويجوز من غير صداق؛ لقوله تَِدَويَدَلَ: « لاجنَاح عَلْتَِرٌ 


9 القستج المجَكينْ 

إن طلقم مالم تمسو مسوهنَ أو تَفْرِصُوأ لَهَنَّ َرِيضصَةٌ وَمَتَُوْهُنّ 4 [البقرة:05]» فأثبت الطلاق 
0١‏ 

قوله: «الضابط الأول: الأشياءٌ التى تسقط المهر كاملا قبل الدخول 

أربعة»: أي الأشياءٌ التي تمنع المرأةً من المهر كله أربعة أشياء؛ وذلك بعد 


العقد. وقبل الدخول. 
قوله: ١١‏ -فسخة لعيبها»: أي إذا فسخ الزوج تت قبل الدخول؛ 
لأجل عيب في زوجته كأن يجدها فتقاء» أو رتقاء لم : تستحق المرأة من 


المورشيكاة أن الخرقة قمع بقعاي" 

قوله: «؟'-إسلامها تحت كافر): أي إذا أسلمت الزوجة قبل الدخول 
وزوجها كافر لم : تستحق شيئا من المهر؛ لأنَّ الفُرقة تمت بفعلها”. 

قوله: «-ردّتها تحت مسلم): أي إذا ارتدَت الزوجة قبل الدخول. 
وزوجها مسلم لم تستحق من المهر شيئا؛ لأن الفرقة تمت بفعلها©. 

قوله: « -اللع): أي إذا طلبت المرأة مفارقة زوجها علئ عوض لم 
تستحق من المهر شيئَا؛ لأن القرقة تمت بفعلها'”. 

ولآن اء َأ نبِتٍ بْنِ قَمْسِ جَاءَت إِلَئ النبِيَ سيسق فَقَالَتْ: يَا 
ل الس 


5 
كه‎ ٠ 


و الله صََآَدَةءكَدِوَسَلرٌ : ارين 8 حَدِيقَتَة). )» فَقَالَتْ: : نعم فرذت عليه» 


.)7 717 /5( انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد‎ )١( 
.)510-5/9 /1١1١( (؟) انظر: كشاف القناع‎ 
.)590- 5/9 /١1١( (؟) انظر: كشاف القناع‎ 
.)550-5/9 /1١1١( (؟) انظر: كشاف القناع‎ 
.)550- 5/9 /1١1١( انظر: كشاف القناع‎ )5( 


2055550-85 
قزق عر 
مده قاد قي" ''» وستأتي أحكام الخلع فيما يأتي إن شاء الله تعالوا. 

قوله: «الضابط الثاني: الأشياء التي تسقط نصف المهر قبل الدخول 
خمسة): أي الآشياء التي تمنع المرأة من نصف مهرها خمسة أشياءء وهذا 
إذا كان بعذ العقذ» وقبل الدخول: 

قوله: ١١‏ -الطلاق»: أي إذا طلق الرجلٌ زوجته قبل أن يدخل بها لم 
تستحق إلا نصف المهر بإجماع العلماء”"؛ ا لا 
بل أن تَمَسُوهُنَ وعد رضم طن ِيصَةٌ َيِضصَفُ مَافوْضممْ © [البقرة:00؟] 

معنول قوله: #من قبل أَنْتَمَسُوَهَنَ 4: أي من قبل أن 98 

قوله: «7-إسلامّه وتحته كافرة»: د إذا كان الرجل متزوجًا بكافرة 
ليست كتابية» فأسلم قبل أن يدخل بها لم تستحق المرأة إلا نصف المهر؛ 
لآنه في معنئ الطلاق» فيقاس عليه 

قوله: (لالدركته): أي إذا ون الزوج قبل أن يدخل بزوجته المسلمة لم 

تستحق إلا نصف المهر فقط؛ لأنه في معنئ الطلاق» فيقاس عليه””. 

قوله: «4-ملك أحدهما للآخر؛»: أي إذا كانت المرأة أمة فاشتراها 


ل و د ا ا 
0 


.)0715( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 

(1) انظر: الإجماعء لابن المنذر» رقم (2555. 

() انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (5/ 7غ 5-1 8 7). 
(؟) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (5/ 7غ 5-17 8 7). 
(5) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (5/ 57 5-1 8 7). 


7-9 ا سج 0 

قوله: «ه-فسخحُها لعيبه»: أي إذا وجدت المرأة زوجها مجبوبًاء أو 
مجذوماء أو عنينًاء أوبه عيب من العيوب المثبتة للخيار في التكاح لم 
تستحق إلا نصف المهر؛ لأنه في معن الطلاق. فيُقاس عليه”". 

قوله: «الضابط الثالث: الأشياء لني تقرّر المهر كاملا قبل الدخول 
اثنان»: أي الأشياء التي تجعل المرأة تستحق المهر كاملا اثنان» وذلك بعد 
العقد. وقبل الدخول. 

قوله:١١-موت‏ أحدهما): أي إذا مات أحد الزوجين قبل 
الدخولء فللم رأة المهر كاملًا؛ لأنَ الي يدوع قضي لبَرْوَّع 
بنّت وَاشِقٍ بالصداق كاملاء وقد مات زوجها قبل أن يدخل بها'". 

قوله: ”١‏ دابيا اق زجاع الرجل ررك لال ليلح يبا للها 
المهر كاملا؛ 0 الخ مدو : «أيُمَا امْرَأَةٍ تَكَحَتْ بغْيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَاء 
فَيَكَاحْهَا بَاطِل» فَيْكَاحَهًا بَاطِلٌء تَيْكَاحًْا بَاطِلَء قَإِنْ دَخَلَ بهَاء فَالمَهَرٌ لَهَا 
بِمَا أضَات مِنْهًا) 2# 


2002 


.)7 8 5-1 انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (5/ 7غ‎ )١( 
وقال: «حسن صحيح»». والنسائي‎ »)1١155( والترمذي‎ ,)5١١5( (؟) صحيح: رواه 2 داود‎ 
[فروة 1 0 أبو داود (هم/ عه الى 5 6ه وحسئه» وابن ماجه (ولامطا)ء‎ 


وصححه الألباني. 


+ م 1 ميحد 
ليكب ممم 5 


وفيه ضابطان: 

الضابط الآول: إجابة الدعوة واجبةٌ بشروط أربعة: 

١‏ - أن يدعو رجلا بعينه. "- آلا يكون في الوليمة منكرٌ. 
"- أن يكون الدّاعِي مسلمًا يحرم مَجرة. 


قوله: «7-باب الوليمة»: أي الأحكام المتعلقةٌ بالوليمة. 

والوليمة: اسمٌ لطعام العرس. 

والوليمة مستحبة؛ لأنَّ الي متيو قَالَ لِعَيْد الرّحْمَنٍ بْنِ عَوْفٍ 
2-05 «أَوْلِمْ وَلَوْ يشَاقِ)(". ١‏ 2 

كاه أن تكونٍ الوليمة بشاة؛ للحديث المتقدم؛ وإن أؤلم بغيرها 
أصاب الشتَد لحديث أن صتتعنك قَالَ: ١مَا‏ أَوْلَمَ اليل 0100102 
شَيْءٍ نْ نِسَائِهِ ما أَولَمَ عَلَى و ٍ نت أَولَمَ ب5اة0©. 

قوله: «إجابة الدعوة واجبة بشروط أربعة»: أي تجب الدعوة للوليمة 
إذا توفرت هذه الشروط الأربعة. 


.)١5471( متفق عليه: رواه البخاري (58 ١٠)؛ ومسلم‎ )١( 
.)1716( متفق عليه: رواه البخاري (5174): ومسلم‎ )1( 


© 0 هع ذخ ار تمصو 
كككككت_ظتكل0 ا ماد عي 

قوله: ١١‏ -أن يدعو رجلا بعينه): أ ي إذا دعئ صاحب الوليمة رجلا 
عت رجي عليه أن بسر ارين لحر ل لسكا لَمعَكووْسََه : سي (إِذَا دُعِىَ 


5-1 
ع 


َحَدَّكُمْ إلى الوَلِيمَق كَليأنهَاك”". 

وقال صََلنَهءَلِتووَسَلَهَ: ١مَنْ‏ لَمْ يُجب الدَّعْوَة فَقَدْ عَضَئْ الله 

ولا تجب إجابة الوليمة إذا كانت الدعوة عامة لجميع الناسء كأن 
تقول" ١‏ ها الناس أجهوا. 

قوله: «؟-ألا يكون ني الوليمة منكرً): أي إذا كان في الوليمة شيء 
محرّم» كخمر» وموسيقئ لم تجب الإجابة. 

وذلك ا ا 35 ا فَصَنََ لَه طَعَامَاء 
فَقَالَتْ فَاطْمَةَ 5هءةا: لَوْ دَعَوْنَا رَسُولٌ اللو صإلة 1 َأَكَلَ مَعَنّا» 0 

هقخ بد ع ضاي اباب رأ لام" كذ شرب في كاج ع 

بَيْتِء فَرَجَعَ َقَالَثْ قَاطِمَةُ ل ف كدق نجه 15231 كن تلت با 

سُولٌ الله مَا رَدَلكَ؟ فَقَالَ: نه يس لي» أو يِب أن يَدْخلَ ينا مرو 000 

قوله: «-أن يكون الداعي مسلما يحرم هجرّه): أي لا تجب دعوة 
الكافر» ودعوة المبتيع؛ لأن الإجابة للمسلم للإكرام والمحبة» ولا يجب 
ذلك للكافر 2 . 


لله وَرَسَ ول” 8 


.)١5579( ومسلم‎ :))5١1/7( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 

(71) متفق عليه: رواه البخاري (/1/ا١‏ 5)) ومسلم .)١5757(‏ 

(9) القِرَامُ : أي الستارة المُلونة. 

ا أي مُرَينًا. [انظر: لسان العرب. مادة «زوق»]. 

(©) حسن: رواه أبو داود (/7"17/01): وابن ماجه (777755): وحسنه الألباني. 


(5) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (5/ 359). 


لكر 2 للستت 00020 


ف[ ) 


قوله: «؟ -أن يكون كسبه طيّبّا»: أي يكون عمل الداعي حلالاء فلا 
تجب دعوة من ماله حرام؛ أو من في ماله حلال» وحرام؛ وا الي 
و1 : «الحََالَ بين وَاحَرَم بين وَيَبْنَهُمَا مُسَبهَات لا يَعْلَّمْهَا كَثِيرٌ مِنّ 
النَّاسِء فَمَنِ انَقَى المُشَبّهَاتِ اسْتَبْرَا لدينه عرقي 3 


موث ذمه 


.)١549( متفق عليه: رواه البخاري (57)» ومسلم‎ )١( 


كلد ع فوع وشير ا سسسافزء 
نه الض المج 

الضابط الثاني: آداب الوليمة خمسة عشر: 

١‏ - يستحب أن يقصد بالإجابة السّنَّهه وإكرام أخيه لا نفس الأكل. 

؟- يُستحب البّسملة في أوله. والحمد في آخره. 

- يحرم الأكلء والشرب بالشمال. 

؛ - يكره تقديم الطعام حارًا. ه - يُكره التنفس فى الإناء. 

"- يكره جو لان اليد في طعام مُوحَدِ مع جماعة. 

- يكره الأكل من وسط الطعام. 

4- يكرهُ النفخ في الطعام. 4 - يكره الأكل مُتَكِنًا. 

-٠‏ يُكره القران في التمرء ونحوه إلا بإذنهم. 

-١‏ يُكره تقبيل الحُبزء أو إهانته. أو مسح يده به. 

لمعي ا ا 

- يُستحب أكل اللقمة الساقطة. 

4- يُستحب أن يأكل معهم بالإيثار. 

-١6‏ يُستحب أن يدعو لصاحب الوليمة. 


قوله: «الضابط الثاني: آداب الوليمة خمسة عشرً): أي الآداب التي 
ينبغي لنا فعلهاء وقولها في الولبمة حمسة عضن وكذاغبه الأكل»والشرت. 

قوله: -١«‏ يستحب أن يقصد بالإجابة السَّنة وإكرام أخيه لا نفس 
الأكل»: أي يستحب للمدعو أن يقصد بالإجابة إل الدعوة الاقتداء بالنبى 
سيوك وإكرام أخيه المؤمنء ولا يكون مَمِّه الأكل فقط؛ لقول رَسُولٍ 


عسم ج م ١م‏ مسح مد 

الله صََنَهءدَووَسَلرٌ: : «أححَتٌ الأغمّال ان الله تَعال' شه 0 

قوله: )9 - يستحبٌ البَسُملة في أوَّله والحمدٌ في آخره) : أي يُستحب أن 
يقول في أول الطعام والشراب: باسم اللّه» ويقول في آخره: الحمد للّه؟ لذن 
النب تيوس قال للغلام: (يَا غُلَامُ سم الل وَكُل بِيَمِينِكَء وَكُل مما 
يَلِيك)”". َ 

وقال مَئصيِدوعةٌ: (إِنَّ الله لَيَرْضَئْ عَنِ العيْد أَنْ يَأكُلَ الأخلة مَحْمَدَهُ 
عَلَيْهَا أَوْ يَشْرَ ب لدم مده عليه" 

وقال مَإئَعيدوَة: «مَنْ أكلَّ طَعَامَا ثُمَ قَالَّ: الحَمْدُ لِلهِ الذي أَطْعَمَني 
هذا الطَّعَامَ و وَرَرْفَئِيه رَكَيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مني وَلَا وو غْفِرَ لَهُ ما تَقَدَمَ مِنْ ذَنيو)! 

قوله: - يحرم الأكل. والشرب ساد لأن التْبِيَ صإلشعدوسَةَ 


إن 


0 


4 


0 


قال: «إِذَا أكَلَ أَحَدَكُمْ لماكل ِيَمِبنهه وَإِذَا شَرِبَ فَلَيَشْرَبْ بِيَمينِه» فَإِنَ 
وو 3 5 ا ذه 

لعا ليله و 8 َْرَبُ يشِمَال' 8# 
أن اشكاء نت 


ا 12 1 و أ 5 2 ل 1ك 
أي بكر عق كانت ناث عط اذ ذه م ول إني 


إن 


فيكت رَصُولَ الله صَلعَيووَسقَ يَقُولُ : نه أَعْظَمُ لبر كِ)0". 


الس ا الول مي الي ا 

(؟) متفق عليه: رواه البخاري (61231757)) ومسلم .)75١575(‏ 

(*) صحيح: رواه مسلم (717754). 

(5) حسن: رواه أبو داود ٠75(‏ 5)» والترمذي (/755): وابن ماجه (777/85): وحسنه الألباني. 

(5) صحيح: رواه مسلم .)5١7١(‏ 

(5) صحيح: رواه أحمد (5/ ))76٠‏ وابن حبان »)07/١7(‏ والبيهقي في الكبرئ (1/ ))78٠‏ 
والحاكم »)17١/5(‏ وصححه الألباني في الصحيحة .)51/5/١(‏ 


© ١ه‏ | عع > | كر يي سيرع 
89+ لل ل الج المجصْ 

قوله: -0١‏ يُكره التنفس في الإناء»: أي يُكره التنفس أثناء الشرب من 
غير إبعاده عن الفم؛ لأن النبي مآتعيدوسَةَ قال: (إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ قلا 
َتَفّسُ فِي النَاء ا 

قوله: «5- يُكره جُولان اليد ني طعام موحد مع جماعة): أي يكره أن 
مسا الس 05 
بأس؛ لقول لني صَإلئتييوَةٌ: يا غْلَامُ سٌَ الله وَكُلْ بِيَعينِكَ وَكُلَمِمًا 
يَلسلكَ)0", 1 

قوله: (/ا- عكر الآكل من وصط التسامة: لأنَّ المي للدم 


5 ًَ 


«إذَا َكَل أَحَدُكُمْ طَعَامَاء فلا يكل ه مِنْ أغلَئ الصَّحْفَةَ وَلَكِنْ لِيَأكُلُ مِنْ 
أسكلياة إن البرَكَة تَنْرِلُ مِنْ أغاها»”". 

قوله: (/- - يكره النفخ في الطعام): لأنَ الى مك1 ع تهون أن يُتَنَفسَ 
في الإِنَاى أو يُنْفَحَ فيه ». 

قوله: 4١‏ - يكرة الأكل متكثا): أي يكره أن يأكل مضطجعاء أو 
منبطحا؛ لأنه خلاف السَّنَد لأنَ الي مِلئةعيوسةٌ قَالَ: «لا آكُل تكن . 


قوله: «١٠-يكره‏ القران في التمرء ونحوه إلا بإذنهم»: أي يكره أن 
يجمع بين التمرتين في الأكل إلا إذا استئذن من يأكل معه. ويأخذ حكم 


.)5571( ومسلم‎ »)١57( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 

.)5١75( متفق عليه: رواه البخاري (077/5): ومسلم‎ )١( 

(*) صحيح: رواه أبو داود (71//4)» والترمذي »)١18١5(‏ وقال: «حسن صحيح)»» والنسائي في 
الكبرئ (51/57)» وابن ن ماجه (/73711)» وصححه الألباني. 

(4:) صحيح: رواه أبو داود (73770), والترمذي »)١188/(‏ وصححه الألباني. 

(5) صحيح: رواه البخاري (0179/8). 


يلي فم 
التمر ما كان مثله في الحجم, كالعنب» ونحوه. 

وذّلكَ لأنّ الذي صالتتتيوعة نَهَئ أَنْ يَقْرّنَ الرَجُلٌ بَيْنَ التَمْرَتَيْن جمِيعًا 
َنَ يسْتَأؤنَأَضْحَابةُ "". 1 

قوله: «١١-يُكره‏ تقبيل الخبزء أو إهانته. أو مسح يده به): لأنَّ فيه 
تضبيعا للمال؛ لأنّ لني صَإَلتَعووَسٌَ قَالَ : 3 الله كر لَكَمْ تَكَانًا: قِيلَ وَقَالَ 
وَإِضَاعَةَ المَالِء وَكَثْرَةَ السّوّالِ)”". 

قوله: الا فس الأكل بثلاثة أصابع): أن لني صََلََعيوسَةٌ كَانَ 
يَأكُلُ بِتَلاثةِ أَصَابمَ”” إلا لعذر بأن يكون مَرَقَاه ونحوه مما لا يمكن أكله 
بثلاثة أصابع. 

قوله: ١0‏ -مُستحبٌ أكل اللقمة الساقطة»: لأنَّ الي صَلئاعوعةٌ قال: 
«إِذَا وََعَتْ لَقْمَة أَحَدِكُم تَلْيَأُحْذْمَا َلْبِمطْ”' مَا كان بها مِنْ العم ولا كلها 
وَلَايَدَعْهَا ِلشَيْطَان)0. ْ 

قوله: «4١-يستحب‏ أن يأكل معهم بالإيثار؛: أي يستحب إذا كان 
يأكل مع الفقراء أن يؤثِرّهم علئ نفسه. ويآكل معهم القليل؛ لأن الله تعالى 
امتدح الأنصار حينما قدموا حاجة إخوانهم علئ حاجة أنفسهم. وبدؤوا 
بالناس قبلهم في حال احتياجهم إلئ ذلك» فقال يودوعَلَ: طوَالدَ موادا 

7 


رد ا 52 5 ارد ار 2 7007 > فى 9 5 عي ها د سد 2 يم 
وَالْإيِمنَ من صَلِهِمَ يحبُوتَ مَنَ هَاجَرَ إِلبهِمَ ولا يحدون فى صدورِهِم حاججة هما أونوأ 


لصوم 


.26555( متفق عليه: رواه البخاري (584 7)» ومسلم‎ )١( 
.)691( ومسلم‎ :)١41/1( متفق عليه: رواه البخاري‎ )1( 
.)7077( (؟) صحيح: رواه مسلم‎ 

(4) فَليْمط: أي فليزل. 

(9) صحيح: رواه مسلم (077؟). 


9 اتج اليتوين 
5 
وَيُؤْيْرُوت عَك النَضيجَ وَلز كن بهم معن وَمَن يوق سح نفسِه4- فاوْلِك هم 
المكلكورت حت 147 [الحشر: ] 00 
58 -يستحب أن يدعو لصاحب الوليمة»: لأن التيىَ مله َلَِهِوسَلوٌ 
ر عند رجلء فَقَالَ صََأَلدَهعَلِتهِوَسَلَهَ : «أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ وَأكَلَ طَعَامَكُمُ 
وار وَصَلَّتٌ عَلَيِكُمْ المَلائِكَة!". 


2002 


.017١ /8( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


(؟) صحيح: رواه أبو داود (27855). والنسائي في الكبرئ »2540١(‏ وابن ماجه ))١1/51(‏ 
وصححه الألباني. 


ليجب جف لك 


وفيه ثثلاثة ضوابط: 
الضابط الآول :يجب عليها طاعة زوجها إلاني المعصية. وعليه أن 
يعاملها بالمعروف. 

الضابط الثاني: يحرم عليه أمور أربعة: 

١‏ - إتياتها فى الدبر. إنانياق العيضى والنفاس. 
- إتيانها وهي صائمةٌ صيام فرض. 
- إتيانها وهي مُحرمة. 

الضابط الثالث: ويحرم عليها ثلاثة أمور: 

١‏ - أن تمتنع إذا دعاها إلئ فراشه. 

؟ - أن تصوم غير رمضان وهو شاهدٌ إلا بإذنه. 

*- أن تطلب الطلاق من غير مَا بَأس. 


قوله: ( -باب عِشْرَّة النساء» #أعها كووب الدرسو من الألة: 
وما يجب عليهماء وما يحرم. 

قوله: «الضابط الأول: يجب عليها طاعة زوجها إلا في المعصية»: أي 
يجب على الزوجة أن تطيع زوجها إلا إذا أمرها بمعصية؛ لأنَ التي 


حن كككتتتل د [إد ات 
مَإلَدعدوَةٌ فَالّ: «لَوْ كُنْتُ آمرًا أَحَدًا 
جه ود نَسْجُدَ لِرَوْجِهَا0”". 

وقال صَإلئعدومةَ: «لا طَاعَة في مَعْصِيةِ نما الطَاعَةٌ في المَعْرُوفِ)". 

قوله: «وعليه أن يعاملها بالمعروف): أي ما تعارف عليه الناس» أي 
من المّأكلء والمّشربء والمّسكن,. والعشرة» ونحوه؛ لقوله تعالا: 
#وَعَاشْرُوهْنَبالْمَعَرَوٍ #[النساء:ة .]١‏ 

وقالّ التَينُ ع تييوس: «اسْتَوْصُوا بِالنّسَاعِ إن المَوْآَةَ خُلِقَتْ من 
0 وَإِنَ عوج ؟ شَيْءٍ في في الضّلّع أغلاة, ٠‏ إن ذَهَنْت يُقبئة كَسَ ند نه وَإِنْ 

كلم وَل أَغوَجء فَاسْتَوْصُوا بالتسَاء كير الك 

قوله: «الضابط الثاني: يحرم عليه 7 أربعة»: أي يحرم علئ الرجل 


مع زوجته أربعة امور. 


قوله: « ١‏ -إتيانها في الدبر»: أي يحرم علئ الزوج أ ايان زوه : جته في 
برها بالإجماع'“؛ لأن اللي تيو قال: ١مَنْ‏ أن حَابْضًاء أو اْرَأةٌ في 


دُبُرِهَاء أَوْ كَاهِنَاء قَصَدَّقَهُ بمَاَ قُولُ» فَقَد كمَر بم أَنلَ عل مُحَمَدٍ مُحَمَّد)”". 
وقَالَ مآلئاعكيوسةٌ: (إِنَّ الله لا يَسْتَحِْي ه مِنَّ الكَقٌ تلات مات - لا تَأَنُوا 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود »25١517(‏ والترمذي »)23١59(‏ وابن ماجه (18517)» وصححه 
الأبان. 

.)١1855( متفق عليه: رواه البخاري (/0/751)» ومسلم‎ )7١( 

(9) مت 0 


(5) صحيح: رواه أبو داود (07455)» والترمذي »)١160(‏ وابن ماجه (7724)» وصححه الألباني. 


محرا 2 فتك جز 


النّسَاءَ فى أَدْيَارهِنَ00". 

قوله: «؟-إتيانها في الحيض»: أي يحرم علئ الزوج أن يجامع زوجته 
وهي حائض؛ لقوله تلدود1َ: «هَأعَوِلوأ الل في الْمَحِيِضُ ولا نَقَربوَهْنَ حَقٌّ 
يظهِرَنَّ © [البقرة:؟؟1]. 

ولا ره عل الزوج ضيه بزروجته 2 كبر اشر وذلك لقول 
ال ادوس «اضْتَعُوا كُلَ شَيْءٍ ! إِلّا التكّاع)”"2» أي الجماع. 

قوله: «والتفاس»): أي يحرم علئ الزوج أن يجامع زوجته. وهي نفساء؛ 
قبانا عل0 الحف 3 

قرله ا حزتيانها ردي صائمة صيام فرض): أي يحرم علئ الزوج أن 
يجامع زوجته وهي صائمة صيام 0 

وذلك لقول التَبيتَ صَآلنَْعدوسَر: ١لا‏ طَاعَةً فى في مَعصِيَة مَعْصِيٍَ ِنَم الصَاعَةٌ في 
المَعْرُوفي)0). 

5 5 0 وو 00 ع 

قوله: 40 -إنيانها وهي محرمة)»: أي يحرم علئ الزوج ان يجامع زو 
0 محرمة بحج.» أو عمرة؛ لقوله تعالئ: #ألْحَح ا 0 


رار 
حيو ته ار بر 


فيهرك الج قلا رصت وَلَا سوق وَلَاج دَالَ ف الْحَيَ 1 [البقرة:/91١].‏ 
والكلادس امرض خرانيياء! ف 
قوله: «الضابط الثالث: ويحرم عليها ثلاثة أمور»: أي يحرم علئ 


؛»)١9755( والنسائي في الكبرئ (89775).: وابن ماجه‎ .23١55( صحيح: رواه الترمذي‎ )١( 
وصححه الألباني.‎ 

(؟) صحيح: رواه مسلم (؟5١7).‏ 

(") انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (5/ 577). 

(4) متفق عليه: رواه البخاري (/1/701)؛ ومسلم .)١18550(‏ 

(6) انظر: تفسير الطبري (9/ /40). 


الزوجة مع زوجها ثلاثة أمور. 

قوله: ١١-أن‏ تمتلع إذا دعاها إلى فراشه»: أي يحرم عل الزوجة أن 
لا ع روعي إذا أراد أن يجامعها؛ لأنَ التي لد اتَمعَِتِووسَقٌَ قال: «إذًا 
دَعَا الدَجُل امْرَآَتَهُ نَهُ إلى فْرَاشْه َأَبَتْ كَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَتَنْهَا المَلائِكَةٌ 


حَتَ تضم 3 


1 


رفي لزه ) حَتَ تَرْجِعَ 

قوله: أن تصوم غير رمضان وهو شاهدٌ إلا بإذنه»: أي يحرم عائ 
الزوجة أن تصوم غير شهر رمضان وزوجها موجود في البلد إلا إذا أذن لها 
في الصيام؛ لقولٍ النَيَ صَآدَيوسَةٌ: ١لا‏ تَصُومُ القزاة ينل شَاهِدٌ”“ إِلّا 
بإذنه)” و 
1 وَفِي لَفْظ : رك ويلا 

قوله: 7١‏ -أن تطلب الطلاق من غير ما بأس»: ليحن من مرا ا 
تطلب الطلاق لغير حاجه؛ لقولٍ لني ملطيِوصَة م قَالَ: «أَيُمَا امْرَ أة سَأَلَتْ 
رَوْجَهَا طلانًا في غَيْرٍمَايَأسء فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَا رَائْحَةٌ انق ". 


© 


.)١575( متفق عليه: رواه البخاري (/7771)) ومسلم‎ )١( 

(؟) مد اا ا ا 

0 أي حاضرء يعني مقيم في البلد» إذ لو كان مسافرا فلها الصوم؛ لأنه لا يتأنئ منه 
و ال 

(ه) مد متفق عليه : رواه البخاري »))0١97(‏ ومسلم (75 .)٠‏ 

(7) صحيح: رواه أبو داود (7570)» وابن ماجه »)١751(‏ وصححه الألباني. 

7ع و 2 : رواه أبو داود 27 والترمذي لامالا وحسئه» وابن ماجه ”)ل 


وصححه الألباني. 


وفيه ضابط واحد: شروطه أربعة: 


-١‏ أن يقع من زوج يصح طلاقه. 

١‏ - أن يكون على عِوّض. 

- أن يقع منجُرًا. 

؛ - ألا يكون حيلة لإسقّاط يمين الطلاق المعلّق. 


الخلّع: هو أن يفارق الرجل امرأته علئ عِوَض تعطيه له”". 
والفائدة من الخلع: أن تتخلص الزوجة من زوجها علئ وجه لا رجعة 
له عليها إلا برضاها وعقدٍ جديدء, فإذا وقع الخلع فلا رجعة للمرأة إلا 


7 8 5 
برضاهاء وبعقدٍ جديد '. 


قوله: اشروطه أربعة»: أي شروط صحة الخُلع أربعة» فلا يصح الخلع 
إلا باجتماع هذه الشروط. 

قوله: «١-أن‏ يقع من زوج يصح طلاقه): أي لابد أن يكون الخلع من 
زوج يصح طلاقه» وهو البالغ العاقل» والزوج الذي لاا يصح طلاقه هو 


.0717١( انظر: المطلع علئ أبواب المقنع» ص‎ )١( 
.)5٠١ /5( انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد‎ )7( 


مجر 2 فتك بج 
الصبيء والمجنونء فإن خلع الصبئٌ زوجته لم يصح خلعه. وكذلك 
المجنون» وكذلك لا يصح الخلع من غير زوج. فَلّو خلع الأب زوجة ابنه 
عت ا َ 

وذلك لأن رَسُول الله صآائعييه قنال: (إِنَمَاالطَّلَاقُ لِمَنْ أَحَدَّ 
بالسّاقَ)”' أي الطلاق حقٌّ للزوج الذي يأخذ بساق المرأة» وهذا كناية عن 
جماعها. 

قوله: أن يكون علئ عِوّض): أي لا يصح الخلع إلا إذا كان علئ 
عِوَضٍ تدفعه الزوجة لزوجها نظيرٌ خلعها؛ لآن اه ذراة امعان مين تن 
شَّمَّاسٍ جات إل الي سإلاعقيويق فَقَالَتْ: يَارَسُولَ اللهمَا أنْقِمْ على 
َايتٍ في دين» ولا حُلْقٍ إلا آي أَحَافْ الكُفْرَء مفَالَ رَسُولُ اللو سزألشيمة: 
«١فَتَردينَ‏ عَلَيْه حَدِيقتَةُ) فَقَالَتْ: :نَعَمْ ل ار 31 , 

وَلِقَوْلِه تَوَدوَالَ: مإمَلاجمَاحَ عَلَمَافَِا أفتدَتٌ يو © [البقرة:15؟]. 

قوله: «-أن يقع مُنجَرًاا: أي حالاء فلا يصح الخُلعُ علئ شرط في 
المستقبل» كأن يقول مثلًا: خلعتكِ إذا جاء أبي, أو: خلعتكِ إذا رضيتٌ 
أمي. 

قوله: (؟ -ألا يكون حي حيلةً الإسقاط يمين الطلاق المعلّق): أي لا يصح.ء 
ولا يقع الخلع إذا كان حيلة لإسقاط يمين الطلاق المعاق: 

صورة لع الجيلة: إذا كان الرجل طلَّق زوجته مرتين» وبقي لها طلقة 
والعنة لبطالقي لاله قبامةة قن تبك ليياة إن خر عست من البيت فأنت 


24 
0 


)١(‏ حسن: رواه ابن ماجه :)7١/01(‏ وحسنه الألباني. 
(0) صحيح: رواه البخاري (71/5 0). 


تت ست د اعت 
طالق» فإذا خرجت المرأةٌ من بيتها وقع الطلاق. 

فهنا حيلةٌ يلجأ إليها بعض الناسء وهي أن يخلع الرجل زوجته؛ ثم 
تخرج من البيت» وبهذا يزعمون أن ومين الطلاق الم بقع لم ارج يعد 
ذلك زوجتهء والصحيح أن هذه حيلةً لإسقاط يمين الطلاق المعلّق» ويقع 
الطلاقء ويأثم الزوج» ولا يصح الخلع. 


2002 


الحادى والعشسرون: 


كتاب الطلاق 


الحادي والعشرون: 


كتاب الطلاق 


وفيه ستة أبواب: 

-١‏ باب أحكام الطلاق. 

؟- باب سَّنّة الطالاق. وبدعته. 

"- باب صريح الطلاق. وكنايته. 

:- باب ما يختلف به عدد الطلاق. 
5- باب تعليق الطلاق. 

1- باب الرجعة. 


الطلاق: هو حَل قيد التكاح”"'» كأن يقول الرجل لزوجته: أنتِ طالق» 
أو: طَلَقَتَكِء أو نحوه مما يُفهم منه الطلاق. 


موث ذمه 


.0777( انظر: المطلع علئ أبواب المقنع» ص‎ )١( 


لكا مت 


باب-١‎ 


باب أحكام الطلاق 


وفيه ضابطان: 
الضابط الآول: أحكامه خمسة: 


55525 بارعا 
'- يسَنَ لتفريطها في حق ربها. - يحرم في حيض . 


ه- يجب علئ المَولي بعد التربص» ومن يعلم بفجور زوجته. 
الضابط الثاني: مَن صم طلاقه صح أن يوكل غيره ولو زوجته في 
فلاذق تفسيها. 


قوله: «الضابط الأول: أحكامه خمسة): أي أحكام الطلاق خمسة. 

قوله: «١-يباح‏ لحاجة»: أي يباح الطلاق عند الحاجة» كسوء خلق 
الزوجة» وكأن يتضرر الزوج منها من غير حصول الغرض بها. 

قوله: ١؟‏ -يكره لغيرها»: أي يكره الطلاق من رار أن التي 
موسر قَالَ: ١أَيّمَا‏ اذ 0 سَأَلَتْ رَوْجَهَا طََانَا في غَيْرِ مَ بَأس» فَحَرَامٌ 
عَلَيْهَا رَائِحَةٌ الجَنةِ)7". 1 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود (25574)» والترمذي »)١١417(‏ وابن ماجه »)75١50(‏ وصححه 
الألباني. 


8 # الوكجخ المقكين 

قوله: «*-مُسنٌ لتفريطها في حق ربها»: أي يستحب للزوج أن يطلق 
زوجته عند تفريطها في حقوق الله سْبَحَاَهَُدََ كالصلاة» والطهارة» والعفة. 
ونحوه إذا لم يستطع أن يُجبرها عليها؛ لأن في ذلك نقصا لدينه”"". 

قوله: «؛ -يحرم في حيض»): أي يحرم علئ الزوج أن يطلق زوجته 
وهي حَائض إذا كانت مدخولا بها؛ لقوله تعالئى: #يَأيَا لت دا طَلَقَسمَ ليس 

أي إذا طلقتم نساتكم فَطَلْقَوهْنَّ لِطْهْرِِنَ الذي يُحْصِيئَهُ من عِدَتِهِنَ 
ولا تطَلّقُومْنَ بحيضهنً الذي لا يعتيذن به من فَرْئِهِنَ”". 

اطق ابن عْمَرَ يوهء:© ام رأتّه وهس حائضٌ أمَرهُ النيقَ مليوس 
أَمْسَكَ بَعْدُ وإِنْ شَاءَ طَلّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسّ 0" أي قبل أن يجامع. 

فأما غيرٌ المدخول بها فلا يحرم طلاقها في الحيض؛ لأنها لا عدة عليها 
سا 

قوله: «-يجب عا المُؤْلي بعد التريئص» ومن يَعلم بفجور زوجته): 
أي يجب الطلاق في حالين: 

الحال الأولئ: المُؤْلى الذي حلف عائ امرأته ألا يقريها أكثر من أربعة 
أشهرء فإذا انقفيت المدة وجب عليه أن يطلق زوجته. أو يرجع إلئ 
جماعها. 


.)775-171 /0( انظر: شرح منتهئ الإرادات‎ )١( 

(0) انظر: تفسير الطبري (77/ 77). 

() متفق عليه: رواه البخاري ))6701١(‏ ومسلم .)١517/١(‏ 
(؟) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (5/ 45757-/571). 


09 ب ب بج 


وذلك لقوله تَارَدَوْيََا ل: ‏ لَلَذِنَمُوْلُونَمِن يهم تربص أَرَيعة أت رن كا آمو فَإنَ الله 
عَعَورٌ تحب( وان عَرَبواألطَلَيَّ مَإنَألَّهَ حي علي (4)5 [البقرة: 113-/1710؟], 

وقول عبد اللو بن عُمَرَ ه:: ١لا‏ يَحِلَ لأحَدٍ بعد َْدَ الأَجَلٍ إلا أَنْ تمد 
ِالمَعْرٌوقٍِء و َعْمَ بالطلاقٍ كما مر الل لْهُ عَربنَّ)("2, أي إذا انقضت المدة 
6 المُوْلِيء فإمااً أَنْ يَفِيءَ» وإما أن يُطَلّق”". 

الحال الثانية: إذا علم الزوج بفجور زوجته وجب عليه أن يطلقها؛ لأن 
الى سوس قال: «تلانة قلح قَدْحَرَّء اللْهُعَلَيْهِمُ الجَنّة: مَدمِن م الَمْرِ 
وَالعَافُ: وَالدَيُوتُء الى قر في أَمْلِهِ الحَبَتَ)””". 

قوله: القازقة انناو دعن عي لازال سل لدجو ل فيا ولو ارس 
في طلاق نفسها): أي من صحٌّ طلاقه صحٌ أن يوكّل غيره في طلاق زوجته 
ولو كان هذا الوكيل زوجتّه. فيصح أن يقول الرجل لزوجته: طلّقي نفسك» 
فتقول الزوجة: طَلقتٌ نفسي منكء والذي يصح طلاقه هو الزوجٌ البالغ 
العاقلٌ المختارٌء فلا يصحٌ طلاق غير الزوج» والصبيء والمجنون. 
والمكره: 
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() صحيح: رواه البخاري (07555). 
(9) صحيح: رواه النسائي (79577)» وأحمد (7594/7): وص ححه الألباني في الصحيحة 
(584/5). 


وفيه ثثلاثة ضوابط: 

الضابط الأول: طلاق المَّنَّة أن بُطَلّمّها واحدةً ني طهر لم يَطَأها فيه. 
الضابط الثاني: طلاق البدعة المحرّم نوعان: 

١‏ - أن يطلّقّها فى الحيض. ؟- أن يطلّقها فى طهر وَطِتَها فيه. 
الضابط الثالث: لا ينطبقٌ طلاق البدعة في الزمن على أربع 


: غير المَدْخُول بها. 9 الفبخير الى لو لضن‎ - ١ 
فب اللايسة 8- الخاما.‎ 


قوله: «؟-باب 1 الطلاق» وبدعته): أي هذا الباب فيه أحكام الطلاق 
الموافق لسنة رَسُول الله مِرَئَعوَكَ» والطلاقٌ البدعي الذي ليس من سُئَّنه 

قوله: «الضابط الأول: طلاق المّنة أن يطلّقّها واحدة في ص لم يَطَأها 
فيه»: أي من أراد أن يطلّق امرأته علئ سُنة النبي صََآنَعيوَسةٌ فعليه بثلاثة 
أمور: 

تان يط ان والهرة كانديقر لله العيطالق. 


السر كف 3 للستت جز 
د ا ليطانب اطاف اغن بعائضى. 
- أن يكون الطّهر الذي طلَّق فيه لم يجامع فيه. 
فمن جمع بين هذه الأمور الثلاثة أصاب السّنة في الطلاق بإجماع 
العلماءة, 
وقال الله عَرجَلَ: بها بدا طلقم السك مَطلَِهُوهْنَ لعِدَّتبِرَكَ 4 [الطلاق: .]١‏ 
قوله: «الضابط الثاني: طلاق البدعة المحرّم نوعان»: أي طلاق البدعة 
المحرم الذي لا يوافق سنة رَسُول الله نيعار نوعان» وطلاق البدعة 
يأئم فاعله» ويقع علئ قول الأئمة الأربعة''". 
قوله: - أن يطلقها ني الحيض»: أي إذا طلق الزوج زوجته المدخول 
بها وحي.حائضن أثم؛ لأن ابْنَ عَمَرٍ دعن لما طَلَقَ لزان وه حابن 
تر لبي تيص ألا براجتها ف كه حل تيرم حم ذم 
تَطْهّرَ نّم إِنْ شَاءَ أُمْسَكَ بَعدُّ وإن شاءً طلّق قبل أن يَمسّ 
ولأن طلاقي الحائض يضر بباء وذلك بتطويل عدسهاء لأنه لا قصب 1 
بالحيضة التي طلّق فيها. 
فأما غير المدخول بها فلا يحرم طلاقها؛ لأنها لا عدّة عليها تطول. 
فتتضرر بها”. 
اقوله: «:5- - أن يطلّقها في طهر وَطِنّها فيه»: أي إذا جامع الرجل زوجته 


في طهر لم يجز له أن يطلقها حتئ تحيضّء ثم تطهرء فإذا شاء طلق» وإذا 
شاء أمسك. 


.255١055٠0( انظر: الإجماعء لابن المنذر رقم‎ )١( 

(؟) انظر: إجماع الأئمة الأربعة» لابن هبيرة (؟/ .)75١١‏ 

() متفق عليه: رواه البخاري ))6701١(‏ ومسلم .)١517/١(‏ 

(؟) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (5/ 577-477)» وفتح وهاب المآرب ("/ /ا/ا1). 


6 الجشع + خم عدمى 


وذلك لحديث ابن عمر :ا المتقدّم أن النبيّ صَأدعوو له أمره أن 
لبيك ادراقه عا تلو ل تحط ف لطا 2 م إنْ شَاءَ أَمْسَكٌ بَعْدَ وَإِنْ 
لطن بل أي 0 

قوله: «الضابط الثالث: لا ينطبق طلاق البدعة في الزمن»: أي 
البدعة في حيضء أو نفاسء أو طهر وَطِئ فيه. 1 

قوله: «علل أربع نسوة»): أي يجوز للرجل أن يطلّق زوجته إذا كانت 
واحدةً من هؤلاءٍ الأربعة في أي وقت شاء. 

قوله: وود غير الوتغول بها أي المرأة التي عد عليهاء ولما يدخل 
بالا ينطيق عليها طلاق الندعة لأنا لأاعذة عليها نطول حر 

قوله: «- الصغيرة التي لم تَحِض): أي إذا كانت المرأة صغيرة لم 
تحض لا ينطبق عليها طلاق البدعة؛ لأن عدتها بالأشهرء وليست 
الف 503 

قوله: «7- الآيسة»: أي إذا كانت المرأة لا تحيض؛ لبلوغها سن اليأس 
لا ينطبق عليها طلاق البدعة؛ لأن عدتها بالأشهر» وليسث بالحيبض ), 

قوله: دإسال أي إذا كانت المرأة - حاملا 0 طلاق 
ود لْحَدِيثْ بْنِ عَمَرٌ 4:5 أنه طَلَقٌ امْرَأنَهُ وَهي حَائِضء َذَكَرَ ذَلكَ 

عُمَرُ لِلبَّيَ سإلتترسة فَقَالَ: «مُرهُ َلْبُراجِمْهَا ثُمَ لبُطَلَقْهَا طَاهِراك أو 
0 


.)١57/1( ومسلم‎ »)576١( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 

(1) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (45757/5-/571). 

(") انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (571//5). 

(4) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (5717/5): وكشاف القناع .)5١8 /١1(‏ 


(5) صحيح: رواه مسلم .)١517/١(‏ 


كا 76 ب بف 


؟-باب 
صربح الطلاق وكنايته 
وفيه ضابط واحد: 
صريح الطلاق لا يحتاج إل نيه. وكنايته ب يُشترط في وقوعه النية. 


قوله: «باب صريح الطلاق وكنايته»: أي الطلاق ينقسم قسمين: 

١‏ - طلاقٌ صريح: أي اللفظ الذي لا يُفهم منه إلا الطلاق» كأن يقول 
لووجته: أنث طالقء أو: أنت مطلقة أو: طلقتك. 

؟- طلاق الكناية: أي اللفظ الذي يُفهم منه الطلاقُ» وغيره» كأن يقول 
لزوجته: اذهبي, أو: الحقي بأهلكء أو: اخرجي. 

قوله: ار الطلاق 90 سام إلى ثية): أي إذا قال الزوج لزوجته: 
أنتِ طالق, أو: أنتِ مطلقة» أو: طلقتك» وقع الطلاق» ولا يُسأل عن نيته؛ 
فإذا كان ينوي بهذا الافقاط الطلاق لم امتى ييكةا لأن لني َلوسر 
قال: ناث جَدَهُنَّ جد ورهن جد : التَكَاحُ اللن ا 

1 جمع أل الهلم عَلئ أن جد لاه وله تواة:". 

قوله: «وكنايته 4 يُشترط في وقوعه النية»: أي إذا قال الزوج لزوجته لفظًا 


)١(‏ حسن : رواه أبو داود »25١9(‏ والترمذي »)١١85(‏ وابن ٠‏ ماجه (59 )٠٠‏ وحسنه الألباني. 
() انظر: الإجماعء لابن المنذر» رقم 25019. 


2 الكَتعخا عو ا سسسووء 
اهم منه الطلاق» لم يفم الطلاق إل إذا نواه» كأن يقول: ألك بائن» أو 
اخرجيء أو: اذهبيء أو: حبلّك علئ عَاريك» فهذا كله لا يقع به الطلاق 
حتئ ينوي الزوج به الطلاق؛ لأن ابن لعز لها كعرن عر رَسُولٍ الله 
صََِكَةعلدهو يح وَدَنَا منْهّاء قَالَتَ: أَعُود بالله مِنْكَء فَقَالَ لَها: «لقَدْ عُْتٍ بِعَظِيم 
الحَقِي + بأَمْلِكِ” 0 فوقع الطلاق؛ لأنَّ لني صَرلتَةءَئوسَلََ نواه. 

ولنا الم ادم لعن رو جته : «الحَقِي بِأَمْلِكِ)”"2, » لم يقع 
طلاقا؛ لأنه لم ينوه'”" 
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ا ا ا 
(9؟) مد متفق عليه : رواه البخاري 5١1/(‏ 5)؛ ومسلم (51/59). 
(*) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (5/ 57 5)» وكشاف القناع (17/ 777). 


لك 6 ب ب بف 


؛-باب 


ما يذتلف به عدد الطلاق 


وفيه ضابطان: 

الضابط الأول: يقع الطلاق بائنا. ولا تحل إلا بعقدٍ جديد في 
أربع حالات: 

١‏ - إذا كان عل عِوَض. ؟- إذا كان قبل الدخول. 

*- إذا كان في نكاح فاسبٍ. 4- بعد انقضاء العِدَّةِ من طلقةٍ رجعية. 

الضابط الثاني: يقع الطلاق بائاء ولا تحلٌ حتئ تنكح زوجًا غيره بعد 
الطلقة الثالثة للخرء والثانية للعبد. 


قوله: «4؛ -باب ما يختلف به عدد الطلاق»: أي الأشياء التي يختلف بها 
عَدَدٌ الطلاق: وغدة الطلاق يخعلف بارال ح كذ وعو دتة قالت يظلة 
و : ٍ حرية» وعبودية» فالحر يطلق 
ثلاثاء والعبد يطلّق طّلقيه0"©. 
قوله: «الضابط الأول: يقع الطلاق بائنا ولا تحل إلابعقد جديد في 
بعقد جديد, وذلك في أربع حالات. 
لقد قسَّمٌ العلماء الطلاق قسمين: 


.)4 0١ /0( انظر: شرح متتهئ الإرادات‎ )١( 


١‏ - طلاقٌ بائنٌ بينونة صغري. 

"- طلاق بائنٌ بينونة كبرئ 

أما الطلاق البائن بينونة صغرئء فيكون بعد انتهاء عدة الطلقة الأولئ» 
وعدة الطلقة الثانية» فإذا اتتهت عدة الطلقةٍ الأولن» وعدة الطلقة الثانية جاز 
للرجل أن ب يرجع زوجته بعلمهاء ورضاهاء ومهر جديد. وعقدء ويكون 
خخاطنًا من اليخطاب. 

1 الباق يترد قري نكرة :مف الظالفة اللالقة اذ طلق الرج 
زوجته الطلقة الثالثة بانت منه بينونة كبرئاء بمعنوا أنه لا يجوز له أن يرجعها 
حت تنكح زوجًا غيره. 

فهنا شيخنا حفظه الله يقول: يقع الطلاق باتنًاء ولا تحل إلا بعقدٍ جديدٍ 
في أربع حالات. 

قوله: «1-إذا كانت علين عِوّض): أي إذا طلَّق الرجل زوجته علئ 
عِوَضٍ -ويسمي بالخْلع- وقع الطلاق بائئا ولم تحل له المرأة إلا بعقد 
جديد؛ لأن العوض في الخْلّع إنما ججعل؛ لتفتدي به المرأة نفسها من 
زوجهاء ولا يكون ذلك مع ثبوت الرجعة”". 

قوله: «7-إذا كان قبل الدخول)»: أي إن عقدَ رجلٌ علئ امرأة» وقبل أن 
يدخل بها طلقهاء وقع الطلاق بائنا ببنونة صغري؛ ولم تحلّ إلا بعقد جديد؛ 
لأنه لا عدّة له عليهاء وهذا بالإجماع' لقوله يِوَدَيَدَكَ: «يتآنبا الَدنَ ءامنا ذا 


ل ل له 


تكنثز النزبتدت شر تومن تل 1 تمشرؤي. قال علوقَ ين دوا 4 


(1) انظر: كشاف القناع (17/ .)5٠١‏ 
(؟) انظر: الإجماع» لابن المنذر» رقم 5759 25 57 25. 


لكا متم 


[الأحزاب:45]. 

قوله: «"-إذا كان في 0 فاسد»: التكاح الفاسد ليه بلا وليء 
فإذا تزوج الرجل المرأة بلا ولَّّء فطلّقها وقع الطلاقٌ بائئاء ولم بحل إل 
بعقَدٍ جديد؛ لعدم صحَّة عقد النكاح. 

قوله: «4 -بعد انقضاءٍ العدَّة من طلقةٍ رجعية»: الطلقةٌ الرجعيةٌ تكون 
بعد انتهاء الطلقة الأولئء والطلقة الثانية» أي إذا انتهت عِدة المرأة بعد 
الطلقة الأولئ» والطلقة الثانية لم يملك الرجل رجعتها إلا بعقَدٍ جديد. 
فالرجل يجوز له أن يُرجع زوجته بعد الطلقة الأولئ» وبعد الطلقة الثانية ما 
لم تنتهٍ العدّة» فإذا انتهت العدّة لم يجز له أن يرجعها إلا بعقدٍ جديد؛ 
لمنهوم قوله َكَل : (ولن دقو مَك 4 | [البقرة:8؟417 أي وزوجها الذي 
طلّقها أحق بردّتها ما لم تَنْقَض فن ليده فإذا القضدت العذة فلا وح 11 

قوله: «الضابط الثاني: يقع الطلاق بائنًا): أي 0 كير 

قوله: «ولا تحل حتى تنكح زوجًا غيره»: أي لا يجوز للرجل أن يُرجع 


زوجته التي طلّقها طلاقًا بائنًا يبنونة كبرئ حتئ تنزوجٌ زوجًا غيره زواجًا 


م 


لاع امو 20 


وذلك لقوله تِردَوَعَالَ: ون طْلَقَهَا قلا يل له من بَحَدُ حَقٌ تسح دَوْجَا حر 
[البقرة: ١‏ 71]. 

قوله: «بعد الطلقة الثالثة للحّرء والثانية للعبد): أي إذا طلق الرجل 
الح زوجته ثلاث مرات لم يجز له أن يُرجعها حتئ تنكح زوجًا غيره 


.)55 9 /1١( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


بإجماع أهل العلم' '. 
لالس عقا ب وا ل 0 


زوجا غيره؛ لأن مر يََعَنةُ قال: ١يِنْكِحُ‏ العَبْدَامُرَ َي وَبُطَلَقَ 
7 لا 202 
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.)509( انظر: الإجماعء لابن المنذر» رقم‎ )١( 


(؟) صحيح: رواه الدارقطني (4/ 570)» والبيهقي في الكبرئ (198/1)» وصححه الألباني في 
الإرواء 507190). 


ا سفت 0110٠‏ 


وفيه ثلاثة ضوابط: 

الضابط الأول إذا عُلَّ الطلاق بشرطٍ وقع بوقوعه. 

الضابط الثاني: إن قال: إن تزوجت فلانةً فهي طالق لا يقع. 

الضابط الثالث: لا يقع الطلاق بالشكٌ فيه. ولا بحديثٍ النفس. 

مسي ي ‏ سري القرص مس ا سد ييه 

قوله: (ه-باب تعليق الطلاق»: أي بالشروطء كأن يقول: إن فعلت كذا 
فأنتٍ طالق. 

قوله: «الضابط الأول: إذا عُلّقَ الطلاق بشرطٍ وقع بوقوعه»: أي إذا قال 
الرجل لزوجته: أنتِ طالق إن خرجتي من البيت وقع الطلاق إن خرجتٍ 
المرأة من البيتء أو: إن كلمتي فلانة فأنت طالق» وقع الطلاق إن كلمت 
زوجته فلانة التي حددها. 

ولك أجممٍ أهلٌ العلم عَلَئ أن لرّجُلَ ! ذا قَالَ لامْرَأَه: إِذا حِضْتٍ فَأَنْتِ 

طَالِقٌ» أَنّهَانَطْلَقٌ إِذَا رَآتِ لد يَقَعْ عَلَيِهًا الطّلاقٌ0". 

قوله: «الضابط الثاني: إن قال: إن تَْوجَتٌ فلانة فهي طالق لا بقع»: أ 

إن قال الرجل: إن تزوجت فلانة فهي طالق لم يقع الطلاق؛ لأن لني 


.2500 ,505( انظر: الإجماعء لابن المنذر رقم‎ )١( 


9 الوِسمخ المقِكينْ 
صَآلتءووَسََ قال: ١لا‏ طَلاقٌ َبْلَ يَكَاح)7". 

قوله: «الضابط الثالث: لا يقع الطلاق بالشكٌ فيه ولا بحديثِ 
النفس): أي لا يقع الطلاق إذا شك الزوج هل طلق زوجته. أو لا؟؛ لأن 
البقيخ لأ يزو بالشك7* 

كذلك لا يقع الطلاق بحديث النفس؛ لقولٍ النَسيَ و1 : 3 الله 
عَيَمَلَ تَحَاوَرَ اميتي عَم حَدَّنَتْ به أَنفْسَهَا مَ لَمْ تَعْمَلُ أو تَكَلّمْ بو””, فهذا 
الحديث يدل عل أنه لا يجوز وقوع الطلاق بنية لا لفظ معها”. 
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)١(‏ صحيح: رواه ابن ماجه (/5 »)7١‏ وصححه الألباني. 
(7) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (001//5). 
() متفق عليه: رواه البخاري (5775)) ومسلم .)١71(‏ 


"-باب الرجعة ظ 
وفيه ثلاثة ضوابط: 


0 الول 5 يُشترط في الرجعة عقدٌ ولا ولينٌ» ولا صداقٌء ولا 
الضابط الثاني: لا رجعة إلا ني عدةٍ طلاق غير بائن. 
الضابط الثالث: يُستحب إرادة الإصلاح» والإشهاد. والإعلام. 


ل لا ات ا ل ل ل ل ل ات لت لت ل ل ل ل ل ل 0 0 2 الترع ل لا له ا ل ل ل ل ل ل كذ لت ل ل ل ل ل ل 2 0 2 
قوله: «باب الرجعة»: الرّجَعَة كوق: آثناد عذة الطلقة الأول بوعذة 
الطلقة الثانية» فإذا ان نتهت العِدَةٌ لم يَجْرْ للرجل أن يرجع زوجته إلا بعقدٍ 


مكل يك, 

قوله: «الضابط الأول: و يُشسترط في الرّجعةٍ عقد. ولا ولي ولا 
مدان ولا رضئ المرأة. وا علمُها' : أي إذا كانت الحراة المطلفة 
في عدة الطلقة الأولئ. أوعِدَة الطلقة الثانية فلا يُشترط لرجعتها 
عقدّءولاوليء ولاصداقٌ -وهو المهر- ولارضىئ المرأة ولا 
علمهاء فيجوز للرجل أن يرجع زوجته بدون عقد. وبدون وليء 
وبدون مهرء وبدون رضاهاء وبدون علمها؛ لقوله تعالئ: #ويعولهنَ 
أَحَقرَيِْنَ في دَلِكَ إن أرادوأإضكنحًا 4[ |البقرة 4 ]. 

وقد أجمع أهل العلم علئ أن الرجعة تكون بغير مَهْرِ ولاع وض 1 


.2011/( انظر: الإجماعء لابن المنذر» رقم‎ )١( 


الوتتخ المقكيْ 
وأجمعوا كذلك عايل أنه لا يشترط ني الرجعةٍ رضئ المرأة"''. ولافلميا”” 

قوله: «الضابط الثاني: لا رجعة إلا في عدةطلاق غير بائنٍ»:أ 
لاتكون الرجعة إلا في طلاق بائنٍ بينونة صغرئ» فلا رجعة إلا ف 
عد الطلقفة الأرني او هددة الطلفة الغائية كنذا التست العدة 
يملك 0 رجعتها؛ لقوله تعالئ: #وَيملهنَأحنْرتن فى دَلِكَ ان أرادوأ 
إضكنحًا 14 [البقرة:77/8]. 

وَأَجِمَعَ 3 أَهُلٌ العلم عَلَىْ 3 لخر إِذَا طَلىَ رَوْجنَهُ الحرَّة وَكَانتَ 
مدخولابي بها تَطلِيقَةَ أو تَطْلِقتينِ أَنَّهُ أَحق بِرَجْعَتِهَاء حَنّى تَنْقَضِيَ العِدّة". 

قوله: «الضابط الثالث: يستحب إرادة الإصلاحء والإشهاد. والإعلام»: 
أي يستحب للرجل عند إرجاع زوجته ثلاثة أمور: 

١‏ - أن يريد بالرجعة الإصلاح لا الإضرار بالمرأة. 

- أن يُشهد علئا الرجعة شاهدين. 
- أن يُعلم المرأة بآنه أرجعها. 

أما استحباب إرادة الإصلاح؛ فلقوله جَزّل: #ويمو هن أن رن في دَلِكَِنَ 
أرادواإضِكنحًا 1[ [البقرة:7/8؟]. 

وأمااستحباب الإشبهات فبإجماع أهل العلم””؛ لقوله 
يوت ارارم بمعْروفٍ وَأَشْيِدُوا ذوَىٌ عَدَّلٍ كي 4[ [الطلاق: ؟]. 

وأما استحباب الإعلام؛ فلئلا تتزوج المرأة زوجا غيرة» وهي لا 
تعلمٌ أنه أرجعها””. 


.20١5( انظر: الإجماعء لابن المنذر» رقم‎ )١( 

(1) انظر: المغني /٠١(‏ 007)» والكافي في فقه الإمام أحمد (011-5157/5). 
(9) انظر: الإجماعء لابن المنذر» رقم .20١5(‏ 

(4) انظر: الإجماعء لابن المنذر» رقم .20١5(‏ 

(5) انظر: المغني /١١(‏ 01/7). 


الشاني والعسرون: 


كتساب الإيلاء 


الثاني والعشرون: 


كتاب الإيلاء 


وفيه ضابطان: 
الضابط الآول: شروط صحة الايلاء أربعة: 
ِ ع و 

-١‏ أن يكون من زوج يصح طلاقه. 

- ألا يكون عاجرًا عن الجماع. 

- أن يكون الحلف بالله» أو باسم من أسمائه؛ أو صفة من صفاته. 

؛ - أن يحلف ألا يجامعها أكثر من أربعة أشهر. 

الضابط الثاني: يُؤْجَل المُؤْلِي أربعة أشهر فإما أن يَفيء, أو يُطلّق 
وإلا طلق عنه الحاكم. 


1 00 4 

الإيلاء في اللغة بمعنئ الحَلف' 3 

وفي الشرع: هو أن يحلف الزوج القادر علئ الجماع بالله» أو باسم من 
أسمائه» أو بصفة من صفاته ألا يجامع زوجته أكثر من أربعة أشهرء أو ينوي 
ل 

والإيلاء مُحرَّم؛ لأنه يمين على ترك واجب مثل الظهَارِ؛ لقوله برَدَودَلَ: 


)١(‏ انظر: لسان العربء مادة «آلا». 
(؟) انظر: المطلع علئ أبواب المقنع» ص (57 7)» وكشاف القناع /١7(‏ 5 57). 


لك 6 ب ب ب ب بط 


5 عر ل عرو 


#وَإِتَم ََقُولُونَ ممنحكرا من الْقولِ وَرُورا © [الجادلة: ؟]. 

قوله: «الضابط الأول: شروط صحة الإيلاء أربعة»: أي لا يصح الإيلاء 
إلا باجتماع هذه الشروط الأربعة. 

قوله: -١«‏ أن يكون من زوج يصح طلاقه»: الزوج الذي يصح طلاقه 
هو البالغ العاقل» فلا يصح طلاق الصبيء ولا يصح طلاق المجنونء فإذا 
آل الصبيء أو المجنون من زوجته لم يصح إيلاؤه؛ لآنه لا حكم لِيمِينِهِمَاء 


ولا قصدّ لهما”". 
ولايصح من غير الزوج؛ لقوله تزََودكَ: ل لِلَدِنَموْلُوسَمِن َكِهمَ 4 
[البقرة؟؟], 


قوله: -7١‏ ألا يكون عاجرًا عن الجماع»: أي إذا كان الزوج عاجرًا عن 
جماع زوجته لم يصمّ إيلاؤه؛ لأن العاجز عن الجماع لا يُطالب به”". 

قوله: «- أن يكون الحَلف بالله. أو باسم من أسمائه أو صفة من 
صفاته»: أي لابد أن يكون الحلف بالله»كأن يقول: والله أو: بالله أو: تالله 
لن أجامعك ستة أشهر. 

ومثال الحلف باشم من أسماء الله: أن يقول: والرحمن الرحيم لن 
أجامعك سبعة أشهره أو: خمسة أشهر. 

ومثال الحلف بصفة من صفات الله: أن يقول: وعزة الله لن أجامعك 
حمسة أ شين 

أما إذا حلف بغير الله لم يصمّ إيلاؤه» كأن يقول: والكعبة لن أجامعكِ 


.)079 /5( انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد‎ )١( 
.)017"١ /0( (؟) انظر: شرح منتهئ الإرادات‎ 


8 7# الكت المجعينْ 
ستة أشهرء أو: ورحمة أبى لن أجامعك سبعة أشهر؛ لأن الإيلاء حَلف»ء 
والكلك لكر الابالك ازيان مع نافد او صف فين نان 

قوله: 4 - أن يحلف ألا يجماعها أكثر من أربعة أشهر): أي إذا حلف 
ألا يجامعها أقل من أربعة أشهر كشهرء أو شهرين» أو عشرة أيام» لم يكن 
مُؤْلِاء لأن الله عَيَيبَنَ قال: 8 لِلَذِينَ يوون من يُسَايِهم تربْصٌ أَرْيِعَةَ أَشْرٍ4 [البقرة:<؟7]» 
فدل عل أنه لا يكون مُوْليًا بما دون الأربعة أشهر. 

اي أي انتظار. 

قوله: «الضابط الثاني: يُوّجَّل المُؤلى أربعة أشهرء فإما أن يفىء. أو 
يُطلق» وإلا طلق عنه الحاكم»: أي الذي يحلف علئ زوجته ألا يجامعها 
خمسة أشهرء أو ستة أشهرء أو نحوه لا يطالب بالجماع قبل مضي الأربعة 
أشهر؛ لقوله تعالئ: ا لَلَنَ مون من يهم زَمْص أربحَة شمر إن آمو ون َه حَمُودُ 
يحي (450 [البقرة:؟؟]. 

فإذا انتهت الأربعة أشهر» ولم يجامع؛ فإما أن يفيء -أي يجامع زوجته 
التي آلئ منها-» وإما يُطلّق؛ لقوله ود لذن موود ين يله و أرب 
هرون قَآمو ون أله حصو حسم 0 وَإِن للق ون أله ميم علي 400 [البقرة::1- 
ا" 

فإذا لم يُطلّق الزوجٌ طلّق عنه القاضيء وليس للقاضي أن يُطلّق إلا إذا 
طلبتٍ المرأة الطلاق7". 


.)07٠ /5( انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد‎ )١( 
.)0 47 /5( انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد‎ )7( 


كتحاب الظهار 


8 القت المجعيبن 


الثالث والعشرون: 
كناب الظهار 
وفيه ضابط واحل: ب بعك نبز توس طلاته ولايطاً فل 
التكفير» والكفارءٌ علو الترتيب: 
لاا ل لا لا اد لا لا لاد لاز لاد ل لا د لد لد مد م م عت ع الترع ل لا لاه ل ل ل ل ل ل ل ات لت ل لت ل ل ل ل ل 0 2 


الظهار: هو أن يُشْبّه الزوح زوجته. أو ب يُشَبّهِ عضوًا منها بظهر من تحرّم 
غليه علي التأببيل: كأن يشبهها يأمةة أو أخقي أو عمته. أو خالته. أو 
حماته”"» كأن يقول: أنتِ علي كظهر أميء أو: أنتِ علي كظهر عمَّتيء أو: 
أنتِ علىّ كرجل أميء أو: أنتٍ عَلِيَ كرّأس حماتء فهذا كله ظهار. 

وهو مُحرَّم لقوله يباك كَوعَالٌ: ألَدِبنَ يطهِرُونَمِسَكُم ين سَإِيِه م ماه 2 شرى أمهاتهرٌ 
إن أمَهَتُهْرْ إلا الى وَدْسَهُرَ وت لسُوُونَ مُنحكرا مِنَ الْقَولٍ وروا © [الادلة:؟] ]» فسمّاه الله 
َيل مُنكرًاه وزورًا. 

قوله: 7 يح الظهار ممن يصحٌ طلاقه»: أي يصح الظهار من كل زوج 
يصح طلاقه» وهو البالغ العاقل» فلا يصح الظهار من صبيٌء ولا مجنون؛ 
لأنه لا قصد لهما. 

قوله: ولا يطأ قبل التكفير»: أي لا يجوز للمظاهر أن يجامع زوجته 
قبل أن يكفر؛ لقوله تعال: # وَألَدبنَ هرون مِن ْم مم يوونلا الوأ سَحري َع 
من قبل أن يكمآسًا | [اجادلة:*]ء والعود هو الوطء. 


.07"50( انظر: المطلع علئ أبواب المقنع» ص‎ )١( 


1 زف د 6 
وقول الله يوَدَوََدكَ: #«حْصِيَامُ سَّهَرَيْنْمتَتَابحَينِ من صَبَلٍ أن يتَمَآَا # [امجادلة:؛] 
اإداجات المظادر روي قبل أن 50000 

ع ل ل ل َأتَى الي 

وإلتيوسة: فَأَخبْرَة فَقَالَ: اما حَمَلَكَ عَلَ مَا صَنَعْتَ 4195352 ذال 1 ابت باذ 

سَاقَيَهًا 0 الْقَمَِ قَالّ: «قَاغْتَْلُها حَنَّى تُكَفْرَ عَنْكَ70". 
وقال لبن صَلئتِبوعةٌ فِي المظاهر بُجَامِع قَبْلَ أَنْ يُكَفَرَ قَالَ: ١كَفَارَةٌ‏ 

وَاحدَة)”". 
قوله: «والكفارة علئ الترتيب»: أي يجب علئ المظاهر أن يعتق عبدا 

مؤمناء فإن لم يجد فعليه صيام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع فعليه إطعام 

ستين مسكيناء ولا يجوز له أن يُطعمّ وهو قادرٌ على الصيام» ولا يجوز له أن 

يصومٌ وهو قادرٌ على عتق العبد. 
وذلك لقوله طحي يور و 

َل أن يسَّمَآمَا» هذا الأول دلي تُوعظوت يدء وَآنَهُ يمَا تكَملُونَ َي (() ا 

عَصِيَامُ شَمَرَيْنِ متَتَاحَينِ من قَبَلٍ أن يَتَمَآمَا4 هذا الثاني صن لَرَ مَْمَِمَ وِظْعَامُ سِيَينَ 

مشَكيِئًا #هذا الثالث. 
ولأنَ وَسُولَ الله سأ يدوم أمر الرّجُل الذي ظاهر من امرأته أن 'يَعْيِقَ 

رَقَبَةَاء فقَالَتْ 0-0 : لا يَحِدَ فقَالَ: يضوم شَهْرَينٍ ن متََابِعَيْنِا» فقَالتْ 


وسفن : لايسستطيع فقال: 03 7 اا نل 


1 


ع3 4 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود »235771١(‏ والنسائي (401 "7)» وصححه الألباني. 

(؟) صحيح: رواه الترمذي »)١١9/8(‏ وابن ماجه »)7١75(‏ وصححه الألباني . 

(*) صحيح: رواه أبو داود »)755١7(‏ وأحمد (5/ »))5٠١‏ وحسنه الآلباني» وأصله عند البخاري 
.)١55/4(‏ 


الرابج والعشرون: 


كتتاب اللعان 


جه القت المجعيبن 


الرابع والعشرون: 


كتاب اللعان 


وفيه ثثلاثة ضوابط: 


- حكم مَن رمئل زوجته بالزنئ. 
سوط لاف اذ اللعان: 


الفقاك اح قنياذاف من كدّات بأيماق مو الدوجيوء مقروتة بلعو من 
زوج» وغضب من زوجة:» وهو يقوم مقام حد القذف إن كانت المرأة 
مُحصّنَة» ويقوم مقام التعزير إن لم تكن المرأة محصّنة» ويقوم مقام الحبس 
من جانب المرأة إن لم تقر المرأة بالزنئ» فتحبس إلئ أن تقرء أو تلاعن”'". 

واللعان: يكون إذا رأئ الزوج زوجته تفعل الفاحشة» فيجوز له أن 
يلاعنهاء ويكون اللعان كالتالى: 

١‏ - يقول الرجل أمام القاضي: أشهد بالله أَنّي لمن الصادقين فيما 
رميت به زوجتي هذه من الزنئ» ويشير إليها إن كانت حاضرة» ويسميها 
باسمها إن كانت غائبة, 

؟- يقول القاضي له: انَّقٍ الله فإِنَ عذاب الدنيا أهونٌ من عذاب 

5 . و 5 5 
الآخرة. وإن هذه الموجبة التى توجب عليك العذاب, أي هذه اليمين 


.)016 /17( انظر: الإقناع لطالب الانتفاع (7/ 2494): وكشاف القناع‎ )١( 


ا بي 
لت 2-0 
الخامسة توجب عليكٌ العذاب في النار إن كَذْبِتَ فيها. 


*- إن لم يرجع الرجل أمرّه القاضي أن يقول: إِنَّ لعنةَ الله علي إن 
كنت من الكاذبين فيما رميت فيه زوجتي هذه من الزنئ. 

4 - تقول المرأة أربع مرات: أشهد بالله أنَّ زوجي هذا لمن الكاذبين 
تيمااومان ومن الرل» وققير [ليههر ان كلاه نبااستفد سمه 

#- يقول لها القاضي: اتقي الله فإنَّ عذاب الدنيا أهونٌ من عذاب 
الآخرة» وإن هذه الموجبة» التي توجب عليك العذاب. 


5- إن لم ترجع المرأة» أمرها القاضي أن تقول: وإن غضب الله عليّ 
إن كاشمن الصادقيق فيما فاق يمن الردة: 


500 


5 5 و د و ا 0017 د مو ع هه لوه د س ع بول سرصم 
والدليل عل ذلك: قول الله تَركَويََل: # وَالَذِن رمو أزوجهم ولر يكل طم شه كلمل 
ع ع د سرع 2 سر ال د اج سر عر وال سر 


2 
يالل إِذ لمن الصَنِدِوِينََ والخئمسة أن لعنت الله عليّهِ إن 


-ه 
سس سيره 2ك 
3١ .‏ 
0 سا عه 


أَنفْسم فشهندة أحرهر ريع شَلد 
كد لكي (0) مَيوَوأ عا آْعدَابَ أن مهد أي مدت يله إِنَه َِنَ الكيزييت 287 


دز 
دع شط سا - 


بت 
سم 


ليس أَنَعْصَبَ لَه لإ نكنم نَألصَدِقِينَ (4)8 [النور :<-:]. 

وضع انن تاس فطففة» أن ملل ننة أمكة قرف ]ترأنة عند اليد 
دوعق فَتَرَلَتْ: «ور نَمَف وليك 3 ث1 ]ل لغ سمَهده لَر 4 
ليبن كِلْمَبْهمَا فَسْرّيَ عَنْ وَسُولٍ الله صَلتاعييوسق فَقَالَ: «أَبْشِرْ يَا ِلال» قَدْ 
جَعَلَ الله عل لَك هَرَجا وَمَخْرَجًا). 

1 شلك الخو الس : 

َقَالَ وَسُولُ اللو صرآئتعدومة: «أَرسِلُوا إِليْهَااء قَجَاءَتْء فَََا عَلَيْهُمَا 
رَسُولُ الله صألئاطيدوعك وَدَكرهْمَاء وَأَخْبَرَهُمَا أن 


6 


رض 3 
عذاب الداء 


3 
أن 


ل ا و 00 3 
ن عذات الآخرّة أشد من 


2 التو المج جوج 
2 رةه 


قَقَالَ هلالٌ: وَاللِ لَقَدْ صَدَفْتٌ عَلَيْهًا. 


آ ل ده سام 


فقالت: قد كذت. 
قَقَالَ رَسْولُ الله صَعوَمرٌ: «لاعِنوا بَيْنَّهُمًاا. 


فقيل لِهلالٍ: اشَهَن فَشَهِدَ أَريعَ شَهَادَاتٍ يانه نَهَ لمن الصَّادِقِينَ» فلمًَا 
كالب التايمة ف 0 يَا لال انق اللة» َِنَّعَذّابٌ الذَْا أَمْوَنُ مِنْ عَذَابِ 


جر 
و0 


لخر وَإِنَ هذه المُوحبَة التي ثو ِ كلت اكات 
7 تقال واه ا الحَها كمال مجِذني عليه قود الخايسة 
عنمن لكاي 

ثَمَّ قِيلّ لَهَا: اشْهَدِي» فَشَهِدَتْ أَرْبعَ شََهَادَاتٍ بالل إِنَّهُلَمِنَ الكَاذِيينَ 


لما كانت الحَامِسَكُ قِيلَ لَه اق اله من عَذَابَ الدَّنْياأَمُوَنُ مِنْ عَذَابٍ 


الآخرّق وَإِنَّ هَذِهِ المُوجِبَةُ عدا اريك هنك القذات» تنلكات قاف 


5 
عق يا ا ع ل سا سا 
ل 


م قَالَث: !ا انحن ارويء مكيل القايقة مِسَةَ أن غَضصَبَ الله عَلَيْهًَا 
إن كَانَ مِنَ الصَقِينَ» َمَرّقَّ وَسُولُ اللو صأألاعقيه” 2 يرتناء وَقَفَين أن لا 


ا 


بدعَئ وَكَدُهَا لأبء وَلَا تزئ لاير مَى وَلَدَهَاء ومن اه 
علي الحَدُ وَقَضَئ أن لا ب: نيا عن را توت أكل لبها سوقان 


1 8 5 
مِنْ غَيْرِ طَلَاقِ وَلَا مُتَوَفَى عَنْها "١‏ 


.)751١١( وصححه الألباني في الإرواء‎ :»)778/1١( صحيح: رواه أبو داود (/7570)» وأحمد‎ )١( 


ةا 3 2-2-2 2 6 
الضابط الآول: حكم من رمى زوجته بالزنى: 


إذا رميل زوجته بالزنيا ذ سنسات 


دا العاف 

ا القدت. ؟ - التعزير 
222222222222222 0 222222222222222 
قوله: (إذا رمئل روجته بالؤنئ فعليه واحدةٌ من أربع»: أ إذا قلف 


الرجل زوجت التحية ساي يو د ا 
فى قبل: أو كير ققالة زنيت» أو يازانيت أو: رأيتك تزنين» فعليه واحدة من 
أربع2. 

قوله: ١١‏ -البَيّنة): أي يأتي بالبينة» والبَيّنة هي اربع قوداء بشهدوة أن 
امرأته زنت؛ لقوله تعالى' : + ودين يمون المحصتات م 1 اليه 
جد45[فور:4] ولت علرا وجوت الخد إلا 7 بأرعة تنياد 7 


0 داه مع قرهيه 
وحم يوي ار َهُ عِنْدَ الي متأدوة بشَرِيكِ 
- سَحْمَاءَ فَقَالَ الب صل اموس : «الْبِينَة أَوْ حَدٌّ في ظَهْرِكَ». فَقَالَ: يَا 


دس 7 م 


سُولَ الله إذًا وى أَحَدَنَا عَلَئ امْرَ َيه ته وَجُلَا يلق يتس ايده فَجَعَلَ التي 
0 يقرل: الي وَل 1 َك ظَهْرِكَ), قَقَالَ هلالٌ: وَالَّنِي كنك 


بكيوه سيم 2 


باحق ني لصَاوق ينال ل 0 


)١(‏ انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (5/ /الاه). 
(7) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (5/ /الاه). 


6 الختر المج يس 


[النوره]("). 
قوله: «؟-اللعان»: أي يلاعن الزوج زوجته إذا كان مُقِرَّا بقذفها؛ لقوله 


رس جر اكت و لمعه سيرج ا 0 000 0 
كيال : واد يمو روجهم ور يكل طم ه12 إلا نسم فشَهلدَةٌ 5 أَحره ريم هلد تَ بأللَه إِنَّه 
من الكندويب (2)والخخئمسة أن لَعمَت أله َيه إنكان من الْكَذيِينَ (ر") ويروأ عه العَدَابَ 3 


0 ب 


شبد ريم عبات لله نه لَمنَ كبيس 24 واليمسَة أَحَصَبَ الله عل نكن نَلصَِدونَ 
()4[لنور:-ه]. 

ولحديث هِلالٍ بْنِ مي ةَ المتقدم. 

قوله: 19- حد القذف): أي علئ القاضي إقامة حد القذف علئ الزوج 
الملاعن إذا كانت المرأة محصّنة -أي عفيفة-؟ لقوله تعالئى: #وَالدبَ مون 
لمحصني لاوا رص وهر مدن جلدَة © [النور: :] . 

قوله: (؛ - التعزير»): أي علئ القاضي تعزير الزوج إذا لم تكن الزوجة 
لخصيية كالكداسة و الاجاو و المعد نا والطدله تسوه لك الله 
يَبرِةَوَيلَ اشترط كون المقذوفة محصّنة في قوله: # وَالدين يمون الْمُخصَننتٍ » 
[النور:2"”]4» وهؤلاء لَسْن محصنات. 


مخ 


موث ذمه 


.)41/51/( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 
.)150/ /١11( انظر: المغني‎ )1( 


.> خ ١‏ 2 2 
ا تت 0 
الضابط الثانى: شروط اللعان ثلاثة: 
04 1 3 00 
١‏ - كونه بين زوجين مكلفين. "- أن يقذفها بالزنئ. 
#ت أن تكليه: 
الضابط الثالث: آثارٌ اللعان خمسة: 
اصيؤوط الميك أو السري. #بالشريق يهار 
*- التحريم المَؤْيّد. 5 - انتفاء الولد. 
ه- استحقاقها الصداقٌ بما استحلٌ من فَرْجها. 


قوله: «الضابط الثاني: شروط اللعان ثلاثة»: أي لا يصح اللعان إلا إذا 
توفرت فيه ثلاثة شروط. 

قرلهة 17د كونة بيخ زوجين): أي لا يّصح اللعان من غير زوجين؛ 
لعموم قو له عَرَيَلّ: « وَاد رمو روجهم 4 [النور::] 

قوله: امكلّفين»: أي لايّصح اللعان من غير المكلّف. وهو البالغ 
العاقل» فإذا قذف المجنونء أو غير البالغ زوجته بالزنئ لم يصح اللعان؛ 
لأنَ غير المكلّف لا حكم لقوله'"". 

وَأَجِمَعَ أَّمْلُ العِلّم أنَّ الصَّبِىَ إِذَا قَدَفَ امْرَأَنَهُ أنَهُ لا يُضْرَبُء وَلا 
بلاعة 7" . 

قوله: «7- أن يقذفها بالزنق»: أي ا اللعان إن لم يقذف الزوج 
زوجته بالزنئ» فيقول: زنيتء أو: يا زانية» أو: رأيتك تَرنين؛ لأن الله عَرَبعلٌ 


.)01/4 /54( انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد‎ )١( 
(")انظر: الإجماع» لابن المنذر» رقم «؟:591).‎ 


8 7ب القتوئ المجكوين 


قال «َايْدَيَ لوجم [انور:>]ء أي بالزنئ. 

قوله: ("1- أن تُكَذَّبَه) : ال لا يسع اللدد إزا تكلب الروسة زويجها 
المُلاعِنَ فيما رماها به من الزنئ» فإن صدّقته أقيم عليها حد الزنئ. 

قوله: «الضابط الثالث: آثار اللعان خمسة»: أي إذا تم اللعان ثبتت 
خمسة أحكام. 

قوله: -١١‏ سقوط الحدٌ أو التعزير): أي سقوط حد الزن عن 
الزوجة» وسقوط حدٌ القذف عن الزوجء وذلك إذا كانت الزوجة مُحصّنة 
وسقوط حد التعزير إن لم تكن الزوجة محصّنة. 

وذلك لأنَّ هلال بن أَمَيّة وفلقةة َف رَوْجَمَُ وَلَمْ يَحُدَهُ اَي 


4 


2 عرن 


صََنعيوسلرَ ولم يعزره 
يا - التفريق 0 أي بين الزّوجين المُلاعِنَين؛ لأنَ الي 
مليوس فرق بين المُتَلاعِنين7". 
قوله: «*- التحريمٌ المُوْبّد): أي لا يجوز للزوج أن يتزوج هذه المرأة 
التي لاعنها بعد ذلك؛ لحديث سَّهلٍ بن سَعد وَوَلَدَعَنَهُ قال: «حَضَرْتٌ هَذَا 


و 


0201 
يفرق بينهماء 


- 
َه و2 


عِنْدَ وَسُولٍ الله صا الاعيووءك فَمَضَتٍ السَّهُبَعْدٌ في المُتََاعِنينِ أن 
َم لا يَجْتَِعَانِ أ أَيَد|»0. 00 

قوله: « - انتفاء الولد): أي ل ابس الولك إلئ الزوج الملاعن؛ لأن 
رَجْلَا لاعن امْرَأنَهُ في رَمَنِ النَبيَ ادوس وَانْتَقَى مِنْ وَلّدِهَا فَمَرّقَ لين 


.)097 /5( انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد‎ )١( 
ا ل لو لل‎ 
وأبو داود (2757057)» واللفظ له.‎ »)١597( مد متفق عليه : رواه البخاري (51/56)» ومسلم‎ )*( 


0 0 
وقوه ينا والكى الولد بالمزأة1". 

قوله: (ه- استحقاقها الصداقٌ بما امتح من فَرَجها): أي تميق 
الوواة المي بها انسح معن لها -وهو الجماع-؛ قياسا علئ الطلاق'". 


202 


.)١595( متفق عليه: رواه البخاري (/517/5)) ومسلم‎ )١( 
.)189 /١١( (؟) انظر: المغني‎ 


الخامس والعسرون: 


كنساب العدة 


مه 


الخامس والعشرون: 


كتاب العدة 


العدة: هي ما تنتظره المرأة من أيام حيضهاء أو أيام حملهاء أو أربعة 
أشهر وعشر ليالٍ للمتوفئ عنها”'”» فالعدّة إما أن تكون بالحيضء وإما أن 
تكون بالححمل» وإما أن تكون بالأشهر كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالئ. 
والعِدَّةٌ واجبة علئ المرأة بالكتاب. والسّنة» والإجماع. 
1 0000000 0 


3 3-3 5 ا موس ترس و موده 7 


كر اشلصة» 8 
[البقرة:778]؛ أى ثلاثة حيض. 

ع رسخ ١‏ ص ع ل لخي د ا 

شاب إن رح عل تام كك 


وقوله سيحانه: « ولت بَيسَنَمنَالْمحِضٍ من 5 يكم ول ا دسم فى 
مرا (4)2 [الطلاق:4]. 
وأما السَّنَّهُ: فقول لني مإتصيِوة: ١لا‏ بَجِلٌ لامْرَأةٍ تُؤْمِنُ بان 
الآخِر أَن تُحِدَّ عَلَىْ مَيّتٍ فَوْقّ ناث لَبَالٍ إِلَاعَلَئ رَوْج أَرْبَعَةَ شه 


مسمةءع ؟ 
|1 


.075/( انظر: المطلع علئ أبواب المقنع» ص‎ )١( 
.)١585( (؟) متفق عليه: رواه البخاري (0177'5): ومسلم‎ 


لخ 1 زف 2 2 

وَأَمَرٌ الي ماود فَاطِمَةٌ ب: نك كيس أذ تتقة بي بيت : 1 
مَكتُوه7"". 

وآ الإجماع: نفل سيف الأكة عل وجرب لوذة اق النهي 7 

الجكمة من مشروعية العدَّة: 

١‏ - العدة أمر تعبديء أمر الله عَيَيجَنَ به المرأة فيجب عليها الامتثال. 

١‏ - استبراء رحم المرأة من الحمل؛ حتيئ لا يطأها غير الزوج 
المفارق» فيحصل الاشتباه» وتضيع الأنساب. 

- تطويل زمان الرجعة للمطلق؛ لعاميرجم إل المر اا 


موث ذمه 


.)١5/85( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.)01/ /0( وشرح منتهئ الإرادات‎ :)١45-١91" /١1( انظر: المغني‎ )١( 


(؟) انظر: إعلام الموقّعِينَ (7/ .)01-5٠0‏ 


© 0 | .ع + | و سس وو 
لوست المشكين 

-١‏ الحامل: بوضع ما يتبين فيه بعض حَلق الإنسان. 

5- المتوفى عنها زوجها -ولو قبل الدخول- إن لم تكن حاملا: 
بأربعة أشهر وعشرة أيام للحرّة» ونصفها للأمة. 

؟- المفارقة فى الحياة. وهى من ذوات القروء: بثلاث حيضات 


للحرة. وحيضيتين للأمة. 
33 التي لم دتحض لإياس. أو ضغره فعدتها ثلاثة أشهر للحرق 
وشهران للأمة. 


قوله: -١«‏ الحامل: بوصع ماكين يدييضن خان الولسان1 أي تنتهي 
عدة الحامل إذا وضعت ما في بطنهاء وإن كان سَقطَاء أو ما يتبين فيه بععض 
تلق الإنسان بإجماع أهل العلم''"؛ لقوله تعالل: موَأودتُ الْكَمَالٍ أجَلْهنَ أن 
ِصَعَنَ حمَلَهَنَ 4 الطلاق:؛]؛ أي المرأة الحامل تنقضي عدتها بوضع الحمل. 

و لأن الي يبود أفتئ سبَيْعَةبنْتِ الحَارِثِ لمّا وضَعتْ حَمْلَها 
بها قَدْ حلت وَأمَرَّهَابلتروّج إن بدا له"". 

قوله: «1- المتوثّئ عنها زوجها -ونو قبل الدغولء- إن لم تكن 
حاملا: بأربعة أشهر وعشرة أيام للخُرّة» ونصفها للآمّة»: أي المرأة المتوفئ 
عنها زوجها تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت خرَّة» وشهرين وخمسة 
أيام إن كانت أمة ولو كان قبل الدخول إلا إذا كانت حاملا فإنها تعتد عدة 


الحامل. 


.26001/65982 591/9 انظر: الإجماع» لابن المنذر» رقم‎ )١( 
.)١5/85( متفق عليه: رواه البخاري (79491)): ومسلم‎ )( 


ومعنل قوله: «ولو قبل الدخول»: أي من عقد علئ امرأة» ومات قبل 
أن يدخل بها وجب علوئ المرأة أن تعتدٌ عدة المتوفئ عنها زوجها. 

وذلك لقوله عَرَيجَلٌ: #وَالَذِنَ يُتَوموَنَ منكم وَيَدَرونَ روجا يَرَيْصنَ بأنفسهنَ أَريمَةَ 
َشَمْرِو: وَعَكُمًا © [البقرة:174]. 

مَل الي و1 : دلا يحل لإرًا َو تو له وَاليوْم الآخرٍأَنْ تُحدٌ 
عَلَىْ مَيّتِ ةر 4 و20 

َأَجْمَعَ أهل العم على أن عِدّه لحر الفتلمة التي ليست بحَاولٍ مِنْ 
وَقَاةٍ, رَوَحِهَاء أربَعةٌ بَعَةَ أَشْهُرِ وَعَشْرّ مَدْخُولَا بهَاء و غَيْرَ مَدْخُولِء صَغِيرَة َم 
ا بلَىَث20 

جْمَعُوا أبضًا عَلن أو عِدَةَ الآمَة الي لَيْسَتْ بحَامِل مِنْ وَكَاةِ رَوْجِهَء 

اوعضي َي" 00 

قوله: «7- المفارّقة في الحياة. يفي من ذرات الثروء : بثللاث حيضات 
للحرة. وحيضيتين للامة»: أي المطلقة في الحياة تعتدٌ بثلاث حيضات إذا 
كانت خدق وسيفسيتين إذا كانت أمة؛ لقوله ققة هق نى الحُرّة: 
والمطلقنت بيصن بأد ان اللقا تدده 
ثلاث حيض. 

وقال عُمدُ وفإعتة: ( تَعْتَذٌ الأمَةُ حَبْضَئَيْنِ!*» وقد أجمع أهل العلم 


.)١591( متفق عليه: رواه البخاري (2180)» واللفظ له. ومسلم‎ )١( 

() انظر: الإجماعء لابن المنذر» رقم 25919. 

(9) انظر: الإجماعء لابن المنذر» رقم (/200. 

(4) صحيح: رواه عبد الرزاق في المصنف »)55١7/17(‏ والبيهقي ني الكبرئ (158/1)»؛ 
والدارقطني في السئن (5/ 51/0)» وصححه الألباني في الإرواء .)7١517/0‏ 


98 ب القتوئ المجكويجن 


عل 3 


قوله: حاتي لم لسن لأباس رار كي بواللاقة الور لز 
وشهران للأمّة) : أي عمدة المرأة التي لا تحيض لبلوغها سن اليأسء أو 
لأجل صغرها ثلائة أشهر إن كانت حرة» وشهران إن كانت أَمَة؛ لقوله 
ل يا كد نايك إن اريك مهدجن قَللَمَهُ 


0 
-- 
> سد جح سا 


شه وَل لرجْْنَ 4 [لسدد:؛|. 


هو وى 5 5 5 0 ينا م 5 34 

أنا ]لان قد بشهره:: لآن كل شهر مكان قرء. وَعِدتهًا بالاقرَاء 
: 2 1 
قزءان شحكون عذنا بالشديو ر شير 


من ذمه 


.2605( انظر: الإجماع» لابن المنذر» رقم‎ )١( 
.)١7 /5( انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد‎ )7( 


عععءم «داع + 4م مح حر 

0 سرهه يه د حدم دان 5 7 
0 

5- من ارتفع حيضها ولم تعلم سببه: تعتد بسَنة إن كانت خُرة 
وأحدّ عشر شهرا إن كانت أمَة» وإن عرّفت سببه لم تزل في عدة حتئ يعود 
وتعتل به. 

1- امرأة المفقود: إن كانت لعَيْبّة ظاهرهًا السلامة لم تَزل حت يُتيقن 
2 0 5 ٠1)ى‏ 5-00 5 2 2-2 / 
موته. أو يُرجع في ذلك للقاضي. وإن كان ظاهرها الهلاك تريبصت أربع 
سنين» ثم اعتدت. 

لا- عدة المختلعة. والمستبرأة. والمزني بها. والمنكوحة بشبهة: 


قوله: «6- من ارتفع حيضها ولم تعلم سببه: تعتد بسنة إن كانت حرة» 
وأحدّ عشر شهرا إن كانت أمَة» وإن عرّفت سببه لم تزل في عدة حتئ يعود 
وتعتد به): أي تعتد المرأة التي انقطع عنها الحيض ولم تعلم سبب 
الانقطاع بسنة إن كانت حرة» وبأحد عشر شهرا إن كانت أمة» أما إن علمتٌ 
سببه لم تزل في عدة حت يعود الحيضء ثم تعتد به. 

والسّنّة التي تعتدها الحرة عبارة عن تسعة أشهر للحملء وثلاثة أشهر 
عدة الآيسة» وهَذًا قَضَاءُ عُمَرَ تؤلاعة بَيْنَ المُهَاجِرِينَ وَالأنّضَارٍ لم يُْكِرهُ 
مُنْكِرٌ عَلِمْنَاه فَصَارَ إِجْمَاعًا!'". 

أما الأمّة فتعتل تسعة أشهر للحمل »> وشهرين غدة الآيسة. 

أما إن عرّفثْ سببَ انقطاع الحيض فإنها لا تزالٌ في عدة حتئ ينزل 


يت 2ه 


عليه العيدي» وتحديدا را شنج دو نت طق قر انا لطرنة از 


.)١5-1١6 /5( انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد‎ )١( 


90 الوتجخاليت بد 


22 مهس 


تطَلِيقتَيْنِ ؛نُمّ حَاضَث حَبْضَة أَوْ حَبْضَئَيْنِ َم تمع حَيْضَهًا سَبْعَةَ عَشَرَ 
ها آر تمان عَكَرَ شهراء ُّ مائَشه جه إلى ابن مش شود ى نفللاعة فَسَألَفُ 
نقال: لاحي حَبَسَ الله عَلَيْكَ مِيرَانَهَاا ورك وني . 

لي «5- امرأة المفقود: ير ل ا 
يُتيقّن موه أو ريد للقاضيء وإن كان ظاهرّها الهلاك تَريّصت 
أربعَ سنين, ثم اعتدت)»: أي امرأة المفقود لها حالان: 

الحال الأولئ: إن كانت عَيبةَ الزوج ظاهرها السلامة» كأن يكون سافر 
ل ا فانقطعت أخباره» ففي هذه الحال لا تزال 
المرأة في عدة حتئ يأني خبر يقين بموت زوجهاء أو يرجع في ذلك إلى 
القاضيء فهو الذي بحده وقتّ انقضاء العدة؛ لعدم وجود تقدير يصَارَ 
كين 

أما الحال الثاني: إن كانت غيبة الزوج ظاهرّها الهلاك كأن يكون سافر 
لأجل الجهاد. ونحوه؛ فهنا تنتظر المرأة أربع سنين» ثم َْتَدّ للوفاة» الحرة 
أربعة أشهر وعشراء وَالْأَمَةٌ نصف ذلكء ثم تتزوج إذا شاءت. 

وذلك لما روئ مُجَاهِدٌعَنِ المَقِيدِ الذي قُقِكَ قَالَ: دَحَلْثُ الشَّحْبَ» 
تاستة د ني -أي أخذتني - الجن فَمَكَدّتِ امْرَأتِي ربع سين م أَنَتْ عُمَرَ) 
مها أن تكَرَئّصَ أَرَْمَ سِِينَ مِنْ حِين رَقَحَتْ أَمْرَهَا إل مدعا وَِنُ 
مَطَلَىّء وَأَمَ مَرَهَا أن تَعْمَد أبعة أَشهُرِ وَعَشْرَاك قَالَ: نُمَّجِنْتُ -أي الزوج 
الأول- بَعْدَمًا تَرَوَّجَتْه فَخَيرَنِي عَمَرٌ برتقا وَتِيْنٌ الصضَّدَاق الذي 


)١(‏ صحيح: رواه البيهقي في الكبرئ (519/17)» وعبد الرزاق (27"577/5)» وابن أفي شَبِية 
,»)7٠١ /5(‏ وصححه ابن الملقن في البدر المنير (8/ 42575 والنووي في إرشاد الفقيه 
(9/9؟5). 

(7) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (5/ ١؟).‏ 


0 2 
أَضدفت1" أى خيره عمد 8 0 
طلاقها من الزوج الثاني. 

قوله: 1- عدة المُختلعة» والمُستبرأة» والمَرْنٍ بهاء والمنكوحة بشبهة: 
حيضةً واحدة»: أي كل هؤلاء عدتبن حيضةً واحدة. 

أما المختلعة: فهي المرأة التي طلبت الخلع من زوجهاء فتعتد بحيضة 
واحدة؛ لأنّ التي مايوه فآأمر الكرأ؟ اختلكت هد 3وحينا أن تقد 


ده 50 


2 00 8 
2 


أما المُسْتَبِرَأة: فهى الأمّة التى يريد سيدها أن يبيعهاء فهذه تعتد بحيضة 
حتئ تحل للسيد الآخرء أو لزوج يريد السيد أن يزوجها له؛ لقولٍ الي 
َآئيَةٌ: ١لَايَقَعُ‏ عَلَى حَامِلٍ حَنَّى تَضَعَ وَعَبْرٍ حَامِلٍ حَنََى تَحِيضَ 
مويو ين 

وأما المَزني بها: فهي المرأة الزانية» فإنها تعتدٌ بحيضة واحدة. 

وأما المنكوحة بشُبهة: فهي المرأة التي يتزوجها الرجل ظنًّا منه أنها 
تحل له. ثم يتبين له بعد ذلك أنها لا تحل له كأن تكون أخته من الرضاعء 
فتعتد بحيضة واحدة. 

وذلك لِاسْتبْرَاء الرّحِمِء وحفظا عن اختلاط المياه واشتباه الأنساب» 
ولو لم تجب العدة لاختلط ماء الواطئ بماء الزوجء وَلَمْ يُعْلَمْ لِمَنِ الوَلَدُ 
مانغا قطن الالي 1 


)١(‏ صحيح: رواه عبد الرزاق في المنصنف (877/1. 88)» وسعيد بن منصور في السنن 
1/1 2». وصححه الألباني في الإرواء .)17١9(‏ 

(؟) صحيح: رواه الترمذي »)١١85(‏ وابن ماجه »)7١0/(‏ وصححه الألباني. 

(') صحيح: رواه أبو داود ,)7١59(‏ وأحمد (7/ 7)» وصححه الألباني . 

(5) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (5/ .)١9‏ 


حاب الرهاع 


جه القت المجعيبن 


السادس والعشرون: 


كتاب الرضاع 


وفيه ثلاثة ضوابط: 

الضابط الآول: يحرم من الرّضاع ما يحرم من النسب. 

الضابط الثاني: لا بن يبت إلا بِكَمسٍ رَضعاتٍ معلومات في العامين. 

الضابط الثالث: تنبت اش مة الرّضاع بشهادة امرأة واحدة. 

عي يي امير سي د 

الرضاع: هو مَصٌّ من له أقل من سَتَتين لبناء أو شرب من امرأة 
3 

قوله: «الضابط الأول: يحرّم منّ الرّصاع ما يحرّم من النسب»: أي إذا 
رضع طفل من امرأة خمس رضاعات صارت أمَّهِ من الرضاع كالأم من 
النسب في المَحْرّمية» وصار زوججها أبَا له من الرضاعء وصار أبناؤها إخعرانه 

من الرضاع؛ وصارت أخواتها خالاتِه من الرضاعء وصار إخوتها أخوالّه 

من الرضاع. وهكذا كالنسب تماما. 

وصار الطفل:ولدا لزوج المرأة التي أرضعته» وأولاده أولاد ولدهء 
وصار زوج المرضعة أبًّا له. وصار آباؤه اعيدااة وصيار انها ده قد 
وصار أولاده إخر لهو اجر انهو وان إخبر عر عو انه أعمامه وعماته. 


.)79/5( انظر: الإقناع لطالب الانتفاع‎ )١( 


ع م 2ح 2-2 
ليجلب مف 
ِقَوْلِ الله 13: موَأْمَهدْكُمْ أل اَرصَعدك ومركم ورت 


انه الي لي جتن 


الرضصدعة © [النساء: 7 ؟]. 


أن وَسُولَ الله صكطيومة فا قَالَ: «الرَضَاعَة : حرم ما مُحَرّمُ الولاة1"'. 
ولأنّ الى صالاعيموم1 0 حَمْرَةَ فَقَالَ: انها لا حل لي 
لهاك اغيون الاضاقق ويضرغ وق الإضافة عاية1 رُم ِنَ الحم" 
00 
قوله: «الضابط الثاني: لا يَثبت إلا بخمس رضعاتٍ معلومات في 
العامين»): أي الرضاع لايثبت إلا إذا رَضّع الطفل خمس رضعات معلوماتٍ 
قبل أن يبلغ سنتين» فإذا رضع طفل أقلّ من خمس رضعات لم تثبت حرمة 
ارح تلاك با روس لك رع امن ل باعت انار 
وذلك لِحَدِيثْ عَايْسَة عقا أَنَّهَا قَالَتْ: اكانَ فبما أَِْلَ مِنَ القّرْآن 
عَشْرُ رَضَعَاتِ مَعْلُومَاتِ يُحَرْنه كنسح بحس مَْلُومَاتٍ قوفي سُولٌ 
لله يسك وَهْنَّ فِيمَا بُقْرَأَمِنَ الفْرْآن)0. 
وقال صَإلدَعيِيوَة: 7 حدم الرَطعَكُ أو َالرَّضْعَتَانِ أَو المَصَّكُّ أو 
الْمَصَّتَانِ)”. 


والدليل علي أن حرمة ويك و نفيك إذا كان عمد الطفل أكثر من 


عامين: قوله تعاليل: # وَالْولِدَاتُ رضِعَنَ أوَلْدَهَنَّ حول كَاملَينٍ © [البقرة:؟]» فجعل 


.)١5 4 5( متفق عليه: رواه البخاري (7105): ومسلم‎ )١( 
.)15 51 مسلم‎ ))27٠١( متفق عليه: رواه البخاري‎ )1( 
.25 311 انظر: الإجماع لابن المنذر» رقم‎ )*( 

(4:) صحيح: رواه مسلم (؟555١).‏ 

(5) صحيح: رواه مسلم .)١5951١(‏ 


98 ل 7ب الوسو المجكين 


الله عَرَجَلَ تمام الرضاعة في الحولين فقط. فدل علئ أنه لا حكم للرضاع 


بعدهما. 
وقال اَي مَإَلئاعدسةٌ: ١لا‏ يُحَرّمُ مِنَّ الرّضَاعَةٍ إِلّا مَا قََقَ الأَمْعَاءَ في 
لذي وَكَانَ قَبَلَ الفِطام»”"". 


57 «الضابط الثالث: تنبت حرمة الرضاع بشهادة امرأة واحدة)»: أي 
إن شهدت امرأة واحدة أنها أرضعت طفلا ثبتت حرمة الرضاع. 

وذلك لِحَدِيثِ عَمَبَة بْنِ الحَارثِ ف #فففة قال: تروش اق الا 

20000 7 

ا فَقَانَتٌ: إِنّى قد أَرْضَعْتْكُمَا فَأَتنْثٌ الي صأللتعكدة سر فقال: «وَكَبَفْ 
وَقَذْ قِيل؟ دَعْهَا عَنْكَ)”". 

ففرق النبى حوس بين الرجلء وامرأته؛ لأجل أن امرأة واحدة 
شهدت أنا أرضععيهها. 


جن 2000 


,)0 556( وقال: احديث صحيح)» والنسائى في الكبرئم‎ »)١١55( صحيح: رواه الترمذي‎ )١( 
وصححه الألباني.‎ »)١957( وابن ماجه‎ 


(") صحيح: رواه البخاري (51515). 


فاب النففات 


0 الويسجيخ الم تكوب 


السابع والعشرون: 


كناب النفقات 


وفيه ثثلاثة أبواب: 

-١‏ باب نفقة الزوجات. 

-١‏ باب نفقة الأقارب. والمماليك. 
؟- باب الحضانة. 


1 د و م و > 2 2 
النفقات: هى كفاية مَن يلزمه نفقته مأكلا» ومشربًاء وكسوة» ومَسكناء 
وتوابعها”" 


موث ذمه 


.)70 /5( انظر: الإقناع لطالب الانتفاع‎ )١( 


لح ل 2-2 


اعبات 


نفقة الزوجات 


وفيه ضابطان: 

الضابط الآول: يجب على الزوج نفقة زوجته. وكسوتهاء وسكناها 
بقدر سّعته بالمعروف ولو رَجعية. 

الضابط الثاني: لا نفقةً لبائن» ولا لناشزء ولا لمتوّئ عنها إلا إذا 
كانت حاملا. 


قوله: «الضابط الأول: يجب على الزوج نفقة زوجته وكسوتها 
وسكناها بقدر سعته»: أي يجب على الزوج أن ينفقّ علئ زوجته. وأن 
يكسوهاء وأن يسكنهاء علئ قدر سَعَتهء ومقدرته؛ لقوله تعالئ: #لِنْفِقّ ذو 
سَعَق هّن سَعَيَه ومن فل رَعَلكهِ رِزْفُه لفق مِمَآ ءانه ألّهُ 4 [الطلاق:]. 

ولِحَدِيثِ مُعَاوِيَة القَمَيْرِيٌ كتللقتتك فَالَ: قُلْتّ: يَا رَسُولَ اللومَا حَقّ 
َوْجَةَ أَحَدنًا عَليْه؟ قَالَ: أن تُطْعِمَهًا إذًا طَعِفْتٌ وَككْه وَهَاإِذًا اكْتَسَيْتَ 
وَلَا ب تَضْرِب الوّجة وَلا تَقبّخ) وَلَا تمحر 0 إلا في البَيْت)”". 

قوله: «بالمعروف): أي بقدر الكفاية؛ لقوله تباَدَويحَكَ: #وعل الولو له زفي 
7 وكسَوَمنَ بالمعروف © [البقرة:78؟]. 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود ,)7١55(‏ وأحمد (5457/5)» وصححه الألباني. 


#ه-ا اتج المقتون 


ولقولٍ رَسُول الله صَلَاعيوسَةٌ: «انّقَو الله في السَاء ِنَم أُحَذْئُمُو 
بأَمَانِ الى وَا سَتَحْكلتُمْ قرو ان ةا م عَلَيهِرَ لاوط 2 
كو بح نر 0 ةن 

ُْسَكُمْ أَحَدًا َوه ون َعلنَ ذلك فَاضرثُوهنَ ضر تر وآ 


0 


ء عَلَيْكمْ رزفهن وَكِسوَتهُنّ بالمعر وفي)2". 
ولما جاءت هندٌ بنت غتبة وَفعها النبيّ ساعد َع قَالَت له: يا 


وخول 
لون أَبَا سفْيانَ وَجُلُ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِنِي ما يفني وَوَلَدِي اتا 
أَحَذْثُ مِنْهُوَهُوَّ لا يَعْلَمُ فَقَالَ مالعيوةَ: مذي مَايَكْفِيك وَوَلَرَ 


هه سم 


بالمَعْرُو ااانا 


ا آ ول 


جْمَعَ أَهُلّ العِلّم عَلَ أن للرَوْجَةٍ تممَنّهَاد وَكِسْونُها بالمَْرُوفٍ ' 
متى تجب النفقة. والكسوة. والسكنى على الزوج لزوجته؟ 
تجب نفقة» وكسوة» وسكنا الزوجة علا زوجها إذا سلمت نفسها 

ازوجهاء ما إذ) لسسع تعللى لنسهافة: نفقة نفقة لها بإجماع أهل العلم. 


فقدٌ أَجِمَءَ روط مسرس 1 
كاد الحبش ون 1 كا ينِْقَ عَلَيْهَاا وَإِنْ كانَ من وَل كعَيِ لَه 


0 م 


وَاْمَرَهَ الحَسَنٌ فَقَالَ 0 تفقة عَلَيْهِ > عَم يَدْخُلَ بها(©. 
أي إن كان سبب عدم الدخول من المرأة» فلا تجب النفقة على 
الرجل؛ وإن كان سببه من الرجل فتجب النفقة عليه. 


)١(‏ بكلمة الله: أي بقوله تعال : لوَِمْسَا هاعرو أَوَسََرِي]حْسَنٍ # [البقرة:779]. 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم .)١5١4(‏ 

(1) متفق عليه: رواه البخاري (057755): ومسلم .)١7١5(‏ 

(4) انظر: الإجماعء لابن المنذر» رقم (2575. 

(6) انظر: الإجماعء لابن المنذر» رقم .2557١(‏ 


لكاب 1م 

قوله: «ولو رجعية»): أي ولو كانت المرأة رجعية فلها النفقة» والسكنئ» 
والكسوة؛ لأنها زوجة» والمرأة الرجعية هي المرأة التي طلقها زوجها 

قة» أو طلقتين» ولم تزل في العدة. 

والدليل علئ وجوب النفقة للمرأة الرجعية: حديث فَاطِمَةَ بنْتِ قَيْسِء 
قَالَتْ: أنَبْتُ الى اللتيووق فَقَلْتُ: أَنَا بنْتُ آل حَالِدء وَإنَّ زَوْجِي كان 
سل لي لاقي وني سَأَلت أ سحت كبوا لكا 5 
رَسُولَ اللى إِنَهُ فَدُ أَرْسَل إِلَيْهَا بعَلاثِ تَطْلِيقَاتِء قَالَتْ: فَقَالَ َم حول الله 
صَدعيوسة: (إِنَّمَا النَقَقَكُ وَالسَكْتَئْ لِلْمَرْأٍَ ذا كَانَ لِرَوْجِهَا عَلَيْهَا 
ع« 

وأجمعَ أهلّ الِلم عَلئ أَنَّ لْمُطَلَعَةِ الي يَمْلِكُ رَوْجُهَا لرَّجْعَة الست 
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قوله: «الضابط الثاني: لا نفقة لبائن» ولا لناشز» ولا لمتوف عنها إلا إذا 
كانت حاملا»: أي لا تجب النفقة للمرأة المطلقة طلاًا بائنّاء ولا تجب 
كذلك للمرأة الناشزه ولا المرأة المتوفّئ عنها زوجها إلا إذا كانت حاملا. 

أما البائن: فهي التي طّلقت طلاقًا بائناء سواءٌ كان بائنًا بينونة صغرئ» 
أو بينونة كبرئ 

وقلنا فيما سبق: إن الطلاق البائن بينونة صغروئل هو ما كان بعد عدة 
الطلقة الأولئ» أو عدة الطلقة الثانية» أما البائن بينونة كبرئ فهو ما كان بعد 
الطلقة الثالثة. 


)١(‏ صحيح: رواه النسائي (5077 7) وأحمد (5/ 7177)» وصححه الألباني. 
(5) انظر: الإجماعء لابن المنذرء رقم 4919). 


#9 مج لي 

فإذا بانت المرأة من زوجها فلا نفقة لهاء وذلك لحديث فَاطِمَةَ بنْتِ 
قيْسِء أَنَّ با حَقْصٍ بْنّ المُغِيرةٍ طلَمَهَا تكَان م الطلقٌ إلى اليمَِء قال لها 
أَهْلة لَك عَلِنا تق لهك رَشول ا اتضة قََالَ وَسُولَ الله 
َإلتاعييوسة: «لَيْسَتْ لَهَا تَمَقَد وَعَلَْهَا الهدّةك وَفِي لَفْظ: «لا تَمَقَهَ ل ولا 
ا 

وأما الناشز: فهي المرأة التي تعصي زوجها فيما يجب له عليها من 
حقوق النكاح, كأن عا فلا تجيبه» أو تجيبه متكرّهة, فهذه المرأة لا 
نفقة لها علئ زوجهاء وذلك بإجماع أهل العلم. 

فقدُ أَجِمَعَ أَمْلَ العلم علئ إسقاط النفقة من زوج الناشزء وانفرد 
الحكم, فقال: لها النفقة!". 

ماذا يفعل الزوج إذا نشزت زوجته؟ 

متول ظهرت من المرأة أمارات النشوز وجب علئ زوجها أن يخوفها 
الله تعالئ» وما يلحقها من الإثم والضرر؛ لجل نشوزهاء فإذا لم ترجع 
المرأة هجرها في المضاجع. فإذا لم ترجع المرأة فله أن يضريها ضربًا غير 
مبرح. 

ار تعالى: وات خَافوَْ شك موظوهرى وَأهْجُرُوهُنَ في 
التكاي وائرؤشة ين ألكنتسطع ديعتو سيم ئنهت ينا سكي 
(56) 4 [النساء: 4 .]. 

وأما المتوَّئ عنها: فهي التي توفي عنها زوجهاء فلا نفقة لهاء ولا 


.)١5/85( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
انظر: الإجماعء لابن المنذر» رقم (؟25575.‎ ( 


سح 2 اسسسس11تتتكة ٠‏ 


شك 
ويستثني من ذلك كله أن تكون المرأة البائن» أو الناشزء أو المتوقئ 
عنها زوجها حاملاء فهنا تجب النفقة للحمل؛ لأنَ الي صَديوَكٌ قال 
للمرأةٍ التي طلقها زوجها : ١لا‏ تَمَقَةلَكِ إِلَا أَنْ تكوني حاية70". 
وقد أجمعٌ أهل الهلم على أن 1 َيِه المُطَلْقَ َكانه أو مُطَلَْة روج 


يجمه وي حايٌ؛ ِقَوْلِ الله عَرَييَلّ: لوسك ولت حلٍ دَانفِفوأعليوِنَ حَقٌّ 
يَصَعْنَ سحَلهُنَ 4 [الطلاق :]0 
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)١(‏ صحيح: رواه أبو داود (77957), وأحمد (5/ »)4١5‏ وصححه الألباني. 
( انظر: الإجماعء لابن المنذر» رقم (2595. 


2ه القت المجعيبن 


وفيه ثثلاثة ضوابط: 

الضابط الاول: يجب على المسلم نفقة أقاربه. وكسوتهم. 
وسكناهم بالمعروف بشروط أربعة: 

١‏ - أن يكونوا مُسلِمين. 

؟ - أن يكونوا فقراء لا مال لهم ولا كسبّ. 

*- أن يكونوا أصولا أو فروعاء أو وارثين. 

4- أن يكون المنفق غتيا بماله» أو كسبه. 

مسي سس سس لكر عمس 0 

قوله: «1-باب نفقة الأقارب)»: أي الأحكام المتعلّقة بنفقة الأقارب» 
وسيذكر في ذيل هذا الباب الأحكام المتعلقة بنفقة المماليك» والبهائم. 

والمراد بالأقارب هنا: من يرثه بفرضء أو تعصيب. 

قوله: «الضابط الأول: يجب علئ المسلم نفقة أقاربه. وكسوتهم, 
وسكناهم بالمعروف بشروط أربعة»: أي يجب علئ كل مسلم أن ينفق 
علئ أقاربه» وأآن يكسوهم., وأن يسكنهم بالمعروف -وهو ما تعارف عليه 
الناس- بشروط أربعة» فإذا اختل شرط من هذه الشروط الأربعة لم تجب 


د 
ليلب مف 
النفقة» والكسوة, والسكنه”". 

قوله: -1١١‏ أن يكونوا مسلوين»: أي لا يجب علئ المسلم أن ينفق 
علين أقاربه الكفار؛ قياسًا علئ الزكاة'". 

قوله: -7١‏ أن يكونوا فقراء لا مال لهم. ولا كسبّ»: أي إذا كان أقاربه 
أغنياء» أو لهم صنعة يتكسَّبون منها لم تجب النفقة» والكسوة» والسكنئء 
سواءٌ كان غناهم بالمالء أو بالكسب. 

قوله: «- أن يكونوا أصولاء أو فروعاء أو وارثين»: أي لا تجب النفقة 
علئ المسلم لغير هؤ لاء: 

الأصول: هم الآباءٌ والأمهات, والأجدادء والجدات. 

والفروع: هم الأبناء» والبنات» وأبناء الأبناء» وبنات الأبناء. 


والوارثون: هم مَن لهم حق في إرثه إذا ماتء كالإخوة» وأبنائهم. 


5 


َ و 


ردنك تقول رسول اللر 29191 (إنَّ أَطْيَبَ ما أَكَلْتَمْ مِنْ كك م 
وَإنَّ أ أَوْلَادَكُمْ مِنْ ىا ١‏ 1 
إن أو 

َه َع فل لهل َل 
لَهُمَا وَلَا مَالَء وَاجِبَة جِبَةٌ في مَالٍ الوَلَدِ. 

و أَجْمَمُوا أَِضًا عَلَّد أَنَّ عل الماء تَقََه تَمْقَةَ أو 
0 


.)١8 5 /17( وكشاف القناع‎ 2٠١7 /5( انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد‎ )١( 
.)٠١7 /5( (؟) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد‎ 


0 1 
ان نفقة 


تفقة الوَالِدَيْنٍ المَقِيرَيْن اللَّيْن كيت 


أؤلاده الأَطْمَالٍ البية لا مَالَ 


فرق صحيح: رواه الترمذي »)١175/(‏ وقال: ااحسن صحيح)» وابن ماجه »)7١19٠(‏ وصححه 
الألباني. 
(؟) انظر: الإجماعء لابن المنذر» رقم (575. 25170. 


كح فو يعور جا سس بروء 
20 الش ص لمجي 
قوله: «4 - أن يكون المنفقٌ غنيا بماله» أو كسبد): أي لا تتجب النفقة 
علئ الفقير لأقاربه. 
ومعن قوله: +١‏ 
ومعنول قوله: «أو كَسْبه): أي معه صنعةٌ يتكسب منهاء فإذا لم يكن 
المدق غنيا بمالو» أو كسبه لم تجب التفقة عليه لأقاربه. 


وذلك لقول النيَ دو : دائدأ بتَقيِكَ مَتَصَدَّق عَلَيْهَا قَإِنْ فَصَلَ 


م ٍََ 


شَئْءٌ فلأهلك, فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَمْلِكَ شَيْءٌ 2 لذي قَرَايَتِكَ فَإِنْ فَضَلَ عَنْ 
ذى قَرَايَتِكَ د شَيْءٌ فَهَكَذَا وَهَكدَّا00". 


5-0 
4 
غئنًا 
.وه 


غنيا بماله») 1 أى فعة مال يويك عن سحاسيته: 


موث ذمه 


.)191/( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 


5 
وت 0 
الضابط الثاني: يجب عائ السيد نفقة مملوكه؛ وتزويجه إن طلب؛ 
أو بيعه. 
الضابط الثالث: يجب علئ مالك البهيمة إطعامهاء فإن عجز أجبر 
علئ بيعهاء أو إجارتهاء أو ذبحها إن كانت تؤكل. 


قوله: «الضابط الثاني: يجب على السيد نفقة مملوكه. وتزويجه إن 
طلبة أو بيعه): أي يجب علئ السيد أن ينفق علئ مملوكه العبد. وأن 
واعه إن علب ال راج قزد للم سعط ريحب عاره روبع أن لين 
عومد قال: «لِلْمَمْلُوك طَعَامُهُ وَكِسُوَّنُكُ وَلَا يُكَلّفَ ه مِنَ العَمَّلٍ إِلَامَا 
ي 20 

وقا اله عَلّ: #وأنكحوا يني نك والْصَيلِحِينَ من دَعِبَادف وَإِمَآيِكُم 4 
[اعور:؟17» أي زوّجوا أيها المؤمنون من لا زوج له من أحرار رجالكم 
ونسائكم؛ وصالح عبيدكو”". 
قوله: «الضابط الثالث: يجب علئ مالك البهيمة إطعامهاء فإن عجز 
أجبر علي بيعهاء أو إجارتهاء أو ذبحها إن كانت تؤكل»: أي يجب علئ كل 
مزيمااك يدا را يطميهاء دان عجر عر إعدامها ويب اليه أ بيعي أو 
0 أو يذبحها إن كانت تؤكل؛ لأن نبي الله يدوو سك قال: 550 

رَآةٌ في هِرَةٍ سَجَتَنْهَا حت مَانَتْه فدَحَلَتْ فِيهًا الَارَ لا ِي أَطْعَمنهاء ولا 
0000 وَلَا هِيّ ترَكَتْهَا تأكُلُ مِنْ حَشَّاشٍ الأض»” أي ع 
كرات الأرفين 


.)١155؟( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.)77/5 /١11/( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
متفق عليه: رواه البخاري (587 7)؛ ومسلم (57 7؟).‎ )9( 


9 القت المجعيبن 


وفيه ضابطان: 
الضابط الآول: الاح بالحضانة: 


١-الأم.‏ 5-6 ثم الأب. 
4 - ثم أمه. ه- ثم الجد. 5- ثم أمه. 
/- ثم الأخت الشقيقة. 8- ثم لآب. 
9- ثم لأم. -٠٠‏ ثم الخالة لأبوين. 

عق ليد لساك لام 


١‏ - ثم العمات كذلك. 

الضابط الثاني: : إذا بلغ الصبئٌ سبع سنين عاقلا خيّر , بين أبويه. 

لاا لا لا لا اا لا ل لاد لاد لاد ل لا اد لاد لاد لت ل تن لد 2 الترع ل لاه لاا لاد اد لا لا لاد لا لاد لا ل لاد ل د لد تن عد لد 2 

قوله: «-باب الحضانة): أي الأحكام المتعلقة بالحضانة: 
وهي مُؤنة» وتربية الطفل. 
بعمل مصالحهه”". 

قوله: «الضابط الأول: الأحق بالحضانة)»: أي الأولئ بحضانة 
الطفل إذا افترقٌ الزوجانء فإذا كان الابن أو البنت بالعًا رشيدًا فلا 


.)117 /15 انظر: كشاف القناع‎ )١( 


لكاب | مت 
حضانة عليه. ويجوز للابن أن ينفرد بنفسه. أما البنت فلأبيها أن 
يمنعها من الانفراد؛ لأنه لا يمن عليها دخول المفسدين""' 

قوله: ١)‏ ا أن لني صإَللاعيدوسَةَ قال للمرأة التي طلّقها زوجها: 
«أَنْتِ 7 بهِمَا لَمْ كحي تنكحى)”". 
00 عن اهل انوس ار جَيْنِ لو افتَرَاه وَلَهُمَا ولد طِفْلٌ أنَّ الأ 
أعنو قال للك" 

قوله: ١؟‏ - ثم أمها): أي إن عدمت الأم» أو لم تكن من أهل 
الحضانة؛ كأن تتزوج» سقطت حضانتهاء فالأحق بالحضانة بعدها 


أمهاتها الأقرب فالأقرب. 

قوله: ثم الأب): لأنه أحد الأبوين. 

قوله: 5١‏ - ثم أمه): أي أم الأب وإن عَلّت. 

قوله: د 1 أى أبو اليه 
قوله: (5-ثم أمه»: أي أم أم الأب,. وإن عَلّت. 

قوله: ١/ا-ثم‏ الأخت الشقيقة»: أي إذا انقرض الآباء والأمهات انتقلت 
الحضانة إلئ الآخت الشقيقة. 

قوله: «/-ثم لآب): أي ثم الأخت من الأب. 

قوله: «9- ثم لأم»: أي ثم الاخت من الام 

قوله: ١١٠-ثم‏ الخالة لأبوين»: أي إذا انقرضت الأخوات» فالحضانة 
)١(‏ انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (0/ .)١١5.1١١9‏ 


(؟) حسن: رواه أبو داود (7371), وأحمد (7/ :)١187‏ وحسنه الألباني. 
(9) انظر: الإجماعء لابن المنذر» رقم 25717. 


و _الوسجخ المقتوين 
تنتقل إلئ الخالات؛ لأنَّ الي صَقعيدوس قَالَ: «الكَالةُبمملةٍ الأم)0". 

قوله: «١١-ثم‏ لأب»: أي الخالة لأب. 

قوله: «7١-ثم‏ لأم»: أي الخالة لأم. 

قوله: ١‏ -ثم العمات كذلك)»: أي العمة لأبوين» ثم لآب, ثم لأم. 

وهذا التزفين المذكرو نض علا قرة القراية: وكبال الشلقة» تكلما 
كانت القرابة أقوئ قُدّم صاحبها في الحضانة» وكذلك كمال الشفقة"". 

قوله: «الضابط الثاني: إذا بلغ الصبي ع سنين عاقلا ا بين أبويه): 

ي إذا بلغ الغلام سبعًا وهو غير معتوه حير بين أبويه» فكان مع من اختار 
منهّما؛ لأن رَسُولَ الله صإلئعْيدومَ خيّر غلامًا بين أبيه وأمه. 0 «هَدًَا 
بُوكَ وَهَذءِ أنكء مَحُذْ بيد َبْهِمَا شِدْتَ كَأَحَلَ بيد أمّهه فَانْطَلقَتْ بو" 

فإن اختار الغلام أمه كان عندها ليلاء ويأخذه الأب تهارا؛ ليعلّم 
ويؤدّبهء أما إذا بلغت البنتُ سبعا تركت عند الأب بلا تخيير؛ لأنها تحتاج 
إلئ الحفظء والأبٌ أولئ به. ولأن الأب هو الذي يتولئ تزويجها””. 

وهذا كلمج عل المعدلة الس عناتقو العدية سقط 
الحفبالة: ْ 


2002 


.)5599( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 

() انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (5/ 94 »)١1١١-١٠١‏ وكشاف القناع (17/ .)١115‏ 
(*) صحيح: رواه أبو داود (235717/4)» والنسائي (447 "7)» وصححه الألباني. 

(5) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (5/ .)١١8‏ 


الشامن والعشسرون: 


ضتحاب الجنايات 


0 الجخ المشكيبن 


الثامن والعشرون: 


كناب الجنايات 


وفيه أربعة أبواب: 

-١‏ باب أقسام القتل. 

-١‏ باب شروط القصاص في النفس. 
-"١‏ باب شروط استيفاء القصاص. 


57 باب شروط القصاص قّ ما دون النفس. 


الجنايات في اللغة: جمع جناية» وهي التعدّي علئ نفس. أو مال”". 
في الدنيا والآخرة”". 


موث ذمه 


(0) انظر: لسان العرب. مادة «جنل». 
(1) انظر: المطلع علئ أبواب المقنع» ص (565). 


كج م 


باب-١‎ 


أقسام القتل 


وفيه ضابطان: 

الضابط الآول: القتل ثلاثة أقسام: 

١‏ - العمد: وفيه القتصاصء أو الصلح. أو العفو. 
#اد جد المتقد: وفيه الذية المعلظة 

#ب الشيطاً» وفيه الدبة. 


لا يجوز قتل الآدمي بغير حق» وهو من الكبائرء ومن الأدلة على ذلك: 
قول الله تعالول: # وكاتوا النّفْس الى حَرَم أ عد لا ألْحق” ركذن طاو حكن 


جعلنا لوليّهِ - سْلْطنمًا © [الإسراء:ع"] . 


لس عاك لكر 7 ورج مخاءمتئ دنا 0 آذ ير 


وَكَوْلَهُ تبردَويدالَ: *# ومن يَفَسَلٌ مو َوُه جَهَنَمْ حَدِدًا 
فيا وَعَضِ أله عَلِيهِ هاده 27 عَظِيمًا 2 [النساء:9] 

وقول رسول اللّه صََأَلدَهعَلِتِوْسَلَه : لا يلم انر ملم هه أن ل له 
إِلَا الك وَأنّي رَشُولُ ا الى إلا بإِخدى تلاث: الثيّبُ الرَانِي وَالتَّفْس بالنفسن» 
و وَالتَارِكَ ! لدينه المُمَارِقُ لِلْجَمَاعَةٍ 6 


اله جيه سس سل 


ومعنيل هذا الحديث: لا يجوز لأحد أن يقتل مسلما شهد أن لا إله إلا 


(1) متفق عليه: رواه البخاري (/541)» ومسلم (17175). 


كن عن قورع ولتي بيدا سس طاح 
00 الصسوئالمجكيد 
اللهء وأن محمدا رسول الله إلا إذا فعل إحدئ ثلاثة: 

-١‏ الزناء وكان ثيباء أي متزوجا زواجا صحيحا. 

؟- إذا قتل نفسا معصومة. 

*- إذا ارتد عن دين الإسلام. 

وقد أجمع المسلمون علئ تحريم القتل بغير حق”". 

قوله: -١«‏ العمد): هذا القسم الأول من أقسام القتل» وهو أن يقصد 
الإنسانٌ آدميا معصوما بمحدّد أو بما يقتل غالبا فيقتله”". 

قوله: «وفيه القصاص: أو الصلح. أو العفو): أي في قتل العمل إذا 
حدك أحد ثلاثة أمور يشير فبها أولياء المقتول: 

إما القصاصء ومعناه القتل» أي أولياء المقتول يقتلون القاتل. 

وإما الصلح» ومعناه أن يعفو أولياء المقتول عن القتل مقابل مال يدفعه 
القاتل. 

والفرق بين الصلح والدية: -والدية ستأتي في القسم الثاني من أقسام 
القتل- أن الدية محددة» أما الصلح فغير محدّدء بمعنئ أن الصلح يجوز 
علن ما يتفقوا عليه. 

يعني لو قالوا: نريد كذا وكذا من الملايين جاز لهم؛ لأنه قتل عمد أما 
إذا كان خطأ فيكون فيه الدية» وهي محددة شرعا كما سيأتي. 

وأما العفوء فمعناه أن يعفو أولياء المقتول عن القاتل بدون مقابل 
مادي» وهذا أفضل؛ لقول الله تعالئ: #هَمن عض له من به سَىْء فانَْاء بِالْمعروٍ 


.)5 57 /١١( انظر: المغني‎ )١( 
.)١7؟5‎ /5( (؟) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد‎ 


هزه 3 حر 
مك ليه يإِحْسَنٍ © [البقرة:17]. 

٠:‏ بوالالل علق الول التعل اليس التصاص قول الله تعالى: #كُدِب عأ 

لْتِصَاصٌ في ادل كلذ ,او والْمَْدُ امبر وَالْأَنقيا لاق 4 [ابقرة:ه؟]. 

وقال رسول الله صإلتعيوسة: «وَمَنْ فيلَ لَهُ تيل كَهْوَ بِكَبْرِالنَطَرَيْنِ | 
أَنْ يُفْدَى -أي يفديه بمال-. وَإِمَا أن يُقِيدَ أي يُقتل-00". ا 0 

وهنا شيء أنبّه عليه وهو أن القصاص -وهو القتل- لا يكون إلا في 
القتل العييد فقي بإجماع العلماء'''» يعني من قتل إنسانا خطأ أو شبه عمد 
فليس فيه القصاص. وإنما فيه الدية» أو الدية المغلظة كما سيأي. 

والدليل علئ أن الكل السدفيه السام قول رسول الله صَِإِدَعَوَسَة : 
١مَنْ‏ قَتَلَ مُؤْمَِا مُتَعَمًّا دفِعَ إلى أَوْلبَاء المقنُولٍ -أي ذُفع هذا القاتل إلى 
أولياء المقتولءٍ أهل المقتول -. فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُواء وَإِنْ شَاءُوا أَخَزُوا الدّيَىَ 
وَهِيَ نَلانُونَ حِقَدّ كمون جَدّعَك اعون خلنة وما ها لخوافلف ني 
لي » أي ما صالحوا عليه من المال أخذوه مقابل أن يعفوا عن القاتل. 

الحقة: ما لها أربع سنوات من الإبل. 

الجَدّعة: ما دخلت في السنة الخامسة. 

الحَلِفة: هي الناقة الحامل. 

قوله: «7- شِبه العَمْد): هذا القسم الثاني من أقسام القتل ويسمئ أيضا 
خطأ العمد وهو أن يقصد إصابة آدمي بما لا يقتل غالبا فيقتله”. 


.)17080( متفق عيله: رواه البخاري (575 7)) ومسلم‎ )١( 

(2) انظر: المغني .)551//١١(‏ 

(*) حسن: رواه الترمذي(17817): وحسنه الألباني. 

(5) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد »)١1577/6(‏ وفتح وهاب المآرب (7/ .)731١1/‏ 


9 #7 الوتجخ المجَكوين 

يعني يضربه بعصاء أو بنحوه» وهذه العصا لا تقتل غالبا فيموت»ء فهذا 
سما كيه لعن ريغن الحنك: 

مثاله: ضرب مدرس تلميذا ضربا لا يقتل غالبا فمات التلميذ. 

قوله: (وقيه الدية المغلّطة» : أي في القتل شبه العمد الدية المغلّظة وهي 
مائة من الإبل» منها أربعون في بطونها أولادهاء أي هذه المائة منها أربعون 
ناقة حامل. 

لقول رسول الله تيوس قال: «ألا إِنَّ ديه الحَطَا شِبْهِ العَمْدِ مَا كَانَ 
ِالسّوْطٍ وَالعَصًا مَائَةمنَ الإبلء مها َْبعُونَ في بُطُونها أو وَلَادُهَا)7". 

وهذا القتل ليس فيه القتصاصء يعني لا يجوز لأولياء المقدول أن 
يقتصوا من القاتلء أي لا يجوز لهم أن يقتلوا القاتل؛ لقول النَبِيّ 
20102 اعَفْلُ شِبْهِ العَمْدِ مُعَلْظ مثْل عَفْلٍ العَمْ وَلايُقْئلَ صَاحِبه 0 

قوله: «*- الخطأ: وفيه الدية»): هذا القسم الغالث من أقسام القنل وهو 
ألا يقصد إصابة آدميا فيصيبه فيقتله» كمن قصد أن يصيد طائرا فأصاب 
دا 

قوله: «وفيه الدية»: أي في القتل الخطأ الدية بلا خلاف بين أهل العلم 
وليس فيه قصاص”'؛ لقوله تعالى: #ومن فَكَلَ مُؤّصِنًا حخَطَنًا تحر وَقَسَةَ مُؤْمَِةٍ 
و وَدِيَهُ قُسَلَمَةٌ إكَأَهَلوء © [النساء:؟:] 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود (544 55)» والنسائي (51417)» وصححه الألباني. 
(؟) حسن: رواه أبو داود 571 5): وأحمد (؟/ 117)» وحسنه الألباني. 
() انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (4/ .)١55-١768‏ 

(5) انظر: المغني /١١(‏ 555). 


2 0 
لة ‏ 2 
الضابط الثاني: في شبه العمد. والخطأ الكفارة علئ القاتل» والدية 

عل عاقلته. 


قوله: «الضابط الثاني: في شبه العمد. والخطأ الكفارة علئ القاتل؛ 
والدية علئ عاقلته»: يعني من قتل آدميا خطأء أو شبه عمد فإن الكفارة 
عليه» والدية تدفعها العاقلة. 

والعاقلة: هم العَصّبة من أولياء القاتل: الابن» وابن الابن» والأب» 
والجد. والعم. وابن العم والآخ» وابن الأخ. 

وتقسم الدية علئ هؤلاء كل واحد منهم يدفع نصيبه علئ ثلاث 
سنوات. 

يعنى لو أن الدية مائة ألف والعاقلة عشرة» فكل واحد من العاقلة عليه 
عض الات هذ العقر الافى سكم عار تاذية هرات 

أما الكفارة فهي عتق رقبة مؤمنة» فمن لم يجد فصيام شهرين 


1 0 اط 00 لظ 2 رم 

ِ ل هرس لعج يكح و سوه ا ع رك 

قال الله عزوجل. 52000708 فبك مَومِسَةٌ وَدِيَ مَسَلمَه 11 

1 5 2 > ررد سر لع رج عو 224 و كسد 

أَهَلوء ِلآ أن يَصَدَهْوَأْ وَإِن كارت من قوم عدو لحم وهو مَؤمِنَ فتحرير رَقبةَ 
مم2 1 2 جه << سل سح معو 5 2 دك 1 ع 

عمد تم م بد ب الك 3 

مَؤْمِسَةٌ وإن كا تين فوم يننحكم وبكنهم ميثق ذرية مسلمة! 0 

2 في سك د اج سام كي سخ م سيب يدح سح لس .ص سر لس هه 

ونخررر رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةَ هُمَن لم يَحَدَ فصِيام سَهَريَنِ متتابعين نوبة من الله 


وَكرَحَأنلَهُعَليمًا خكيمًا 50 [النساء: 97]. 
إذن الذي يجب في قتل الخطأء وقتل شبه العمد شيئان: الدية» 
والكفارة. 


9ض ب التق الْمخص 

الكفارة حق لله لا تسقطء والدية تجب علئ العاقلة» ولا يجب شيء 
منها علئ القاتل. 

وا ا ا ل اشر 
يوجبه» لقوله تِارَدَويَدَلَ: # ومن مَل مُؤّمِنًا حَطكًا سر رقب مُؤمِكَةَ 4 [النساء: ؟4]» 
فخصّصٌ الله عَرَبَلَ القتل بالخطأ فدل ذلك عل أن القتل العمد ليس فيه 
كفارة. 

والدليل علئ أن الدية على العاقلة: حديث أبي هُرَيْرَةَ صَوَئعةة 
كلك ددن لتر قرت رختافها لاخر يعس كان تاي 
بَطْيْهَاء قَا ختَصَمُوا إل البَنَ ساةتطنيوكك» فَقَضَئ «أَنَّ ديه جَدْبيهًا غَُةٌ -حَبْدُ 
أو وَلِيدَةٌ- وَقَضَئْ دِيَةَ الم أو عَلَون عَاقِلَتَهَاا!". 

عاقلتها: أي عصبتهاء وسيأتٍ مزيد بيان في باب العاقلة إن شاء الله 


الا 


- 
61 


جن 20000 


.)١5481( ومسلم‎ ») 541١( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 


لت فم 


كباب 


شروط القصاص في النفس 


وفيه ضابط واحد: شروط القصاص في النفس خمسة: 
1ح أقن يكون عفدا 

ات أن يكون الاي مكلفا. 

7- أن يكون المقتول معصوما. 

5 - أن يكون المقتول مكافتا للقاتل أو أعلئ. 

ه - ألا يكون المقتول ولدا للقاتل. 


قوله: «باب شروط القصاص في النفس خمسة)»: أي الشروط التي 
يجب أن تتوفر لكي يُقتص من القاتل إذا قتل نفس آدمي خمسة. ْ 

قوله: -١«‏ أن يكون عمدا»: أي لابد أن يكون القتل عمداء فإن كان 
القتتل خطأء أو شبه عمد فحينتذٍ لا يجوز القصاص. فالقصاص -وهو 
القتل- لا يكون إلا ني قتل العمدء أي الذي تعمد فيه القاتل القتل. 

وذلك لقول الله تعالئن: #أُيب عَليِئ الْقِصَاصٌ في الَْنْلٌ كله يخي وَالمَبَدُ يمد 


هخ لم 


رداك جر 
والأنؤايا لذن © [البقرة:.170]. 
عو سلس سى سا ا ته 


وقال رسول الله مَرَّلدََعْيَوسَة: «وَمَنْ قتل له قتبل فَهُوَ بِخَيّر النظرَيْن- 
يعني يختار أحد افر ويخ + إِما ان فد حاي يأخذ الفدية وهي الدية-. وَإِمَا 


يع حذ 1 > جب 3 
جه اشح المج 
أَنْ يُقِيدَ”'2 أَيْ يَْثْلّه وهو القصاص. 

قوله: «7- أن يكون الجاني مكلّفاه: بأن يكون بالغا عاقلا قاصدا 
للقتل» فإن كان الجاني -أي القاتل- صبياء أو مجنوناء أو نائما فحينئذ لا 
يجوز القصاص بلا خلاف بين أهل العلم'"» وإنما تكون الكفارة في ماله 
والديةٌ عل عاقلته. 

وذلك لحديث رسول الله صََّانَيَوِوسَة: (رَذِ فعَ القََم عَنْ ثلا عَن النَائْم 
حَتَ يَسْتَيْقِط» وَعَنِ الصَّبِيّ حَتَ يَحْتَلِمَ وَعَنِ المجُنونٍ حَتَّل يَعْقِلَ)7". 1 

قوله: «7- أن يكون المقتول معصوما»): أي ألا يكون المقتول حربياء 
ولا زانيا مُحصّناء ولا مرتدا؛ لأن الحربي والزاني المحصّن والمرتد دمهم 
هَدَّره فمن قتل أحدا منهم فلا يُقتص منه؛ ولكن يُعزَّر؛ِ لأجل أنه فعل 
ليس من حقوقه» وإنما هو حق لولي الدم؛ أو القاضي'”. 

قال رسول الله صالعكروعة: مذ: الا يَحِلٌ دم انر مُسْلِم يَشْهدُ آن كا لَه | 
الف َي وتول الله إلا بإِخْدى تكلاثِ: النفْس ِالنَفسِء وَالنيّبُ الرَانِي 
وََ وَالمارِةٌ ف منّ ع اين تار 51 الجمّاعة)27. 

قوله: 4١‏ - أن يكون المقتول مكافئا للقاتل» أو أعلئ): أي لابد أن 
يكون المقتول مساويا للقاتلء أو أعلئ منه. في ماذا؟ في الدّين» والحرية» أي 


اا 


3 


)1١100( متفق عيله: رواه البخاري (5 57 7)؛ ومسلم‎ )١( 

(؟) انظر: المغني .)58١ /1١(‏ 

(8) صحيح: رواه أبو داود (5 5٠‏ 5)» والترمذي »)١577(‏ وابن ماجه »)7١ 5١(‏ وصححه 
الألباني. 

(5) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (5/ .)17٠‏ 

(5) متفق عليه: رواه البخاري (/7417)) ومسلم .)١717/5(‏ 


ليك ا 
يُقتل الحر المسلم بالحر المسلم ذكرا كان أو أنشئ» ويُقتل العبد المسلم 
بالعبد المسلم؛ لأمهما متساويان في الحرية والإسلام إذا كانا رين 
ومتساويان في العبودية والإسلام إذا كانا عَبدّين” 

وذلك لقوله تعالئ: #كُيب علي ألْقِصا كبن القذل شر باحر وَالْعبد بالْعبّدٍ 
لفيا لتق © [البقرة:10]. 

قوله: «أو أعلئ»: أي أعلئ منه في الإسلام والحرية» أي لا يجوز قتل 
مسلم بكافر» يعني لو قتل مسلم كافرا فلا يقتص منه وإنما عليه الدية. 
وكذلك لو قتل حر عبدا فلا يُتتص من الحرء وإنما عليه الدية؛ لأن الإسلام 
والحرية أعلى من الكفرء والعبودية. 

والتدايل عدي ا المسلم لا كل ]قبل كائرا: قول رسو الله 
توس : ١لا‏ بُقَتَلٌ مُؤْمِنٌ بَكَافِرٍ)" 3 

والدليل علئ أن الحُر لا يُقتل إذا قثل عبدًا: قول الله يَبوَدَوَيَا 
وَالْعبّدٌ بِاَلْعَبّدٍ © [البقرة:.17]» فدل علئل أنه ا يُقَكل به الاك 

قوله: (ه - ألايكون المقتول ولدا للقاتل»: أي إذا كان القاتل أيا 
للمقتول فحينئذ لا يُقتل» وكذلك الأم لا تقتل إذا قتلت ولدها. 

وذلك لقول رسول الله صرَتَعكوسَة: ١لا‏ يُفْعلُ بالوَلَدِ الوَالِةُ)”". 

وقال مواد أن الأب سمت عا الر ال قاذ كيقن اوساط ميس 
عل إعدامه©) ْ 
)١(‏ صحيح: رواه أبو داود (71/67)» والنسائي (51/57)» وابن ماجه (777)» وصححه 

الألباني. 
(1) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (5/ .)1707/-1١51/‏ 


د؟ > 
29 
ص١‏ 
مع 


() صحيح: رواه ابن ماجه (7771), وأحمد (44/1)» وصححه الألباني. 


8 القت المجعيبن 


"باب 


شروط استيفاء القصاص 


وفيه ضابط واحد: شروط استيفاء القصاص ثلاثة: 
-١‏ أن يكون من يستحقّه مكلّفا. 

" - أن يتفق الأولياء علا استيفائه. 

*- أمن التعدّي علئ غيره. 


قوله: «باب شروط استيفاء القصاص»: أي الشروط التي يجب أن 
تنوفر لتنفيذ القصاص. 

والفرق بين هذه الشروط. وشروط القصاص في النفس: 

أن هذه الشروط في تنفيذ القصاص متئئ يُنَفُذ القصاص؟. 

أما شروط القصاص في النفس فهي في وجوب القصاصء متئ يجب 
القضاضن ؟. ْ 

قوله: - أن يكون من يستحقه مكلّهاا: أي لا يصح استيفاء اللقصاص 
إن كان من يستحقه -وهم أولياء المقتول- غير مكلّف. كأن يكون صبياء أو 
مجنوناء فحينئذ لا يقتص حتئ يعقل المجنون. ويبلغ الصبي؛ لأن غير 
المكلّف ليس أهلا للاستيفاء”". 


زف 3 2 
قوله: «7- أن يتفق الأولياء علا استيفاته») أي لأ بيد أن 2-00 

المقتول علئ استيفاء القتصاصء يعني لو قال أحد أولياء المقتول: لا أقتتص 

مو النائله مجك" جور التساضء واراياء المتر ل هيم ارين ينونه 
والدليل علئ ا* شتراط اتفاق الأولياء علئ استيفاء القصاص: 2 


2-1 آآ م 6 


الحَطَابٍ تتقعة فم ْوَل قل رجلا ََاد وله المقثُول قله » فقَالت 


أت المقتُول انر ور : قَدَ عَمَوْتَ عَنْ حِصَّتِي مِنْ رَوْحِي) 
فَقَالَ عمرٌ وو]ئئعتة: ١‏ عُتِقَ الرَجْلٌ مِنَ القثل)"' "أ لا يمكن اناه 
القصاص منه؛ لأجل عدم اتفاق أولياء المقتول علئ القتل. 
قوله: - أمنٌ التعدي على غيره»: أي لا يصح استيفاء القصاص حتئ 
يؤمّن تعذي المجرح لغيره؛ أو يتعدئ القتل إلى غير القاتل؛ فإذا وجب القتل 
5 
علئ امرأةٍ حامل لم ُقتل حتئ تضع حملهاء وهذا بإجماع أهل العلم'"'. 
وأتككها ف حديث العَامِدِيَّة 0 ما عاءت إلى النبيق هسلو 
فقالت 2 سُولَ اللو ني قَدْ رََيْثُ َطَرْنِيء وَإِنَّهْرَدمَاء فَلَمّا كَانَ العَدُ 
قَالْت: ياد سُول الله لِم تَردنِي؟ لَعَلّكَ أن تَردّنِيء َم رَدَدْتَ مَاعِرًا قوَاه ني 


4 


بن -أي حامل من الزن -. قَالَ: «إِمّا لا -أي إذا أبيتٍ أن تستري علئ 
نفسك- - نَاذْهِي حَتَّى تيا لما وَلَدَتْ أَتَنْهُ بالصَِّيّ فِي خِرْقَةٍ -أي في 
ثوب-. قَالَتْ: هَذَا كَل ولذتة قَالٌ: ١ذْمَبي»‏ تأرضيية بحيه ضِعِيهِ حَنَّن تَفْطِصِيوا فَلَمَا 


ل 0 


فَطَّمَتْفُ نالصي في يَدِهِ كِسْرَُ بز فَقَالَتْ: لا التسداة 


2ه سم 


وََد كل الطَّامَ» دهم الصَّبِيَ إِلَى رَجُلٍ مِنَ المسْلِوين» نَمَ أمَرَ يها فَحْفرَ 


)١(‏ صحيح: رواه عبد الرزاق في المصنف »217/١١(‏ والبيهقي في المعرفة /١7(‏ 7/)» وصححه 
الألباني في الإرواء (١7؟75).‏ 
(7) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (5/ .)177٠١‏ 


© 0 جع جز ار ع مهسو 
و  ---‏ التقت رخ المتكيْ 
لَه إِلَى صَدْرِهَا وَأَمَرَ النَّْسَء قَرَجَمُوهًا"". 

ففي هذا الحديث لم يُّقم النبي صَدَعيِودَةَ الحدّ علئ هذه المرأة؛ 
لأجل ما في بطنها من الحمل. 


202 


() صحيح: رواه مسلم .)١195(‏ 


لمكرة ‏ 2 تت 002 


؛-باب 


شروط القصاص ذيما دون النفس 


وفيه ضابطان: 
الضابط الآول: شروطه خمسة: 
١‏ - أن يكون عمدا. ؟- إمكان الاستيفاء بلا حيف. 
- المساواة ني الاسم والموضعء؛ والصحة. والكمال. 
5 - أن يكون المقئّصّ مكافتا له أو أعلوا. 
- ألا يكون المقئّصٌّ منه أحد الوالدين. 
الضابط الثاني: سراية القصاص هَدَّرء وسراية الجناية مضمونة. 


قوله: «باب شروط القصاص فيما دون النفس»: أي الشروط التى 
يحت اقوتر ل القضاض ليناووة العقين راقو و البصر اجا له 
يَصل للقتل؛ يعني لو قطع يدا لآدمي ما الشروط التي تجعل القاضي يقتص 
من القاطع؟ 

كذلك إذا قطع شيئا من الأعضاء ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر؛ 
ليقتتص من القاطع؟ 

,والدثيل عان العصاصى تيبا مون القسن: قول الله تعالئ: « وكبنامتوم 
اتنس لقني 201 تب لتق التق لكف وال هك لذن والفن 


0 السج الممتعيبن 


لين وَاَلْجرُوحَ قِصَاضٌ 4 [لمائدة:ه]. 


ارد لاي 5 -520000 02 ل م 5 ص 0 2 9 م ذه هو 
وَعن أنْس وعَإئةعنة: أن الرَبَيع -وهي ابنة النضر - كُسَرّت ثزية جَارِيَة 
كو 000 م يمو عر > وه" > كو 07 كك + كرروه. 


بالِصّاصرء فَقَالَ أَنسُ بْنُ النّضر: أَنكْسَرُ َه لبي يَارَسُولَ اللو؟ لَا وَالَذِي 
يَعَتَكَ بالكل لا كمه ينها فَقَالَ: «يا نس كَِابٌ الله القصاص». فَرَضى 
القَوْمُ وَعَمَوْ قَقَالَ النَبِيْ مبآللاعكدوسةٌ: (إِنَّ مِنْ عاد اللهمَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَئْ الله 
)00 0 1 
برها . 

قوله: ١١‏ - أن يكون عمدا»: أي لا قصاص في غير العمد إجماعا”"» 
يعني لو قطع يدا لآدمي خطأ فلا قصاصء كذلك لو كان شبه عمدء إنما 
القصاص فقط في العمد وهذا بإجماع أهل العلم؛ لآن الخطأء وشبه العمد 
لا يوجبا القصاص في النفس وهي الأصل فما دونها أولئ» أي ما دونها من 
الأعضاء أولئ بهذا الحكه””". 

قوله: «؟- إمكان الاستيفاء بلا حيف): أي لا بد أن يكون استيفاء 
القصاص بلا حيف. أي بلا جور فإن لم يمكن الاستيفاء إلا بالجَور لم يجز 
القصاصء يعني إن لم يُستطع القصاص إلا بالجّور علئ عضو آخر فحينئذ 
يسقط القصاصء أو إذا كان القصاص سيؤدي إلئ إتلاف عضو آخر فحينتئذ 
لا يجوز القصاص؛ لأن المماثلة إذا كانت غير ممكنة سقط القصاص”. 

لقول الله تعالئل: #والجروح قِصاص #4 [لمائدة:ه؛]» فلا بد من المماثلة» كما 


.)1717/0( ومسلم‎ ))717١7( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 
.)017١/1١1١( انظر: المغني‎ )9( 

(*) انظر: شرح منتهئ الإرادات (0/ 08). 

(5) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (5/ .)١59‏ 


درو 2 للستت جز 
قطع ُقطع. 

قوله: «1- المساواة في الاسمء والموضع. والصحة. والكمال): أي 
لابد من المساواة في هذه الأمور الأربعة: 

١‏ -الاسم: أي لا بد من المساواة في الاسم» فتقطع اليد باليد, الرّجل 
بالرجلء الْأَذن بالأذن» العين بالعين» كما في قول الله يه يَالٌ: وَكباعلوم 
ذبَآ أن ألنَفْسَ يالتفيس وَالْميرت ,المي والْاكْ فيا لأتف والأات بِالْددنٍ وَالسِنَ 
لين 4[انشدة:ه؛]» فلا تقطع عين بأذن» ولا يد برجل» ونحوه. 

؟ - الموضع: أي لا بد من المساواة في الموضع يمن بيمنئ» يسرئ 
بسع قلا كو عد بعت ل سسو عا ولا يسنورفا ممتي وذلك لاشبتراط 
العمائلة: 

- الصحة: أي لا بد من صحة العضو حال الجناية» فإن كان العضو 
المجني عليه غير صحيح كأن يكون أشلٌ» فحينئذ لا يقتص من الجاني إذا 
كان احير الجتايل دا الخصر يجيه ووذ نو كل ون ستحيدة نا كز 
را ةر عسي ل لك س رار مح ين 
عوراءء ولا يؤخذ لسان ناطق بلسان أخرسء وهكذاء وذلك لعدم 
الصياناا". 

5 - الكمال: أي لا تؤخذ كاملة بناقصة» فلا تؤخذ يد ذات أظفار بيد لا 
أظفار لهاء ولا تؤخذ يد ذات خمس أصابع بذات أربع أصابع» وهكذا. 

قوله: «4 - أن يكون المقمّصّ مكافئا له»: كما تقدم في شروط القصاص 
في النفسء فلا بد من أن يكون المقمّصٌّ مكافئا له. حر بِخُرء عبد بعبد. 


.)١158 /5( انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد‎ )١( 


عن بعل موري وين عا سحصايوء 
ا ل 
مسلم بمسلم. فإذا كان الجاني مسلما والمجني عليه كافرا لم يُقتص من 
الجاني» وكذلك إذا كان الجاني خرًّا فلا يقتص منه إذا جن على عبد» وإنما 
عليه الدية. 

أما إذا كان الجاني كافراء والمجنى عليه مسلما فإنه يقتص من الكافر» 
وكذلك إذا كان الجاني عبداء وكان المجني عليه حرا لم يقتص من الجاني؛ 
لقو له بَزدوقَ: « بها أ ما كيب َلك ألِصَاصٌ ف الل لخر ولد بايد 
ولق الاق 4 [ابقرة:+]. 

قوله: «أو أعلئ»: أي أعلئ من المقتص منه» كأن يكون المقتص حرا 
والمقتص منه عبداء أو يكون المقتص مسلما والمقتص منه كافراء فلا 
يقتص من المسلم بكافر» ولا من الحر بعبد؛ لأن الإسلام أعلئ من الكفرء 
والحرية أعلئ من العبودية. 

وذلك لقوله تِبوََويَدَكَ: #المر باحر والْعَبدُ بِالْعبّدِ © [البقرة:+17]. 

وقال رَسُولُ الله صتعيِروسة: ١لا‏ يُفَئلُ مُؤْمِنٌ بِكَافرِ)”". 

قوله: وود الاوكر و بعس بن 201 الو اندي ان يي ل رقم مد 
الوالد إذا جنئ علئ ولده؛ ولا يقتتص من الأم إذا جنت علىئ ولدها؛ لقول 
رَسُولٍ الله صرتعبومةٌ: «لا بُفْيلُ بالوَلدِ الوَاليكُا”". 

قوله: «الضابط الثاني: سراية القصاص هَدّر): أي إذا سرئ الجُرح حال 
القصاص فإنه هدر أي لا يُضمن. 

يعني لو اقتص القاضي من جانٍء فسرئ الجرح إل عضو آخر فتلف 
)١(‏ صحيح: رواه أبو داود (710/67)» والنسائي (51/57)» وابن ماجه (2)777» وصححه 

الألباني. 
(؟) صحيح: رواه ابن ماجه (7771), وأحمد (544/1)» وصححه الألباني. 


0 2-2-6 0 

_عب ب بط 
هذا العضوء فحينئذ لا ضمان علئئ القاضى لماذا؟ لأن سراية القصاص 
هدَرٌَء وقد فعل ما يستحقه الجاني”". 

0 0 ا 0 
كله. 

مثال آخر: قطع القاضي يد جانٍ؛ لآنه قطع يد مسلم خطأء فسرئ 

أما إذا جنئ جانٍ علئ آدمي فقطع يده مثلاء فسرئ الجرح إلئ باقي 
الذراع فهنا يضمن دية الذارع كلها؛ لآن سراية الجناية مضمونة. 


2002 


.)١9/7 /5( انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد‎ )١( 


التاسح والعسرون: 


خاب الديات 


90 القت الم جين 


الناسع والعشرون: 


كناب الديات 


وفيه ثلاكة أبواب: 

-١‏ باب مقادير الديات. 
؟- باب العاقلة. 

؟- باب كفارة القتل. 


الديات: جمع دية» وهي المال المؤدّئ إلئ المَجُنِيَ عليه أو إلئ 
اولياقة يكنيب البجنا 1 

أي الدية هي مال يدفعه الجاني للمجني عليه أو يدفعه إلئ أولياء 
المح غليةووضى تنقدلت باشفللاق السجعانة كما ساق تقصييله إن ناد الله 
تعاليل. ْ 


موث ذمه 


.0757( انظر: المطلع علئ أبواب المقنع» ص‎ )١( 


ليج جف هلله 


وفيه سثة ضوابط: 
الضابط الاول: من أتلف إنسائاء أو جزءا منه بخاشرة أو سيب إن كان 
عمداء فالدّية فى ماله حالّةٌ» وإن كان غيرٌ عمدٍ فعليل عاقلته. 


قوله: «الضابط الأول: من أتلف إنسانًاء أو جزءا منه بمُباشَرة: أو سبب 
إن كان عمداء فالدّية في ماله حال وإن كان غيرٌ عمد فعلئ عاقلته»: أي من 
أتلف إنسانًا ذكرًا كان أو أنثئ» مسلمًا كان أو ذمياء مستأمّنا -أي أعطاه 
المسلمون عهذا بالآمان-» أو مُهَادتَا بينة وبين المسلمين شدنة أو أتلب 
جزءًا منه» سواء كان بمباشرة كأن يباشر القتل أو الاتلاف؛ أو بسبب كأن 
يحفر حفرة في وسط الطريق فيقع فيها إنسان فحينئذ عليه الدية. 

وهذا الإتلاف له حالان: 

١‏ - إن كان عمدًا. 

؟ - إن كان غير عمد. 

أما إن كان عمدّاء فالدية يدفعها الجاني» وهذا معنئ قوله: «فالدية في 
ماله»). 

ومعنول «حالّة) : أي برعل أي يجب على الجانيٍ أن يدفع الدية 


و القت المتكيْ 
فورا. 

وأما إن كان الإتلاف عن غير عمد. فإن الدية ة تكون علا عاقلته مؤجّلة 
يعني مقسّطة» يعني الدية توزَّع على العاقلة» وكل واحد من العاقلة يدفع 
نصيبه من الدية علئ ثلاث سنوات؛ كل سنة يدفع جزءا. 

والدليل علئ أن الدية ة تكون في مال الجاني حالّة إن كان القدل عمدًا: 
قولُ رَسُولٍ الله اليدوم في حَجَّةٍ الْوَداع: (ألا لا يَجْنِي جَانِ إِلَاعَلَى 


١ 
ا‎ 


أما الدليل عليل أن الدية تدفعها العاقلة إن كان الإتلاف غير عمد: 
فحديث أبي هُرَيرةً ووكعنة فَالَ: افَْتلّتِ امْرَأَنَانٍ مِنْ هُذَيْل -أي من قبيلة 


000708 


هذيل- قَرَمَتْ إَِدَاهُمَا الأخرّئ بِحَجَر فعَتنْهَاء وَمَافِي بَطِْهَا -أي 
أسقطت جنينها مينًا-» فَاخِيَصَهُ خْتَصَمُوا إِلَئ الي لايق ع فَقَضَئ «أَنْ دِيَةَ 
خيينها 2ق عَند أو وَلِبِدَة وَقَضَئْ دِيَةَ المرْأةٍ عَلَى عَاتِلَتِهَاه”": أي الذي 
يدفع الدية هم العاقلة؛ لآن القتل لم يكن عمدًاء وإنما كان خطأ. 
كعد 0000 
والغرة تساوي خمس نوق. 
2 0 5 ام. 0 
ومعنول: ١غرة‏ عبد): أي عبد يساوي غرة» وهي قيمة خمس نوق. 
ومعنل: «أو وليدة»: أي أفة صعيرة. 
[ذنمعي أقدية جتجياغر أغيد أووليدة افيد سارى كيس 


)١(‏ صحيح: رواه الترمذي »)75١54(‏ وقال: «حسن صحيح)»؛ وابن ماجه (75559)). وصححه 
الألبني. 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري 511١(‏ )؛ ومسلم .)١741(‏ 


ا ا 2 1 ب بج رج 
وقد أجمع أهل العلم عل أَنَّ الحَاقِكةَ لا تَحْمِلٌ دِيهُ الحَمْدء ونا تَحْوِلُ 
دِيَةَ الحطأ'". 
أما القاتل فلا يدفع من الدية شيئا إلا إذا كان القتل عمدا. 


موث ذمه 


.)17/17/5( انظر: الإجماعء لابن المنذر» رقم‎ )١( 


ناد عد فر واي جنا سم ودج 
9ض التق الْمخصسْ 

الضابط الثاني: إذا أدب الرجل ولده؛ أو زوجته في نشوزء أو معلّم 
صبيه» أو سلطان رعيته ولم يسرف لم تضمن. 

الضابط الثالث: مقادير الديات ثمانية: 

-١‏ دية المسلم الحر ولو طفلًا مائة بعير. 

؟- دية المسلمة الحرة نصف ذلك. 

*"- دية الكتابي الحر نصف دية المسلم الحر. 

5 - دية الكتابية الحرة نصف دية المسلمة الحرة. 

ه- دية المجوسي. والكافر ثمانمائة درهم. 

؟1- دية المجوسية؛ والكافرة نصف ذلك. 

- دية الرقيق قيمته. 8- دية الجنين عَشْرٌ دية 


قوله: «الضابط الثاني: إذا أدب الرجل ولده. أو زوجته فى نشوزء أو 
معلّم صبيه» أو سلطان رعيته ولم يسرف لم يضمن:: أي إذا أَدَّبِ الرجل 
ولده. أو زوجته إذا نشزت» ولم يتعدذ لم يضمن الإتلاف. 

وكذلك إذا أدب المعلّم تلميذه»ولم ينعد لم يضمن 

وكذلك إذا أدب الحاكم أحد رعيته ولم يتعدٌ لم يضمن. 

أما إذا أسرف وتعدئ أحد هؤلاء في التأديب» فإنه يضمن الدية. 

وعلل العلماء عدم ضمان الإتتلاف بقولهم: انهم اذن لهم في التاديب 
فلم يضمنوا كسراية القصاصء والحد. 

قوله: «الضابط الثالث: مقادير الديات ثمانية»: أي ديات قتل الخطأ. 


لك م 

قوله: 9 دية المسلم الحر, ولو طفلا مائة بعير» 17 
حرا ولو كان هذا المقتول طلا خطأ فديته ماثة بعير. 

وذلك لأنّ الي صَئتعيدوََ كتبّ كتابا لأهل اليمن فيه: «أَنَّ في النَفْسِ 
الدَيَةَ يما مِانَةَ مِنَ الإيل»”"". 00 

قوله: ده السلنة الغر شت الاقااة أى من قل اغراة مطلمة 
جا عبرا ار ال ل 

قال شُرِيحٌ دنه ١أثَاني‏ عَرَوَة الْبَارِتِىٌ من فلك 5 صَدَلئَدَعَنف 3 
ا الرّجَالٍ وَالنْسَاءِ تَسْتَوي فِي السَّنَّ وَالموضِحَة وَمَا قَوْقَ ذَلِكَ 
قَدِيَةٌ المرةِ عَلَىْ النَضْفيٍ مِنْ ديد الكجل)0”. 

ومعنول ذلك أن جراحة المرأة مثل جراحة الرجل في السن» -أي من 
أتلف ينا لامرأة كمن أتلف سنا لرجل-. والموضحة ستأق إن شاء الله 
وهي ما تُوضِح العظم أي تظهره؛ وفيها خمس نوق» فموضحة المرأة مثل 
موضحة الرجل. 

ال اس م متسس ب اليد 

فَعَنْ رَبِيعَةَ اقول هيد 0 كُمْ في إِصْبَّع المَرْأَة؟ قا 
عنك ذال كَمْ ِي اين إن قَالَ: عِشْرُونَ قَالَ: كمْ في ثَللاثِ؟ قَالَ: ثلاثو 
َالَ: كم في أزيم؟ كَالَ: 0 0 رَبِيعَةُ: حِينَ عَظُمَ جُرْحُْهَا وَاْنَدَتْ 
لي عِرَاقِي أ ل ري َل يف أذ جاو 


.)55١15؟( صحيح: رواه النسائي (*5/57)» وصححه الألباني في الإرواء‎ )١( 
.217779 انظر: الإجماعء لابن المنذر» رقم‎ ( 
.0701 /1( وصححه الألباني في الإرواء‎ »)7٠٠١ /94( صحيح: رواه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )*( 


9 التقس وج امجيس 
00 ا ابْنَ أخي إِنَّهَا اسن" أي شنة النبي صَإِلئاعيدوسة. 

قوله: «(1- واي الجر سرحي لسار ادص أ شيع قهز 
كتاينا -أي يهوديا أو نصرانيا - حرا خطأء فديته نصف دية المسلم الحرء أي 
مثل دية المسلمة الحرة وهي خمسون بعيرا. 

وذلك لقول التي سَآتعيوَسد: ١دِيةٌ‏ المعَاهِدٍ نِضْفٌ ديّة الْخرٌ”". 

قوله: «5- دية الكتابية الحرة نصف دية المسلمة الحرة»: أي من قتل 
امرأة نصرانية أو يهودية حرة خطأ فديتها خمسة وعشرون بعيراء فكما أن 
نساء المسلمين علئ النصف منهم» فكذلك نساء أهل الكتاب على النصف 
مني 


0 


الما ايام 0 

قوله: (ه - وية المجوسي. والكافر ثمانمائة درهم»: أي من قعل 
مجوسياء أو كافرًا خطأ -والمجوسيٌ هو الذي يعبد النارء والكافر هو الذي 
يدين بدين غير سماوي- فديته ثمانمائة دري وذلك لما روي عن عمر 
وعثمان وابن مسعود وَوَإِتَعَنر أنهم قالوا: ١دِيتهُنَمَانِمَائَِ‏ رهم وَلَا مُخَاِفَ 


)١(‏ صحيح: رواه مالك (7/ 855٠‏ )» والبيهقي في الكبرئ (8/ 97)» وصححه الألباني في الإرواء 
(66؟5). 

(؟) حسن: رواه أبو داود (50/26)» وحسنه الألباني. 

(") انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (5/ .)5١9‏ 

(4) صحيح: رواه ابن أبي شيبة في المصنف (4/ »)7٠٠١‏ وصححه الألباني في الإرواء(/ 0717 


اجر 2 متت :0000 
لَهُمْ مِنَ الصَّحَابَةَ فَكَانَ إِجْمَاعًا(". 

والدرهم يساوي ثلاث جرامات فضة عيار ألف تقريبا. 

7#- 710 جرام فضة عيار ألف. 

وتضرب هذه القيمة في سعر جرام الفضة., فتعطينا دية المجوسي 
والكافر. 

قوله: «”5- دية المجوسية والكافرة نصف ذلك): أي من قتل امرأة 
مجوسية» أو كافرة خطأً فديته علئ النصف من دية المجوسي والكافر أي 
تساوي أربعمائة درهمء وذلك بإجماع كاين ْ 

قوله: «/1- دية الرقيق قيمته»: أي من قتل عبدّاء أو أَمَةَ فديتهما قيمتهما 
مهما بلغت إذا كانت قيمتهما أقل من الدية» فإن كانت قيمتهما أكثر من 
الديةه فحيفل ثرة إليه الدية. 


وقد أَجِمَعَ أَهْلُ الهلم علئ أَنَّ قّ فى العَيْد بُْتلُ خَطَأ ة 
قل يق الموة, 
ذل من و 1 ع ف 

قوله: «8- دية الحنين عشر دية أمه): 4 00 امه اد ففيه 
اسْتَسَارَهُمْ في لاص المأ َكَل ا لضن لي صَبَِلدَدعَهوسَلوَ بال 
عَبَد أو أمَة)27). 


وإملاص المرأة: إسقاطها الجنين ميثًا قبل وقت الولادة. 


.)00 /١7( انظر: المغنى‎ )١( 

(20) انظر: المغني (11/ 06). 

(9) انظر: الإجماعء لابن المنذر» رقم 27805١١‏ 

(؟) متفق عليه: رواه البخاري (5555)) ومسلم .)١189(‏ 


و 


3 قِِمتَهُ إِذا كَأنَتْ قَمَثة 


كد 


21 الج المجخ يس 
والغرة: قيمتها عشر دية الأم. 
ونقل الإمام الشافعي وَمَدآَئَهُ الإجماع عليز أن قيمة العْرة خمس من 
ال 
أما إذا كانت أَمّ الجنين نصرائيةة أو بهودية«ففيه عش وية أمه التصرائة 
أو اليهودية؛ وما رجي أهل العلم. 
: فقذ أَجِمَعَ جِمَعَ أَمْلُ الهلم علئ أَنَّ في + جَنِبنِ اليَهُودِيةٍ وَالنَصْرَانِيّةِ عُشْرٌ وِيَةٍ 


و1 


الا 


.)١537/1١5( انظر: معرفة السئن والآثار‎ )١( 
.27/1/5( (؟) انظر: الإجماع رقم‎ 


لكا مت 


الضابط الرابع: من أتلف مافي الإنسان منه واحد ففيه الدية كاملة» وما 
فيه منه شيئان ففى أحدهما نصفهاء وما فيه منه أربعة ففى أحدهما رُبعهاء 
وما فيه منه عشرة ففي أحدهم عُشرها. ْ 

د ماطترا مدعي و ود د كعد 

أي من أتلف شيئًا في الإنسان فإنه ينظر إلئْ هذا الشيء» فإن كان هذا 
العيء غير مكارى ل حب الإشان الله الدية كاملة ‏ 

أما إذا كان مكررًا اثنين» ففي إتلاف أحدهما نصف الدية. 

وإذا كان مكررًا أربعاء ففي إتلاف أحد هذه الأربعة ربع الدية. 

وإذا كان مكررًا عَشراء ففي أحدهم عشر الدية. 

يعني اللسان غير مكررء فمن أتلفه ففيه الدية كاملة. 

كذلك من أتلف أنف آدمي ففيه الدية كاملة. 
/ وذلك لأن لهي دعيو كنب كتايًا لأَمْلٍ اليَمَنِ فيه: ١وَفِي‏ الآنفٍ إِذَا 
أوعبَ جَدْعَهُ الذيَة َك وَفِي اللّسَانٍ ادك وَفِي لذّكَرٍ الدّيَهُ وَنِي الصلْبٍ 
الدّيَةُ ”2 يعني إذا قطع الأنف كله ففيه الدية كاملة» وكذلك ذَكّر الرجل» 
والعمود الفقريء وقد أجمع أهل العلم علئ ذلك”". 

وال ما هتفه شيهاة؟ البداة: امايو لأ ذننانه والستهات: 
والرّجلانء فمن أتلف واحدا منها ففيه نصف الدية. 

بد دن أتلش ينا فعليه نصك: الذية تومن اذلف أذنا فيه تلصف 
الدية» ومن أتلف رجلا فعليه نصف الدية. 


.)755١15( صحيح: رواه النسائي (*5/57)» وصححه الألباني في الإرواء‎ )١( 
21704 انظر: الإجماع رقم 59 ؛ للك /20/51 58 لاء لاه لاء‎ )١( 


9 الجخ المشكينْ 
ع 9 8 ع 0 8 
اما من اتلف العيتين: او اليديةء أو الاذنية: أو الرّجِلين كلتيهما ففيهما 
الدية كاملة. 
وذلك أن لني صَِآلتءدوسَرٌ كَنَبَ كتَابًا لل الَيَمَنِ فيه: (وَفِي شين 


اذَه وَفِي الْبَيِضَئْنِ الذي وَفِي الْعَيْئيْنِ اذَه وَفِي الرّجْلٍ الواعدة قف 
الدّيَح!''» وقد أجمع أهل العلم علئ ذلك”". 

أما ما فيه منه أربعة كأجفان العينين -كل عين فيها جفن علوي وجفن 
سفلي-» فمن أتلف جفنا واحدا ففيه ربع الدية. 

أما ما فيه منه عشرة كأصابع اليدين» أو أصابع الرجلين» فمن أتلف 
واحدا منها الأصابع فعليه عشر الدية» وهذا بإجماع أهل العلم'”. 

قال رسول الله ادوص سَده: (فِي دِيّة الصَابع الَدَيْنٍ وَالرَجْلَيْنِ سَوَاء 
عَهْرٌمِنَ الإيل لكل أضبُع)" يعن من انلك أصسينا سلب قل الدية: 
والدية مائة عشْرّها عشرة. 


موث ذمه 


.)55١15( صحيح: رواه النسائي (*5/57)» وصححه الألباني في الإرواء‎ )١( 
21717 (؟) انظر: الإجماع رقم 59 لل 55لا ( هلا كلا «كلاء اكلا‎ 


(*) انظر: المغني (5/ .)١59‏ 
(4) صحيح: رواه الترمذي »)١17941(‏ وصححه الألباني. 


يجي ف 
الضابط الخامس: ذَّهاب منفعة العضو كذّهابه. 
الضابط السادس: دِيّات الجُروح حُكُومة إلا خمسا: 
١‏ - الموضحة. وفيها نصف عشر الدية. 
؟ - الهّاشمة. وفيها عشرها. 
*- المُنقّلة» وفيها عشرٌ ونصفه. 
؛ - المأمومة» والجائفة, ففي كلّ ثلثها. 
ه- النافذة» وفيها ثلثاها. 


قوله: «الضابط الخامس: ذَهاب منفعة العضو كدّهابه): أي من أتلف 
منفعة الحس كالسمعء أو البصرء أو الشمء أو العقل» وبقي العضو كما هو 
ولكن تلف نفعه كان بمنزلة إتتللاف العضو. 

بت نتن غيرجة إتنبانا علق أذنه فقتد بعانية البمع :والأذن كما حي 
ففيه الدية كاملة. 

وكذلك من ضرب إنسانًا على عينه ففقد حاسة البصرء ففيه الدية 
كاملة» وإذا فقد حاسة البصر في عين واحدة ففيه نصف الدية. 

قوله: «الضابط السادس: ديات الجروح خكومة إلا خمسا»: أي كل 
الجروح يحكم فيها ذو عدل إلا خمسا ورد تحديدها في الشرع. 

ومعنئ حُكُومة: القضية المحكوم فيهاء كيف يحكم فيها القاضي؟ 

قال العلماء يَمَهْنَةُ: ينظر القاضي إلئ قيمة هذا الآدمي حال كونه 
سليماء ثم ينظر إلئ قيمته حال كونه معيبا بهذا الإتلاف. والفارق بين 
الحالين هو الدّية. 


يع حذخ ام > ب 0 

و لامجك 

بغدى لو كانت قيننه نال سلامته الفا وكاتت قيضة تحال عببة 
يمان فيفا القارق مائة» وهو قيمة الإتلاف» وكان هذا قديما أما الآن 
فيستطيع الأطباء تحديد قيمة التلف. 

قوله: ١١‏ - المُوضحة»: هي التي تظهر وَضْح العظمء أي بياض العظم. 

وقد أجمع أهل العلم عَلَئ أن المُوخ ضِحَة تَكُونُ في الرَأْسِ وَالوَّجْهِ 3 

قوله: «وفيها نصف عُشر الدية»: أي من ضرب آدميا علئ رأسه» فأظهر 
ما وري بو و1 دتمت ور ارول 
بإجماع أهل العلى ”أن رَسُولٌ الله مَئعيوَةَ قَالَ: «في الموّاضِح 
نو 

قوله: «7- الهاشمة» وفيها عُشرها»: الهاشمة هي التي تهشم العظم 
وتكسره؛ فمن كسر عظم إنسان ففيه عشر الدية أي عشر دية المسلم الحر 
وهي عَسْر من الإبل؛ لِحَدِيثِ رَيْدِ بْنِ نَابتِ صتَتعك أنه قَالَ: «في الْهَاشِمَةٍ 
0 مِنَ الول ولم يخالفه أحد في ددني 


2 


قوله: ولك الفتكلة وفيها شف ونصقه : المنقلة هي التي نقلت العظم 
عن مكانه. وهي زائدة علئ الهاشمة» فهي تكسر العظمء ثم تنقله عن 


.2175750 انظر: الإجماعء لابن المنذر» رقم‎ )١( 

(؟) انظر: الإجماع رقم (21770. 

() صحيح: رواه أبو داود (5574)» والترمذي ,)١940(‏ وحسنهء وابن ماجه (554505)) 
وصححه الألباني. 

(5) رواه عبد الرزاق في المصنف (4/ 62715 والبيهقي في الكبرئ (8/ 5 »)١5‏ قال ابن الملقن في 
البدر المنير (”/ 77/7): (غريب موقوف). 

(5) انظر: المغني /١5(‏ 1517). 


لطت 
ا ار يي 2 

0 كي ١«وَفِي‏ المتقلّةٍ حَمْسٌ عَشْرَةَ مِنَ 
الإبلٍ»”'» وأجمع أهل العلم علئ علئ ذلك”". 

قوله: -المأمومة, والجائفة» ففي كل ثلثها' : المأمومة هي التي 
تا الي أم الرأس», أي أصل الدماغ» والجائفة هي الطعنة التي تدخل في 
الجوف. 

فمن ضرب آدميا علئ رأسه فدخلت إلئ أصل الدماغ» أو ضربه 
بسكين فدخل في جوفه - أي في بطنه - ففيه ثلث الدية؛ لأنَ الي 
عَآعيدومة: كَنَبَ كناب أل اليّمَنِ فيه: «وَفِي المأمُو كه تلك الذمق وفى 
الْجَائِمَة لت الدّية)”". ْ 

قوله: «ه -النافذة» وفيها ثلثاها»: النافذة مثل الجائفة إلا أنها تزيد عليها 
أها تخرج من الجانب الآخر. 

يعني ضربة اي بطنة يسكين؛ تخرسم البكين من الييااب الاجر 
ففيها ثلثا 0 6 رَوَا ايد ا م المسَيِّب حمَدألنَهُ: 31 5 بَكْرٍ قَضَئْ في 
الْجَائَفَةِ تَعَرَتَ بد تلت الدَّيَةا”'» وَلَا مُحَالِفٌَ لذ كرون الخو 


.)755١15( صحيح: رواه النسائي (*5/57)»: وصححه الألباني في الإرواء‎ )١( 

() انظر: الإجماعء لابن المنذر» رقم 217/719. 

(*) صحيح: رواه النسائي (*5/57): وصححه الألباني في الإرواء .)755١157(‏ 

(4) صحيح: رواه البيهقي في الكبرئ ( 5/ 85): وعبد الرزاق في المصنف (759/9)» وقال 
الألباني في الإرواء (9/ :)77١‏ «رجاله ثقات». 

(5) انظر: المغني .)١718/1١7(‏ 


جه القت الم جين 


؟-باب العاقلة ظ 


وفيه ضابط واحد: الأاحوال التى لا تتحمل فيها العاقلة من 


الدية ستة: 
١‏ -العمد. ١‏ - العبد. *- الإقرار. 
5 - الصلح. ه - ما دون ثلث دية ذكر مسلم. 
5 - فى حالة عجزها 


قوله: «باب العاقلة»: أي الذين يتحملون دية قتل الخطأء وشبه العمد. 

وسبق أن العاقلة تتحملٌ الدية في قتل الخطأء وشبه العمد فقطء أما في 
قتل العمد فلا تتحمل العاقلة من الدية شيئًا. 

والعاقلة: هم العصبة من النسب العام فيدخل فيهم آباء القاتل» 
وأبناؤه» وإخوته» وعمومته» وأبناؤهمء يعني الآب. والجد, والابن» وابن 
رواكتر ن الأخ» والعم» وابن العم» فهؤلاء يُسمون بالعاقلة؛ لأن 

وس ل ب ب عَصَبَتِهًا مَنْ كَانُوا لا يَرِنُونَ 

شَيْنًا إلّامَا قَصَلَّ عَنْ وَرَنَتِهَا كَنْ قَُلَتْ فَعَقْلَهَا َيْنَ وَرَنَتَهَا0!". 
سا ومو 00 


-11١1//5( ماجه (/2)5551 وحسنه الآلباني في الإرواء‎ ٠ حسن: رواه أبو داود (5555), وابن‎ )١( 
.)118 


0 2-2 2# 

ا بد بط 
فيدفع كل واحد من العاقلة ما قَدَّر عليه على ثلاثِ سنوات. 

ولا تتحمل العاقلة في ستة أحوال وهى التى ذكرها شيخنا حفظه الله. 

قوله: -١١‏ العمد): يعني من قتل عمدا لم تتحمل عاقلته من الدية 

و 

شيئاء إنما يتحملها القاتل فقط. 

وذلك لحديث عَبّْدِ الله بْنِ عَبّاسٍ 8:5 أَنَّهُ قَالَ: «لا تخيل الْعَاقِلة 
عَمْدّا ولا عبْدًا ولا صلخا ل ا 
العمد. ودية قتل العبد» والدية الناتجة عن الصلح., فلو تصالح القاتل على 
الدية مع أهل المقتول لم تتحمل عاقلته شيئا. 

وكذلك لو اعترف القاتل على نفسه بالقتل لم تتحمل العاقلة من الدية 


وقد معأ اليل عن دلاخل د ديه الككل: و الها تشمل 
دِيَةَ الخطأ”". 

قوله: «؟- العبد»: يعنى لو قتل حرٌّ عبدا فإن عاقلته لا تتحمل من الدية 

قال العلماء وَمهُرآَتَه: رُوِيَ عٍَِ ابْنْ عَبّاسٍ وله مَوْقُوفًا عَلَيْهِ وَلَمْ 
تَعْرِفٌ لَهُ في العا اي لين 

قوله: «"- الإقرار»: أي إذا اعترف القاتل على نفسه بالقتل لم تجب 
الدية علئ عاقلته» إنما تجب على القاتل فقط بلا خلاف بين أهل العلم؛ 


.)7775 /9( وحسنه الألباني في الإرواء‎ »2٠١ 5 /8( حسن: رواه البيهقي في الكبرئ‎ )١( 
.217//5( انظر: الإجماعء لابن المنذر» رقم‎ 0 
.)717/١157( انظر: المغني‎ )"( 


© 0 | 2222| و سس وو 
89 7 الق ص المج 
لأنه أقرّ علي نفسه. فربما يواطيع من يُقَرٌّ له بذلك؛ ليأخذ الدية من عاقلته 
فيقاسيمه إياها(؟؟. 

يعني ربما يتفق مع أهل المقتول علئ أنه سيعترف لهم بالقتل حتئ 
تدفع عاقلته الدية» ثم يتقاسم مع أهل المقتول هذه الدية. 

قوله: 5 - الصلح»: يعني إن ادعئ قوم على إنسان أنه قتل قتيلهم 
فأنكر ذلك, ثم تصالح معهم على الدية» فإن عاقلته لا تتحمل من هذه 
الدية شعاء لماذا؟ لحدوف عبد الله بن عباس وَدََتَِعَنهَا المتقدم. 

ولأنه مال ثبت بمصالحته واختياره» فلم تحمله العاقلة» كالذي ثبت 


باعترافه”". 
إذاعده الأحرال الأريعة مذكورة ق حدية ابن قراس هه العمده 


والعبد. والإقرار. والصلح. 

قوله: (4- ما دون ثلث دية ذكر مسلم»: أي العاقلة لا تحمل ماهو أقل 
من ثلث الدية كثلاثة أصابع» وأرش مُوضحة. ولا تحمل دية يدٍ المرأة» ولا 
رجلهاء أو نحوه؛ لأن العاقلة شُرعتٌ للتخفيف عن الجاني» وما دون ثلث 
الدية لا يحتاج إلى تخفيف”". 

فمن قطع ثلاثة أصابع مسلم خطأ لم تتحمل عاقلته دية هذه الأصابع 
الثلاثة» أما لو قطع أربعة أصابع فأكثر فإن عاقلته تتحمل ديتها. 

فقذ أَجِمَعَ أَمْلُ العلم عَلَ أَنَّ مَا راد عَلَى تُلْثِ الدَّيةِ عَلَىْ العَاقِلةا؛»» أما 
(1) انظر: المختي (194/1-:). 
(؟) انظر: المغني .)19/١17(‏ 


(") انظر: المغني (؟5١/ )7١‏ . 
(4) انظر: الإجماعء لابن المنذر» رقم 20/1/59 . 


ةر 4 3 2 
كان أقل من الثلث لم تتحمل العاقلة منه شيئا. 

قوله: «5- ني حالة عجزها»: أي إذا عجزت العاقلة, أو أحد أفرادها 
عن تحمل الدية فإنها تسقط عن العاجزين. 

يعني لو كان أحد أفراد العاقلة» أو جميع العاقلة فقراء لا يستطيعون 
دفع الدية فحينئذ تسقط عمن عجز منهم» وهذا بإجماع أهل العلم. 

فقذ أَجِمَعَ أَمْلُ العلم علئ أَنَّ المَقِيرَ لا يَلْرَمَةُ مِنْ ذَلِكَ شَئْغ7". 

قال العلباء #ضروة لآن الثنة روحت عر الفاقلة فخيفا خن:القناذا + 
فلا يجوز العقيل يها علن مق ١‏ جناية منهع وهم العاقلة» وق إيجابها غلئ 
الفقير تثقيل عليه» وتكليف له ما لا يقدر عليه'"". 


جن 20000 


(1) انظر: الإجماعء لابن المنذر» رقم .211/٠9‏ 
(2) انظر: المغني 519//١7(‏ -/5). 


9 القت المجعيبن 


وفيه ضابطان: 

الضابط الآول: كفارة القدل عتق رقبة مؤمنة» فإنلميجد فصيام 
شهرين متتابعين. 

الضابط الثاني: لا كفارة على من قتل دفاعا عن نفسه. أو من يباح 


كفارة القتل تكون في قتل الخطأء وشبه العمد فقطء أما قتل العمد فلا 
كفارة فيه» وهى حق لله سبَحَلَهُوَتكََ لا يسقط. وأما حق أولياء المقتول فهو 
الدية» أو الصلحء أو القصاص كما تقدم. 
.4 002 حرصي عن وج يه و ص د < ع رغد 
ودليلها قوله ‏ تَبَارَك وَتَعَال: ومن قثل مَوؤُّمِنًا حَطًَا تحير رة قبِخَ مَوْمِسَدَ ودد 
2 84 رع هه لَك أن 7 4 اي بن سس ل رس وح 
3 يَصََدّ هوأ دإن كارت من هَوَمٍ عدو َوهو مؤمرى فتحوربر 
حا مه هه عر حل جه وء لا موسرو د 1 د سر 1 
و ا له ا 


ا 


0 
1 


4 


9 وَكْرر ركبو مُوَمسةٍ هَمَن لم يَحِدَفَصِيًا يَامُ سَهُرَينِ مُسَنَابِعنٍ ونه من 
وَكَآرََأنلَعَليِمًا خكيمًا 410[ [النساء:؟4]. 

قوله: «الضابط الأول: كفارة القتل عتق رقبة مؤمنة» فإن لم يجد فصيام 
شهرين متتابعين»): أي علئ القاتل خطأء أو شبه عمد تحرير رقبة مؤمنة؛ 
لقول الله تعالى: #ومن فَكل مُؤْمِنًا خَطَكًا مسر وَكَبَة مُؤْمِكَةٍ © [النساء:؟3]. 


0 1 
1 


ىا 
1١‏ 
ب 


ليت فم 

فإن لم يجد العبد المؤمن ليعتقه» فعليه صيام شهرين متتابعين؛ لقول 
الله تعاليل: #مّمَن لَّمَ يحَِدَفَصِيَامْ شَهر َهَرَينِ مَكَنَابِعَينِ # [النساء: ؟3]. 

فمن عجز عن الصيامء والعتق بقيت الكفارة معلقةً في ذمته؛ لأنها كفارة 
تجب بالقتل» فلا تسقط بالعجز. 

قوله: «الضابط الثاني: لا كفارة على من قتل دفاعا عن نفسه): أي لا 
تجب الكفارة علئ من قتل حال دفاعه عن نفسه. كقتل أهل البغي. 
والصائل. 

يعني لو جاء رجل يريد أخذ مالك فقتلته» وهو السبيل الوحيد لكي 
تدفعه عناك,. فلا كفارة عليك. 

لِحَدِيثِ 5 هَرَيْرَة وفللعنة فَالَ: جَاءَ رَجُلٌّ ِل رَسُولِ الله اووس 
َقَالَ: يا رَسُولَ الله أَرَأَيْتَ إنْ جَاءَ رَجُلّ يريد 1 مَالِي؟ قَالَ: «قلا تعطه 
مَالَّكَ), قَالَ: أَرَأَيِتَ إِنْ قَاتَلَنِي؟ َالَ: «قَاتِلُهُ قَالَ: أَرَأَبْتَ إِنْ قَتَلَنِي؟ قَالَ: 
١كَأَنْتَ‏ شَّهِيدًا ا» قَالَ أَرََيِتَ إن َتَلَتَهُ؟ قَالَ: «هُوَ في النَار 0 

أما إن كنت تستطيع أن تدفعه بأسهل من القتل لم يجز أن تقتله؛ لذلك 
قال العلماء: يدفع الصائل -أي من يريد قتل آدميا- بأسهل ما يمكن الدفع 
به: 

فإن أمكن دفعه باليد لم يجز ضربه بالعصا. 

وإن أمكن دفعه بالعصا لم يجز ضربه بحديدة. 


وإن أمكن دفعه بقطع عضو لم يجز قتله. 


.)١550( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 


ود ع رلور يوا سما 
طفن الشسجالمجيْ 

وإن لم يمكن إلا بالقتل قتله» ولا ضمان عليه”". 

قوله: «أو من يباح قتله»: أي لا تجب كفارة علئ من قتل من يباح قتله» 
كقتل الزاني المحصّن, والقصاص. والحربي 

الزانٍ الحضن: هو من زنئ وهو متزوج» وتوفرت فيه شروط إقامة 
حد الزناء فإذا قتل فلا كفارة علئ القاتل» ولكن يعزّْره القاضي. 

كذلك لو قتل حربيٌ» أو من وجب عليه القصاصء فلا كفارة علئ 
القاتل» لماذا؟ 

لأنه قتلّ مأمورٌ به فلا تجب عليه الكفارة» ولكن علئ الإمام أن يعزّره؛ 
لأجل أنه فعل شيئا لا يحق له أن يفعله”". 

والتعزير يكون بأخذ المالء أو الحبسء أو الجلد, أو نحوه؛ كما سيأتي 
ل ا ال 
وَقَالَ رَسُولُ الله صَإلدعبووسة: الايَجلٌ دم اي مُسْلم يَشْهَدُ آَنْ لا إله 1 
لله وَأني رَسُولُ الله إلا بإخدئ ثَلاث: النفْسٌ بالنَفْسء وَالثَيْبُ الزَاني؛ 
وَالمارِقٌ من ع اين التَّارِكُ الخكاف 0 


جن 2000 


.)5 40 /5( انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد‎ )١( 
.)77 /0( (؟) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد‎ 
.)١51/5( متفق عليه: رواه البخاري (541/8): ومسلم‎ )( 


0 التو المج جوج 


2 5 


-١‏ باب أحكام إقامة الحد. ؟- باب حد الزنا. 

؟- باب حد القذف. #داياني حعك السدكر. 

5- باب حد السرقة. 1- باب حد قطّاع الطريق. 
لا- باب حد التعزير. /- باب قتال البغاة. 

كديا يست امرك 


الحدود: هي العقوبات التي تمنع من الوقوع ف مثل الذنب الذي شرع 
الله تعدا الحزةة, 


موث ذمه 


.071٠0( انظر: المطلع علئ أبواب المقنع» ص‎ )١( 


2 1د 
تت در 0 


وفيه ضابط واحد: 5 الحد عن سمبعة: 
-١‏ غير البالغ. " - المحنون. وك النائم. 


5 - المكره. ه - الجاهل بالتحريم. 
ك- الجاهل بالحال. /ا- غير المَلوّم بأحكام الإسلام. 


قوله: ايسقط الحد عن سبعة»: أي لا يقام الحد عل سبعة أصناف من 
الناس إذا فعلوا ما يوجب الحد عليهم. 

قوله: -١١‏ غير البالغ»: أي إذا ارتكب الصبي ما يوجب إقامة الحد 
عليه سقط الحد عنه. 

وذلك لحديث رسول الله صَإلتاعديوسة: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ تَكَانَةِ: عَن النَائْم 
وك مسو دور سوك سما د رو ل قا ب ا 7 
حتئ يَستيقظ. وَعَنِ الصبيّ حتئ يحتلم؛ وَعَنِ المجنونٍ حتى يَعقِل) ١‏ 

قوله: «7- المجنون)»: أي إذا ارتكب المجنون ما يوجب إقامة الحد 
عليه سقط الحد عنه. 

وذلك لحديث رسول الله صَآعوسةٌ: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ نَكَانَةِ: عن النَائْم 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود (5 5٠‏ 5)» والترمذي »)١577(‏ وابن ماجه »)7١ 4١(‏ وصححه 
الألباني. 


يع حش اع يسول 

9 التقس وج امجيس 

قوله: «1- النائم»: أي إذا فعل النائم ما يُوجب الحد عليه لم يُقم عليه 
الحدء كمن شرب خحمرا أثناء نومه. 

وذلك لحديث رسول الله صَيَِنَهْعَيَوِوسََ: ١رَفِعَ‏ الَْلَم عَنْ كان : عَنِ النَائْم 

قوله: «؟ - المكره»: كه علئ فعل شيء يجب إقامة الحد عليه 
سقط الحد عنه بالإجماع. 

وذلك لحديث رسول الله هالتجيضة : هن لله وَضَعَ عَنْ مني الخطأء 
وَالمْسْيَانَ وَمَا اسْتَكْرِهُوا عَلَيِْ)'”. 

قوله: «4- الجاهل بالتحريم»: أي يسقط الحد عن الجاهل بالتحريم» 
كحديث العهد بالإسلام. 

وذلك لقول عثمان يتكئعنة: «وَكا أَرَئ الحَدّ إلا عَلَْ مَنْ عَرَوَ0*. 


مودي م6اعير 


ع و 4 د عرم 52 2 د مغر 220 6 روه م6سا .2 
وكتب ابو عبيدة بن الجراح وَعَإِنَةعَنهُ إل عمَرَ وََإِبِدَعَنك أن رَجَلا اعتررف 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود (5 5٠‏ 5)» والترمذي »)١577(‏ وابن ماجه »)7١ 5١(‏ وصححه 
الآلباني. 

(؟) صحيح: رواه أبو داود (5 5٠‏ 5)» والترمذي »)١577(‏ وابن ماجه (541 »)7١‏ وصححه 
الألباني. 

(*) صحيح: رواه ابن ماجه (55 »)7١‏ وصححه الألباني. 

(4) صحيح: رواه البيهقي في الكبرئ (8/ »)777١‏ وصححه الألباني في الإرواء (75715). 

(5) حسن: رواه عبد الرزاق (/1/ ٠17‏ 4)» وحسن إسناده ابن كثير في مسند الفاروق (005/5). 


2# كب عاج 
ليجات احم يم خف 
عَبْدهُ الزن كد كم الي أن تقالة دهز كاذ لم آنه حرَام؟ َإِنْ كَالَ: َ 
َأَِمْ عَلَيْهِ حَدّ الل ون فعاف 81 0 
أقم عليه الحد. 
قوله: «5- الجاهل بالحال»: أي يسقط الحد عن الجاهل بالحال» 


كمن شرب خمرا يظنها ماء» أو جامع امرأة يظنها زوجته 

وذلك لما تقدم من قول عمرء وعثمان وََِيدعَتها. 

قوله: 1- غير الملرّم بأحكام الإسلام»: أي يسقط الحد عن 
الملرّم بأحكام الإسلام» كالحربيء والمُستآمّن. 

والحربي: هو الذي بينه» وبين المسلمين حرب. 

والمستأمّن: هو الذي أخذ عهدا من المسلمين بالأمان. 

أما أهل الذمة» فمن أتئ منهم محرّما مما يَعتقد تحريمه في دين 

وذلك لحديث أَنّسِ صََلئَدُعَنَهُ ١ن‏ يهُوديًا َل بجا ِبَة عَلَى أوْضَاح لَهَا 

فَقَتَلَهَا بحجّرء فُجِيءَ ءَبهَا الي ا صََللعَلتووسَلرٌ فَقَتَلَدُ ا 1112 
قد فولاريساء 


كو حور 


مم 0 
بحجرين 
ولأن رَسُولٌ الله ديوس عه اأَيِيَ يودي وَيَهُودَِةٍ 


فَرَجَمَهُمَا)”". 
)١(‏ صحيح: رواه عبد الرزاق في المصنف (17/ »)5٠7‏ وصحح إسناده ابن كثير في إرشاد الفقيه 
0/0 50). 


(؟) متفق عليه: رواه البخاري (5417/4)؛ ومسلم (1717/7) 
(") متفق عليه: رواه البخاري :)١17579(‏ ومسلم(199١).‏ 


© 0 | 2222| كر ع ممسسعء 
8 بك الج المجصَ 

فأما ما لا يَعتقد تحريمه كشرب الخمرهء ونحوه. فلا حد عليه فيه؛ لأنه 
1 4 
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.)508 /5( انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد‎ )١( 


لكا مت 


؟-باب حد الزنا ظ 


الضابط الآول: شروط وجوب حد الزنا ثلاثة: 


وفيه ضابطان: 


١‏ - تغييب الحشفة) أو قذْرها في فرج آدمية حيّة. 


- انتفاء التي *- ثبوته بالإقرار» أو الشهادة. 
الضابط الثانى: حد الزنا: الرجم للمحصّنء وجَلد مائة» وتغريب 
ا 5 
عام للبكر وجلد حمسين للرقيق. 
ال ا ل ا ل ل لاه اكه لاد ل ل ل لت لت لت ل ل ل 0 0 2 الترع ال لاه لاه ا ل ل لاه له ته ات ل ل ل ل لت ل ل ل 2 2 2 


الزنا: هو فعل الفاحشة في القبل» أو الدّبر"©. 

وهو من كبائر الذنوب؛ لقول الله تعالئ: 9 وَلَاحْفروا لز نان فحِسَّهٌ 
سه سيلا (4)59 [الإسراء: 5017] . 

قوله: «الضابط الآأول: شروط وجوب حد الزنا ثلاثة») : أي لا يجب حد 
الزنا إلا إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة. 

قوله: -١«‏ تغييب الحشفة)»: الحَشّفة: هي ما تحت الجلدة المقطوعة 
من الذّكر في الختان» فإن لم يغيّب الحشفة. فلا يقام عليه حد الزنا. 

قوله: «أو قدرها»: أي إذا كانت الحشفة مقطوعة» فغيب قَدْرها أقيم 


.)17/5 /5( انظر: الإقناع لطالب الانتفاع‎ )١( 


عع 25 اار + صب او 
و الكت الميتكوينْ 
الحد عليه. 


ع 


قوله: «في فرج آدميّةٍ أي إذا أدخل الحشفة في فرج | مرأة حية 
وجب اقاهة الحد عليه لأ لأ مان تاك لي متإلة دوس قَالَ لَهُ: 


«لَعَلّكَ 5 ت أَوْ غَمَرْتَء أو َطرَتَ' قَالَ: لَايَا رَسُول الل قَالَ: «أَنَكْتَهًا؟) 
لا يَكَنِيء قَالَ: َعِنْدَ ذَلِكَ أَمَرَ ير ا 


آما إن وطن حورن الفر فاح يقام ليه يهن 

وكذلك إن وطئ امرأة ميتة» فلا يقام عليه الحد. 

وكذلك إن وطيع عبيمة: فلا حد عليهء وإنما عليه التعري9"©. 

قوله: 0- انتفاء الشبّهة»: أي لا يقام الحد على من وطئ امر أ ب 
كمن وطئ امرأة في نكاح بلا ولي؛ وذلك لوجود الشبهة» وأجمع أهل العم 
عَلَى أَنَّ الحدود تدرأ بِالشبْهَاتِ نا 

قوله: «"- ثبوته بالإقرار» أو الشهادة»: أي ثبوت الزنا بالإقرار» أو 
الشهادة. 

والإقرار: هو أن يقر الزاني أربع مرّاتٍ علئ نفسه أنه زنئ؛ أو تقر المرأة 
علئ نفسها أربع مراتٍ أنها زنت؛ لأنّهُ أَى رَجْل م يِنَ المسْلِوين رم سُول الله 
ةوسق وَهُوَ في المسْجدء فَنَادَاه فَقَالَ: يَارَسُولً الله إِنّي زَنَبِتْء 


ب>ءه, سه ه#عه, سمس 


فأَعْرَض عَنْهُ فتَتََى تلْقَاءَ وَجْهِء فَقَالَ لَهُ: يَارَ سُولٌ الله ني رَنَيْتَء فَأَعْرّض 
ل ا ل ا ل 
دَعاه و اللو صَوَّلتعَيوَسَةٌ فَقَالَ: «أبكَ جنُونٌ؟». قَالَ: لاء قَالَ: «فَهَل 


2 
حيه 
-_ 


82 


.)51857 5( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 
.)”17/8/0( (؟) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد‎ 
217١50 انظر: الإجماعء لابن المنذر» رقم‎ )9( 


2 د 
ل 2 0 


مرو 20 


١اذْهَيُوا‏ ب نه فَارجوة 

ومعنول الشهادة: أن يشهد أربعة شهداء من المسلمين العدول أن فلانا 
زناه ولايد أن يعدو الزقا 

وذلك لقول الله تعالا: « وَالدينَ يمون المُحصكني م يأو ريسو ب ََجَلِدُوهرٌ 
نين جَلَدَة 4 [النور: ‏ ]2 أي ركيب جام وهو ثمانون جلدة. 

وأَجِمَعَ أَمْلُ الهلم عَلَئ أَنَّالشَّهَائَ عَلَئ الرّنَا أَربحَهُ لا بْْبَلُ َكَل 


70 
قوله: «الضابط الثاني: حد الزنا: الرجم للمحصّن, وجلد مائة وتغريب 


“+ 
مور 
سه عي > 


يرجم حتئ الموت, لِمَ روي عَنْ مر بْنِ الْخَََبٍ عقنت أن قَالَ: : ١ن‏ الله 
كَذَ بَحَثَ محم مُحَمَّدّا صردَ ديو بالْحَقّ» وَل علي اكات فَكَانَ مما أنلَ لَه 
آجَُ الرَّجْمء َرأنَاهَا 5227 وَعَقَلْنَامَا فْرَجَمَرَ “7 06 الله صََلَعَكِدوْسَلرقٌ 
كا بعلن تأَخْتَى إِنْ طَالَ الئاس رَمَانٌه أن يَقُول قَائل: مَائَحِدٌ الرَّجْمَ 

في كِتَابٍ الل فَيَضِلُوا َك َرِيضةأَنْرلها للك وَإِنَّ الرّجُمَ في كِتَابٍ اللو حَقٌ 


بسلا ََ و 


عَلَْ مَنْ رَنَى ذا أَخْصَنّ مِنَ الرّجَالٍ وَالنّسَاءِ ذا قَامَتٍِ الْبَيْنَهُ أو كَانَ الْحَبَل؛ 


5-1 
ع 


0 ور 
أو الإغْتِرَافٌ)”7". 
-ه 04 هط 5 ره سه سا سم جر عير م 2 43 مط 6 
وَلان اللي صَإْلَهْعَلِتَهِوْسَلُرَ رجم مَاعزا وَالغامدية» وَرَجَم الخلفاء 


.)١791( متفق عليه: رواه البخاري(58705): ومسلم‎ )١( 
.27١ 59 ا لابن المنذر» رقم‎ 
.)١591( متفق عليه: رواه البخاري (/51/7/8251/71)» ومسلم‎ )"( 


هع وه الجشع جذؤ | لجر ع صسصروء 
:هه شن َالمجصْ 
الاشتون و 
وأجمع َمل اليلم عَلَئ أَنَّ وود 
وَوَطِتَهَا في الفَزْج أنه م م يَحِبٌ عَلَيْه / الرَّجْمْ ا 
7 5 2 # 000 

ا 0 
بلده عاما إذا كان خرَا؛ لقوله يَاردَوَدكَ: « ألزَانيَة والرآنى فأَجلِدوأ كل ويحِدومِمَا اد ْدق 
|الفوي؟]. 


ولحديث أبي هْرَيْرَة وَرَيْدِ بْنِ حَالِدٍ الْجَهَنِيَ ولق :ة' قَالَا: جَاءَ أَعرَابييٌ» 


000000- 


فَقَالَ يَارَ سول الله انض يَيتنَا كَابٍ اللىء فَقَامَحَضْمْكُ فَقَالَ: صَدَق افْض 
ْنَا كِتَابٍ الل قَقَالَ الأَعْرَابييُ يُ: إن ابي كَانَ عِيًا -أي أجيرا- عَلَى هَذَا - 
أي عند هذا الرجل-. تون باقر رأ مَلُوا بي: عَلَئ ابتك الرَجْم قَقَدَيتُ 
ل ل ثم سَألتُ أل العلمء فَقَالُوا: 
ِنَم عَلَ انْييك 0 مِائَّق وَتَعْرِيبٌ عامء فثَال النبيي 2 َدْعَدووْسَل : ١لأَفْضِينَ‏ 


00 الْوَلِيدَةُ وَالْعَتَمُ كَرَدّ عَلَيِكَ د وَعَلَئ ابْيِكَ جَلدُ مال 


ات 
أن 


وَتَعْرِيبٌ عَم وَأ ما آنت يا نيس -لِرَجَلٍ من الصحابة- فَاغْدٌ أي اذهب- 
عَلَْ ا مُرَأَةٍ هَدَّاء تاإختياه لنذا غايها سس ا 
وأَجِمَعَ 5 العلم عَلَئ أَنَّ عَلَئْ البكْر النَْيَ» وَانْمَرَهَ النْعْمَانُ وَالحَسَنٌْ 
فَقَالَا: لا يُعَرَّيَانِ!» النعمان: هو أبو حنيفة» والحسن: هو الحسن البصري. 
قوله: «وجَلدٌ خمسين للرقيق»: أي إن زنئ العبد -سواء كان مُحصّناء 


.)7”89-17 84 /0( انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد‎ )١( 

0 الإجماع؛ لابن المنذر» رقم «5164). 

() متفق عليه: رواه البخاري (55957)؛ ومسلم .)١59815791/(‏ 
(4) انظر: الإجماعء لابن المنذر» رقم 217٠١9‏ 


و رت م 1 


أو بكرا- جَلِدَ خمسين جلدة؛ لقول الله تعالئ: #دَإِنَ أتبر بِمحِمَةٍ ِمْحِسَّة مَعَلييِنَ 
مسشاعل اللتسارن مرت الْعَدَابٍِ # [النساء: © ؟] 3 ]؛ والعذاب المذكور ف هذه 
الآية هو مائة جلدة» ونصفه خمسون. 


وليس علئ العبدء ولا الأمة تغريب؛ لأن الي سانتطكروعة شيل 
عن الأمَوٍإَِارَتَت وَلَمْ تَحْصِن َقَالَ: إنْرَنَتْ فَاجِدُوماء نّم إِنْ 


20 


َنَتْ فَاجلِدُوهَاء نم إِنْ رَنَتْ بِيعُومَا وَلَوْ بضَفيرٍ)" "ولت يامر 
00 


8 
4 عافن 
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(1) متفق عليه: رواه البخاري (71917)» ومسلم )١11/0*(‏ 
(؟) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (0/ 991). 


9 القت المجعيبن 


؟-باب حد القذف ظ 


وفيه أربعة ضوابط: 

الضابط الآول: من قذف غيره بالزنا جُلِدَ ثمانين إن كان حرا وأربعين 
إن كان رقيقا. 

الضابط الثاني: يجب حَدٌ القذف بشروط تسعة: 

١‏ - أربعة منها في القاذف: وهو أن يكون بالغاء عاقلاء مختاراء ليس 
وال الجقنواق. 

ه: 4- وخمسة منها في المقذوف: وهو أن يكون حرا مسلماء عاقلاء 
عفيفاء يطأ ويُوطأ مثله. 


القذف: هو الرمي بالزناء أو اللواط» أو الشهادة يه”". 

والقذف محرّم وكبيرة من الكبائر؛ لقول الله يَوَدَوكَكَ: من الدب يموت 
المحصت الْعلفِل تٍالْمرُمئت لمثوا فى الدماءالأتفرة ول عدا عَظِيم 00 [الغور:؟]. 

وقَالَ الي َإلئاعوَسة: «اجَْبُوا السّبْعَ الموبقّاتِ». قَانُوا: يا رَسُولَ الله 
وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: «الشَّرْكُ بالله وَالسّحْرُ وَقَْلَ النَمْسِ التي حَرَّمَ اله إلا بالْحَقٌ, 
وَأَكْلُ الرّباد وَأَكْلٌ مَالٍ اليم وَالتَوَلّي يَوْمَ الَف وَكَذْفُ المخْصَئَاتٍ 


.)779/5( انظر: الإقناع لطالب الانتفاع‎ )١( 


لق زه 0 م 
المَؤْمِئَاتٍ الْعَافِكلاتِ)0". 

من ألفاظ القذف: أن يقول القائل: زنيتٌ يا فلان» أو: يا زاني» أو: زنا 
فرجكء أو: زنا دُبرك» أو: زنا ذكرك» ونحوه مما لا يحتمل غير القذف. 

قوله: «الضابط الأول: من قذف غيره بالزنا جَلِدَ ثمانين إن كان حراء 
وأربعين إن كان رقيقا»: أي من قذف مسلما أو مسلمة فعليه حد القذف 
وهو ثمانون جلدة إن كان حراء وأربعون جلدة إن كان عبدا. 

وذلك لقول الله تِرَدَوتَدَكَ: # اليس يمونَالْمُحصكت كر َأ بالوب اتره 
َمنينَ جَلَدَة4 [النور: 4]» هذا في الأحرار. 

أما دليل جلد العبد أربعين جلدة: فإن العلماء خصصوا هذه الآية 
بالإجماع علئ أن العبد القاذف يُجلد على النصف من الحرء ونصف 


القمانوق ربعو 
وَعَنْ عَيْدِ الله بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: أَدْرَكْتُ عَمَرَ وَعْثْمَانَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ 
ص -- د المدْلُوكَ فِي الْقَذْفٍ إِلّا أَرْبعِينَ””» وهذا إجماع 


ل ا لي 
القاذف: وهو أن يكون بالغاء عاقلاء مختاراء ليس بوالد للمقذوف): أي لا 
بد من توفر تسعة شروط لإقامة حد القذف علئئا القاذف » هذه الشروط 


.)89( متفق عليه: رواه البخاري (71/57): ومسلم‎ )١( 

(؟) انظر: المغني (17/ /78/8-141). 

() صحيح: رواه عبد الرزاق في المصنف (17/ 577)» وصححه ابن الملقن في البدر المنير 
(4/ :55) 


#9 اليييكجيخ المَيجِعصْ 

القسم الأول: شروط لا بد أن تتوفر في القاذف وهي أربعة: 

١‏ - أن يكون بالغاء فإن كان صبيا فلا يقام عليه الحد. 

؟١-‏ أن يكون عاقلاء فإن كان مجنونا فلا يقام عليه الحد. 

- أن يكون مختاراء فإن كان مكرّها علئ القذف فلا يقام عليه الحد. 

5 - أن يكون ليس بوالد للمقذوفء. فإن كان القاذف والدا للمقذوف 
لم يُّقم عليه حد القذف؛ لآن الحدود تدرأ بالشبهات» فلا يجب للابن على 
أبيه حد القذف كالقصاص”". 

أما دليل اشتراط كون القاذف بالغا عاقلا: فقول رسول الله موس : 

0 أما دليل اشتراط الاختيار: فقول رسول الله مََئعكِوسَةٌ: ١‏ إن الله وَضَعَ 
عَنْ أَمَتِي الْخَطَأ وَالنَسْيَانَ وَمَا اسْتَكْرٍهُوا عَلَيُوِا1”. 

قوله: «وخمسة منها فى المقذوف: وهو أن يكون حرّاء مسلمّاء عاقلاء 
قا يا فرظا بقل هذا القسم الثاني من شروط إقامة حد القذف». 
وهي الشروط التي لا بد أن تتوفر في المقذوف وهي خمسة: 

قوله: -١١‏ أن يكون حرًا»: أي إن كان المقذوف عبدا لم يجب الحد 


على القاذف. وهذا بإجماع أهل العله”. 


.0884/17( انظر: المغنى‎ )١( 

اكاستسوواروا الوداره 8442 )ءنوالتولي 1138 امواين ماج (1081)«وسسية 
الألباى, 

(*) صحيح: رواه ابن ماجه (55 »)7١‏ وصححه الألباني. 

(4)انظرء المغي (64/19. 


مك 0 

قوله: «7- أن يكون مسلما»: أي إن كان المقذوف كافرا لم يجب 
الحد علئ القاذف المسلم وهذا 0 أهل العله”". 

قوله: - عاقلا»: أي إن كان المقذوف مجنونا لم يجب حد القذف». 
وهذا بإجماع أهل العله'". 

قوله: «؛ - عفيفا»: أي غير معروف بفعل الفاحشة» فإن كان معروفا 
حر الاعف و لسن لمرو قاد ام عاو الاق يل لحلاف ابوب الله 
ينوكل : #« انرون الْمُحْصَكت مل بارس شبئ فاوط تكن علد 4[السور 4 ]: 
والمراد بالإحصان هنا هو العفة. 

قوله: «0- يطأ ويُوطأ مثله»: أي إن قذف صبياء أو صبية» فلا يقام حد 
القذف عليه. 


.)7/5 /١7( والمغني‎ »)5 ٠ 5 /5( انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد‎ )١( 
.)785 /١7( (؟) انظر: المغني‎ 


9ض التق الْمخصسْ 
الضابط الثالث: يسقط حد القذف بأربعة أشياء: 
١‏ - عفو المقذوف ما لم يصل إلى الحاكم. 
ليله 8- إقامة البينة. ؟ - اللعان. 
الضابط الرابع: أحكام القذف ثلاثة: 
١‏ - يحرم قذف العفيف. والعفيفة. 
9 - يجب علئ من رأئ زوجته تزني» ثم ولدت ما تغلب على ظنه أنه 
'- يباح لمن رآها تزي» ولم تلد ما يلزمه نفيه. 


قوله: «الضابط الثالث: يسقط حد القذف بأربعة أشياء»: أي يسقط 
الحد عن القاذف بأحد أربعة أشياء. 

قوله: -١١‏ عفو المقذوف مالم يصل إلئ الحاكم»: أي إذا عفا 
ل ل ا 
إلى الجداكم؛ لحديث قَتَادَةَ قَالّ: ١أيَعْجِرٌ‏ أحَدَكُمْ أن يَكُون مدل أبي ضَيْهَم. 
كَانَ إِذًا إِذَا أَضْبَحَ قَالَ: اللهِمَّ إِنّي قَدْتَصَدَفقتٌ بعر رْضِي عَلَى عِبَاوِكَ)2 
والعدقق انر هي لانكرة ل بالقثر صدا د مون 7 

فإن وصل القذفٌ إلئ الحاكم لم يجز العفو؛ دن رَسُولٌ اللو والتتتيوسة 
قَالَ: ١تَعَاقُوًا‏ الْحُدُودَ فِمَا يبتكم هَمَابَلَغَنِي مِنْ حَذَ فَقَدْ وَجَبَ ا 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود(58848)» وقال الألبان: صحيح مقطوع. 
(7) انظر: المغني /١7(‏ 23285)» والكافي في فقه الإمام أحمد (5/ .)5١١‏ 
(*) صحيح: رواه أبو داود (577/8)» والنسائي (5//6)» وصححه الألباني. 


قوله: 17- تصديقه): أي إن قال المقذوف للقاذف: صدقتّء لم يُقم 
حد القذف عالئ القاذف بإجماع أهل العله”"". 

قوله: «- إقامة البينة»: أي إن أقام القاذف البينة -وهي أربعة رجال- 
علئ قذفه لم يّقم عليه حد القذف بإجماع أهل العلم» فإن لم يأتٍ بالبينة 


رعيره ع سسا 


وجب عليه الحد؛ ؛ لقوله ارك وتعَالَ 0 و ل ا ا 


رو تمدن جلدَة © [النور: 4]. 
مَعَرةُ ادق أن آنا يكزة وََافِح ْنَ الْحَارِثِ بْنِ كَلَدَهَ ال تل 


شَهِدُوا عَلَى المغِيرَةٍ بْنِ شعْبَة نمم رَأَوْهُ يُولِجُةُ جه وَيُحْرجَة وَكَانَ ياد 
زتها كلم كول لها فَجَلَدَهُمْ عمَّرٌ وَل عَنْ زِيَادا وكان هذا 
بِمَحْضَرِ مِنَ الصَحَابَةَ فكان احماعا"؟, 

قوله: «؛ - اللعان»: أي يسقط حد القذف بلعان القاذف إن كان القاذف 
زوجاء فإن لاعن الرجل زوجته بالزنا سقط عنه حد القذف. 


وذلك لقول الله تعالئ: لوَلدَ َك ميكل م شبة إل فلم مهد 


ء دو مم لا 2 000 8 د مي سس هه 1 د 
أَحَيد ايم بدت لَه | إنَّهلَمنَ انيقي (ة) والْدَئمسَة أن لَعَمَتَ أله عليه نك نكانمنا لريين 
سح م لاه سوس ا ل ا ل 0 


ويروا عنها الْعَدَابَ لمت جت :11 ب الورك :0 لقف اا 
لكان مِنَ صقي ((4)5 [النور:<-:]. 
قوله: «الضابط الرابع: أحكام القذف ثلاثة»: أي الأحكام المتعلقة 


بالقذفيهو حعيث الحرمة: والوتجوي» والاباسة 


.)0787-186 /١7( انظر: المغني‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه البيهقي في الكبرئ (8/ 5 77)» وشرح معاني الآثار (5/ »)١651‏ وصححه 
الحافظ في الفتح (5/ 05؟) 

() انظر: المغني /١7(‏ 23285)» والكافي في فقه الإمام أحمد (5/ .)5١5‏ 


جع حر ةا ار + يوسوء 

20 التختر المج يب 

قوله: ليحر تنح اياي بلجي : أي يحرم قذف الرجل 
العفينيء والمرأةٍ العفيفة» والرجل العفيف هو المعروف بعدم فعل 
الفاحشة» والمرأة العفيفة هي المعروفة بعدم فعل الفاحشة. 

وذلك لقول الله تعاليخ : إن لذبن ينوت الشتصكت لعفل تالمؤوكت لُمِنوأ ف 
لديا والآيخرة وَفعْعَدَاب يم 487 [النور:؟؟]. 

وقال الي صزالتكرومة: «خيرا الت المويكا عن #الوانها شولك 
َمَا هُنَ؟ قَالَ: «الشّرِكُ بالى وَالسَحْنُ وَ َْل التَفْسِ الَتِي حَرَّمَ الله إلا بال 
كلل وَل مال ايم َو َم الحم ذف المخصتات 
المَؤْمئَاتٍ الْعَافِلاقِ". 2 

قوله: «7- يجب على من رأئ زوجته تزني» ثم ولدت ما تغلب علئ 
ظنه أنه ليس منه»: أي يجب القذفٌ علئ الرجل إذا رأئ زوجته تزني» ثم 
ولدت ما يغلب علئ ظنه أنه ليس منه وإنما من الزاني» وذلك حتئ ينفي هذا 
الولد» ولا يمكن أن ينفيه إلا بالقذف”". 

قوله: 1- يباح لمن رآها تزني» ولم تلد ما يلزمه نفيّه»: أي يباح القذف 
لمن رأئ زوجته تزني ولم تلد ما يلزمه نفيه» ولا يجب عليه كأن يريد أن 
يستر عليهاء ونحوه. 


جن 2000 


.)86( متفق عليه: رواه البخاري (71/77): ومسلم‎ )١( 
.)7/1١5( انظر: كشاف القناع‎ )١( 


لكر 2 فتك 10 


سي 


وفيه ضابط واحد: لسر وإذا تعاطاه 
المسلم المكلّف عالما مختارا جُلد أربعين 

----------------22222 الرع. ---- 222-22222222 

المسكر: هو ما يجعل شاربه سكرانء والسكران عكس الصاحي”" 

قوله: «كل ما أسكر كثيره فقليلّه حرام»: لقول الله يَدوَكَكَ: «يما لين 
َأمَنوا إََِا فير متي وَالتْصَابُ لولم رج ين عَم ل التبَطن مابعتبوة لعلك فيو 400 
[المائدة: .]4١‏ 

وقال رسول الله صََلدَهْعيووَسَلرَ : كل ُشكِرٍ حمر و مُسْكِرٍ حَرٌ حَرَام)”'. 

وقال رسول الله صَرَلدعَووسَة: « كُُ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ما أَسْكَرٌ القَرَقُ 5 
كَمِلْءٌ الكَف مِنْهُ ِنْهُ حَرَام)”. 7 

قوله: ”وإذا تعاطاه المسلم المكلّف»: أي إذا تعاطئ المسلم المكلف 
ما يُسكرء والمكلف هو البالغ العاقل» فإن كان غير بالغ» أو مجنونا فلا يقام 
عليه الحد. 

وذلك لحديث رسول الله صَإَلدءَتَووَسَارَ: ١ارَفِعَ‏ الَْلَم عَنْ ثَكَانَة: عَنِ النَائِم 


.)717/17( انظر: المطلع علئ أبواب المقنع» ص‎ )١( 


(") صحيح: رواه مسلم ٠ ٠5(‏ 6 
(9) القَرَقُ: مكيال يسع ستة عشر رِطْلًا. [انظر: النهاية في غريب الحديث (7/ /4709)]. 
(4) صحيح: رواه أبو داود (078» والترمذي »)١1877(‏ وحسنه. وصححه الألباني. 


9 العج السععي 
حَتَ يَسْتَئْقِط» وَعَنِ الصَّبِيٌ حَتَ يَحَْلِمَ وَعَنِ المجُنونٍ س١‏ حَتَّول يَعْقِلَ200. 

قوله: «عالما»): أي عالما بأنه يُسكرء فإن تعاطاه جاهلا بحاله كأن يظنه 

ماء فشربه» أو جاهلا بحكمه؛ كأن يكون حديث عهد بإسلام لا يعرف أنه 

حرام؛ فإنه لا يقام عليه الحد؛ لأَنَ أب عييدَة بْنَ اجر نان كَنَبَ إِلَى 

عمرٌ صوإلدعنة بتاعت» أن جا اعرف عَبْده بره مب إِلَيْهِ أن شالة: اهَل كَانَ 

غلم أنه حر حَرَام؟ قَإِنْ قَالَ: :َعَم م كَأَقِمْ عَلَيْهِ حَدَّ الى وَإِنْ َالّ: لا تَأَعْلِمَهُ أَنَهُ نه 


54 


حَرَامٌ فَإِنْ 0 001 ف 

يي يوللةء: أَنَّهُ قَالَ : دولا أَرَئ الحدّ إلا عَلَ مَنْ عرَفَهُ)207. 

قوله: 5595 أي إن تعاطئ المسكرً مكرّهاء فإنه لا يقام عليه الحد 
بإجماع أهل العله”". 

وذلك لحديث رسول الله مََلئتعكوصةٌ: «إِنَّ الله لَه وَضْعّ عَنْ أَمتِي الْخَطَأ 
وَالمْسْيَانَ وَمَا اسْتَكْرِهُوا عَلَيِْ)7. 

وه «ججلد أربعين»: أي يقام عليه حد شرب وهر أربعون 
جلدة؛ لأنَّعَلِيا قلعن جَلَدَ الْوَلِدَ بْنَ عُقَْةَ فِي الْكَمْرِ أرْبَعِينَ نُمَّ قَالَ: 
«جَلَدَ الي تروط أَرْبَعِينَ» وَجَلَدَ بو بَكْرٍ َرْبَعِينَ» وَعْمَرُ تمي وَكُلٌ 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود (5 5٠‏ 5)» والترمذي »)١577(‏ وابن ماجه »)7١ 5١(‏ وصححه 
الألباني. 

(؟) صحيح: رواه عبد الرزاق في المصنف (17/ 507)» وصحح إسناده ابن كثير في إرشاد الفقيه 
5/5 

() حسن: رواه عبد الرزاق (/1/ /01 5)» وحسن إسناده ابن كثير في مسند الفاروق .)0٠57/17(‏ 

() انظر: المغني (41//17 58-1 7). 

(5) صحيح: رواه ابن ماجه (55 »)7١‏ وصححه الألباني. 


لك 76 ب ب ب بط 


0 عن يد 


وزاد عمر تؤؤققة الحد إلا تَمَانِين)؛ لأجل كثرة شرب الخمر في 
عهده. 


2002 


.)١17١1/( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.)10/:5( (؟) متفق عليه: رواه البخاري(19/79) ممختصراء ومسلم‎ 


جه القت المجعيبن 


د-باب 


القطع في السرقة 


١‏ - كونُ السارق مكلفا. ؟- كونٌ المسروق مالا. 
*- كونٌ المسروق نصابا. 5 - إخراجه من جرز. 
ه- انتفاء الشبهة. >- ثبوته بشهادة: أو إقرار. 


بادمظالية المسروق ممه يمالة. 


السرقة: هي أخذٌ مال محترم لغيره» وإخراجه من حرز مثله عادةً لا 

معنئ «محترم»: أي يحرم لغير مالكه أن يأخذه إلا بإذنه. 

والسرقة محرمة اي لقوله يَانْدَويِدَكَ: # وَألسَارفٌ وألسا ِكَةَ َأمَطعْوأ 

ابتاك اتك ات وله عير حكيه (4050 | المائدة:"]. 

قوله: ١لا‏ يجب القطع في السرقة إلا بسبعة شروط»: أي لا يقام حد 
السرقة علئ السارق إلا إذا توفرت سبعة شروط. 

قوله: ١9‏ - كون السارق مكلَّفا»: أي لا يقام حد السرقة علئ صبي ولا 
مجنون. 

وذلك لحديث رسول الله مَإِدعَيَوسَة: رذ فِعَ المَلَمُ عَنْ تان َّةِ: عن النَائْم 


لكك م 

فإذا سقط عنهما التكليف في العبادات, والإثمُ في المعاصي؛ فالحد 
المبني علئ درء الشبهات أولين””. 

قوله: «؟7- كون المسروق مالا»: أي من سرق غير مال لا يقام عليه 
الحدء كمن سرق خمراء أو خنزيراء أو معازف,. فهذه ليست بمال في 
الشرع» وإنما المال في الشرع هو ما يُنتفع به لغير ضرورة» فالأرض تسمئ 
فالا والبيت سيا هالا والثبات تسم مالاء والكي تيمر مالاء فهذة 
كلها ينتفع بها لغير ضرورة. 

أما ما ينتفع به لضرورة» كالخمرء والخنزير فلا يسمئ مالا. 
1 وَقد أَجِمَعَ أَمْلٌ العِلّم عَلَئْ أَنَّ المُسْلِمَ إذَا سَرَقَّ مِنْ أَخِيهِ المُسْلِم كَمْرَاء 
نَهْلا قَطْعَ عَكَيْوا". 0 1 

قوله: «7- كون المسروق نصابا»: أي من سرق أقل من النصاب لا 
يقام عليه حد السرقة» ونصاب السرقة هو ربع ديناره أو ثلاثة دراهم. 
والدينار يساوي أربع جرامات وربع ذهب عيار أربعة وعشرين» والدرهم 
يساوي ثلاث جرامات فضة عيار ألف تقريباء كمن سرق شيئا لا يبلغ قيمة 
ربع دينار فلا يقام عليه حد السرقة. 


7 5 0 هو سه 7 0 1 م 5 
وذلك حديث رسول الله مِإِدَعِوَةَ: ١لا‏ تقطع يَدَ السَّارِقٍ إلا في رَبْع 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود (5 5٠‏ 5)» والترمذي »)١577(‏ وابن ماجه »)7١ 5١(‏ وصححه 
الألباني. 

(7) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (0/ 57 ”7). 

(9) انظ الإجماع» لابن المنذر» رقم 58/7) 


ع + سس 3 

1 الكت ]ليب يي 
دِينَار فَصَاعِدًا)!''. 

قوله: «4 - إخراجه من جرز): أي من أخذ مالا من غير حرزه. فإنه لا 
يقام عليه حد السرقة» والحرز هو المكان الحصينء» فمن وجد مالا في 
الطريق فأخذه فلا يقام عليه حد السرقة» وكذلك من وجد بهيمة في الطريق 
فأخذها فلا يقام عليه حد السرقة. 

رجلا من مرب سَألٌ لني ميته عن الّمَارِ قَقَالَ: ما أَخْدٌ 
في أَكْمَامِهِ فَاحْتولَ فَتَمَنْهُ كَثَمَنةُ و وَمِْلهُ مَعَهُ وَمَا كَانَ في الْجِرَانِء كَفِيهِ الْقَطْعٌ إِذَا 
عنمن الجَنٌّ»!"» أي الثُرس الذي يقي ضربات السيوف. 

و جمع أَهُلْ العم علئ أَنَّ القَطْعَ نما يِحِبُ على مَنْ سَرَقَ ما يَحِبُ فيه 
القَطْعُ من الحِرْزِ وَالْمَر رَدَ الحَسَنُ البَضْرِيّ فَقَالَ فِيمَنْ جَمَعْ المَتَاعَ في البَيْتِ: 
عَلَيْهِ القَطع”". 

قوله: 50- انتفاء الشبّهة»: أي إذا كان المال المسروق فيه شّبهة 
للسارقء فلا يقام عليه حد السرقة» كالآب إذا سرق من مال ولده. فإنه لا 
ينام عليه سد السرفة» وكذاك الآم إذاسرقك من جالوروليهاء كلا ريام 
ال ره الشبهة وهي وجوب النفقة علئ الولد للوالد 
والوالدة» والحدود تدرأ بالشبهات» أي متئ وُجدت شبهة لم يُّقم الحد 

وقال رسول الله صَِآدَعَوَسَةٌ مر «أَنْتَّء وَمَالُّكَ لأَبيكَ»9. 


.)١185( متفق عليه: رواه البخاري (57/45)) ومسلم‎ )١( 

(؟) حسن : رواه أبو داود (5 »)١601/- ١6٠١‏ وابن ن ماجه (7097): وحسنه الألباني. 
(9) انظر: الإجماعء لابن المنذر» رقم (211/8. 

(4:) صحيح: رواه أبو داود (37817), وابن ماجه (7741)» وصححه الألباني. 


لكا 

الم را ا صا يسيس 
إلا إذا ثبتت السرقة بشهادة» أو إقرار. 

الها حاة عن عدن كين ين سل عدي 

قد أَجِمعَ أَمْلْ العم عَلَئ أَنَّ قَطْعَ يد د السّارِقَ يَحِبٌ إِذَا شَهِدَ عليه 

برق ا ل ل ل َم عَادَ 
أنه به "0 

والإقرار: هو الاعتراف أن يعترف السارق علا نفسه بالسرقة 

م سس ىت كفت رذ + فثال: 

سا0 
لحار ا لاك 
بماله» فإنه لا يقام عليه حد السرة قة؛ لأنه يُحتمل أن مالكه أذن له في أخذه”" 


2202 


.)185( انظر: الإجماع» لابن المنذر» رقم‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه البيهقي في المعرفة »)518/١7(‏ وعبد الرزاق في المصنف »)111/٠١(‏ وابن 
أبي شيبة في المصنف (9/ 595)» وصححه الألباني في الإرواء (5 57 ؟). 

() انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (7557/05). 


6 القت المجعيبن 


وفيه ضابط واحد: قَطَاع الطريق على أقسام أربعة: 
-١‏ إن قتلوا ولم يأخذوا مالا قُتلوا. 
د إن يلاد وااغوذوابالا قزرا وشايوا 

*- إن أخذوا مالا ولم يَقتلوا طعت أيديهم؛ وأرجلهم من خلاف. 

؛ - إن أخافوا الناس ولم يقتلواء أو يأخذوا مالا نفوا من الأرض. 

م سم م القر م سس ست عه 

قَطّاع الطريق: هم الذين يعرضون للناس بالسلاح فيأخذون أموالهم 
قهوا مداه 

وهم المعنيون في قول الله يَنَاردََتعَالَ: *# ِنَم اا 2و ادن ارقن أنهو سوام 
وَيَسَعَوَنَ فى الْأَرْضٍ فَسَادًا أن يَمََّلوَأ 1 م ل ل 
عِلَفٍ أذ اكوا وت الأض للك ال رق لد ده عَذَابُ 

عَظِيك (4)25 [المائدة:مم] . 

وأو > في قوله تعالئ: #أَوْ يُصَحَلَُوَا 4 بمعنئ الواو؛ لأن الصّلب ليس 
حدًا في نفسه استقلالا بل تابعا للقتل”". 

قوله: -١«‏ إن قتلوا ولم يأخذوا مالا قتلوا» : لقوله تعالئ: #إِنَّما 


5 


.)57 5 /”( انظر: فتح وهاب المآرب‎ )١( 


5 ات د 2 2-2 
لسحصسجة عبرم 2 سر > 


مس ساعل سا عور 
الزين يحارد ْ 


- 


نون أللّدَ ورسواة وَنْسَعَوَنَ فى الأرض فسَادًا أن يَفَمّلوَا © [المائدة:2]. 

يعن - إن قتلواء وأخذوا مالا تلود وصٌلبوا»: أي إن قتلوا الناس» 
وأخذوا منهم أموالهم قتلوا وصّلبوا؛ لقول الله تعاليل: #إِنّمَا جروا الَدنَ 
حارنون الله ووسولة وَنِسَعَوْنَ فى الأرض فسادًا أن يفَمَّلوا أ أ 0 1 المائدة: "] 1 

وقلناطة # هنابعت الران والمعو تتكلواء ويضاتو ا 

ومعنول الصَّلب: الرفع علئ جذع؛ أو نحوهء والمقصود منه أن يُصأْبوا 
بقدر ما يشتهر أمرهم, ولا توقبت فيه ثُمّ ا عليهم, وَيُذْفَنُو'. 

قوله: «- إن أخذوا مالا ولم يقتلوا قطعت أيديهمء وأر- : 

01 إن ادر ولم يَقتلوا قْطٍ أيديهم؛ وأرجلهم من 
خلاف»: أي تقطع اليد اليمنئ والرجل اليسرئ؛ لقول الله تعالئ: أو 
تْمَطَمَ أَيَدِيِهِمَوَ أتغلهم ين حلنفق © [المائدة:0] . 

قوله: 50 - إن أخافوا الناسء ولم يقتلواء أو يأخذوا مالا ثفوامن 
الأرض»: أي لا يتركون في البلد إنما ينفون إلئ بلد بعيد؛ لقول الله تعالىا: 


ع و هوه مح عم 
#أو نموأ مرج الاررّض © [المائدة:0] . 
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.)570 انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (77*8/0)» وفتح وهاب المآرب (؟/‎ )١( 


كفارة» ولا يُزاد في جلده علئ عشرة أسواط. 


التعزير: هو التأديب الذي دون الحد. وَسْمّيَ تعزيرا؛ لأنه يمنع الجاني 
من معاودة الذنب7) 

قوله: ١يجب‏ التعزير في كل معصية لا حدَّ فيهاء ولا كفارة, ولا يراد في 
جلده علئ عشرة أسواط) : أي يجب عائ القاضي أن يُعزّر من فعل معصية 
لم يرد فيها حَدَّ ولاكفارة» ولا يجوز أن يزيد في الضرب علئ عشرة 
ان )ة بست : ١لا‏ مُجْلَدٌ أَحَدٌ قَؤْقّ عَشَرَةِ أشْوَاطٍ إِلّا فى 
حَذّ مِنْ خَدُودٍ اللو00"" 


22 


.)715( انظر: المطلع علئ أبواب المقنع» ص‎ )١( 
.)170( (؟) متفق عليه: رواه البخاري (5860)) ومسلم‎ 


١-باب‏ قتال البغاة ظ 


وفيه ثلاثة ضوابط: 

الضابط الآول: الخارجون علئ الإمام المسلم بتأويل سائغ ولهم 
شوكة بغاة تلزمه مراسلتهم: وإزالة شبههم فإن رجعوا وإلا قاتلهم. 

الضابط الثاني: لا ي: بتبع لهم مُذيرء ولا يُجِهَرْ على جريح. ولا يُغنم 
لهم. ولا نُسبئ لهم ذرية. 

الضابط الثالث: لا ضمان عليئ أحد الفريقين فيما أتلف حال الحرب 
من نفوس. وأموال. 


قوله: «/-ياب قتال البغاة»: أهل البغى هم الظّلّمة الخارجون عن 
طاعة الإمام المعتدون عليه'"". 
والدليل علئ قتالهم قوله بهَدَوَدَكَ: #وإن طأقنَانِ مِنَ الْمُؤْمِيينَ تلوأ 


1 تس وس 04 0-0 وه 6 خب مين و مس سح بن لد عقن د عر صمي 
ل 1 َإِنْ بَعَتَ إِحَدَ هما عل الحم فَمَيْلُوا ألتى تَبَنى حَقّ تفن إل مَرِ أَكَّهِ # 


[الحجٌرات:9]. 
وقول 0 اللو صَلئعدوَسةَ: ١مَنْ‏ أتاكم و 
6 و ا ووو 
وَاحِدٍ ل أَنْ يَشْقّ عَصَاكُمْ 5 جَمَاءئ: :0 قاقتلوة)”". 


)١(‏ انظر: شرح منتهئ الإرادات (/ 18؟). 
)٠(‏ صحيح: رواه مسلم (؟1865). 


9 الجخ المجكينْ 

قوله: «الضابط الأول: الخارجون عل الإمام المسلم بتأويل سائغ 
ولهم شوكة بغاة تلزمه مراسلتهمء وإزالة شبههم فإن رجعوا وإلا قاتلهم): 
أي إن كان للخارجين تأويل سائغ كما لو ادعوا أن الإمام مضيّع لحقوق 
الله» أو أنه يظلم الناسء أو أنه يُؤثر أقاربه في الحكم, ونحوه. وكانت لهم 
شوكة -أي سلاح. فإن لم تكن لهم شوكة» فلا يأخذون حكم قتال البغاة- 
وجب عليئ الإمام أن يرسل إليهم من يزيل شبههم. فَقَدْ رُوِيَ «أنَّ عَلًِا 
تعن رَاسَلَ أَهْلّ البَضْرَة قَبْلَ مَْقِعَةٍ الجَمَلٍ)". 

فإن رجعوا عن البغي إلئ طاعة الإمام تركهم. 

أما إن أبوا الرجوعء فعلئ الإمام أن يعظهم. ويخوفهم بالقتال» فإن لم 
يرجعواء ولم يتعظوا لزم قتالهم إن كان قادرا علئ القتال؛ لقول الله تعالول: 
لاون طَانِ مس لمؤنين ولوأ مها وإدا مت إحدَهُمَا عل الك ميو الى 
يي قي إل رهن مت يما مدل واوا دأ بحب المفسليت 
45 [الخجُرات:؟]. 
| وَأَجْمَعَ أَمْلُ العلم علئ أَنَّ أَمْلَ البَغْي إِذَا سَأَنُوا الإمَام النَطَرَ في 
مُورِهِمْء وَرَجَا رُجُوعَهَُمْ عَمَّا هُمْ عَلَيْه إلى طريق أهلٍ العَدْلِء فَعَلَيْه أَنْ 
يَفْعل0") 

قوله: «الضابط الثاني: لا يُتبع لهم مُدُبرء ولا يُجهز علئ جريح. ولا 
قف ليو ولاقينة ليع ذأرية)؟ أى لذ حو أن كعم لية لذ البغاة قا 
يغنم لهم ب سيم قدا يجور 1 - ر 
ويحرم قتل مدبرهم, ولا يجوز قتدل جريحهم., ولا يجوز أخذ اموالهم 

و 

غنيمة» ولا يجوز استرقاق ذريتهم, وإنما يقاتلهم؛ لكي يدفعهم. ويكف 
)١(‏ صحيح: رواه أحمد (7/ 85)» وصححه الألباني في الإرواء (559 ؟). 
() انظر: الإجماعء لابن المنذر» رقم (8655). 


الئل 01 

عن بي أقامة مقت كال. «شَهِدْتٌ صِفَينَ» فَكَانُوا لا يُجيرُونَ 2 
جريح» وََا يَقَدلُونَ مُوَلْياء وَكَا يَسْلْبُونَ قا عيف 

قوله: «الضابط الثالث: لاضمان علين أحد الفريقين فيما أتلف حالٌ 
الحرب من نفوس وأموال»: أي لا يضمن البغاة ما أتلفوه من أموال على 
أهل العدل حال الحربء ولا يضمن أهل العدل ما أتلفوه علئ البغاة حال 
الحرب؛ لآن البغاة أتلفوا ذلك بتأويل» وأهل العدل فعلوا ما يجوز لهم 
ين 


2 


ل الزَهْرِي ومثلقة: «كَانَتِ الفِبَْة العْظْمَن» وَفيهم ادر نَ» وَأَجَمَعوا 
0 رَجُلِارْتَكَبَ قربا عزن ويل ال أو ولاج 
رَجُلّ سَفَكَ دَمَا حَرَاما َيل القرْآنِء وَلَاٍ يَغْرّم مالا أتلمَهُ بتَأوِيلٍ | 0 


)١(‏ صحيح: رواه البيهقي (8/ 187). والحاكم في المستدرك (1717/5), وصححه الألباني في 
الإرواء 5759 ؟). 

.)501-765٠ /١7( انظر: المغني‎ )0( 

() رواه البيهقي في الكبرئ .)7501١ /١17(‏ 


وفيه ثثلاثة ضوابط: 

الضابط الأول: تحصل الردة بأمر من أربعة: 

-١‏ بالقول: كسَّبٌ الله أو الرسولء أو ادعاء النبوة. 

- بالفعل: كالسجود لغير الله أو إلقاء المصحف في قاذورة. 

*- بالاعتقاد: كالاعتقاد أن لله شريكاء أو اعتقاد جل ماأجمع 
المسلمون عل تحريمه؛ أو العكس. 

5< .يالشاك: كالشك في وجود الله أو في رسالة محمد صََنَه الَدَووْسَلهٌ. 

الضابط الثانى: من ارتد وهو مكلف مختار استتيب) فإن تاب فلا 
شيء عليه» وإن أصر قتله الإمام أو نائبه. 

الضابط الثالث: توبة المرتد إتيانه بالشهادتين مع رجوعه عما كفر به. 

0 9 

قوله: (4-باب حكم المرتد»: المرتد هو الراجع عن دين الإسلام إلئ 
الكفر 0" . 

قوله: «الضابط الأول: تحصل الرّدة بأمر من أربعة»: أي إذا حدث 
أحدها صار صاحبها مرتدا. 


.)7 ١17 /5( انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد‎ )١( 


0 2 
قوله: -١«‏ بالقول: كسب الله أو الرسول»: أي من سب الله مازحاء أو 

جادًا كفر» وكذلك من استهزأً بالله تعاليا» أو بآياته» أو برسله؛ أو كتبه كفر؛ 
لقوله يوةءَ: « وكين سَالْتَهْرٌ فوح نما حكن حَوْسُ وَتَْعث كَل أبس 
كاملل رولف كرتتو زءوت 0 لا ساروا قد رمم بعد 1 إن َف عن 


وه رمح 


ةين 1 ْم حكاوأ ريب 14 [التوبة: -:]. 
جمع أهل العلم علئ قتل من سب النبي صتيءة(''» وهذا يكون 
0 وليس لعموم الناس. 

قوله: «أو ادعاء النبوة»: أي من ادع النبوة» أو صدق من ادعاها فقد 
ارتد؛ لأن مسيلمة لما ادعئا النبوة فصدقه قومه صاروا بذلك مرتدين. 

وذلك لقول النَبِيَ مس1 :الاَقُومُ السّاعَةُ َنَّى يُنْعَتَ دجَالُونَ 
ذَّبُونَ قيب منْ لاني كُلهُمْ يز َعُمُ أَنَّهُرَ ول الع 

ولأنهمُكَرّبٌ لِقَول الله يَرَوَيََلَ: #وَلكنْرَسُولَ اله وَحَائَمَ ألييَعنَ 4 
[الأحزاب: ٠‏ 5]. 

قوله: «7- بالفعل: كالسجود لغير الله أو إلقاء المصحف في قاذورة»: 
أي من سجد لغير الله تعالئ» كصنمء أو ضريحء أو نحوه صار مرتدا كافرا 
بالله تعالئل بعد إقامة الحجة عليه؛ لقوله تِرَدَوَيَمَكَ: وَأَنَالْمَسَ د لَه لا بدَعوأ مم 
سه لّمدًا )4 [الجن: .]١ ٠‏ 

قوله: «أو إلقاء المصحف في قاذورة): أي من أهان القرآن صار مرتدا 
كافرا بالله تعالئ؛ لقوله يَرَدَويََلَ: # قل يَّنِ أَسَمَحَتِ الاش وَالْجنُ ع أن يأنوأ بِمِئْلٍ 


- 


217897 انظر: الإجماعء لابن المنذر» رقم‎ )١( 
.)191/( متفق عليه: رواه البخاري (9 270 ومسلم‎ )( 


9 الوتجخ المقكون 
عدا لون ايا نَ بِمِشْلِه- وَلَوْ كارت بعصم يحض ظهيرا "مم4 [الإسراء:.4ى] . 

قوله: «- بالاعتقاد: كالاعتقاد أن لله شريكا»: أي من اعتقد أن لله 
شريكا في ربوبيته» أو ألوهيته كفر؛ لقوله تِرَدَوَتَدَلَ: 0 
وَيَعْفر مدن ذَلِكَ لِمَن يَهَاع # [النساء:٠‏ 4 ] . 

قوله: «أو اعتقاد حل ما أجمع المسلمون علئ تحريمه. أو العكس): 
أي من اعتقد جل شيءٍ مما أجمع المسلمون علئ تحريمه» كجل الخمرء 
أو الخنزير» أو الميتة» أو نحوه» أو جحد شيئا مما أجمع المسلمون على 
وجوبه. كالصلاة» أو الصيام» أو الحج. ونحوه صار مرتدا كافرا؛ لآن أدلة 
هذه الأمور الظاهرة ل ع را در 
إنكارها إلا من مكذَّب لكتاب الله» وسنة رسوله صَإئت يو( 

قوله: «- بالشك: كالشك في وجود الله أو في رسالة محمد 
عَلئَةعووَسةَ١:‏ لقو ل الله تبَرَدَوَتََلَ: مإإنَّمَا الْمُؤَمُوت الْدينَ >امحوأ ياه ورسولو كم لم 
يَرتَابواً #[الشخرات:١ ]١‏ !»أي لم يشكوا في وحدانية الله ولا في نبوة نبيه 
#لاايوق ولا دنهم فمن شاك بن وجوه الله كثر*. 

وقَالٌ رَسُولُ اللو اتصيروسة: «أَشْهَدُ أنْ لا له إلا الله وني رَسُولُ اللى 
لا يَلْقَئ الله بهمًا دع غير شَاكُ فِيهمًا إلا دَخَل م 

لوقه« لشراية لقاو دوم ارده بحو وان بكار اين فإن تاب فلا 
شيء عليه, وإن أصر قتله الإمام أو نائبه»: أي من ارتد وهو بالغ عاقل 
مختار وجب عائ الإمام أن يأمره بالتوبة» فإن تاب فلا شيء عليه؛ وإن 


.)77٠١ /0( انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد‎ )١( 
انظر: تفسير الطبزئ (7؟/18).‎ )0( 
.)51/( صحيح: رواه مسلم‎ )( 


2 > ه ضح 2-2 

اجر 2ت 3 2 لتك جز 
أصر علئ ردته وكفره» وجب علىئ الإمام أن يقتله» أو نائبه؛ لقول النَبِيَ 
سَإدعيدوَة: ١مَنْ‏ بَدَّلَ دِيئة فَافتلُوه0”". 

وقد أجمع أهل العلم علئ أن العبد إن ارتد فاستتيب فلم يتب قتل!". 

قوله: «الضابط الثالث: توبة المرتدٌ إتيانه بالشهادتين مع رجوعه عما 
كفر به»: أي إذا أراد المرتد أن يتوب فعليه أن ينطق بالشهادتين» وأن يرجع 
عما كفر به. فلو كانت ردته بسبب إنكاره واجبا من واجبات الإسلام, 
اماس و 0 
يبت إسلامه حدئ بشهد أن محمد رسوث لظ إل اق 

قال وَسْولُ الله سلةعشبومة: ١أمِرْتٌ‏ أَنْ أَكَاتِلَ النََّسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا 
إِلَهَ إلا اذك أن محَمداَسُولُ الى وَيُقِيمُواالصّلاك وَيُوُْوا اراد قدا َعَُوا 


ع مه سر هو 
7 


7 عَصَمُوا مني ني دِمَاءَهُمْ وََمَوَالَهُم | ِل بحق الإشلام» كانت 1 عَلَىئ 
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() صحيح: رواه البخاري .)7١1١1/(‏ 
(؟) انظر: الإجماع» لابن المنذر» رقم 278/7 
(1) متفق عليه: رواه البخاري (75): ومسلم .)5١(‏ 


الحادى والشلافون : 


كتاب الأطعمة 


الحادي والثلاثون: 


كناب الأطعمة 


وفيه بابان: 
-١‏ باب أحكام الأطعمة. 
-١‏ باب الذكاة. 


الاطعمة: هى ما يُؤكل» والوية 
قال الله تدائة» رتنه اتتزيحك نوترك تركوفة فل وق لقن أن 


- و 


يَظعَمَهُ فَإنّهمِوٌه © [البقرة:45 »]١‏ فسمول الله عَيََلّ الشراب فى هذه الآية طعاما. 


موث ذمه 


محرا 2 تك جز 


وفيه ضابطان: 

الضابط الأول: أحكام الأطعمة ثلاثة: 

١‏ - يباح كل طعام طاهر لا مضِرَّةً فيه. 

5< يسرع كل طحاء تجسن 

#ند وكروها لدرائيطة قربي نيف 3 السو 


قوله: «أحكام الأطعمة): أي ما يحرم أكله وشربه. وما يباح أكله 
وشربه» وما يُكره أكله وشربه فالأطعمة لها ثلاثة أحكام: قد تكون مباحة. 
وقد تكون محرّمة» وقد تكون مكروهة. 

قوله: -١‏ يباح كل طعام طاهر لا مضرة فيه): أي كل طعام طاهر لا 
مضرّة فيه يباح أكله سواء كان من الحبوبء أو الثمارء أو النباتات» أو غير 
ذلك؛ لقول الله تعاليل: # هُوَاًرِى خَلَقَككُم مان الْأرْضٍ يها © [البقرة:5]. 

وقال تعالئ: تأيه ألنَا سوأ مان الْأرْضِ حكاا طِيِبًا © [البقرة:ه<١].‏ 

فالأصل في الأطعمة الإباحة» يعني إذا قيل: ما الدليل عل حرمة طعام 
معين 

نقول: إن الأصل في الأطعمة الإباحة» أي لكي تحرّم طعاما لابد أن 


يوج _الوججئ اعون 
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بتحريمه. 

قوله: «؟- يحرم كل طعام نجس؛: كالميتة» والدم» ولحم الخنزير» فلا 
يجوز أكل الميتة» ولا يجوز أكل الدم» ولا يجوز أكل لحم الخنزير؛ لقول 
الله تعالل: #حُرَمَتٌ عَلَيخْْ لْمَِتَهُ وأَلدَمُ كم ألنزيرٍ #المائدة:*]. 

ويحرم أيضا كل مسكر: » فلا يجوز أكل أو شرب المسكر. 

وذلك لقول الي سزأئتطتدوعة: ١كُلّ‏ ُشكر حَيْرٌ وَكُل ُشكر حَرَام0". 

قوله: «7- يكره ما له رائحة ة كريهة لمصلّ في المسجدا: أي إذا كان 
للطعام رائحة كريهة كالبصلء والثوم؛ والكراث كُرَهَ أكله لمن تجب عليه 
صلاة الجماعة في المسجد. 

وذلك لحَدِيثِ أبي سَعِيدِ صَعلتَعك قَالَ: لم تعد أن فيِحَتْ حَْيَنُ فوَقَْنا 
أَضْحَاب رَسُولٍ اللو صائتطيدوسة في يِلْكٌ البقَلَةِ: الثوم؛ وَالنََّسُ جِيّاءٌ» فَأَكَلْنَا 
مِنّْها أَكلَا شَدِيدَاء ثُمّ رُحْنَا إلى المَسْجِد) َوَجَدَ وَسُولُ الله صإلئطبيوة الرّيحَ 
-أي الرائحة-. فَقَالَ: من أكلّوِنْ هذه الجر ال يا ها َفْرَنًا في 
المَسْجِدٍ)ء فَقَالَ النّاسٌ: خُرّمَْتْ خُرّمَتْ) كع دَاكَ الي َإلعبروسك فَقَالَ: 
ا ناض ”1 تَحْرِيمُ مَا أَحَلَ اللةلي. وَلَكِنَهَا م كر أكدة 
رِيحَهًا)”"» أي رائحتها. 


موث ذمه 


)٠١٠١7( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.)056( (؟) صحيح: رواه مسلم‎ 


تي م 1-7 و سجر و حر 
- 2-0 للحم بحب 207 
له دز 


الضابط الثاني: يحرم من الحيوانات والطيور ستة: 
-١‏ مانصٌ الشارع علئ تحريمه بعينه. 

؟ - ما يفترس بنابه إلا الضبع. 

#دها بطِيدٌ يشال 

4 - ما يأكلٌ الجيف من الحيوانات» والطيور. 

ه- ما أمَر الشارع بقتله. أو نهئن عن قتله. 

تسيافر ادهع تاكول وغيره. 


قوله: «الضابط الثاني: يحرم من الحيوانات والطيور ستة): أي ما يحرم 
أكله من الحيوانات» والطيور ستة. 

قوله: -١«‏ ما نص الشارع علئ تحريمه بعينه): كالحمُر الأهلية 
والخنزير. 

ودليل تحريم الحمر الأهلية: حَدِيتْ ابْنِ عْمَرَ صتلاةنة» أن رَسُولَ الله 

500 لس هس يوسا شاه و يه )م 

دونه يَوْمَ خَيَْرَ عَنْ لحُوم الخَمْرٍ الأهْليّةا'''» والحمْر: جمع 
حمار» والحمار الأهلي: هو الحمار المستآنّس الذي يُركب في الأرياف. 
ونحوها بخلاف الخَمّر الوحشية غير المستأنسة التى تعيش في الغابات. 

أما دليل تحريم الخنزير: فقول الله تعالى: لحَرّمَت عَلَيَك الْمبِتَهُ ولد كم 
نز #[المائدة:؟]. 

"١ 5 ٠ > 12 ام ).أ‎ 22 2 

وَأَجْمَعَ أل العلم عَلى تَحرِيم الخنزير' 2 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري ))57١5(‏ ومسلم .)١1151(‏ 
() انظر: الإجماعء لابن المنذر» رقم .)86١١(‏ 


آ 


9 الشسج اتويب 

قوله: «7- ما يفترس بنابه إلا الضبع»: أي يحرم أكل ما يفترس الفريسة 
بنابه» كالأسدء والثّمِرء والذئبء والمّهدء والكلبء والسّئورء والتّمس» 
والأميهو القيا»نوالتعلب: 

وذلك لحديث أبي ثعلبةً الحشني وََئعنَُ قال: «نَهَى النَمّ صإلاعتيوعة 
ص8 َنْ أكلٍ كل ذي تاب من اله)7. 5 

وقد أَجْمَعَ عَوَامُ أَمْلٍ العِلّم أنَّ كُلّ 
اد 0 

وذلك لِحَدِيثِ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ أبي عَمَّاِ قَالَ: سَأَلتُ 0 5 
عَنِ الضَبْع أَصَيْدٌ هُوَ؟ -يعني يجوز صيده؟- قَال: الحم قُلْت: آكُلهَا؟ 
قَالَ: ١نَعَمْ)‏ ا قَلْتٌ: أَشََيْءٌ سَِعْتَ مِنْ رَسُولٍ الله صوَلعووَس1؟ قَالَ: «نمْ)7". 

قوله: (- مايصيد بمخلبه): أي الذي يَصيد بمخلبه يحرم أكله 
كالصقرء والعقاب. والشاهين» والبومة» ونحوه. والمخلّبٌ للطائر والسباع 
مثل الظفر للإنسان» وسّمي مخلبا؛ لآنه يُخلب به» أي يقطع به الجلد. 

ولا يجوز أكل ماله مخلّب من الطير؛ لحديث ابن عباس 825: 
0 رَسُولٌ | الو مايوه حَنْ كُلّ ذي نَابٍ مِنَ السّبَاع» وَعَنْ كُلّ ذي 

هذ الطرية. 


717 «؛ - ما يأكل الجيف من الحيوانات والطيور): أي لا يجوز أكل 


و 


كل ذي تاب مِنَ السّبَاع حرام" إلا 


.)١9775( ومسلم‎ ))01٠0( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 

() انظر: الإجماعء لابن المنذر» رقم .)86١١١‏ 

(*) صحيح: رواه أبو داود (237807)» والترمذي (801)» وقال: (حسن صحيح»» والنسائي 
(6») وابن ٠‏ ماجه (60/ »٠‏ وصححه الألباني. 


(:) صحيح: رواه مسلم .)١975(‏ 


ك1 3 2 
با سكالع عل الزساخافه والفيق #السسره والقفرابه والنازة 
والحشرات. 

وذلك لحديث رسول الله صلةتييوة: «خَمْسٌ فَوَاسِقٌ بُقتَلْنَ فى الحِلّ 
وَالحَرّم: اليه وَالغْرَابُ الْأَبْقَعٌ وَالمَاوَك والكلة العقوة والخ 10 
والغراب الأبقع: هو الذي في بطنه» وظهره بياض. 

نصّ النبى ءوس في هذا الحديث علئ الغراب؛ لأنه يأكل الجيف». 
واقنس علندما يقباركه ن أكل اجيف كالهمب والتحوه. 

وقد أباح النبي صَإِلدَعيوسَةَ قتل هذه الحيوانات في الحرم» ولا يجوز 
قتل صيد مأكول في الحرم, فما أبيح قتله لم يجز أكله”". 

قوله: «5- ما أمر الشارع بقتله أو نهئ عن قتله»: أي كل ما أمر الشارع 
بقتله» أو نبئ عن قتله لا يجوز أكله. 

وقد أمر الشارع بقتل الحّية» والغرابء والفأرة» والكلب العقورء 
وَالحُدَيّاه والعقرب» كما في حديث رسول الله مََئيومَةٌ: ١حَمْسٌ‏ فَوَاسِقَ 
ُفْتلْنَ في الل وَالحَرّم: الح وَالغْرَابُ الْأَبْقَع وَالْقَاوكه وَالْكلت العدوات 
وَالحُدَيًاا» وَفِي ِوَايَةِ: ١وَالعَقَرَبُ)7”.‏ 

ونب الشارع عن قتل النملة» والنحلة» والهُدمّدء والصّرّد كما في 
حديث ابن عباس تلن قالٌ: (إنَّ الي تيوس نَهَى عَنْ قَدْلٍ أرْبَع من 
الدَّوَابٌ: التَمْلَةُ وَالبَحْلَةُ وَالهُدْهُد وَالصّرَة). 1 


)١١9/7( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.)07١ /5( (؟) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد‎ 


(؟) متفق عليه: رواه البخاري (5 7١‏ 7) بدون قوله: «الحِلّ)؛ ومسلم .)١ 1١9/(‏ 
(5) صحيح: رواه أبو داود (6559) وابن ماجه (7”7 077 وصححه الألباني. 


القتجخ المعو 
والصّرّد: طائر ضخم الرأس أبيض البطن أخضر الظهر يُشْبه الهُدَهُد في 
قوله: ديات دمن ناكول وقيرناة أ لا يجرز أكا كل ماترلد 
من حيوان مأكول. وحيوان غير مأكول كالبغل؛ لأنه متولّد من فرس 
وحمارء فالفرس يجوز أكله؛ والحمار لا يجوز أكله. 
ولا يجوز أكل كل ما تولّد من طائر مأكول وطائر غير مأكولء كالسّمَع 
لا يجوز أكله؛ لأنه متولد من ضبع» وذئب» فالضبع يجوز أكله كما تقدم, 
وذلك تغليبا للتحريه”". 
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.)7585 /١5( انظر: كشاف القناع‎ )١( 


ااا + ل فخ 


؟-باب الذكاة 


وفيه ضابط واحد: شروط الذكاة أربعة: 
١-أهلية‏ الذابح. 
- أن تكون بآلة صالحة. 
-٠‏ أن يقطع الخُلقوم والْمَرِيء. 
4 - أن يذكر اسم الله عليه. 


قوله: «؟-باب الذكاة»: أي الأحكام المتعلقة بالدَّكاة» والذكاة: هي 
ذبح» أو نحر حيوان مقدور عليه؛ مباح أكله بقطع حُلقوم؛ ومَريء”" 

ودليل الذكاة قوله تََاردَويْعَالَ: لإِلَامَا دك © [المائدة:"] . 

قوله: «شروط الذكاة أربعة»: أي لا يباح أكل شيءٍ من الحيوان» أو 
الطير المقدور علا ذبحه حت كد تتوفر هذه الشروط الأربعة. 

قوله: -١«‏ أهلية الذابح»: أي لا بد أن يكون الذابح مسلماء أو كتابياء 
عاقلاء قفاصدا للذبح. 

لقول الله تَارَدَوَتِعَالَ: لاما مَعَيمْ 4 [لاعدة:س] . 

وقال عَيَيجلَ: #وطعام لذبن أوموأ الككب حِلٌ لَك وَطْعَا َك حِلَّ طَمْ © [لمائدة:ه] . 


.)7١05 /١5( انظر: كشاف القناع‎ )١( 


601 القعخ الم ةمسد 
قَالَ ابن عباس صفلقهة: ١طَعَامُهُمَْ‏ ا )7 
وَقَالَ الزّهْرِي ومذللة: الابَأْسَ د دَبِيِحَةٍ ة نَصَارَى ل العَرّبء وَإِنْ سَمِعْتَةُ 
يُسَمّي لِعَبْرِ اله قلا تأكُلٌ وَِنْ لّمْ تَسمَعْهُ تَسْمَحْه فَقَدْ أَحَلّهُ اذه َعَم فر" 
وقد أجمع أهل ل العلم علئ أنَّ د دََائْحَ أَمْل الكِتّاب لَنَا حَلَالُ ذا ذّكَرُوا 


أ م الله 00 0 


ولا تحل ذكاة مجنون. ولا سكران. ولا طفل غير عاقلء فلو ذبح 
مجنون أو سكران حيوانا لم يجز أكله» وكذلك لو ذبح طفل حيوانا لم يجز 
أكله” . 

قوله: -7١‏ أن تكون الذّكاة بآلة صالحة»: أي لابد أن يذبح بدا 0 هيز 
الدم كحديد. أو حجرء أو نحوه إلا الشّنء والظفرء فلا يجوز الذبح بسن 


الآدمي. ولا الظفر. 
وذلك لحديث رسول الله ووس مما أ هر ادم كر 0 اللو 
0 رروعو 


عَلَي فَكلُوه لَيْسَ الس وَالظمىَ تاغلل عن ذَلِكَ ما السّنُ: فَعَظْم 
وَأمَا الظَفُرٌ: فَمْدَئ الحَبَشّة””: أي سكين الحبشة. 

قوله: *- أن يتقطع الحُلقوم, والمَرِيء»: أي يشترط لحل الذبيحة 
قطع خلقوم ومَرِيء الحيوان؛ لآن بقطعهما لا تبقئ الحياةفي محل 


)١(‏ صحيح: رواه البخاري (1/ 47) معلقا بصيغة الجزم. 
(؟) انظر: صحيح البخاري (7/ .)17١‏ 

(9) انظر: الإجماعء لابن المنذر» رقم (23505. 

(؟) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد(؟/ 07-65٠5‏ 0). 
(6) متفق عليه: رواه البخاري (588 7)؛ ومسلم .)١95/4(‏ 


2 و 
عزف 2 
اه 
الذبح 

والخلقوم: هو مجرئ النفس. 

قوله 5 أل بذك سول عليه ل أي ١‏ رط اجل ةذ يقول 
رك تق لاد 11 ا الحرام لد 

وقالَ المي صَلدَتعييوسَر: «مَا نهر الدّمّ وَذْكِرَ اشم الله عَلَيهِ فَكُلُو)7". 

فمن ترك التسمية علئ الذبيحة عمدا لم تحلّ ذبيحته أما من تركها 
هوا جلة؛ لحديث رسول الله صََِنَعَيَهِوسَرٌ: (إنَّ الله وَضَعَْ عَنْ أمَتِي الخَطَأَء 
وَالْمَيَانَ وَمَا استكْرهُو ١‏ عليه 


2022 


.)0:08-651/ انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (؟/‎ )١( 
.)17/6/١5( انظر: تفسير الطبري‎ )0( 

(7) متفق عليه: رواه البخاري (588 ؟)؛ ومسلم )١1314(‏ . 
(5) صحيح: رواه ابن ماجه (546 »)27١‏ وصححه الألباني. 


كتساب الث 


وفيه ثلاثة ضوابط: 

-١‏ شروط جل الصيد إذا مات بالآلة. 
-١‏ شروط الصيد بالحيوان. أو الطائر. 
#دماتبروظ غيل السبيد. 


الصيد: هو اقتناص حيوان حلال» متوخش طبعاء غير مقدور عليه» 
لامر" 

ومعنوئ «حيوان حلال»: أي حلال الأكل» أما غير حلال الأكل فلا 
يسم صيدا في الشرع كالخنزير» والسّباع. 

ومعنئ «متوحّش طبعا»: أي من الحيوانات المتوخشة بالطبع كالحمّر 
الوحشية» والبقر الوحشيء والأرانب الوحشية» أما الحيوان المستآنس فلا 
يجوز صيده. وإنما يَذكئ فقط إلا إذا كان غير مقدور علئ ذبحه فيجوز 


صيده. 
ومعنيل «غير مقدور عليه»: أى لا يمكن ذبحه. فإن كان مقدورا على 
ذبحه لم يجز صيده» وإنما يذكئ. 


(١)انظر:‏ كشاف القناع /١5(‏ 537 7). 


0ب بيبط 

ومعنل «ولا مملوك»: أي ليس ملكا لأحد. فإن كان ملكا لأحد لم يجز 
التعدّي عليه: 

والصيد مباح بإجماع أهل العلم”", لقوله يَوَدَويَدكَ: وَإِدَا حلم َأصَطادوا * 
[المائدة: ؟]» ]» أي إذا 0 من الحجء » أو العمرة فاصطادوا إذا شئتم. 

وسَأَلَ عَدِيّ بن : حَاتِمٍ ل رَسُولَ اللو صَرَدَعيووسَدَ 00 0 
قَقَالَ: «إِذًا أصَيْتَ . بِحَدّهِ فكُلء فَإِذَا أَصَاتَ بِعَرْضهِ َقَتَلَ فَإِنَهُ وَقِيذُ 
تأَكُلُ). أي ذا اعياب المع امن دده فأخهر الدم جاز أكله» أما إن 00 
بعرضه فلم ينهر الدم لم يجز أكله؟ لأنه وقيذ. 

فقَالٌ عَدِي وتلئعة: أَرسلُ كَلْسِي -أي المعلّمِ- د وال: إِذَا آَرَسَلْتَ كلت 
كَلْبَكَء وَسَمَيْتَ» فَكُل)». أي إذا أرسلت كلبك لكي يأتي ل 
بسم الله» فآتئ بصيد جاز أكله. 

فقَالٌ عَدِيَ يتإئةعنة: فَإِنْ َكَل -أي إن أكل الكلب. فما الحكم؟-. قَالَ: 
«قكا تأكُلْ» فَإنَُّ َم يسك عَلَيْكَ إِنَمَا أمْسَكَ عَلَ تَفْسواء أي لا يجوز لك 
أن تأكل من هذا المصيد الذي أكل منه الكتلب» لأنه إثما أمسك: هذا 
ا د 


فقال عَدِي ب يتتقعلة: أَرْسِلُ كَلِي؛ دَأَحِدّ مَكه كَزيَا حر كَال: ١لا‏ تَأكُلُء 


ال له 


ّم تلن َل وَل على آخ”, يعني إن وجدت 
ل يس مسري امريد سيد لأنك لا 


من هه 


(١)انظر:‏ كشاف القناع (5 /١‏ ”53 7). 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (4075 0)) ومسلم(1979١).‏ 


الضابط الآول: شروط حل الصيد إذا مات بالآلة أربعة: 


١‏ - أهلية الصائد. 
١‏ - أن يكون بآلة صالحة. أو حيوان معلم. 
بو إرسالها مع قصله. 5- الحية عند الإرسال. 


قوله: «الضابط الأول: شروط حل الصيد إذا مات بالآلة أربعة): يعنى 
الشروط التى لابد أن تتوفر في الصيد إذا مات بالآلة لكى يكون حلالا 
أرفة: ْ ْ 

والآلة نوعان: 

1 ]لة معاد هي التي تنهر الدم كالسهم؛ والبيق و وده الآلة إذا 
أصابت صيدا جاز أكله إذا ذكر اسم الله عليها عند الإرسال. 


الت الله شي ع 6 هي التي اليا يات والعصيء 


ب 
3 


والحجارة» والنبل» اذ سات قينا در ١‏ ل توعان قلف مان 
أدرك ميتا فلا يجوز أكله؛ لأنه يكون في حكم المنخنقة» والموقوذة. 

قوله: «١-أهلية‏ الصائد»: أي لا بد أن يكون الصائد أهلا للذكاة» ومن 
هو الذي يكون أهلا للذكاة؟ 

هو العاقل المسلمء أو الكتابي» فلا يحل صيد المجنون. ولا يحل 
صيد السكران؛ ولا يحل صيد الطفل غير العاقل» ولا يحل صيد الوثني؛ 
ولا يحل صيد المرتد» ولا يحل صيد المجوسي. 

قوله: «7- أن يكون بآلة صالحة. أو حيوان معلّم»: أي لا بد أن يكون 
الصيد بآلة صالحة للصيدء وهي الآلة المحذدة التي سبق ذكرهاء كالسهم 


لك م 
والسيفء أو بحيوان معلّم يصيد بنابه: أوظائر علو ,بيك بمخلبه: 
كالكلاب» والصقور. 

لقو له يَوَدَوةََ: وا عَََشميِنَ فارج مُكِينَ 4 اائدة:؛] 

ؤقال لبي دوس : «وَمَا صِدذْتٌ بِقَوْسِكَ َذَّكَرْتَ اسم اللّى فَكُلُء 
وَمَا صِذْتَ ِكَلْيِكَ المعلّم َذَكَرْتَ اشم اللى فَكُلُء وَمَا صِذْتَ يِكَلْيكَ غَيْر 
مُعلَم؛ فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَفُ فَكل0". 

يعني إذا أرسلتٌ كلبك المعلَّم ليأتي بصيدء وذكرتٌ اسم الله عَيكيلَ عليه 

عند الإرسال: فأتىل بصيد قد ماتء. فإنه يجوز أكله؛ أما ما صدت بكلبك 

غير المعلّم فأتئ بصيد لم يجز أكله إلا إذا أدركته حيا فذكيته» فإن أت به 
قتيلا لم يجز أكله. 

قوله: (“- مساو دا أي إرسال الآلة. أو البعيو انأو 
الكلب» ؛ أو الطير المعلّم مع قصده فعل الصيدك ذ فمن رمئ آلة محددة دون 
ا لد لقول الَبِتَ كوس : ذا أَرْسَلْتَ 
كيك سنك 6 يت فكل70". 

مثال: من رمئ آلته دون أن يقصد الصيد فصادت حيوانا أو طائراء لم 
يحل أكله؛ لأن صاحبه لم يقصد الصيد عند الإرسال. وإن أدركه حيا جاز 
أن يذكيه؛ ويأكله. 

قوله: (- التسمية عند الإرسال): سقو يقول: بسم الله» عند إرسال 
الآلة» أو الحيوان» أو الطائر المعلّم؛ لقول الله تَِارِدَوتَعَالَ: #ولا تصوأ من رودو 


- 


.)1975( متفق عليه: رواه البخاري (/51 4)» ومسلم‎ )١( 
.)1478( (؟) متفق عليه: رواه البخاري (415 5): ومسلم‎ 


0 اله 1م > جببسدىء 
عَيْيَهِ وَِنَّهُه لَقِسَقٌّ © [الأنعام:١؟1]»‏ والفسق: الحرام 6 


كدت عي بن عم متصع قل: عاك رَسَول [' 
فتلت ازيل كلبى» فاجذ مه كلا اكت قال :دلا كاكل» انلق 
0 كم كَلْبِكَ وَلَمْ تَسَعٌّ عَلَئ الآخَر»”". 


موث ذمه 


م ا 1 
(9) مهد متفق عليه : رواه البخاري (5!/5 5)؛ ومسلم .)١979(‏ 


تي م 1-7 و سجر و حر 
6 2-0 لمم امي اك 
نه دز 


الضابط الثاني: شروط الصيد بالحيوان. أو الطائر أربعة: 
تدان كر ومولها. ؟- ألا يشاركه غيره في قتله. 
*- أن يقتله جر حا لا حَنقاء ولا مصطدما به. 

5 - ألا يأكل منه شيئا. 


قوله: «الضابط الثاني: شروط الصيد بالحيوان. أو الطائر أربعة»: أي 
الشروط التي يجب أن تتوفر في الحيوان, أو الطائر الذي يُستخدم في الصيد؛ 
حتئ يصير صيده مباح الأكل أربعة» ومتئ انعدم شرط من هذه الشروط 

قوله: -١«‏ أن يكون معلّما»: أي لا بد أن يكون الحيوان. أو الطائر 

الحيوان المعلّم مثل الكلب» ويشترط فيه أن يكون غير أسود. والطائر 
المعلم مثل الصقرء والشاهين. 

506 و 0 1 5 ف 0 20 ع ع 5 

وصفة المُعلم: أن يسترسل إذا أرسل» أن ينزجر إذا زُجرء وألا يأكل إذا 
أمسكء. يعنى إذا قيل له: اذهب, يذهبء. وإذا قيل له قف. يقف. ولا يأكل 
إذا أمسك المصيد. 

وذلك لقول الله يَزدوتَلَ: أل لَكُمْ يبت وَمَا علش من اجاح مَكلينَ 
لون ماعلي5 أل كوا ءا سكن َلك [المائدة: 4 ]. 

وقال مَرَئَيووسَة: «وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ المعَلّم فَذَّكَرْتَ اسم الله فَكُل 


5 هه بم 
بع ه س 0 


20 8م كك( 22 2 60م ته 1 
وَمَا صِدتَ بكلبك غير معَلم فأذرركت ذكاتَة فكل) 0 


(1) متفق عليه: رواه البخاري (41/8 0)) ومسلم (1910). 


9 الوكجج المجعويْ 
0 لكلاب جَوَاحٌ يَجُورُ َكُلُ ما أَمْسَكْنَ عَلَى 
المَرْءِ إِذَا ذَكَرَ اسم الله م الْوعَلَبِهَا وَكَانَالمُعَلَمُمُْلِمًا إِلّا الكلْبَ الأشوّ'"". 
قوله: ألا يشاركه غيره في قتله»: أي إذا شارك الكلب المعلّم كلبا 
ا ا ل 
فواتئغنة» قَالَ: سَأَلْتَ رَسُولٌ الله صَإلئَعبِيوسَكٌ 
قُلْتٌ: َرْسِلُ كَلبِي فَأَجِدُ مع كَلْبًا آخَرَ كا سد 
عَلَىْ كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَعٌ م عَلَم الآكَرَ رار 
قوله: - أن يقتله ججرحا لا خَنقاء ولا مُصطادما به»: أي يشترط في 
المعلّم أن يقتل المصيد جرحا لا مخنوقاء ولا مصطدما به. فإن قتله خنقاء 
أو مصطدما به -أي اصطدم به فمات-. لم يجز أكل الصيد؛ لأنه قتله بغير 
جرح كما لو رمئ بالحَجَرا". 
قوله: 5١‏ - ألا يأكل منه شيئا»: أي لا يأكل المعلّم من الصيد شيئاء 
فمق أكل المعلم عن الضية لم يحل . 
وذلك لحديث رسول الله مليوس : : ذا أَوْسَلْتَ كَلْبَكَه وَسَكَيْتٌه 
َكُلُ» قُلْتُ: كَإِنْ أَكلَ؟ فَالَ: «كلا تأكل, هلم ينيك عَلَيَْ إِنَّمَا أَمَسَكَ 
عَلَم تَفْسِه)(. 


وذلك لأنَّ عَدِيَ بن ا 


ور 


.)3555( انظر: الإجماعء لابن المنذر» رقم‎ )١( 

.)١1979( متفق عليه: رواه البخاري (517/5 0)؛ ومسلم‎ )١( 
.)011//5( انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد‎ )"( 

(4) متفق عليه: رواه البخاري (5!/5 5)؛ ومسلم .)١9579(‏ 


ا 
يجي فم 
الضابط الثالث: شروط حل الصيد أربعة. 
١‏ - أن يكون المصيد مُباحَ الأكل شرعا. 
١‏ - أن يكون متوحٌشاء أو يعجز عنه الإنسان. 
؟- أ وموس هن الخرع لا بلكل ولا كدق 
4- أو ولتسرع الرلة عي 


قوله: «الضابط الثالث: شروط حل الصيد أربعة»: أي الشروط التى 
لابد أن تتوفر في الصيد حتئ يصير حلالا أربعة» فإذا اختل منها شرط لم 

قوله: ١«‏ - أن يكون المصيد مباح الأكل شرعا»: فلا يحل صيد ما حرم 
أكله» فكل ما حرم أكله حرم صيده كالخنزير؛ لأنه يحرم اقتناؤه والانتفاع 
به؛؟ لقول الله تعالىل: حرم مَتّ عَلَيَكُه ميمه وألدّمْ وِكَم م انر # [المائدة:"]. 

قوله: العام وكره ر_تقراء آل بعد عم الإنيناؤة أى ابا 
يكون الصيد متوحٌشا كالحمر الوحشية» والبقر الوحشيء والآرانب 
الوحشية» أو حيوانا أهليا غير مقدور علئ ذبحه. فإذا عجز الإنسان عن ذبح 
الحيوان الأهلي جاز صيده. أما المقدور عليه من الصيد. والأنعام» فلا 
يباح إلا بالذكاة بلا خلاف بين أهل العام 

وذلك لخدي انم وإتقعنة قَالَ : كُنَام مَعَ النبِيّ صََأَلدَهَْلَِهِوَسَلَهَ بذِي 
الحليقة قَأَصَابَ الناسٌ جوع صا إبِلا وَعَتَمَاءوَكَانَ الي 
اندوع فِي أَحْرَيَاتِ النّامِ» فعَجلُواء فنَصَبُوا القَدُورَء فَأَمَرَ بالقدُور, 
فقت 3 قسج فَعَدَل عكر م مِنَ العَنّم ببعِيرِ -يعني جعل كل عشرة من 


.)701١ /17( انظر: المغني‎ )١( 


8ب 7 الوتجخ المجكين 
الغنم مثل البعير في القسم-. قَنَدّ -أي هَرَبِ- مِنّهَا بع وَفِي القَوْم حَيْلٌ 


ساو ا ا رم ات 


السهمٌ البعير فوقف- - قَقَالَ: اهَذوالبْهَائم 57 يد افر 1 
عَلَيكُمْ ٠‏ فَاصْتَعُوا ب هَكَدَا”'", أي هذه الها فيها توحش كتوحش الحمر 
الوحشية: فما ندَّ عليكم» أي هرب منكمء فعجزتم عن الإمساك به فاصنعوا 
به هكذاء أي صيدوه كما صدتم هذا البعير. 

قوله: «- أن يموت من الجرح لا بثقلء ولا بخّنق): أي لابد أن 
يموت الصيد بالجّرح لا بالثقل» ولا بالخنق؛ لأنه إذا مات خنقاء أو بثة 
كان في حكم المنخنقة» والموقوذة. 

وذلك لقول الله عَرَيَجَلّ: '#حرمة مَتَ عَلَيَكم ألْمِينَهُ وأَلدّم هلم م نير وما أي عي أله 
يقدلا لمتشيقة والمودرةة والمرة 2 ارية وم أكلَألسَبِم اما 2 [المائدة:-؟] . 

وقال النبي صَلكدوَةَ لما شُئل عن المعرراض: ددا 
َكل فَِذَا أَصَابَ بعَرَضهِ فَقََلَ فإِنّهُ وَقِيذٌه'" فلا تأكُل)”7”. 

قوله: 6 - أن يُذبح إن أدرك حيّاه: أي إن أدركه حيّا وجب ذبحه. فإن 
تركه فلم يذبحه حتئ مات لم يحل أكله. لماذا؟ 

لأنه صار مقدورا علئ ذبحه. وذلك لقول رسول الله اووس : ب 
صِدْتٌ َكَلْبِكَ تّ المعَلّم قَاذْكر اسم اللّى َ كل » وَمَا صِذت بكَلْبِكَ الَنِي 
لني تملا توك ذَكَائَهُ فَكلٌ). 


ع 


لاض 2 
صبثت بحده.» 


504 


.)١934( 7)؛ ومسلم‎ ٠1/5( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 

(#)وقيثة أي ثدل بغير مده من عضاء أو حجر وغيرهما: [انظرة النهاية فق غريب الحديف 
(4/؟7١5)].‏ 

(17) متفق عليه: رواه البخاري (51/5 5)» ومسلم )١9179(‏ . 

(4) متفق عليه: رواه البخاري (588 5)) ومسلم (1970). 


كتاب الأيمان 


الثالث والثلاثون: 


كتاب الأيمان 


وفيه ثلاثة أبواب: 

-١‏ باب اليمين. والكفارة. 
-١‏ باب أحكام الآيمان. 
؟- باب النذر. 


الأيمان في اللغة: جمع يمين» والدوية: هو القَسَمء والحلف”". 
وفي الشرع: هو توكيد الحُكم بذكر معظم على وجه مخصوص'". 


من ذمه 


() انظر: لسان العرب. مادة «يمن». 
(1) انظر: المطلع علئ أبواب المقنع» ص (/071. 


لك 76 ب بيبط 


وفيه أربعة ضوابط: 
الضابط الآول: أقسام الآيمان ثلاثة: 


1- لعو اا -عمُوس, لات متعقدة, 
الضابط الثاني: لا تنعقد اليمين إلا بالله» أو باسم من أسمائه. أو صفة 
من صفاته. 


قوله: «١-باب‏ اليمين والكفارة»: أي الأحكام المتعلقة باليمين» 
والكفارة. 

قوله: «الضابط الآول: أقسام الأيمان ثلاثة»: أي تنقسم الأيمان من 
حيث وجوب الكفارة» وعدم وجوبها ثلاثة أقسام. 

قوله: -١«‏ لغو): هي ما يجري علئ لسان المتكلم من غير قصدء كأن 
يقول لصاحبه: والله لتأتِ معي, أو يقول: والله لتشربٌ هذاء أو نحوه. 

قال النبي مَإَئَعيووسَةَ: «هَوَ كلام الرّجْلٍ في بَبتِهِ كَلَا وَل وَبَلَى 
وَاللَّهِ)” '" وَهوَأَنْ يُرِيِدَأَنْ يَقَولَ : وَالله فَيَجْرِيَ عَلَى لِسَانِه: اف أ 
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عَكْسٌ ذَلِكٌ. 


)4517( صحيح: رواه أبو داود (77057)» والبخاري موقوفا‎ )١( 


وج ب 7ب الوسج الممتعويبنْ 
اي ا 0 0-06 


أن الكوب ليس فيه ماء. 

وهذه اليمين لا كفارة فيه؛ لقول الله تعالئى: لَابَْاِدك مهالو فييك 4 
[البقرة:8؟1]. 

ولكن يكره الإكثار منها؛ لأن الله سْبَحَلَهوَتَدَلَ قال: ا 
َمْسِيسكُمْ أن توأ وتنا وَتضيحأ بيت ألدّين“ وَلنَهُ سيم عَيهٌ 45 
[البقرة: 4 557]. 


قوله: «7- عَموسٌ): هي اليمين الكاذبة الفاجرة» يحلفها كاذبا عالما 
بكذبه يقتطع بها الحالف مال غيره» وسميت غموسا؛ لآنها تغمس صاحبها 
في الإثم في الدنياء ثم تغمسه في النار يوم القيامة". 

عم اوراس 

قال رسول الله مَرْديِيوسَةٌ: «الْكَبَائكُ : الإشْرَاكٌ باللى وَعُقَوقٌ الْوَالِدَيْن 
وَكَلَ النفس: وَالتمية الفقوسش 0 

وهذه اليمين من صورها: أن يقول: والله ما اشتريت من فلان كذا 
وكذاء وفي الحقيقة أنه ا* شترئل» يحلف كذبا متعمدا. 

أو يقول: والله ما رأيتٌ فلانا يكلّم فلاناء وفي الحقيقة أنه كلمه. 

فهذه اليمين لا كفارة فيها بإجماع العلماء؟؛ لأنها يمين غير منعقدة لا 
توجب برّاء ولا يمكن رجوعها فلم توجب كفارة كاللغو'”". 


.071( انظر: المطلع علئ أبواب المقنع» ص‎ )١( 
.)151/6( صحيح: رواه البخاري‎ )"( 
[هرة انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (ه//7).‎ 


للد ا 
جمعٌ أهل العلم عَلَئ أن مَنْ حَلَفَ عَلَ أمْرِ كَاذبٍ» كينا 00 

ا وَانمَرَدَ الشافعئٌ» مَقَالَ: يُكفد وَإنَ ال 

قوله: 7- منعقِدّة»): هى اليمين على مستقبّل متصوّر عاقدا عليه قلبه. 
وهي تُوجب الكفارة إذا حنث فيهاء أي وقع فيها؛ لقول الله تعالئ: «وَلكن 
يُوَليدرُصكُم يِمَاعَفّدم القن 4 [لمائدة:5ى]. 

ومدار هذا الباب علي اليمين المنعقدة. 

ومن صور هذه اليمين أن يقول: والله لن أدخل بيت فلانء فإذا دخل 
هذا اليف وحيت عليه الكفارة. 

أو أن تقولّ: والله لن أكلم فلانة» فإذا كَلَمَنْها وجبت عليها الكفارة. 

وسيآت بيان الكفارة في الضابط الثالث إن شاء الله. 

قوله: «الضابط الثاني: لا تنعقد اليمين إلا بالله» أو باسم من أسمائه. أو 
صفة من صفاته): أي لا تنعقد اليمين إلا بثلاثة أشياء: 

الأول: أن يكون الحلف بالله. كأن يقول: والله لن أفعل كذا. 

الثاني: أن يكون الحلف باسم من أسماء الله كأن يقول: والرحمنء أو: 
والرحيمء أو: والعزيز لن أكلّم فلانا. 

الثالث: أن يكون الحلف بصفة من صفات الله كأن يقول: وعزة الله 
أو: وقدرة الله» لن أدخل بيتك. 

وأجمعٌ أهل العلم عَلَ أَنَّ مَنْ حَلَفَ باشم مِنْ أَسْمَاءِ الله تَعَالَئ؛ 

ا َّ عَلَيْهِ الكَقّارة0". 1 


آل 
صاءة 
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.2517١9 انظر: الإجماع؛‎ )١( 
.2171/8 2151/9 (؟) انظر: الإجماعء لابن المنذر» رقم‎ 


32> الجع 0 > يسبسسبسداعوء 
فإن حلف بغير الله لم تجب عليه الكفارة» كمن يحلف بالكعبة» أو 
3 8 2 اع عا اع ع 
بنبى » أو يحلف بالعرش» أو بالكرسى» أو بابيه» أو بامه.» او غير ذلك. 
وذلك لقول النييَ مئَعووَةٌ: «مَنْ حَلَف بِغَيْرِ الله فَقَدْ أَشرّكَ»”", فماذا 
يفعل؟ يقول: لا إله إلا الله. 
5 م ره 0 َ | ل رهس م يميم 1 7 هس > 
وقال صِإتَيوََةٌ: «ألا إِنَ الله يَنْهَاكُمْ أنْ تَحْلِفُوا بِآَبَائِكُمْ فَمَنْ كَانَ 
حَالِنًا 25 خلة فَليَخْلِف بالل وَإِلَا فَلِيَضْعَثْ)27. 
00 66 0 ل 0 71 > إء 00 -ه 2 ل 
وقالٌ صَِآدَءَلووَسَر: ١مَنْ‏ حَلَفَ فقال في حَلِفِهِ: وَاللّاتٍِ وَالعَرئ, فليقل: 


موث ذمه 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود (7751)» والترمذي »)١1570(‏ وحسنه» وصححه الألباني. 
(؟) متفق عليه: رواه البخاري ))15١١/(‏ ومسلم .)١1557(‏ 
(©) متفق عليه: رواه البخاري (5/855)» ومسلم .)١151/(‏ 


لك ا ب ب بط 


الضابط الثالث: شروط وجوب الكفارة س1 


امو البدالف كان ود اامشتارا. 
#دكو ل قاصردا للبمين, كوا عل آمر ف السكا. 
ه- الجنث ذاكرا مختارا. 5- ألا يكون قد علّقه بالمشيئة. 


قوله: «الضابط الثالث: شروط وجوب الكفارة ستة»: هذه الشروط 
الستة يجب أن تتوفر في اليمين حتئ تجب الكفارة علئ الحالف. فإذا اختلّ 
منها شرط لم تجب. 

قولهه فت كوق الحالق مكلهاة؟ الى لاتعي الكفارة عار صب ولا 
مجخرة دالا وليب وين نان السو المعقةة اتكورة صن 
00 


8 


-ه 
ع 


لقول الرسول مَإِعدَة: ازع التلع قبن الاتو عن لايع حنئ 1 
يَسْتَيْقِظ وَعَنِ الصَّبِيٌ حَنَّ يَحْتَلِمَ وَعَنِ المجئُونٍ حَتّ يَعْقِلَ*". ' 

يه 0و وساي : أي لو حلف مكرّها لم تجب عليه الكفارة؛ 
لقول النَبِيَ صَإَلنَةع ووس : هن الله وَضَعَ عن أكدئ الْخَطَّأء وَالنْسَيَانَ وَمَا 
اشتكْرهُوا عَلَّيّْه)0". 

قوله: «7- كونه قاصدا لليمين»: أي إن لم يقصد اليمين كانت اليمين 


.)0 /5( انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه أبو داود (5 5٠‏ 5)» والترمذي »)١577(‏ وابن ماجه »)7١ 54١(‏ وصححه 
الألياني. 

(*) صحيح: رواه ابن ماجه (55 »)7١‏ وصححه الألباني. 


9 #7 الجخ لمعيس 
لغواء أي لا كفارة فيها. 

وذلك لقول الله تعاليل: #لَابوَاحِدَ م هيا للعو ف يميم وَلكن يُوَلِدْدُكُم يما 
عند يمن 4 [المائدة: 85]. 

قوله: «5- كونه علئ أمر ني المستقبل»: فلو حلف على شيء في 
الحاهبى كانت البمين خترساة ولا مني الكقارةعلية. ْ 

وذلك لقول الله تعالي: #لَايْوَاخِدْكُم أَمَهيا للعو ف ييحم وَلككن يُوَلِدِذُكُم يما 
ندم الديمن 4[ [المائدة:5]؛ والعقد لا يكون إلا في المستقبل لا في الماضي 2 

قوله: «ه- الحنث ذاكرا مختارا»: أي إذا فعل المحلوف 55 ناسياء» 
فلا تجب عليه الكفارة» وكذلك إن فعل المحلوف عليه مكرّهاء فلا تجب 
عليه الكفارة. 

وذلك لقول الله تعالل: #ولِيَس عإتحكم جتاح فيا خاي ل 7 
تعَمَّدَتٌ قَلويَكُم © [الأحزاب:0]. 7 ١‏ 00 

وقال النبي صآإآلعَكدوسَةَ: «(إِنَ الله وَضعَ عَنْ متي الخطأء وَالنْسْيَانَ وَمَا 
استكْرهُوا عَلَيْه)!". 

لد «5- ألا يكون قد علّقه بالمشيئة»: أي إذا قال: إن شاء الله في 
يمينه» ففعل المحلوف عليه لم تجب عليه الكفارة. 

يعني لو قال: والله لن أدخل بيتك إن شاء الله فدخل لم تجب عليه 
الكفارة. 

وكذلك إذا قال: والله لن أفعل كذا إن شاء الله» ففعل لم تجب عليه 


.)791 /١5( انظر: كشاف القناع‎ )١( 
وصححه الألباني.‎ »)7١ 55( (؟) صحيح: رواه ابن ماجه‎ 


2 2 
ليجل هف 
الكفارة. 

وذلك لقولٍ الي عئصِدوَة: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِء فَقَالَ: إِنْ شَاءَ 

للك لَمْ يَحْنَثْ)! '" أي لم تجب عليه الكفارة. 

فائدة: إذا أردت أن تحلف فقل في يمينك: إن شاء الله» لماذا؟ 


ع 


١‏ - لأن قولك: إن شاء الله يكون عونا لك علئ الفعل» أو عدم الفعل. 

؟- لآنك إذا وقعتٌ فيما حلفت عليه لم تجب عليك الكفارة. 

وذلكٍ لحديث أبي هْرَيْرَةً الاعف نال تال يما شقان دده عَليَهِمََلتَكم : 
و 


. 


لأَطُوفَنَ لَه بات : مَأ تَِدُ كل امرا أَةٍ عُلَامًا يُقَاتَلُ في سَبِيل اللي فَقَالَ لَهُ 
الملك: قل: إن شَاء ال قَلَمْ يقل وَنَيِيِ ي» فأ 


5 رعق 7 - 
وَأ 


نِضْفَ إِنْسَانِء قَالَ النَيْ صَلاعكِيوسة: «لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللك لَمْ يَحْنَتْ 


طَافَ يهن وَلَمْ لذ ل ل 


ًُْ 
إن 


موث ذمه 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود (3737717). والترمذي »)١6177(‏ وصححه الألباني. 
(؟) متفق عليه: رواه البخاري (0757)) ومسلم .)١795(‏ 


9 التتجخ الجي تي 


الضابط الرابع: كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين من أوسط طعامه. 
أو كسوتهم. أو تحرير رقبة» فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. 

سمسسسيي يي يي لحر لم 3 

أي من وجبت عليه كفارة اليمين فعليه أن يفعل شيئا من ثلاثة أشياء: 

- إما أن يُطعم عشرة مساكين من أوسط طعامه. 

- وإما أن يَكسو عشرة مساكين. 

- وإما أن يُحرر رقبة» أي يعتق عبدا. 

فإن لم يستطع وجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام» ولا يجوز له أن يصوم 
ثلاثة أيام إذا كان قادرا علئ الإطعام, أو الكسوة. 

ما الدليل علي ذلك؟ 

الدليل قول الله تعاليل: # لا بوَاحِدْكُ أمَه للعو في يميم وَلكن يُوَلِدِذُكُم يما 
عدم لمكن دَكفَدرَيه إطعام عَسَّرَوَ مَسَككِينَ مِنّ أَوَسَطٍ مَا همون أهليكم أوَكسَوَتَهمَ أَوْ 


سر لت 


0 من لَّرَ جد فَصِيَام تلن او دك كَخَّرَةُ ْمِيَكُمَ دا حَلْفْكُمَ 4 المائدة:ى]. 


جمعَ أهل العلم . علول 93 الحَانتٌ في تمبنه يَمينِهِ بالخيّار. ِنْ شاء أَطْعَمَ 


ناه كس ناطق أي ذَلِكَ يُجْرِيه”' 


وَلْفْمْا أن الكالف 0 للْإطْعَام؛ 00 ركب لا يُجْرفة 
الصّوْمُ إذَا حَنِتَ في يَمِينوا”" 

ومقدار الإطعام: أن تلام >[ مستكين نو المشرو ها تيه ل انسادة 
من أوسط ما يأكل الحالف, وأهله. 


.211/١ انظر: الإجماع, لابن المنذر‎ )١( 
.211/9 انظر: الإجماع, لابن المنذر‎ 20 


وةئ 1 
يعني إن كان الغالب في طعامه الأرز واللحم فعليه أن يخرج الكفارة 
من الآرزء واللحم. 
وإن كان الغالب ني طعامه الأرز والفاصوليا فعليه أن يطعم الأرز 
والفاصولياء وإن أراد أن يأتي بشيء أغلئ من الفاصوليا والأرز فلا بأس. 
وإن كان يأكل في الغالب شيئا آخر فعليه أن يخرج منه. فيأتي بطعام 
يكفي عشرة مساكين ويوزّعه عليهم؛ أو يَعّْد لهم طعاماء ثم يقول لهم: 
تعالواء فيأتون عنده يأكلون. أو يوكل أحداء كجمعية» أو مسجدء أو نحوه 
يُطعم عنه» ولا يشترط أن يكون الطعام مطبوخا فلا بأس أن يكون نيئا. 
ومقدار الكسوة: ما يجزئ في الصلاة وهو ثوب للرجلء وللمرأة ثوب» 


وخمار يستر جميعها. 

ولا يجب التتابع في الصيام» بل إن صام الأيام متفرقة فلا بأس» وقد 
او ون لِقَرَاءَةَ بي وَابْنِ مَسْعُودٍ 
يئةة:: «فَصِيَامُ ثلاث ام مُتَابعَاتٍ!”". 


جن 2000 


0908 والحاكم في المستدرك (؟/‎ :)50 /٠١( صحيح: روئ قراءة َي البيهقي في الكبرئ‎ )١( 
وابن أبي شيبة في المصنف (579/7))» أما قراءة ابن مسعود فرواها البيهقي في الكبرئ‎ 
وابن أبي شيبة في المصنف‎ 020١5 .517/8( وعبد الرزاق في المصنف‎ »))56/١( 
.)701//( وصحح كلتا الروايتين الشيخ الألباني في الإرواء‎ ».)574/( 


وفيه ضابط واحد: 

١‏ - يُرجع في اليمين إلى نية الحالف إلا إذا استحلف. 

؟ - فإن لم يَنو شيئا رَجع إلئ السبب. 

"- فإن لم يوجد فإلئ التعيين. 

- فإن لم يوجد فإلئ ما يتناوله الاسم شرعاء فعُرفاء فلّغة. 

عسي هي سمي لقص مسي سي سو سي 

قوله: -١«‏ يُرجع في اليمين إل نية الحالف إلا إذا استحلف»: أي 
الأصل في الأيمان الئية» فمتي نوئ بيمينه شيئا صرف إليه؛ لأنَّ الي 


4 
8 


صَآنعَدوَسٌَ َال : «وَإنَمَالِكُلَّ امْرِئ مَا نَوَى)7". 

كان قرن و هلا أقر رت ماس وهو درى الا وتر ب ايو بيك ناا 
فلو شرب من بيت غيره لم تجب الكفارة عليه. 

أو قال: والله لن أكلمك, وينوي ألا يكلمك هذا اليوم فقطء فلو كلمك 
في غيره لم تجب الكفارة عليه. 

ولكن نية اليمين لا تكون علئ نية الحالف إذا استحلفء أي إذا طلب 
منه القاضي أن يحلف. 


)١9501( ومسلم‎ :)١( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 


علب بج 

وذلاك لتضديك وسحزل ال سالةهة: اتييتك عل نايد يُصَدَّفَكَ به 
صَاحِبَكٌ). وَفِي ِوَايَة: «الْيَمِينُ عَلَ نيد لمشتخلفي)0". 

قوله: (1- - فإن لم ينو شيئا رّجع إلئ السبب): أ ي إذا حلف ولم ينو 
شيئا ننظر هل كان يوجد سبب جعله يحلف؟ فإن وجد سبب رجعت 
اليمين إليه. 

ومثاله: رجل حلف ألا يدخل بلدا معيناء وكان السبب وراء حلفه هو 
وجود ظلم في هذه البلد. فإذا دخلها بعد زوال الظلم منها لم تجب الكفارة 
عليه؛ لأن السبب دليل علئ النية والقصدء فقام مَقامه”". 

قوله: «*- فإن لم يوجد فإلئ التعيين»: أي إن عدمت النية والسبب 
تعلقت يمينه بما عيّنه» يعني إذا حلف ولم ينو شيئا بيمينه» ولم يوجد سبب 
جعله يحلف. فهنا ننظر إلى التعيين. 

قال مثلا: والله لن أدخل هذا البيت» فإذا بيع هذا البيت» فدخله 
الحالف وجبت عليه الكفارة. 

لماذا؟ لأنه عيّنه» أما إذا دخل البيت الذي انتقل إليه الساكن الأول لم 
تجب الكفارة عليه؛ لأنه عيّن البيت الأول. 

كذلك لو قال: والله لن أركب سيارة فلان» فباعها صاحبهاء واشترا 
سيارة أخرئء فإذا ركب السيارة التي عينها وهي ملك غيره وجب عليه أن 
كتر كذارة يميد انيكح السارة ْ 

أما إن نوئ ألا يركب السيارة ما دامت في ملكه. فباعها وركبها لم 


.)١1951( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.)” 17 /5( (؟) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد‎ 


9ل ب الج لجعي 
تجب الكفارة عليه. 

قوله: 5١‏ - فإن لم يوجد فإلئ ما يتناوله الاسم شرعاء فعُرفاء فلّغة): أي 
إن عدمت النية» وسبب اليمين» والتعبين رُّجع إلى ما يتناوله الاسم في 
الشرع, فإن لم يوجد ففي العرف. فإن لم يوجد ففي اللغة. 

ومثال ذلك: لو قال: والله لن أبيع اليوم» فباع بعد نداء الجمعة الثاني» 
فهل يحنث؟ 

لا يحنثء. لماذا؟ 

لأنه باع بيعا فاسداء فهذا البيع لا يسمئ بيعا في الشرع. 

كذلك لو قال: والله لن أتزوج» فتزوج أخته من الرضاعء وهو لا يعرف 
أنها أخته» ثم عرّف. فهنا لا يحنث. لماذا؟ 

لأن هذا لا يسمئ زواجا في الشرع. 

فإن لم يوجد الاسم ني الشرع انتقل إلئ العرفء فإن وجد فيه حمل 
عليه. 


مثاله: أن يقول: والله لن آكل لحماء فأكل سمكاء فهل يحنث؟ 

لا يحنث؛ لأن اللحم في العرف يطلق علئ اللحم الحيواني فقط: البقر, 
والجاموسء والشياه» ونحوه. 

فإن لم يوجد الاسم ني الشرع والعرف انتقل إلئ اللغة» فإن وجد فيها 
حمل عليها. 

مثاله: لو قال: والله لن أطأ زوجتيء فمشئ عليهاء فهنا لا يحنث؛. 
لجاذا؟ 

لأن الوطء في اللغة بمعنئ الجماع. 


لكا متم 


وفيه ضابطان: 

الضابط الآول: أنواع النذر المنعقدّة نوعان: مطلق, ومعلّق. 
الضابط الثاني: أحكام النذر أربعة: 

١‏ - نذر لفعل طاعة» فيجب الوفاء. 

؟ - نذر لفعل مباح, فيخْيَّر بين الوفاء» والكفارة. 

1- نذر لفعل مكروه. فيسن التكفير. 

4 - نذر لفعل محرّم؛ فيجب التكفير. 


النذر: هو إلزام المكلف نفسه عبادة لم تكن لازمة عليه بأصل 
الشرءة". 

قوله: «الضابط الأول: أنواع النذر المنعقدة نوعان: مطلق. ومعلق): 
أي أنواع النذر التي يجب الوفاء بهاء أو تجب الكفارة فيها نوعان: 

-١‏ مطلق. 

١‏ - معلّق. 


.)7”97( والمطلع علئ أبواب المقنع» ص‎ »)575 /١5( انظر: كشاف القناع‎ )١( 


9 الوتترخ لمتكي 
أما المطلق: فهو ألا يعلّق نذره علئ شيء» كأن يقول: لله علي أن أصوم 
يوماء أو يقول: لله عل أن أصلى ركعتينء أو يقول: لله علت أن أتصدّق 
كد ْ ْ ْ 
فهنا أطلق النذر ولم يقيده» فهذا نذر مطلق» وهو نذر محمود؛ لآن الله 
امتدح الموفين بالادر في قوله تعالى: بوفونَبا در [الإنسان:7]. 
أما الندن اليعلق فهو آن يعلى ندر عاج شي» كأنايقول: إن رزقني الله 
مالل تصدت؛ اوايتوك: لإن تزوجت لأذبحن شاة. 
وََجْمَعَ أهل العلم علئ أَنَّ كل مَنْ قَالَ: إِنْ شَقّى الله عليليء أو قم 
ني أَوْما أَشْبَه َلِكَه فعَلَيّ مِنَ الصّوْم كذ وَمِنَ الصَّلَاةٍ كَذَاء فَكَانَ مَا 
ل أن عَلَيْهِ الوَقَاءَ بتذْرو1'". 
ولكن هذا النذر مكروه؛ لماذا؟ 
لأنَ الي مايوه قال: (إِنَّهُ ايد شَيْناء وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بوِهِنَ 
لْبَخِيلٍ»”". 
نالبخيل لايع :قينا حتول يكون عازه هذا الإعطاء مقابل فلاايريد أن 
يفعل الطاعة حتئ يكون عليها مقابل. 
قوله: ١١‏ -نذر لفعل طاعة» فيجب الوفاء»: أ ي إن نذر أن يفعل طاعة 
وجب عليه أن يفي بنذره. 
مثاله: أن يقول: لله علي أن أتصدق بمائة ريال» فهنا يجب عليه أن 
يتصدق؛ لآن الصدقة طاعة. 
وذلك لقول النَّييَ صَوَلنعيوْسَََ : (مَنْ 0 أَنْ بْطِيعَ اللْىَ مَلْيْطِعة)”7". 


مج 


.211/5( انظر: الإجماعء لابن المنذر» رقم‎ )١( 
.)١579( متفق عليه: رواه البخاري (571048)» ومسلم‎ )7١( 
.)5195( صحيح: رواه البخاري‎ )9( 


قوله: «؟-نذر لفعل مباح» فيخير بين الوفاء» والكفارة»: كمن نذر أن 
يأكل طعاماء أو يركب دابة» أو يلبس ثوباء فهنا يُخيّر بين الوفاء بالنذر» وبين 
كفارة اليمين كما تقدم ني كفارة اليمين في الباب قبل السابق. 

وذلك لقول النَتَ صرَلعيِيوسَة : الا تَذْرَ إلا فِيمَا ابْنْفِيَ به وَجْهُ الله تَعَالَى 
ذكرة 0 

فإن لم يف» فعليه الكفَار 5 لقول الَبِيَ صَلعكِيوسَة : الَاكَذْرَ في مَعْصِبَةٍ ص 
وَكَفَارَتَهُ هُ كَفَارَةٌ يَمِينٍ)' " ف وجيت الكدار لي الممصية قفي الماح أو 

قوله: 7١‏ -نذر لفعل مكروه فين التكفير»: #كمن ند نآن ياكل ثوماء 
أو مغل فيل حناؤة االجياعة» فشكي له أن يكدر كقارة يمي 

قوله: (5 -نذر لفعل محرّم؛ فيجب التكفير» "كين تبر ان شرب 
خمراء أو يصوم يوم العيده فيجب عليه أن يكفر كفارة يمين. 
ٍ وذلك لحديث رسول الله صََدَهْعيووَسَلرَ : الَانَذْرَفِي مَعْصِيَة وَكَفَارَئُهُ 
كَمَارَة يَمِينِ)". 

وقَالَ صإدوم: ١من‏ ندر أن يَْصِيَكُ ا يَخْضِو)!*'. 

وَقَال ص لَمعَيووسلَر : «التّذدُ نَذْرَانِ فَمَا كَانَ مِنْ نَذْرٍ في طَاعَةَ الله قَذَّلِكَ 
للى وَفِبِهِ الْوَقَاءٌ وَمَا كَانَ مِنْ َذّرِ في مَعْصسيَة اللى َذَّلِكَ لِلشَيْطَانِ ولا وَفَاءَ 
فيد وَيُكَمَرهُ ما يُكَمَرٌ الْيَمِينَ)0*. 
)١(‏ حسن: رواه أبو داود »)75١9415(‏ وأحمد (7/ :.)١1805‏ وحسنه الألباني. 


(؟) صحيح: رواه أبو داود (07947): والترمذي »)2١1515(‏ والنسائي (7875). وابن ما 


.)75١175(‏ وصححه الألباني. 
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() صحيح: رواه أبو داود(75947).» والترمذي (754ه »)١‏ والنسائي (7875)) وابن ماجه 
».)275١175(‏ وصححه الألباني. 

(5) صحيح: رواه البخاري (5595). 

(8) صحيح: رواه النسائي (7856)» وصححه الألباني. 


الرابج والشلافون: 


كات القصياء 


0 الجخ المتكيبن 


الرابع والثلاثون: 


و 
كتابُ القضاء 


وفيه أربعة أبواب: 

-١‏ باب آداب القضاء. 

1- باب طريق الحكم. وصفته. 
١‏ باب القسمة. 


57 باب الدَعاوى. و لبيناف: 


وهو فرض كفاية إذا قام به من ين : كفي سقط عن الباقين”". 


موث ذمه 


.)9//١6( انظر: المطلع علئ أبواب المقنع» ص (797)» وكشاف القناع‎ )١( 


لكا مت 


باب-١‎ 


آداب القضاء 


وفيه ثلاثة ضوابط: 


الضابط الآأول: شروط القاضي عشرة: 


١‏ - أن يكون مسلمًا. "- بالغا. - عاقلا. 
5 - ذكرا ه- حرًا. 5- عدلا 
لا - سميعا /- بصيرا. ا 


قوله: -١«‏ باب آداب القضاء»: أي الأخلاق التي ينبغي أن يتخلق بها 
القضاة» والمقصود من هذا الباب بيان ما يجب علئ القاضيء ويّسن له أن 
يأخذ به نفسه وأعوانه من الآداب والقوانين ن التي تنضبط بها أمور القضاء 


وتحفظهم من الميل والزيغ”". 
0 «الضابط 6 شروط يت م لس 
القضاء. 


قوله: -١«‏ أن يكون مسلما»: أي لا يصح أن يتولئ القضاء كافر؛ لقول 


.)19 /١5( انظر: كشاف القناع‎ )١( 


9و ليجو المجصْ 
الله يَبوَويعلَ: لب 

قوله: «؟- بالغا»: أي لا يصح أن يتولئ القضاء صبي؛ لقول الله تعالئ: 
#وَأسْسَشْوِدُوأسَِيدَيْنِمِن رجَالِكُمَ © البقرة:185]» والصبي ليس من رجالنا. 

قوله: «*- عاقلا»: أي لا يصح أن يتولئ القضاء مجنون؛ لآن المجنون 
إذا قال علئ نفسه قولا لم يُقبل» فمن باب أولئ لا يُقبل قولّه علئ غيره”". 

قوله: «5 - ذكرا»: لت ايم لد ء امرأة؛ لحديث رسول 
الله صَألدعيووْسَرٌ َذ: ١لَنْ‏ يفْلِحَ قَوْم وَل أمْرَهُمْ امْرَ 70 

قوله: «6- خرًاا: أي لا يصح أن يتولئ القضاء عبد؛ لأن العبد مشغول 
0000 

قوله: «5- عدلا»: أي لا يصح أن يتولئ القضاء فاسق؛ لقول الله 
تعالئ: لوَأَشْهِدُوا دَوَقٌ عَدَلٍ يسك 4 الطلاق:؟]» وهذا شرط في الشهادة فأولئ أن 
يشترط في القضاء. 

والفاسق: هو المُصِرٌ علئ الصغيرة» أو مرتكب الكبيرة» فكل من أصرٌّ 
علئ فعل صغيرة» أو فعل كبيرة كان فاسقا إلا أن يتوب منها. 

قوله: (/ا- سميعا»: حتئ يسمع الدعاوى. والبينات» ونحوه؛ فلا يصح 
أن يتولئ القضاء أصم؛ لأن الأصم لا يسمع كلام الحَصمين””. 

قوله: «- بصيرا»: حتئ يستطيع أن يعرف المدعي من المدع عليه 
والمقِرّ من المقّر له والشاهد من المشهود عليه. 
)١(‏ انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (5/ 285 .)١97‏ 


(0) صحيح: رواه البخاري (575 :). 
() انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (5/ 85-/81). 


(؟) انظر: شرح منتهئ الإرادات (5/ 147/5). 


ليلب ممم 

تقول «4- متكدّما»: أي لا يصح أن يتولئ القضاء أخرس؛ لأن 
الأخرس لا يمكنه النطق بالحكم, ولا يّفهم جميع الناس إشارته”". 

قوله: -٠١«‏ عالما بما يحكم فيه»: أي لا يصح أن يتولئ القضاء 
ادلو و يفي اليتكم ناي ل مدان" وهو جادل بها. 

وذلك القول الرسول سيوس : «الْقَضَاءٌ تكامَةٌ : وَاحَدٌ في اَن و اَن 
في ال كنا الي في الْجتَه. فَرَجُلُ عَرَفَ الْحَقَّ تقض به وَرَجُلُ ع 
لْحَقَّ َجَارَ في الْحُكُم 5 َهُوَ في انار وَرَجُلٌ قَضَئ لِلدَّاسِ عَلَى جَهْلٍ كَهُوَ 
انار العو 

يعني من عرّف الحق فلم يحكم به فهو في النارء ومن قضئ علئ جهل 
فهو في النار. 


موث ذمه 


.)7”7 /١8( انظر: كشاف القناع‎ )١( 
(؟) صحيح: رواه أبو داود (751/5)» والترمذي (1777)» وابن ماجه (7715)؛ وص ححه‎ 
الألبان.‎ 
بان‎ 


جه القت المجيبن 


الضابط الثانى: آداب القاضى سبعة: 


١‏ - أن يكون قويا بلا عنف. ؟- ليئا بللاضعف. 
*- حليما. ؛ - متأنيا. ه- متفطنا. 

2 ءِ ور ات 
5- عفيفا. /ا- بصيرا بأحكام الحكام قَبِلّه. 


قوله: «آداب والكاعسي سبعة»: أي الآداب» والأخلاق التي ينبغي 
للقاضي أن يتصف بها سبعة. 

قوله: -١«‏ أن يكون قويا بلا عنف): أي يستحب أن يكون القاضى 
قويا من غير عنف؛ حتئ لا يطمع فيه الظالم فينبسط عليه”". ْ 

قوله: «7- لينا بلااضعف): أي يستحب أن يكون القاضي لينا من غير 
فعليواللة سنن لأيقا نف منه صاحب العق قا سكن مين نهار 
حجته بين يديه”"". 

قوله: «- حليما»: أي يستحب للقاضى أن يكون حليماء وذلك حت 
لايكمب مكلام القصيه فبونع القدمن السك بين البنك ا ص7 

قوله: «4 - متأنّيا»: أي يستحب للقاضي ألا يكون مستعجلا في الحكم؛ 
حتئ لا تؤدي عجلته في الحكم إلئ ما لا ينبغي'” 

قوله: «5- متفطّنا»: أي يستحب للقاضي أن يكون حاذقاء وماهرا في 


.)580 /١6( انظر: كشاف القناع‎ )١( 
.)88-/41/ /5( انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد‎ )( 
.)18 /١6( (؟) انظر: كشاف القناع‎ 
.)18 /١6( (؟) انظر: كشاف القناع‎ 
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الأمور؛ حت لا يُخدعء ولا يؤتئ من غَفلة”'". 

قوله: «5- عفيفا»: أي يستحب للقاضي أن يكون عفيفا حتئ لا يطمع 
فيه أحد الخصو م فيعطيه رشوة!". 

قوله: «/ا- - بصيرا بأحكام الحكام قبله»: أي يستحب للقاضي أن يكون 
عالما بأحكام الحكام قبله؛ حتئ يسهل عليه الوصول إلى المسكم”. 

قال علي كولاعة: ١لا‏ يفي لِلْقَاضِي أن يَكون َاضِيًا حتى يَكُونَ فيه فيه 
حَمْس خصالٍ: َيف حلم 06 2 يَسْتَصِيرٌ ذّوِي الألْبَاب» لا 
يخاف في الله لومَة مَدَ لائم ب 


موث ذمه 


.)587 /5( انظر: شرح منتهئ الإرادات‎ )١( 

انظر: شرح منتهئ الإرادات (7/ 5/7). 

(") انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (5/ 88). 

(4) رواه ابن عبد البر في الاستذكار (77/8/1)» ومثله عن عمر بن عبد العزيز عند البيهقي في 
الكبرئ »)23١١ /٠١(‏ وعبد الرزاق في المصنف (4/ 794). 


9 7ب القسج المجكون 


الضابط الثالث: الأوقات التي لا ينبغي للقاضي أن يحكم فيها كل 
حال تمنع سَداد الرأي مثل: 


1- الغضب. ؟- الحقن. #- شدة اللجوع. 
؛ - شدة العطش. فح الهو 5- المذل: 

/ا- الكسل. 8 الساس. 5- البرد المؤلم. 
٠‏ -الخر المزعج. 

اا ل لا لاا اد لاد ااا ل لا لاد لاد لاد لا ل ل لت ل ل لت 2 الترع اا ل لا لا لاد اد ا لا لاد اد لاد لاد اد لاد ل لد ل لد لد 2 


الحقن: هو حَبْس البول. والهم: هو الحزن. 

لا ينبغي للقاضي أن يحكم في هذه الأحوال العشرة؛ لأنها تمنع من 
سداد الرأي» وهو إصابة الحق. 

وذلك لقول رسول الله مئعِيوسَة: ١لا‏ يَقْضِيَنَ حَكَمْ يَْنَ انين وَهْوَ وَهْوَ 
قضكان كرو السق أهل العلم باقي هذه اه بالغضب؛ لأها تمنع من 
إضابة البدق كالخضين» 
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(1) متفق عليه: رواه البخاري (/7/10)» ومسلم (11/11) 


5< ورك 1م 7 


وفيه ثثلاثة ضوابط: 

الضابط الآول: الطريق إلى إثبات الحكم: 

١-أن‏ يقر المدّع عليه بالحق فيلزم ب به. 

؟- فإن أبين طولب المُدَّعِي بالبينة. 

1- فإن عجز طولب المدعئ عليه باليمين. 

4 - فإن أبئ حكم عليه بالتكولء وألزم بالحكم. 

مسي يا دي الثرا عع عي ا 

قوله: «الضابط الأول: الطريق إلى إثبات الحكم»: أي صفة القضاءء 
ركان الوصو ا ابم تتلخص في أربع مراحل. 

قوله: -١١‏ أن د يقر المدّعئ عليه بالحق فَيّلرْم به : هذه المرحلة الأولئ 
وهي أن يُقرَّ المدعئ عليه بالحق فهنا يُلزمه القاضي بالحكم, كأن يدعي 
زيد علئ عمرو أنه أخذ منه قرضاء فأنكره عمرو» فلما وقف أمام القاضي 
قال عمرو للقاضي: أقر بأنني أخذت من زيد قرضا. 

فهنا تنتهي القضية ويّحكم القاضي لزيد ويلزم عمرو بالحكم. 

قوله: «1- فإن أبن طولب المُذَعِي بالبينة»: هذه المرحلة الثانية وهي 


ع 


إن أب المدعيئ عليه وهو عمرو أن يقر بالحق. -وهو القرض-. فعلئ 


9ض التق الْمخصسْ 
القاضي أن يطلب من المذَّعِي -وهو زيد- أن يأتي ببينة» وهي الشهود 
الليخ يتهدوفيأة الح له أو زر الى ليت له الحو ” 

قوله: (- فإن عجز طولب المدعئ عليه باليمين»: هذه المرحلة 
الثالثة وهي إن لم يستطع المدعي أن يأتي بالبينةٍ فعلئ القاضي أن يطلب من 
المدعئ عليه أن يحلف. 

وذلك لحديث رسو الله صَتَعيوَسَةَ قال: «الْبَيْنَهُ عَلَىْ المذَّعِي-أءٍ 
الذي يدعي الحق - وَالْبَمِينٌ عَلَْ المدّغَرن عَلَيه20. 

وأجمعَ أهل العِلّم عَلَْ أَنَّ البيَّه عَلَئ المُدّعِيء وَاليَمِينَ عَلَْ المُذّعَى 

يعني إن لم يأَتِ المدعي بالبينة وهي الشهود. أو الوثيقة التي تثبت 
الحق له» فعلئ المدعيئ عليه أن يحلف أن الحق ليس عليه. 

في مثالنا إن لم يستطع زيد أن يأتي بالبينة علئ أنه أقرض عمرًا هذا 
القرضء فعلئ القاضي أن يطلب من عمرو وهو المدعئ عليه أن يحلف أن 
الحق -وهو القرض- ليس عليه. 

وذلك لأنَ الذي صَالئتئوودة «َضَئ أن بين ع المذّعئ عيهص”. 

دعن ادال ان حَجْرٍ الْحَضْرَمِيَ» قَالَ: جَاءَ وَجْل مِنْ حَصْرَمَوْتَ 
وَدَجُلُ مِنْ كِنْدَة إل لبي اووس فَقَالَ الْحَضْرّمِنٌ: يا وَشول الله إن 5 

َد لي عَلَ أَرْض لي كَانَتْ لبي -أي استولئ عليئ أرض لي كانت ملكا 
لأبي -. فَقَالَ الْكِنْدِي: هِي أَرْضِي في : ِدِيء أَزْرَعْهًا ليس لَهُ فيهًا حل 
)١(‏ صحيح: رواه الترمذي (1741)» وقال: احسن صحيح»» وصححه الألباني. 


(؟) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (5/ .)١١9‏ 
(*1) متفق عليه: رواه البخاري :)75١5(‏ ومسلم .)١91١١(‏ 


1ه 2 2 

فهنا متخاصمان: الرجل الحضرمي مدعِيء والرجل الكندي مدعئ 
عليه» الحضرمي يدعي أن الأرض له. والكندي ينكر هذا. 

فكيف حكم رسول الله صَئعيوَسلهَ بين الخّصمين ؟ 

هنا لم كر الرجل الخبدي بالحوة ورلها أي دلبت 

قَقَالَ وَسُولُ اللو معيو لِلْحَضْرَمِيَ وهو المدعي: «أَلَكَ يينَة؟). 

فقال للنبي صَرَدعوْسءَ: لفيا اتتقل الثببي صَالدَةَتدِوسََ إلا المرحلة 
الثالثة» وهي طلب اليمين من المدعل عليه. 

قال النبي مسد اهلك يعِينة» أي يمين المدعئ عليه 5 

فقال الرجل الحَضرمي: يا رَسُولَ الله إن الرَجُلَ فَاجِرٌ لا ب الي عل ما 
حَلَفَ عَلَيْه سيو من كن 

فقال صَرَدعدووَسَة: ليم َك مِنْهُ إِلّا ذَيِكَ». أي اليمين. 

فَانْطَلَق لِيَحْلفَ -أي المدعئ عليه -» فَقَالَ وَسُولٌ الله صاتوييدة نما 
0 ما ين حَلَفَ عَلَئ ماله يكل لما لَيَْمينَ له وَهُوَ عه مغر رض 

قوله: 5١‏ - فإن أبن حكم عليه بالتكول: و ألم بالحكم) لمعه 
الرابعة وهي إن أبئ المدعيئن عليه أن يحلف حكم عليه القاضي باللكول: 
وألزمه الحكم. 

والمراد بالنكول: الامتناع عن الشيء», وترك الإقدام عليه 

يعني إن رفض المدعيئ عليه أن يحلف حكم عليه القاضي بالرجوع. 
وألزمه بالحكم الذي ادعاه المدعيء وتنتهي القضية. 

وبهذه الطريق يستطيع القاضي أن يصل إلئ الحق. 


.)119( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 


الضابط الثانى: يحلف الشاهد فى موضعين: 

١‏ - فى شهادة أهل الذمة في الوصية. 

؟- في شهادة الزوج علئ زوجته بالزنا. 

ل ل ل ل ل ل ل ل ل لك ل ل ل لت لت ل ل 10 200 20 الترع ل ل ل ل ل ل ل لت ل لت ل ل ل لت ل ل 1 0 2100 20 

قوله: «الضابط الثاني: يحلف الشاهد فى موضعين»: الأصل أن الشاهد 
لا يحلف؛ لأن الأصل براءة ذمته» ولكن يحلّفَه القاضي في موضعين فقط. 

قوله: -١«‏ في شهادة أهل الذمة في الوصية»: أي يُحلّف أهل الكتاب - 
وهم اليهود. والنصارئ- إذا شهدوا في الوصية وذلك إن لم يوجد غيرهم. 

رجل مسلم سافر إلئ بلاد وأراد أن يوصي بوصية فلم يجد إلا 
نصرانيين» أو يهوديين» فهنا يجوز له أن يشهدهما علئ الوصية» وعلئ 
القاضي أن يحلفهما. 

وذلك لقول الله يَلََوعَكَ: © يكأيها اين ءامنوأسَبدة ينيم ذا حَصَرَ أُعَرك 
الحو عين الْوصسيَة اسان ذُوا عدل نكم أي عب المحلمن:» َو ءَاحَرَانٍ مِنّ 

غَيْرهُمَ #أي من أهل الكتاب عند 0 وجود مسلدين إن َسْرُ صَرَيُمُ في الْاَرضِ 4 

أي 0 دتمم ُ مُصِِبَة موي دونه َهُمَا من بعد لصَلَوةٍ 


الي ١‏ عر م سه 


فيفقسما ن يله إؤار أر 6 تير لا مَنْيرى يو تناو ناوي 0086 د لعن 


لك لضن (4)8| المائدة: 5 ]١١‏ 


00 


عر لاي ار عقن 2 الوكاة بدَقُوقا'' هَذِو 


وَلَمْ يَجِد أحَدًا مِنَ المسْلِِينَ يَشْهَدُ يشْهَدُ عَلَى وَصِيهِ » فَأَشْهَدَ وَجُلَير ين أَمْلٍ 


الْكِنَابء شيعا الكونة ناا آنا تومير الْأَشْعَرِيّ دعن م وَكدها 


(1) دقوقا: بلد بين بغداد» وإربل. [انظر: معجم البلدان» لياقوت الحموي (7/ 559)]. 


يسم + ٠مه‏ 2 
اع سدم 
خصو سل بج “سيور بخص مم 7 
2 


بَِكَيهِ وَوَصِييهِ فَقَالَ أبُو مُوسَئ الْأَشْعَرِيٌ َئَدعَنهُ: «هَذَا أمْرٌ لَمْ يَكْنْ بَعْدَ 


الذي كَانَ في عه رَسُولٍ اللو سإالتعكية ل فَأْلفَهُمَا َْدَ الْعَصْرٍ اهما ححَانَا. 
م كو 


ولا كَذَْا ولا يَذّلَاء ولا كَتَمَاء وَلَا غَيرَاء وَإنََّا لَوَصِيَة صِيَهُ الرّجْلٍ وَكرِكَنَةُ 
تَأَمُضَئْ سَهَادَتَهُمَا)' 0 

قوله: «7- شهادة الزوج على زوجته بالزنا»: هذا إن لم يكن معه أربعة 
اس ار 0 

قال الله َل : « وات يون روجهم ور يكل طََ ش15 إل انشغ سهد لََرِهِرٌ 
0 ين ا قبح 45 [النور:>]. 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود (/27701)» وقال الأآلباني: صحيح الإسناد إن كان الشعبي سمعه من أبي 


و دو 


موسو ووَدَإلَدُعَنَةُ. 


الضابط الثالث: من تكون عليه اليمين: 

١‏ - تكون علئ المدّعَئ عليه عند فقد بينة المدعي. 

؟ - تكون عليئ المذدّعِي إذا كان له شاهد واحد في الحقوق المالية. 
"- تكون عليهما فيما إذا اختلفا في قدر ثمن المبيع. 


قوله: «الضابط الثالث: من تكون عليه اليمين»: أي من الذي يحلّفه 
القاضي؟ 

قوله: ١١‏ - تكون علئ المدَّعَىئ عليه عند فقد بينة المدعي»: أي يحلّف 
القاضي المدعئ عليه إذا لم يأتِ المدعي بالبينة التي تثر تنبت له الحق؛ لأنه 
ا رَجُلْ مِنْ حَضْرَّمَوْتَ وَرَجُلُ مِنْ كِنْدََ ِلَى الي ةيوس فَقَالَ 
الحَضْرَمِي: 0 شُول الل إنَ هذا قد عَلبَِيعَلَى أَرْض لِي كَانَتْ لأبيء فَقَالَ 
الكندي: : هي أَرْضِي ف يي لذي أَزْرَعْهَاء لَيْسَ لَهُ فِيهًا حَنَّ» فَقَالَ رَسُولُ الله 
ةوسق لِلْحَضْرَّمِيَ ع : «ألَكَ بَينَة؟). قَالَ: لاء قَالَ: «قَلَكَ يَمِينْهُ)”". 

قوله:١”‏ كيه ن علئ المدَّعِي إذا كان له شاهد واحدني الحقوق 
المالية»: أي يحلّف القاضي المدعِيَ إذا كان له شاهد واحد في الحقوق 
المالية فقطء أما في غير الحقوق المالية فلا تقوم يمينه مقام الشاهد. 

فإذا كان الملاعي تاه واحد عدك قي المالريعا قله أذ ريلف يميد 
مقابل الشاهد الآخر؛ أن لني موسر «قَضَئْ بِيَمِينِ) وَشَاهِدٍ)”". 

قوله: 0- تكون عليهما فيما إذا اختلفا في قذر ثمن المبيع»: أي يحلّف 


.)119( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.)١1/١5( صحيح: رواه مسلم‎ )( 


ل ا ةق لب ب ب ج21 
القاضي المتخاصمّين -البائع» والمشتري- إذا اختلفا في قدر ثمن المبيع» 
كانيقول البائع: بعت كذ ورنول المداري: الاريك بادل. 

وذلك لِحَدِيثِ عَبْدِ الله بْنِ مَسعودٍ د تلن أنه بَاعَ مِنَ الأشحَثِ بْنِ قَيْسِ 
َقِبَامِن رقي الإمَاَة ماني الّمِء َل ال مَشحُوو: حك بعشْرِينَ 
لَْاه وَكَالَ الأَشْعَتْ بْنْ قَيْس: إِنَمَا اشْكرَ تَرَيْتَ مِنْكٌ بِعَشَرَة آلاف. فَقَالَ عبدالله: 
إذْشِفت دك بيت ئنهن وول اف تيه قال: ا 


ري لم 


قَالَ: فَإِن سَمِعْتَ رَسُولَ لله مومه 5 : (إِذَا اَلَف الذكان وليس 


2 سق هه 5 سه ا ل ا سه سس م 
بيَْهُمَا بيه بيت وَالْبيِعُ نِم , بِعَييه» فَالْعَوْل ما قَالَ الْبَائِمُ و يَتَرَادَانٍ الَْبْعَ»» قَا 
فَإِنَى أت أن أَردَ اليم 0 
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)١(‏ صحيح: رواه أبو داود (7"617), والنسائي (5554)»: وابن ماجه »)7١5(‏ وصححه 
الألباني. 


؟-باب القسمة 


وفيه ضابطان: 

الضابط الآول: القسمة نوعان: 

١-عن‏ تراص» واختيار: وهي ما فيها ضررء أو رد عوض. 

؟- عن إكراه. وإجبار: وهي ما لا ضرر فيهاء ولاا رد عوض. 
الضابط الثاني: إذا اقتسما بالقرعة لزمت إلا في حالتين: 
١‏ - ظهور عيب مجهول في نصيب أحدهما. 

؟- ظهور عَبن فاحش في نصيب أحدهما. 


قوله: «الضابط الأول: القسمة نوعان»: أي عند تقسيم الحقوق فإن 

قوله: -١«‏ عن تراضء واختيار: وهي ما فيها ضررء أو رد عوض): أي 
لا تكون إلا برضا الشركاء كلّهم؛ وهي ما فيها ضررء أو رّد عوضء لقول 
رَسُولٍ اللو صِرَدعتوسَة: ١لا‏ ضَرَرٌ وَلَاضِرَارَ)(". 

00 5 1 ع 5 1 

ومعنل: «ما فيها ضرر): أي لو قسّم الحق وقع علئ أحد الشركاء 
5 عِِ 7 8 م5 5 0 
ضررء أو علئ الجميع» كبيت صغير إذا قسّم لم يستطع كل شريك أن ينتفع 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد /١(‏ 717)) وابن ماجه »)7754٠0(‏ وحسنه النووي في الأربعين» وصححه 
الألباني. 


جه زف 2 26 
ضيه اركنية رمعم انير 00 

ومعنول: «رد عوض»: يعنى أحد الشركاء يأخذ العين» ويعطى العورض 
لباقي الشركاء مثل لؤلؤة ورثها جماعة؛ فهنا كيف تُقسم؟ إن قسمنا 
اللؤلؤة أجزاء قلت قيمتهاء فماذا نفعل؟ 

نعطي اللؤلؤة لأحد الشركاء ويعطي هذا الشريك عوضا للآخرين» فلو 
ان اللؤلؤة بألف.وكانة نصيب كل بواحد الربعء قنإك اتحدهم يأعنذ اللولوة: 
ريع لات الاتركاراال راجا تيب الريم: ونكدا. 

قَالَ ابْنُ المُنْذِرِ صَمَْلمَه: ١وَأَجْمَحُوا‏ عَلَئ لُؤْلْوَةِ لَوْ كَانَتْ ت بَيْنَ جَمَاعَقَ 
قا طم ا اها كاوها | شل ب ازلعدر. نَم 
مَمْنُْوعُونَ مِنْ ذَّلِكَ؛ لِنَّ في قَطْعِهًا تَلَقَا لا: توالهم» وفساذا لها. 

وَالجَوَابٌ فِي المُضْحَفٍ وَالسَّيْفِه وَ وَالدّرْع وَالمَائِدَق وَالصَحْفََ 
وَالصَنْدُوقِ» وَاسَرِِ ولباب وَالنّْلِ» وَالقّوْسِء وما ضَابَة ذلك تكو بين اما 
جَمَاعَقَ ٠‏ كَالجوّاب. فِيِمَا ذَكَرْنَاهُ منَ الولو و 

قوله: «7'-عن إكراه وإجبارء وهي ما لااضرر فيهاء ولاارد عوض؛: أي 
ُكره وبُجبر كل شريك علئ أخذ حقه. كما في المكيلات؛ والموزونات: 
كطن أرزء أو طن قمح؛ لأنها لا ضرر في قسمتهاء ولارد عوض. 

وكذلك إذا كانت القسمة في فدان أرض زراعية وكانت متساوية في 
القيمة» فالفدان يمكن قسمته على اثنين» أو ثلاثة» أو نحوه؛ وكل واحد 


.)8655( انظر: الإجماعء لابن المنذر» رقم‎ )١( 


#98 الجخ المشكوينْ 

وَأجْمَعَ أهل الهلم عَلَئ أن الا وَالأَرْض إِذَا احْتَمَلَّتِ القَسْمَ وَدَعَا 
الشرَكاء إلى القَسْم أن نَ قَسْمَ ذَلِكَ يَبْتَهُمْ وَاحِبُ0". 

قوله: «الضابط الثاني: إذا اقتسما بالقرعة لزمت إلا في حالتين»: أي إذ 
سما الشركاء بالقرطة: دإن الروعة كرون واج 1 إلا ف عالين. 

والقرعة تُشْرِعٌ عند التساوي في الحقوق. 

قوله: ١١‏ - ظهور عيب مجهول في نصيب أحدهما»: أي إذا ظهر عيب 
مجهول في نصيب أحد المقترعين, فلا تلزم القرعة» وذلك لحديث رسول 
الله صَِلدَتعيَووَسَةَ: «لا ضَرَّرٌ ولا ضِرَارَ)(". 

وقال صَإَتَهْعكَووسَ: «المد لِمُ أو المشلم لا يَظلِمُة”. 

فلوا شع لاسي سيار ب ووهنا انان[ العا رد الااعيب ريما 
وبعد أن اقترعا ظهر في سيارة أحدهما عيبٌ» فهنا يجوز له أن يرد القرعة. 

قوله: «7- ظهور عَبن فاحش في نصيب أحدهما): أي إذا ظهر غبن 
فاحش في نصيب أحد المقترعين, فلا تلزم القرعة» والغبن هو النقص. 

كأن يعلم أحد المقترعين أن السيارة فيها عيب كبير» ولم يخبر به 
ماضة تان اقسما بالقرغة فظهر العين جاز لندرد القرعة, 

وذلك لحديث رَسُول الله صِرَدعَيوسَر: ١لا‏ ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ)(". 


.218519 انظر: الإجماعء لابن المنذر» رقم‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه أحمد »)0711/١(‏ وابن ماجه (7750)» وحسنه النووي في الأربعين» وصححه 
الألبان. 

(؟) متفق عليه: رواه البخاري (557 7)) ومسلم (55515). 

(4) صحيح: رواه أحمد »)711/١(‏ وابن ماجه (7750)» وحسنه النووي في الأربعين» وصححه 
الألباني. 


فائدة: الفرق بين حالتي عدم لزوم القرعة: 
أن في الحال الأولئ لا يعلم أحد الشريكين بالعيب. 
أما في الحال الثانية فإن أحد الشريكين يعلم بالعيب. 
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؛-باب 
الدعاوى والبينات 


وفيه ضابط واحد: إذا تداعيا عينا. ولا بينة لاحدهما فلها 
أحوال أربعة: 
١‏ - ألا تكون العينُ بيد أحدهما ولا نَم ظاهرٌ: فيتحالفان» ويتناصفانها. 
- أن تكون بيديهما: فيتحالفان» ويتناصمَانِها أيضا. 
- أن تكون بيد أحدهما: فهي له بيمينه. 
أت أن تون بيذ قالنف: فيخلف لكل واسد يمينا وياعلها. 
مس مدو مسد ددس عه الثرم عسي يوه سس سدع دده 
الدعاوى: جمع دعوئ. وهي أن يدعي اقمانا انهه عا على طيوة 
كأن يقول: أيها القاضي ا 
والبينات: : جمع بينة» وهي ما يثبت تفيث أن الحق له. 
قوله:«إذا تداعيا عيناء ولا بينة لأحدهما فلها أحوال أربعة)»: أى إذا 
تداعيا اثنان عيناء ولا توجد بينة لأحدهما فلها أحوال أربع. ْ 
قوله:7١-‏ ألا تكون العين بيد أحدهما ولانَم ظاهرٌ: فيتحالفان, 
ويتناصفانها»): أي إذا كانت العين المتنارّع عليها ليست بيد أحدهماء فعلئ 
القاضي أن يحلّف الاثنين» ثم يقسمها بينهما نصفين كل واحد يأخذ نصفا. 
قوله:7- أن تكون بيديهماء فيتحالفان: ويتناصفانها أيضا»: أي إذا 


ا 27 00 
2-2-2 
كانت العين المتنارّع عليها بيديهما جميعاء فعلئ القاضي أن يحلّف 
الاثنين» ثم يقسمها بينهما نصفين كل واحد يأخذ نصفا. 
فإن كانت العين لا يمكن قسمتها كقميص كل واحد يمسك من طرف» 
أخذ أحدهما القميصء ودفع للآخر عوضه. 
قوله:0- أن تكون بيد أحدهما: فهى له بيمينه»: أي إذا كانت العين 
المتنارّع عليها بيد أحدهما فعلئ القاضي أن يحلفه أنها له. ثم يعطيها له؛ 
لحديث الرجل الحضرميء والرجل الكندي المتقدم. 
اموا ا ا ديو لول 
هه فعلئ القاضي 00 إحداهما أنما ليست للأول» والثانية أنما 


جن 2000 


كححاب الشهادات 


الخامس والثلاثون: 
كتاب الشهادات 


وفيه خمسة أبواب: 

-١‏ باب شروط من تقبل شهادته. 

؟- باب موانع الشهادة. "- باب أقسام المشهود به. 
:- باب الشهادة على الشهادة. 

5- باب اليمين فى الدعاوى. 


الشهادات: جمع شهادة» وهي الإخبار بما علمه بلفظ خاصء. وهو 
أشهد: أو: شهدت بكذاء وهى حجة شرعية تظهر الحق المدعل به ولا 
١ 0) 9‏ 
دو جبة 


- 


وتحمّل الشهادة في غير حق الله سُبْحَلهويَقَ فرض كفاية إذا قام بها من 
يكفي سقط عن الباقين؛ لقوله تِبوَدَوَدكَ: #ولا يأب الشْجَداء إِدَامَادُعُوأ © [البقرة: 15]. 

وأداء الشهادة في غير حق الله فرض عين؛ لقول الله تعالىل: #ولا تَكتموأ 
ألشهكددةٌ © [البقرة:+]0"). 


.)759/ /١15( وكشاف القناع‎ »)5 ٠ 5( انظر: المطلع علئ أبواب المقنع» ص‎ )١( 
(؟) حق الله: ما لا يتعلق بآدمي كشرب الخمر وترك فريضة ظاهرة كالصلاة» وأما حق غير الله: فهو‎ 
ما يتعلق بحقوق الآدميين كالجنايات» والحقوق المالية» والغصبء ونحوها.‎ 


ع ب بج 


باب-١‎ 


شروط من تقبل شهادته 


وفيه ضابط واحد: شروط من تقبل شهادته ستة: 

-١‏ البلوغ. ؟- العقل. 

- النطق. ؛ - الإسلام في غير الوصية في السفر. 
ه- الحفظ. 5- العدالة. 


قوله: اشروط من تقبل شهادته ستة): أي لا تقبل شهادة أحد حتئ 
تتوفر فيه هذه الشروط الستة. 

قوله: -١«‏ البلوغ»: أي لا تقبل شهادة صبي لم يبلغ؛ لقول الله بوذا 
#وَاسْسَشْيِدُوأسَِيِدَيِْمِن رجَالِكُمَ © البقرة:185]» والصبي ليس من رجالنا. 

قوله: «1- العقل»: أي لا تقبل شهادة المجنون بالإجماع؛ لأن قوله 
علئ نفسه لا يقبل» فمن باب أولئ لا يقبل قوله على غيره”" 

قوله: «7- النطق)»: أي لا تقبل شهادة الأخرس بالإشارة؛ لأنها تحتمل 
أكثر من معنئ. 

قوله: - الإسلام في غير الوصية في السفر): أي لا تقبل شهادة الكافر 
إلا في حال واحدة وهي الوصية في السفر كما تقدم. 


.)١505 /١5( والمغني‎ »)١95 /5( انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد‎ )١( 


1 الجخ التي 

قال الله يِرَدَوَتدَلَ: #وَأَشَمِدُوأْدَوَفَ عَدَلٍ يَسك 4 [الطلاق:؟] . 

قوله: «©- الحفظ): أي لا تقبل شهادة من يُعرف بكثرة الغلط والغفلة؛ 
لاحتمال أن تكون الشهادة من غلطه”". 

قوله: «5- العدالة»: أي لا تقبل شهادة الفاسق, والفاسق: هو المُصِرٌ 
عل الصغيرة» أو مرتكب الكبيرة؛ لقول الله تَوَدَويَدَكَ: #يكأيبا الدينَ ءَامنْوَأ إن 
6 + كنذا ل فيو قابسب نتيغا عل تاه قري > 
[الحجُرات:1]. 

وقال الله يَودَدكَ: لوَأَفْيِدُوأدَوَىَ عَدَلِ تكد 4 الطلاق:؟] . 

وناك ولاه صََِلتَةءدوسَة: ١لا‏ تحور شَهَادَةٌ حَائْنِ وَلا حَائِنَةَ وَلا 
زَانِء وَلَا رَانِيَةَ وَلاذي غِمْر اين حو 
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.)١97” /5( انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد‎ )١( 
.])7815 /7( (؟) غمر: أي حقدء وعداوة. [انظر: النهاية في غريب الحديث‎ 
حسن: رواه أبو داود (707): وابن ماجه (717757): وحسنه الألباني‎ )'( 


2 د 
تت در 711 


وفيه ضابط واحد: موانع الشهادة عشرة: 

١-الصغر.‏ * - الجنون. 

*- الحّرّس إلا إذا أداها بخَطه. ؛ - الكفر. 

5- عدم الحفظ. وكثرة النسيان. ه- الفسق. 

بخ اتناو #سالنييك 

4- القرابة من الأصل. أو الفرع» أو الزواج» أو الولاء بعضهم لبعض. 
١ ٠‏ - أن يَجرٌ على نفسه نفعا بشهادته» أو يدفع عنها ضررا. 


قوله: «موانع الشهادة عشرة»: أي لا تقبل شهادة من اتصف بمانع من 
هذه الموانع العشرة. 

قوله: -١«‏ الصغر): أي لا تقبل شهادة الصبي حتئ يبلغ؛ لقول الله 
يَاركَوَتعَال: #وَاْسْتَشيِدُو سيد من رَجَالِكُمَ #|البقرة:؟58]» والصبي ليون هدق 
رجالنا. 


قوله: -7١‏ الجنون): أي لا تقبل شهادة المجنون حتىئ يعقل 
بالإجماع”". 


.)3١1١١ انظر: الإجماعء لابن المنذر» رقم‎ )١( 


9 القتتخ المتِعوينْ 

قوله: «7- الحََرّس إلا إذا أداها بخطه): أي لا تقبل شهادة الأخرس 
لإا ]5 ذا أداها مهلي لأا نيد كرون م 

قوله: (؛ - الكفر): أي لا تقبل شهادة كافر بحال؛ لقوله ترَدَوَتََكَ: 
دوادو دل ث4 [نطلاق:؟]» والكافر ليس بعدل. 

قوله: ا أي لا تقبل شهادة الفاسق؛ لقول الله تبََدَوَداكَ: 
0 أ قبا موا أن يدوأ موجه ]و مصَحُوأ ا 

دمن ()4 لخخرات::]. 

وقوله يَرَودكَ: #وَأَسْبِدُأْدْوَىٌ عَدَلِ يَمكةُ 4[لصلق:1]» والفاسق ليس 
بعدل. ْ 

قوله: «7- عدم الحفظء وكثرة النسيان»: أي لا تقبل شهادة من يُعرف 
بكثرة الغلطء والغفلة؛ لأنه يُحتمل أن يكون من غلطه”". 

قوله: «/1- العداوة»: أي لا تقبل شهادة العدو علئ من 

وذلك لحديث رسول الله مَرَلئعيوْسَة قال: «لا تََحُورٌ شَهَادَةٌ خَائْنِ وَلَا 
حَائَ وَكَارَانِء وكا رَاي وََاذِي جِمْرٍ عل أخيوة””. 

ومعنول (ذي غمرا أ ذي عداوة. 

قوله: «8- التهمة»: أي لا تقبل شهادة المتهم في شهادته.» كمن شهد 
عند قاض ردت وا بتهمة لرحم, أو زوجية» أو عداوة» ثم زال هذا 
المانع فأراد أن يَشهد لم ثقبل شهادته؛ لوجود التهمة. 


.)١55-1١97 /5( انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد‎ )١( 
.)١97” /5( انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد‎ )7( 
وابن ع ماجه (77777): وحسنه الألباني.‎ )"6 ٠( حسن : رواه أبو داود‎ )9( 


مه 2-2 0 

ب ف 

قوله: ((قات القرابة من الأصلء أو الفرع. أو الزواج» أو الولاء بعضهم 
لبعض»): أي لا تقبل شهادة الأصل للفرع» ولا تقبل شهادة الفرع للأصل» 
ولا ثقيل شهادة الروج ازويةه ود تغبل شهادة الزوية ازوجهاء وله تفيل 
شهادة العبد الذي أعتق لسيده. 

والمراد بالأصل: الآباء. والأمهات. والأجداد. والجدات. 

والمراد بالفرع: الأبناء» وأبناؤهم, والبنات» وبنات الأبناء. 

والمراد بالولاء: ولاء العتق» من أعتق عبدا فله ولاؤه. يعني يرثه إذا 
مات ولم يترك وارثا غيره. 

وذلك لقول رسول الله ا ل 
0 ذي عَمْرٍ عَلَىْ أ خيوة وَلَا د ور شَهَادَةٌ لقان لأَهْلٍ الْبَبَتِء و 

شان مير جه00". 

والقانع هو الخادم والتابع الذي ينفق عليه أهل البيت» فهذا لا تجوز 
شهادته تعن البنت الذي ينفق عليه. 

قَالَ الزّهْرِيٌ ومثلله: امَضَتٍ انه ِي الإشلام أن لا تو شهاةة 

حضمء وا ظَنين' " وَلا شَهَادة تضم لِمَنْ بُحَاضِمْ 5 

قوله 13 - أن يد ضار تلاهنا يشهافقة: أو يدفع عنها ضررا»: أي 
إن كانت الشهادة ستأت بنفع علئ الشاهدء أو تدفع عنه ضررا لم تقبل» 
كشهادة أصحاب الديون للمفلس؛ لأجل أنها ستآتي بنفع على أصحاب 
الديون» وذلك أغهم سي أخذون أكثر مما وجدوا عند المفلس. 
)١(‏ حسن: رواه أحمد (7/ 5 27١‏ وحسنه الألباني في الإرواء (7575579). 


(؟) ظنين: أي متهم في دينه. [انظر: النهاية في غريب الحديث (7/ .])1١717‏ 
(9) رواه البيهقي في الكبرئ .)3١7 /١١(‏ 


6 العدعع لامع سد 

ومثاله أيضا: شهادة العاقلة بجرح شهود القتل الذين يحملون ديته» 
فهنا لا تقبل هذه الشهادة؛ لآن فيها دفع ضرر عن الشهود وهم العاقلة الذين 
يتحكلون الدية. 


جن 2000 


5< ورك 5م 71 


وفيه ضابط واحد: أقسسام المشهود به تسعة: 

-١‏ مالا يقبل فيه إلا أربعة رجال: وهو الزناء وما في معناه. 

-١‏ ما لا يقبل فيه إلا ثلائة رجال: وهو المعروف بغنئ يدَّعي الفقر؛ 
ليأخذ من الزكاة. 

*- ما يقبل فيه ثلاثة: وهو شهادة رجلء وامرآتين في الحقوق المالية. 

5 - مالا يقبل فيه إلا رجلان: كالقصاصء والحدود. والتكاح. 
والطلاق» والرجعة. 

.- ما يقبل فيه رجل واحد: وهو رؤية هلال رمضان. والطبيب في داء 
الآدمىء والبيطار ني داء الدابة. 

اندوز رقي له وعتل والعال وومية ها لآير جل قرو الاقافاد واسله 
فيقبل مع يمين المدعي ني الحقوق المالية. 

- ما يقبل فيه قول امرأة واحدة: وهو ما لا يطلع عليه الرجال من أمور 


التساء: 

8- ما يقبل فيه شهادة أهل الكتاب مع يمينهم: الوصية في السفر إذا لم 
يوجد غيرهم. 

4- ما يقبل فيه شهادة الصبيان: وهي بعضهم على بعض إذا لم يكن 
رجلا. 


9 [7 الوكجج المجكن 
قوله: لأقسام المشهود به تسعة»: أي أقسام المشهود به» وعدد شهوده 
في كل قسم؛ لآن عدد الشهود يختلف باختلاف أقسام المشهود به. فعدد 
الشهود إما أن يكون أربعة. أو ثلاثة» أو اثنين» أو واحدًا كما ذكر شيخنا 
حفظه الله. 
قوله: ١«‏ - ما لا يُقبل فيه إلا أربعة رجال. وهو الزناء وما ني معناه»: أي 
الزناء واللواط لا يقبل فيهما 0 رجال؛ لقول الله يِيوَدَويدَكَ: وَل 


واي صاضصه ريه رو أَعَلْبَهِنَّ 0-4 


يَأتيت الْشََحِسَّهَ من يناكم فَأسْسَشِدُوْعَلِتهِنَ ريه مَنْحكُمْ #[الساءنه ]١‏ 
قوله: 1- ما لاُقبل فيه إلا ثلاثة رجال» بعر لسر ان 
الفقر؛ ليأخذ من الزكاة»: أي من ادعئ الفقر وهو مشهور بالغنئ؛ ليأخذ من 
الزكاة لا يقبل فيه إلا ثلاثة رجال. 
وذلك لحديث رسول الله مليوس ر: إن المشألَة لا تَحِلٌ إلا لأَحَدٍ 
ثلَالِ: وَجُلٍ تَحَمّلَ حَمَالَةٌ -أي أصلح بين ل 0 


4 


الديون -: فُكَلَّتْ لَدُ المشألة حَتَ يُصِيبَهَا نَم يُمْسِكُ ( 


4 


وَرَجُل أَصَابَنْهُ جَائِحَة”" اجْنَاء حت مالك" تَحَلَّتْ لَهُ المشالةً عم 


و 4 24 ا 
يَصِيب قَوَامًا من عيش» 
سل هي ءَِ رمو ع كعد ره و م 0-6 ٠8‏ : 4 5 5 9 
رجحل إضاعة ناذه كن ينوع نأاقة ين ١‏ وي الجا اي العقل يبن 
- م م قري 2ق ١‏ اه 
مة ع نا فاقة قَةَ-أي فقر ج نحل 3 ةالمشال عه ضيت 


)١(‏ جائحة: أي آفة من السماء كمطرء أو ريح أو نحوه» نزل مطر فأتلف ماله أو انهدم بيته فضاع 
ماله» فهذا تحل له المسألة. 
(؟) اجتاحت ماله: كأن ينزل مطر فيتلف ماله» أو ينهدم بيته فيضيع ماله. 


+ ب ب بج 

قَمَا سِوَاهَنّ مِنَّ المسَالةٍ شحنا يَأكُلُهًا صَاحِبهًا سشختًا)”". 

قوله: «7- ما يُقبل فيه ثلاثة» وهو شهادة رجلء وامرأتين في الحقوق 
المالية»: أي تقبل شهادة رجل مع امرأتين في الحقوق المالية بالإجماع”", 
كالبيع» والإجارة» والهبة» والوصية» ونحوه. 

لقول الله يرَودلَ: #يكآبهَا آل ءامو إِداتَدَايَدمُ بديْنِ 4 إلى قوله: من لم 
يكوا رَجلنِ فََجَنٌ وَأمْرَتكانٍمِمَن رَصَوْنَ من اَلشْبدآءٍ © [البقرة:15]. 

قوله: «؛ - ما لا يُقبل فيه إلا رجلان» كالقصاص. والحدود. والتكاح, 
والطلاق والرجعة»: أي تقبل شهادة رجلين فقط ني القصاص. والقتل» 
والحدود كحد القذف. والنكاح» والرجعة» ولا تقبل شهادة النساء في ذلك. 

لقو له تَزََوََدكَ: #وَأَسَْشردُوأْسَسِيِدَي من رَجَالِحكُمْ # البقرة: .]10١‏ 

وقوله يردَودلَ: لوَأَشْبِدُأْدَوَىَ عَدَلٍ ينكد 4[نطلق:؟1» قاله في الرجعة, 
وقيس عليه الباقي. 

0 رَسُولٌ الله صَإلعيووسة: ١لا‏ نِكَاحَ إ إلا بول وَشَاهِدَيْ عَذلِ)!". 

جمعَ أهل العلم عَلَى أنه تقبَل عَلَْ القَدْلٍ شَهَادَةُ سَاحِدَيْنِ عَذْلَيْنِ 

3 شَهَادَتِهِما إلا ألحَسَنٌ البَصْرِي ىا 


خيتراعل أذ قهاة َالمّسَاءِ لا مُقيلُ فى اداه 
5 (5- ما يقبل فيه رجل واحد وهو رؤية هلال رمضان»: أي تقبل 


.)٠١55( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 

() انظر: الإجماعء لابن المنذر» رقم .23١5(‏ 

() صحيح: رواه البيهقي في الكبرئ (1/ »)١١١‏ وصحح الألباني وقفه في الإرواء (1879). 
(؟) انظر: الإجماعء لابن المنذر» رقم (2709. 

(6) انظر: الإجماعء لابن المنذر» رقم (2700. 


رج ككككتتل ده ات 


شهادة رجل واحد في رؤية هلال رمضانء فلو قال رجل ثقة: رأيت هلال 


رمضان قلت شهادته. 
وذلك لحديث ابْنٍ عمرٌَ وَوَدعَنهاء فَالَ: اتَرَاءَى انس الّْهكالٌ» مكنا 


فوت 


رَضُولٌ اللو مانوس م أنّي أنه تضاقة و أيه اناس ب بصتامو0. 

قوله: «والطبيب في داء الآدمى): أي ين شهادة الطبيب في مرض 
الآدمي إذا شهد بذلك. ْ 

قوله: «والبيطار ني داء الدابة»: أي تقبل شهادة البيطار وهو معالج 
الدواب في مرض الدابة. 

قوله: «5"- ما يُقبل فيه رجل واحد ويمين: ما لا يوجد فيه إلا شاهد 
واحد, فيقبل مع يمين المدعي ني الحقوق المالية»: أي تقبل شهادة رجل 
واحد ويمين فيما لا يوجد فيه إلا شاهد واحد. فيقبل مع يمين المدعي في 
الحقوق المالية» كأن يدعي زيد أن له قرضا عند عمرو وليس معه إلا شاهد 
السستاي الل بر اساي لان وَسُولٌ الله صِإلء يروس 
١«قَضَئ‏ بِيَمِينِ) و وَشَاهِدِ)! 0 

قوله: دمصي إقبل افيه قل ابر واس ومو دا لايطله عليه الزعنال 

03 ع اي 3 
من أمور النساء»: أي تقبل شهادة امرأة واحدة فيما لا يطلع عليه الرجال من 
أمور النساء» كعيوب النساء تحت الثياب» والبكارة» والثيوبة» والحيض» 
والعِدّة والولادة» والرضاع» ونحوه. 


4 . ا كيده اس 5 ا ده لس 
وذلك لحديث عقبَةَ بْن الحَارث وََزَُعَن فَال: تَرَوّجَتٌ ت أم مرَّأة» فجّاءت 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود (71755)» وصححه الألباني. 
() صحيح: رواه مسلم .)١1/١5(‏ 


2 هة ضح دس حر 
ليسكا ا قم مني 
امْرَأق فَقَالَتْ: إِن قَدْ أَرْصَعْتْكْمَا فَتَيْتْ النَبِيَ صللتييومة فَقَالَ: «وَكَبْفَ 
وَكَد قِيل؟. دَعَهًا عَنْكٌ)” 0 ففرّق النبيٌّ صََأَلدَهَلِِهِوْسَلَهَ بينه» وبين زوجته بشهادة 
امرأة واحدة. 
قوله: 8- ما يُقبل فيه شهادة أهل الكتاب مع يمينهم: الوصية فى السفر 
إذا لم يوجد غيرهم): أي تقبل شهادة أهل الكتاب أي اليهود. والنصارئ 
قوق 3ط لي انز ااي م 00 و د ألوصصيّة ادو 
دوعا ا ا 2000 يسان بأ )7 م 5 


تكثر سَهَددَة أله تاد ادالاقية (4)0 [المائدة:5 ]١ ١‏ 


قوله: «9- ما يُقبل فيه شهادة الصبيان: لي ل 
يكن رجلا)»: أي تقبل شهادة الصبيان بعضهم علئ بعض إذا لم يكن معهم 
رجلء وذلك إذا شهدوا قبل التفرق» فلو جرح صبئيٌ صبيا فشهد الصبيان 
عليه أنه جرحه بِلَتْ شهاد: تهم إذا لم يكن معهم رجل. 

فَعَنْ عَلِينَ يلاع «أَنَّهُ كَانَ يُجِبِرٌ ََهَادَةَ الصَّبْيَانِ نِ بَعْضَهُمْ عَلَى 


بَغضص)2". 


جن 2000 


بق صحيح: رواه البخاري (51515). 
)١(‏ رواه عبدالرزاق (8/ »)230٠‏ وابن أبي شيبة (5/ .075٠‏ 


؛-باب 
الشهادة على الشهادة 


وفيه ضابط واحد: شروط الشهادة على الشهادة أربعة: 

١‏ - أن تكون في حقوق الآدميين. ١‏ - تعذر شهود الأصل. 

*- ثبوت عدالة شهود الأصل والفرع. 

4 - دوام العدالة فيهما إل صدور الحكم. 

2 ل 0 

إذا كان الشاهد لا يستطيع أن يذهب لمجلس الحكم جاز له أن يقول 
لغيره: اذهب يا فلان فاشهد عند القاضي بكذا وكذا. 

وأَجْمَعَ أَمْل العلم عَلَئْ أَنَّ سَهَادَةَ أَرْبعَةٍ عَلَ شَّهَادَةِ شَاهِدَيْنِ في 
الأَمْوَالٍ إِذَا كَانُوا عُدُولَا جَايرَة:". 

قوله: «شروط الشهادة علئ الشهادة أربعة»: أي الشرواط الواجب 
توفرها في قبول الشهادة علئ الشهادة أربعة. 

قوله: -١«‏ أن تكون الشهادة في حقوق الآدميين»: أي إن قال: يا فلان 
اشهد علئ شهادتي أن فلانا له كذا وكذا عند فلان» قَبلتُ شهادته إذا توفرت 
باقي الشروط. 


.23١1/( انظر: الإجماعء لابن المنذر» رقم‎ )١( 


لكأ ا م 

أما إن كانت الشهادة في حق الله سْبِحَلَةُوةقَ كشرب الخمرء أو الزناء فلم 
جز أن يقول: اذهب فاشهد علئ شهادتي أن فلانا شرب الخمرء أو زنا. 

ولا تجز الشهادة علئئ الشهادة إلا في حقوق الآدميين؛ لأن حقوق 
الآدميين مبنية علئئ المشاحاة والمضايقة» وأما حقوق الله تعالى فإنها مبنية 
علئن المسامحة. والسّتر. 

قوله: «- تعدِّر شهود الأصل»: أي إذا كان شهود الأصل لا 
يستطيعون أن يحضروا لمجلس الحكم لمرضء أو شعْلء أو نحوه قبلتٍ 

ٍ ه 

الشهادة علئ الشهادة» فإن استطاعوا أن يذهبوا لمجلس الحكم لم تقبل؛ 
لآن شهادة الأصل أقوئء ولا يُقبل الأدنئ مع القدرة علئ الأقوئ”". 

قوله: 1- ثبوت عدالة شهود الأصلء والفرع»: أي لا بد أن يكون 
شهود الأصلء وشهود الفرع عدولا؛ لأنهما شهادتان فلا يحكم بهما بدون 
عدالة الشهود. والحكم ينبني علئ كل من الشهادتين فاعتبرت الشروط في 
كل عدي 

والفرع: هو الذي يذهب ليشهد بشهادة الأصل الذي لم يستطع 
الذهاب لمجلس الحكم. 

قوله: «4- دوام العدالة فيهما إلى صدور الحكم): أي إن طرأ فِسْق 
لشهود الأصلء أو شهود الفرع قبل صدور الحكم لم تجز الشهادة على 
الشهادة؛ لأن الحكم ينبني عليها كما لو فسَّقّ شهود الفرع؛ أو رجعوا”". 


.)775 /5( انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد‎ )١( 
.)7179 /١15( انظر: كشاف القناع‎ )1( 
.)5757/57( انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد‎ )"( 


د-باب 


اليمين في الدعاوى 


وفيه ضابط واحد: 

الضابط الأول: البينة علئ المدعي, واليمين علئ من أنكر حقوق 
العياف 

الضابط الثاني: إذا حلف علئ فعل نفسه حلف على البَتّ وعلى 
فعل غيره حلف علئ نفي العلم. 

الضابط الثالث: للقاضي تغليظ اليمين بالقولء أو بالزمان أو 
بالمكان إذا رأئئ ذلك. 


قوله: «الضابط الأول: البينة عليئ المدَّعِى» واليمين علئ من أنكر 
عقوا السافةةة أ الينة وهى الشهوه تكونة عليز المعى الت جلاضن 
الحقء فإذا لم يستطع المدعي أن يأتي بالبينة -وهي الي ليجاأ القاضي 
إلئ تحليف المدعئ عليه إذا أنكر الحق. 

وذلك لقول رسول الله موسر «الْبيَةٌ 
المدّعئ عَلَيه)0". 


وأَجِمّع أهلّ العلم عَلَْ أَنَّ ابد عَلَئ المُدَّعِي وَالِيَمِينَ عَلَى المُدَّعَئ 


عَلَن المدّعىء وَالْيَمِينُ عَلَْ 


)١(‏ صحيح: رواه الترمذي (1741)» وقال: (احسن صحيح»» وصححه الألباني. 


لو ا 2 لل قم 
00 

وجَاء رَجُلْ مِنْ حَضْرَمَوْتَ وَرَجُلْ من كِندَةَ إلى النَنَ متيف 
َقَالَ الْحَصْرَمِيُ: يَا رَسُولَ الل إن دا قَد علبي عَلَى أَرْض لِي كَانَتْ لأبي؛ 
َقَالَ الْكِنْدِيٌ : هي أَرْضِي في : لق ََْعُهَا ليس له فيا حَنٌه قَقَلَ وَسُولُ 
الله صَدَنَهْعدَووْسَلرَ لِلْحَضْرَمِيَ : لَك 0 قال 5 قال فلك يَعِينْةُ)» قَالّ: 


يَارَسُولَ اله إن لجل كا جد ل ينابي عَلَى ما حل عَله ولس يوي ما 


شَيْءِء فَقَالَ: «لَيْس نَكَ مِنْهُ إِلّا ديك َانْطَلقَ لِيَخْلِفَ قال رَشَول الله 


عرو 


صَإلدَعيوَسَلمًا انبر آنا لوذ حلت عل قله شاكلة طلماء ليَلْقَيَنّ الله وَهُوَ 
عَنْهُ مُعْرِض)! ف 

قوله: «الضابط الثاني: إذا حلف على فعل نفسه حلف عا البَتّء وعلى 
فعل غيره حلف علئ نفي العلم»: أي من حلف على فعل نفسه فإنه يحلف 
علئ القطع والجزم, أما من حلف على فعل غيره فإنه يحلف علئ نفي 
العلم؛ لأنه قد لا يعلم جميع الأمور. 

قوله: «الضابط الثالث: للقاضي تغليظ اليمين بالقول. أو بالزمان. أو 
بالمكان إذا رأئا ذلك)»: أي إذا رأئ القاضي أذيفا السيق جاز له وذلك 
إما بالقول: كأن يقول للحالف: قل: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب 
والشهادة الرسون الرخيم الاي يعلم فن السروها يعم من العادلية. 

أنه مر عَلَى وَسْولٍ الله سالةعتيومة بِيَهُودِيّ مُحَمّم مَجْلُوي فَدَعَاهُم 

فَقَالَ: «هَكَدَا تَجِدُونَ حَدّ الرَاني ؟0 َقَانُوا: 0 دكا طلاء لمانو 
قَالَ لَهُ: اتَشَدْئُكَ -أي حلَفئُكَ- بالل الّذِي أَنْرَلَ التَوْرَاةَ عَلَى مُو سَئ هَكَذًا 


.)35897 انظر: الإجماعء لابن المنذر» رقم‎ ١ 
.)١79( صحيح: رواه مسلم‎ )٠( 


الوتج المعو 
تَجِدُونَ حَدَّ الزن في كِتَابِكُ؟2"7 فهنا غلّظ النبي ]كروص اليمين 
بالقول. 
وإنا آن يفلظة بالوساق» عات يسلفه ين العصو كماق فرله الي : 
يسو تهما من بَعَدِ الصََلوةِ © [المائدة: > ٠]ءأي‏ من بعد صلاة العصر. 
وإما أن يكون بالمكان: كأن يحلَّفه بين الركن والمقام بمكة أو يحلّفه 
عند منبر رسول الله صََدَةعيوَسََ أو يحلفه عند المنبر في سائر المساجد. 
وذلك لقول رَسُولٍ الل صَرلئاعوسَةَ : ١لا‏ بَحْلِفٌ أَحَدٌ عِنْدَ مبَرِي هَذًَا 


00 آيْمَق وَلَوْ عَلَنْ ِوَاكِ أَخْضَرَ إِلَاتبوَآ مَفْمَدَهُ مِنَ النّارِاء َو قالّ: 
وح - يت لَهُ النَّاذ) ل 


جن 20000 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود (4460)» وصححه الألباني. 
(؟) صحيح: رواه أبو داود (/3775), وابن ماجه (772765)» وصححه الألباني. 


السادس والثلاتون: 


كتساب الإقرار 


9 القت الم جين 


السادس والثلاثون: 


كتاب الإقرار 


5 5 8 - 
وفيه أربعة ضوابط: 


الإقرار: هو إظهار المكلف المختار ما عليه لفظاء أو كتابة» أو إشارة 
من أخرسٌ"". 

فائدة: الفرق بين الإقرار» والدعوئ: 

الأقراوة هو أن كبيتف الو اخانيكا اكير هلا لقسه: 

أما الدعوئ: فهي أن يُضيف المكلّف شيئا لنفسه علو غيره. 


موث ذمه 


(1) انظر: الإقناع لطالب الانتفاع (5/ 011 ). 


اث 3 2 لككتتتكتكك 0110 
الضابط الآول: شروط صحة الإقرار ستة: 
-١‏ أن يكون مكلا إلا الصبى فيما أذ له من التجارة: وتحوها. 
؟- أن يكون مختارا. 
*- التصريح الجازم مع القصدء والنية. 
- ألايكون محجورا عليه. 2 5 - ألا يكون المقِرٌ متهمافي إقراره. 
ب الاكدب الملا له المقة ف إقراره: 


قوله: «الضابط الأول: شروط صحة الإقرار ستة»: أي الشروط التى 
لابد أن تتوفر لصحة الإقرار ستةٌ» فإن اختل منها شرط لم يصح الإقرار. 

قوله: -١‏ أن يكون المقِرٌ مكلفا": أي لا يصح الإقرار إلا من بالغ 
عاقل» فإن أقر مجنون علئ نفسه بشيء لم يصح إقراره» وكذلك إذا أقر 
: اه 5 5 5 1 ١‏ 
طفل علئ نفسه بشيء لم يقبل إقراره بإجماع أهل العله”". 

وذلك لحديث رسول الله مْشتيوة: «رفَِ اقم عَنْ تال عَنٍ النَائْم 
عه حتئ يَسْتيْقِظ وَعَنِ الصَبِيٌ م حَتَى يَحْتَلمَ وَعَنِ المخنون ن حَتَّل يَعْقِلَ)0". 

قوله: إلا الصبي فيما أذ له من التجارة» ونحوها»: أي يصح إقرار 
الصبي إذا كان عاقلا فيما أذن له من التجارة ونحوهاء كالوكالة؛ والإجارة 
فلو أذن له وليه صح إقراره؛ لأنه يصح تصرفه فيه فصح إقراره به كالبالغ' 5 


.)777 /9/( انظر: المغني‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه أبو داود (5 5٠‏ 5)» والترمذي »)١577(‏ وابن ماجه »)7١ 54١(‏ وصححه 
الأليان, 

() انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (5/ /51؟). 


ند عد فد يكين اجا سم 
89ل ك7 الح الْمجصْ 

قوله: «7- أن يكون مختارا»: أي لا يصح إقرار المكرّه بلا خلاف بين 
أهل العلم'"؛ لحديث رسول الله عتتعيِيسة: «إِنَّ الله وَضَعّ عَنْ أُمّتي 
الخَطَأء وَالسْْيَانَه وَمَا اسْتَكْرِهُوا مم0 

قوله: «7- التصريح الجازم مع القصد. والنية»: أي لا يصح الإقرار إلا 
إذا صرّح المقِرّ تصريحا جازما إما بلفظه. أو بكتابته مع قصده. ونيته بهذا 
الإقرار» فإن لم يكن له قصد في إقراره لم يصحء كمن قال: عندي عشرة 
دراهم» ثم قال: وديعة» لم يصح إقراره» والقول قوله بلا خلاف بين أهل 
العلم'". 

وذلك لحديث رسول الله صََِنَهْعَيهِوسََ: «إنَّمَا الأَعْمَالَ الات و 
لِكُلَّ امْرِئ ما نَوَى)”*. 

قوله: «؛ - آلا يكون محجورا عليه): أي لا يصح. ولا يقبل إقرار 
المحجور علئ ماله؛ لأن حقوق الغرماء -وهم أصحاب الديون- متعلقة 
بأعيان ماله» فلم يقبل الإقرار عليه'". 

قوله: «0- ألا يكون المُقِر متهما ني إقراره»: أي لا يصح الإقرار إن كان 
المقر متهما في إقراره» كإقرار المريض بمال للوارث لا يقبل إلا ببينة» أو 
إجازة من باقي الورثة؛ لأنه متهم في إقراره» والتهمة هنا هي تخصيص هذا 


.)177 /1( انظر: المغني‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه ابن ماجه (55 »)7١‏ وصححه الألباني. 
(؟) انظر: المغني (/1/ /79). 

(؟) متفق عليه: رواه البخاري (١)؛‏ ومسلم .)١9151(‏ 
(6) انظر: كشاف القناع (// 778). 


لكا يت 
الوزارت جوع من المال دوقن عدي 

قوله: «5- ألا يكذب المقرٌ له المقرّ في إقراره»: كمن أقر لرجل بمال في 
يده فكدّبه الممرٌ له لم يصح الإقرار؛ لأنه أبطل إقرار المقرء فكأنه لم يُقرّ له 


.)”1/7/١15( انظر: كشاف القناع‎ )١( 
.)577 /5( (؟) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد‎ 


سف دنسب 
1 الكتبج امبو 
الضابط الثاني: لا يُقبل إقرار أحد عل غيره. 
الضابط الثالث: لا يقبل رجوع المقر عن إقراره إلا فيما كان حدًا لله. 
الضابط الرابع: من أقرّ بالشهادتين ولو قُبيل موته حُكم بإسلامه. نبأل 
الله أن يختم لنا بهما. 


قوله: «الضابط الثاني: لا يُقبل إقرار أحد عليل غيره»: أي إن أقر أحد 
بشيء على غيره لم يُقبل إقراره» كأن يُقر بعض الورثة بدّين على موروثهم» 
فإنه يثبت بقدر حقهم فقطء كما لو أقروا بوصية» ولو أقر أحد الورثة بدين 
عل الميت فهنا لا يقبل هذا الإقرار علئ باقى الورثة. 

| قوله: «الضابط الثالث: لا يُقبل رجوع المقر عن إقراره إلا فيما كان 
حذالله)»: أي من أقر بحق لآدميء أو حق لله تعالئ لا تسقطه الشبهة» 
كالزكاة» والكفارة» ثم رجع عن إقراره لم يُقبل رجوعه؛ لأنه حق ثبت لغيره 
فلم يسقط بغير رضاه كما لو ثبت ببينة”"". 

3 عن ًُ 5 عو 3 8 

أما من أقر بحد عنه عه بإجماع أهل ا أكي 
السو و ب ا ا و 
أقر علئ نفسه بشرب الخمرء أو الزنا أو نحوه. ثم قال: لم أفعلء قبل 
رجوعه. ولا يقام عليه الحد؛ لأن ماعزا يََعَنهُ أثناء رجمه هَربَ فقتلوه. 
فقال النبى صَإَْةءِوسَةٌ: ١هَلَا‏ تَرَكْتْمُوهُ لَعَلْهُ أنْ يَتُوبء قَبَثُوب الله عَلَيْه0". 


قوله: «الضابط الرابع: من أقرّ بالشهادتين ولو قبيل موته حكم 


.)58١ /5( انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد‎ )١( 


(؟) انظر: المغني (77/8/1). 
() صحيح: رواه أبو داود (477 4)» وصححه الألباني. 


لكر تك 10 


بإسلامه»): أي من أقر بقلبه ناطقا بلسانه بشهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدا 
رسول الله ولو قبيل موته» فإنه يعامل معاملة المسلمين. 
وذلك لقول النّبِيَ صَبَلَدعَكووسَلرَ ْ: «إنَّ الله له يل لَيفبَلَ تَوْبَةَ الْعَبْكِ مَالَمْ 


يُعَرَغِرٌ)”. 


2 
واءعه 8 


وَقالَ وَسُولُ الله صإاعكيوة : «أمِزْتٌ أَنْ أَكَاتِلَ النَّاسَ حَتَّم يَشْهَدُوا أَنْ لا 
لَه إلا الك وَأَنَّ مُحَمَّدٌ دا رَسُولُ الل وَيُقِيمُوا الصَّلَاك وَيؤْنُوا اكاك مذ فعَلُوا 


ل" 
عع 
- لعه درك حبر 


ذل 8 عَصَمو امِني دِمَاءَهُمْ وَأمْوَالْهُمْ إلا بِحَقَّ الإشلام. وَحِسَابْهُمْ عَلَئْ 
00 
قرولل اتسال لله أن يختم لنا بهما»: أي يجعل آخر أعمالنا في الدنيا 
النطق بالشهادتين؛ لأن من ختم الله له هما دخل الجنة. 

وذلك لقول رسول الله مَإَتَعيِوَة: «مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِد لا إِلَّهَ إِلّا الله 
َكَل الْجَنَّةا”". 


اللّه) 


قم الشرح, والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 


ا ةك 


)١(‏ حسن : رواه الترمذي (5757)» وابن ن ماجه (/770701): وحسنه الآلباني. 


() متفق عليه: رواه البخاري (75): ومسلم ( )0 
(') صحيح: رواه أبو داود ,)7١١14(‏ وأحمد (171/7), وصححه الألباني. 


المصادر والمراجع 


2 الض لمجي 


- 


سطصمل ويس 


المصادر والمراجع 


ب 6 ب 
رط كام بر 


-١‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم, للوزير عون الدين بن هبيرة» 
دراسة وتحقيق: محمد حسين الأزهري» طبعة: دار العلا - مصرء الطبعة: 
الثانيةه 5١‏ ١ه‏ ١٠١١5م.‏ 

؟- الإجماع, لابن المنذر محمد بن إبراهيم» تحقيق: د. أبي حماد 
صغير أحمد بن محمدء طبعة: دار عالم الكتب- الرياض. الطبعة: الثانية» 
اه 1١٠5م‏ 

؟- الأدب المفرد. للبخاري محمد بن إسماعيل» تحقيق: محمد فؤاد 
عبدالباقى» طبعة: دار البشائر الإسلامية- بيروت» الطبعة: الثالثة» 
8 اه 194م. 

4- إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه. لابن كثير إسماعيل بن عمر 
تحقيق: هجة يوسف أبو الطيب» طبعة: مؤسسة الرسالة- بيروتء الطبعة: 
الأولن» 515١ه.‏ 

ه- إرواء الغليل» للشيخ محمد ناصر الدين الآلباني» طبعة: المكتب 
الإسلامي- بيروت» الطبعة: الأولئ؛ 1799١ه.‏ 

-١‏ الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار لابن 


1 27 0 
اا ب ب ب بو 
عبد البر يوسف بن عبد الله» تحقيق: سالم محمد عطاء ومحمد علي 
معوضء طبعة: دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة: الأولئء ١57١اهه‏ 
م 

1- إعلام الموقعين عن رب العالمين, لابن قيم الجوزية محمد بن أبي 
بكر» تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم» طبعة: دار الكتب العلمية- 
بيروتء الطبعة: الأولئ, ١١51١اه‏ ١19141م.‏ 

- الإقناع لطالب الانتفاع» للحجاوي شرف الدين موسئ بن أحمدء 
تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركيء طبعة: عالم الكتب- الرياض» 
الطبعة: الثالثة» 571 اه ”١٠5م.‏ 

4- الأم» للشافعي محمد بن إدريس» تحقيق: د. رفعت فوزي عبد 
المطلبء طبعة: دار الوفاء- القاهرة. الطبعة: الخامسة.579١اهه‏ 
1م 

-٠‏ البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير 
لابن الملقن سراج الدين الشافعي. تحقيق: مصطفئ أبو الغيط» وآخرين؛ 
طبعة: دار الهجرة- الرياضء الطبعة: الأولئ, 575 اهف؛ ١٠7م.‏ 

-١١‏ التحجيل في تخريج مالم يخرج في إرواء الغليل» للطريفي 
عبدالعزيز بن مرزوق» طبعة: مكتبة الرشد- الرياضء الطبعة: الأولىا» 
1117م 

؟١-‏ التعليقات الحسان علم صحيح ابن حبان وتمييز سقيمه من 
صحيحه. وشاذه من محفوظه. للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» طبعة: 
دار باوزير- جدة, الطبعة: الأولئ» 5 547١اه‏ 1١٠7م.‏ 

؟١-‏ تفسير القرطبىء للقرطبى أبى عبد الله محمد بن أحمد. تحقيق: 


عع 5ش اار + صب او 
9 التقسج المجصيسْ 
أحمد البردوني» وإبراهيم يم أطفيش: طبعة: دار الكتب المصرية- القاهرة» 
الطبعة: الثانية» 185١ه‏ 1975م. 

4- تفسير الطبري, للطبري أبي جعفر محمد بن جرير» تحقيق: د. 
عبدالله بن عبد المحسن التركى» طبعة: دار هجر - القاهرة» الطبعة: الأولوا» 
51"5اه١١٠5مم.‏ 

فلس جك 1 لابن كثير إسماعيل بن عمر» تحقيق: سامي 
ابن محمد سلامة» طبعة: دار طيبة 5 - الرياضء الطبعة: الثانية. ٠5اهه‏ 
484امم. 

5 التمهيد لما ني الموطأ من المعاني والأسانيد» لابن عبد البر يوسف 
ابن عبد الله» تحقيق: سعيد أحمد إعراب». وآخرين» طبعة: وزارة عموم 
الأوقاف والشؤون الإسلامية- المغرب» بدون طبعة» ١٠5١ه‏ 0٠194م.‏ 

-١١‏ حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع. لعبدالرحمن بن محمد 
ابن قاسمء الطبعة: الثانية عشر»ء 5794 ١ه.‏ 

-١‏ حاشية السيوطي علئ سنن النسائي. للسيوطي جلال الدين» 
طبعة: مكتب المطبوعات الإسدلاميةت حلب.». الطبعة: الثانية» 5*5اهه 
181ام. 
الحنبلي؛ تحقيق: ل ار و تار ل دار طبية فد الرياض: 
الطبعة: الثالثة» 579 ١ه‏ 8/١١٠1م.‏ 

سئن 5 داود» لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني» طبعة: 
دار الكتاب العربي -بيروت»ء بدون طبعة» وبدون تاريخ. 


200٠ كسمم‎ 

-"١‏ سنن الترمذيء المسمئ بالجامع الصحيح سنن الترمذيء 
للترمذي محمد بن عيسئء تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرين؛ طبعة: 
دار إحياء التراث العربي- بيروت» الطبعة: الثانية» 796١ه‏ 191/60 م. 

-1١‏ سنن الترمذيء المسمئ بالجامع الصحيح سنن الترمذيء 
للترمذي محمد بن عيسئ» تحقيق: شعيب الأرنؤوطء وآخرين» طبعة: 
مؤسسة الرسالة- بيروت. الطبعة: الأولئ, 47١‏ ١اه4؟١٠5م.‏ 

؟- سنن الدارقطنىء للدارقطنى أبى الحسن على بن عمر» تحقيق: 
شعيب الأرنؤوط» واريةة طعة: موي الرسنالة بيروت» الطبعة: 
الأول 174 اه دام 

4- سنن سعيد ابن منصورء لابن منصور سعيد بن منصور» تحقيق: 
سعد بن عبد الله بن عبد العزيز آل حميد» طبعة: دار العصيمي - الرياض» 
الطبعة: الآولين» 5١5١ه.‏ ْ 

0- السئن الكبرئ, للبيهقي أبي بكر أحمد بن الحسين؛ طبعة : مجلس 
دائرة المعارف النظامية- الهند الطبعة: الأولين؛ 5 5 ١ه.‏ 

الاديان السائى المسمة بالمحييا مو السدو» للسائى أحمد ب 
شعيب» طبعة: مكتب المطبوعات الإسلامية- حلبء تحقيق: عبد الفتاح 
أبو غُدة» الطبعة: الثانية» 505 ١ه‏ 194/5م. 

#الادابان التببائى الكبير ةو للساق أحسد بخ شعيب:» لحقيق: 3 
عبدالغفار سليمان الحداري: وسيد كروي حسنء طبعة: دار الكتب 
العلمية- بيروت. الطبعة: الأولئ. ١١51١ه‏ ١1941م.‏ 

4- سنن ابن ماجه. لابن ماجه محمد بن يزيد» تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي» طبعة: دار الفكر - بيروت» بدون طبعة» وبدون تاريخ. 


عع 5ج اار + ييباوء 

9 التقسجوجالمجكيْ 

4- السلسلة الصحيحة, للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» طبعة: 
مكتبة المعارف- الرياض. الطبعة: الأولئ, 577١اه‏ 7١٠5م.‏ 

-٠٠‏ شرح صحيح مسلم. للنووي أبي زكريا يحيئ بن شرف بن مريء» 
طبعة: دار إحياء التراث العربي - بيروت. الطبعة: الثانية» ١795‏ ه. 

-"١‏ الشرح الكبير» ومعه المقنع والإنصافء. لشمس الدين عبدالررحمن 
بن أحمد بن قدامة المقدسىء» تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركى» 
طبعة: دار عالم الكتب- الرياضء الطبعة: الثانية» 5١9‏ ١ه‏ /99١م.‏ 

؟؟- شرح معاني الآثار, للطحاوي أبى جعفر أحمد بن محمد بن 
سلامة» تحقيق: محمد زهري النجار» ومحمد سيد جاد الحق. طبعة: عالم 
الكتب- الرياض. الطبعة: الأولى, ١5‏ 5١اه‏ 199454١م.‏ 

؟- شرح منتهول الإرادات «دقائق أولي النهئ لشرح المنتهئ»» للشيخ 
منصور بن يونس البهوي» تحقيق: د. عبدالله بن عبد المحسن التركي» طبعة 
مؤسسة الرسالة- بيروتء. الطبعة: الثانية» 555١اه‏ ه0٠‏ ٠ام.‏ 

4؟- صحيح الأدب المفرد. للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» طبعة: 
دار الصديق- المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأوليا» ١57١ه.‏ 

؟- صحيح البخاري. للبخاري محمد بن إسماعيل بن إبراهيم» ترقيم 
عبدالباقى» طبعة: دار الشعب- القاهرة. الطبعة: الأولئ»./ا1510١اهه‏ 
١ 1/‏ م. 

1- صحيح الجامع. للشيخ محمد ناصر الديخ الآلباني» طبعة: 
المكتب الإسلامى- بيروت» الطبعة: الثالثة» م٠5‏ اه ام. 


- صحيح مسلم, لمسلم بن الحجاج القشيري» تحقيق: محمد فؤاد 


2 07 --5- 2-2 
ب ب 
عبد الباقى» طبعة: دار إحياء التراث العربى - بيروت» بدون طبعة» وبدون 
تاريخ. 

-١‏ صحيح وضعيف سنن أبي داود» للشيخ محمد ناصر الدين 
الألباني» طبعة: مكتب التربية العربي لدول الخليج. الطبعة: الآأولئء 
84 اه 

04 صحيح وضعيف سد" الترمذي. :. للشيخ محمد ناصر الدين 
الألباني» طبعة: مكتب التربية العربي لدول الخليج.ء الطبعة: الآأولئء 
84 اه 

4- صحيح وضعيف سنن النسائي» للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» 
طبعة: مكتب التربية العربي لدول الخليجء الطبعة: الأولئ» 4٠5١ه.‏ 

4- صحيح وضعيف سنن ابن ماجه. للشيخ محمد ناصر الدين 
الألباني» طبعة: مكتب التربية العربي لدول الخليج.ء الطبعة: الآأولئء 
8484 اه. 

47- صفة صلاة النبي مايوه «الأصل»» للشيخ محمد ناصر الدين 
الآلباني» طبعة: مكتبة المعارف- الرياضء الطبعة: الآولئ» /5571اهه 
امل ٠ام.‏ 

49- العدة شرح العمدة. لبهاء الدين عبدالررحمن بن إبراهيم المقدسي. 
تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركى» طبعة مؤسسة الرسالة- بيروت» 
الطبعة: الثانية» 51١‏ ١ه‏ ١١١1م.‏ 

5 - عمدة القاري شرح صحبح البخاري. لبدر الدوق العيني أبي محمد 
محمود بن أحمد بن موسيا» طبعة: المطبعة المنيرية- مصرء بدون طبعة. 
7ه 


9ب #7 الجخ لمعيس 

4- فتح الباري بشرح صحيح البخاريء لابن حجر العسقلاني أحمد 
ابن علي» طبعة: دار المعرفة - بيروت» الطبعة: الأولئ؛ 1717/9 ه. 

5- فتح وهاب المآرب علئ دليل الطالب لنيل المطالبء للمرداوي 
أحمد بن محمد بن عوضء تحقيق: أحمد بن عبدالعزيز الجماز» طبعة: دار 
أطلس الخضراء- الرياض. الطبعة: الأولئ, ”47 ١ه‏ ١١1١7م.‏ 

47- الفروقء للقراني أحمد بن إدريس» طبعة: عالم الكتب» بدون طبعة 
وبدون تاريخ. 

48- الكاني في فقه الإمام أحمد, لابن قدامة أبي محمد عبد الله بن 
أحمد» تحقيق د. عبدالله بن عبدالمحسن التركى» طبعة دار هجر - مصرء 
الطبعة: الأولئ, 51١17‏ ١ه‏ 19917م. ْ 

48- كشاف القناع عن الإقناع. للشيخ العلامة فتصنو و رخ ونس 
البهوتي الحنبلي» تحقيق: لجنة متخصصة في وزارة العدل- المملكة العربية 
السعودية؛ الطبعة: الأوليئ» ٠٠51571‏ 1م. 

05- لسان العرب» لابن منظور محمد بن مكرم. طبعة: دار صادر- 
بيروت. الطبعة: الثالثة» 5 5١‏ ١ه.‏ 

-١‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» للهيثمي نور الدين علي بن أبي بكر 
تحقيق: حسام الدين القدسيء طبعة: مكتبة القدسي- القاهرة» 5١5١اهه‏ 
6ام. 

؟0- المجموع شرح المهذب. للنووي أبي زكريا يحيئ بن شرف» 
تحقيق: محمد نجيب المطيعي» طبعة: دار عالم الكتب- الرياضء الطبعة: 
الأولرلء 207 الى ام 


كه جرف 2 2 م 

؟0- مسند أحمد, للإمام أحمد بن حنبل الشيباني» تحقيق: أحمد 
محمد شاكرء طبعة: دار الحديث- القاهرة. الطبعة: الأولين» 5١51١اهه‏ 
606ام. 

4- مسند أحمدء للإمام أحمد بن حنبل الشيباني» تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط» طبعة: مؤسسة الرسالة- بيروت. الطبعة: الأولئء ١57١اهه‏ 
51 م 

0- مسند الشافعى بترتيب السندي» تحقيق: محمد زاهد الكوثري» 
طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت» ٠/71١ه‏ 1401م. 

1- مسند الفاروق, لابن كثير إسماعيل بن عمر» تحقيق: عبد المعطى 
قلعجي: طبعة: دار الوفاء- القاهرة» الطبعة: الأول 1411ه 1491م 

1ذ- المصنف. لابن أبي شيبة أبي بكر عبد الله بن محمد تحقيق: 
محدد كر لووط دار القرلا برو ءءء 

4- المصنف. للصنعاني أبي بكر عبد الرزاق بن همام» تحقيق: حبيب 
الرحمن الأعظمىء طبعة: المكتب الإسلامى- بيروتء الطبعة: الثانية» 
اه ْ ْ 

9- المطلع علئ أبواب الفقه. للبعلي محمد بن أبي الفتح» تحقيق: 
محمد بشير الأدلبي» طبعة: المكتب الإسلامي- بيروت» ١٠4١اه‏ 
١1م‏ 

65- معجم البلدان» لياقوت الحمويء طبعة: دار صادر - بيروت» 
الطبعة: الثانية» ١996‏ م. 

-"١‏ معرفة السنن والآثارء للبيهقي أحمد بن الحسين» تحقيق: 


9 بالك لجعي 
عبدالمعطى أمين قلعجىء. طبعة: جامعة الدراسات الإسلامية «كراتشى - 
باكسطافاه رار قن اقيق حبيروت»». ودار الوعى (حلب- 50 
ودار الوفاء «المنصورة - القاهرة»» الطبعة: الأولىا» 1ه ١0م‏ 

المغنى, لابن قدامة أبى محمد عبد الله بن أحمدء تحقيق: د. 
عبد الي غبدالسحي اللزكى ».د هيل التدات ميحد الحاو طبن ذار ال 
الكتب- الرياضء الطبعة: السادسة. 57/8 ١ه‏ /1١٠5م.‏ 

5 موطأ الإمام مالك برواية يحيئ بن يحيئ الليثي» تحقيق: محمد 
فؤاد عبد الباقي» طبعة: دار إحياء التراث العربي- بيروت» 5٠54١اهه‏ 
ام 

4 النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الآثير أبي السعادات 
المبارك» تحقيق: طاهر أحمد الزاوي» ومحمود محمد الطناحي» طبعة: 
المكتبة العلمية- بيروت» 149١ه‏ 191/4 م. ْ 


الفهرس 
+ لتحا سير 


مقدمة سماحة شيخنا وحيد بن عبد السلام باليى حفظه الله 
مقدمة الشارح 

مبادئ علم الفقه 

المبدأ الآول: تعريف علم الفقه 

فائدة: الفرق بين الفهم» وإدراك غرض المتكلم 
الفرق بين علم أصول الفقه. وعلم الفقه 

المبداً الثاني: موضوع علم الفقه 

المبدأ الغالك: الثمرة 

المبدأ الرابع: إلئ أي العلوم ينسب علم الفقه؟ 
المبدأ الخامس: فضل علم الفقه 

المبدأ السادس: من الذي وضع علم الفقه؟ 
المبداً السابع: ما هي أسماء علم الفقه؟ 

المبدأ الثامن: من أين يستمد علم الفقه أدلته؟ 


ل ا _ لل :+ 
المبدأ التاسع: ما حكم تعلمء وتعليم علم الفقه؟ 1 


المبداً العاشر: مسائل علم الفقه لل 
مقدمة المائن عليئ الطبعة العاشرة 5 
النيات التي ينويها طالب العلم ل 
آداب طالب العلم 15 
كيف تتعلم الفقه؟ 2" 
الشرح 1.9 

شرح مقدمة الماتن 6 
كتب الفقه إجمالا 0 
أولا: كتاب الطهارة بف 

تعريف الطهارة ان 
الحديث الأصغر ع" 
الحدث الأكبر 4 
١-باب‏ المياه لمان 

تعريف المياه لذن 
تعريف الماء الطهور " 
حكم الماء الطهور 2" 
تعريف الماء الطاهر " 
حكم الماء الطاهر مانا 


تعريف الماء النجسر ع 


حكم الماء النجس 
؟-باب الآنية 
الضابط الأول: ما يباح استعماله من الآنية 
الضابط الثاني: حكم آنية الكفار 
الضابط الثالث: حكم عظم الميتة» وقرنهاء وظفرهاء وحافرهاء 
وشعرهاء وصوفهاء وريشها 
الضابط الرابع: حكم جلود الميتات إذا دُبغت 
الضابط الخامس: حكم تغطية الآنية» وإيكاء الأسقية» وإغلاق 
الأبواب» وذكر اسم الله عليها عند النوم 
" باب قضاد الحاجة 
الضابط الأول: ما يحرم عند قضاء الحاجة 
الضابط الثاني: ما يكره عند قضاء الحاجة 
الضابط الثالث: ما يستحب عند قضاء الحاجة 
*- باب السواك وخصال الفطرة 
الضابط الأول: أوقات تأكد استحباب السواك 
الضابط الثانني: خصال الفطرة 
تعريف الختان 
تعريف الاستحداد 
0- باب الوضوء 
الضابط الأول: فروض الوضوء 


ا ا 2 ب :نج 


تعريف المضمضة. والاستنشاق 5 
الضابط الثاني: شروط صحة الوضوء 5" 
الضابظ الكالث: سكن الوضوة 4 
كيف تنوضاً كما كان النبي صَآلدعووَسٌَ يتوضأ؟ 04 
"-باب المسح على الخفين 1 

ماهما الخفان؟ 5 
الضابط الأول: شروط المسح علئ الخفين 1 
الضابط الثاني: مبطلات المسح علئ الخفين 3 
الضابط الثالث: مدة المسح 3 
متوا تبدأ مدة المسح علئ الخُفين؟ 5 
-٠‏ باب نواقض الوضوء بن 

الضابط الأول: نواقض الوضوء 5 
الضابط الثاني: ما يحرم على المحِث حدثا أصغر 7 
/- باب الغسل 03 

الضابط الأول: موجبات الغسل 5 
الضابط الثاني: شروط صحة الغسل ا 
الضابط الثالث: فرض الغسل 5 
الضابط الرابع: سئن الغسل 5 
الضابط الخامس: الأغسال المستحبة 5 


كيف تغتسل كما كان النبي ءَِرَلنَعَيوَسٌَ يغتسل ؟ "7 


9- باب التيمم 
الضابط الأول: شروط صحة التيمم 
الضابط الثاني: فروض التيمم 
كيفية التيمم 
الضابط الثالث: نواقض التيمم 
-٠١‏ باب إزالة النجاسة 
الضابط الآول: متئ تزول النجاسة؟ 
الضابط الثاني: متئ يشرع العدد» والتتريب في غسل النجاسة؟ 
الضابط الثالث: حكم بول الغلام » وبول الجارية 
الضابط الرابع: الاستحالة مطهرة 
-١١‏ باب الحيض 
الضابط الآأول: أنواع الدماء الخارجة من المرأة 
تعريف الحيض 
تعريف النفاس 
تعريف الاستحاضة 
الضابط الثاني: ما يحرم بالحيض 
الضابط الثالث: ما يباح بعد انقطاع الحيضء وقبل الاغتسال 
فائدة: الفرق بين دم الحيضء ودم الاستحاضة 
ثانيا : كتاب الصلاة 
تعريف الصلاة 


2 ب ب ب ب بو 
حكم الصلاة 04 


01 باب الأذان والإقامة‎ -١ 

تعريف الأذان 0 
حكم الأذان 41 
الضابط الأول: شروط صحة الأذان 1 
الضابط الثاني: سنن الأذان 3 
" - باب شروط صحة الصلاة 1 

شروط صحة الصلاة 14 
؟- باب أحكام الصلاة 6 

الضابط الآول: شروط وجوب الصلاة 0 
الضابط الثاني: أركان الصلاة 0 
الضابط الثالث: واجبات الصلاة 5 
الضابط الرابع: سنن الصلاة القولية 1 
الضابط الخامس: سنن الأفعال نَل 
كيف تصلي كما كان النبي صَرََعيدوسَةَ يصلي؟ 1 
القبائط السادين: مكروهات الصاذة 35 
الضابط السابع: مبطلات الصلاة 3-5 
: - باب سجود السهو 05 

تعريف سجود السهو هل 


الضابط الآول: أسبابه 5 


الضابط الثاني: محله 
الضابط الثالث: ما يجبر بسجود السهوء وما لا يجبر به 
5- باب صلاة الجماعة 
حكم صلدة الجماعة 
الضابط الأول: ما يتحمله الإمام عن المأموم 
الضابط الثاني: أحوال المأموم مع الإمام 
الضابط الثالث: أعذار ترك الجمعة والجماعة 
5- باب صلاة الجمعة 
حكم صلاة الجمعة 
الضابط الأول: شروط وجوب الجمعة 
الضابط الثاني: شروط صحة الجمعة 
ثالثا: كتاب الجنائز 
تعريف الجنائز 
حكم الجنائز 
الضابط الأول: الآداب التي ينبغي فعلها عند المحتضر 
الضابط الثاني: كيفية تغسيل الميت 
الضابط الثالث: كيفية الكفن 
الضابط الرابع: أركان صلاة الجنازة 
كيفية صلاة الجنازة 
الضابط الخامس: كيفية الدفن 


ف +++ ب وج 


رابعا: كتاب الزكاة دح 

تعريف الزكاة »1 
حكم الزكاة اليل 
الضابط الأول: الأموال التي تجب فيها الزكاة 1 
معنا الركاز لجل 
الضابط الثان: شروط وجوب الزكاة كك 
الضابط الثالث: الأموال التي لا يشترط فيها تمام الحول 171 
الضابط الرابع: مقادير الزكاة ف 
حكم زكاة الفطر يفن 
الضابط الخامس: أهل الزكاة ل 
الضابط السادس: الذين لا يجزئ دفع الزكاة لهم 17 
خامسا: كتاب الصيام ١ما‏ 

تعريف الصيام 04 
حكم الصيام ,04 
الضابط الآول: شروط وجوب الصوم 1 
الضابط الثاني: شروط صحة الصوم 10 
الضابط الثالث: سئن الصوم 4 
الضابط الرابع: المفطرات 1/4 
الضابط الخامس: الأيام المستحب صيامها ١‏ 


الضابط السادس: الأيام المنهيٌ عن صيامها 5 


سادسا : كتاب الاعتكاف 
تعريف الاعتكاف 
حكم الاعتكاف 
الضابط الأول: شروط صحة الاعتكاف 
الضابط الثاني: مبطلات الاعتكاف 

سابعا : كتاب الحج 

تعريف الحج 
حكم الحج 
أنساك الحج 
الضابط الأول: شروط وجوب الحج 
تعريف المَحرّم 
الضابط الثاني: المواقيت قسمان 
الضابط الثالث: محظورات الإحرام 
الضابط الرابع: أركان الحج 
الضابط الخامس: واجبات الحج 
الضابط السادس: سنن الحج 


تعريف الرداءء والوزار 


الضابط السابع: حكم من ترك ركناء أو واجباء أو سنة 


العبابط الغامن #ختروظ نهذ الظراق 


"14 


"14 


احرف 


ا 1-2 ب ب :2 


السابظ الحاقير: أركان العمرة 9 
الضابط الحادي عشر: واجبات العمرة 5 

ثامنا: كتاب الجهاد لقف 
حكم الجهاد 1 
الضابط الأول: حكم الأسرئ الكفار فك 
الضابط الثاني: كيفية تقسيم الغنائم 5-7 

تاسعا : كتاب البيع نف 
تعريف البيع لق 


حكم البيع ليق 
حكم تعلم فقه البيع 4 


54 باب شروط البيع‎ -١ 

الضابط الأول: شروط البيع ل 
الضابط الثاني: البيوع المنهي عنها ع" 
"- باب الخيار 0" 

تعريف الخيار 30 
أقسام الخياو كك 
١-خيار‏ المجلس ا" 
؟- خيار الشرط 4" 
1- خيار الغبن 1" 


م كيان العدلين 04" 


6- خيار العيب 
- خيار الخُلف في الصفة 
- خخيار الخُلف في قدر الثمن 
؟- باب الربا 
تعريف الربا 
حكم الربا 
الضابط الأول: أنواع الربا 
الضابط الثاني: ما يجري فيه الربا 
الضابط الثالث: حكم بيع الربوي بجنسه 
الضابط الرابع: حكم بيع الربوي بما اتفق معه في العلة» واختنلف 
في الجنس 
الضابط الخامس: حكم بيع ما علته الكيل» والطعم بالأثمان 
4- باب بيع الأصول والثمار 
معنوا اللأصولء والثمار 
الضابط الأول: حكم من باع نخلا بعد تلقيحه 
الضابط الثاني: حكم بيع الثمرة قبل بدو صلاحها 
الضابط الثالث: حكم ما تلف من الثمرة قبل أخذها 
5 - باب السلم 
تعريف السَّلّم 


كف 


كف 


ف 


ل ا _ ل :وج 
حكم السلم مف 
شروط السلم فق 


5- باب القرض 1 

تعريف القرض 1 
حكم القرض ف 
الضابط الأول: شروط القرض يق 
الضابط الثاني: كل قرض جر نفعا مشروطا فهو ربا يق 
- باب الرهن نرف 

تعريف الرهن هن 
صورته شف 
الضابط الأول: شروط صحة الرهن شف 
الضابط الثاني: الرهن أمانة بيد المرتمن 1 
الضابط الثالث: حكم من قبض العين لحظ نفسه. وادععئ الرد 7 
- باب الضمان والكفالة فق 

تعريف الضمان هف 
صورته ف 
حكم الضمان "> 
تعريف الكفالة 0" 
صورتها بن 


حكم الكفالة الك 


1 اله خم د مسسيووء 


الضابط الأول: أركان الضمان 
الضابط الثاني: لرب الحق مطالبة الضامن أو المدين 
الضابط الثالث: أركان الكفالة 
الضابط الرابع: إذا سلم الكفيل المكفول لرب الحق 
4- باب الحوالة 
تعريف الحوالة 
صورتها 
حكم الحَوّالة 
الضابط الأول: شروط الحوالة 
الضابط الثاني: إذا صحت الحوالة برئ المحيل 
٠١‏ - باب الصلح 

تعريف الصلح 
فائدة: حكم الصلح 
الضابط الأول: إذا أقر للمدعي بدين» أو عين» فأسقط بعضها 
الضابط الثاني: يصح الصلح عما تعذر علمه 
الضابط الثالث: يحكم التصرف في جدار جارء أو مشترك 

عاشرا: كتاب الحجر 
تعريف الحجر 

-١‏ باب أحكام الحجر 
حكم الحجر 


0" 
0" 
0" 
1 
1" 
1 
1 
1 
1 
14 
4 
41 
141 
ذف 
لك 


ا ب ب ج21 


الضابط الأول: أنواع الحجر و 
الضابط الثاني: إذا سجن بدينه 0 
الضابط الثالث: فوائد الحجر وم 
الضابط الرابع: حكم من دفع ماله إل صغير» أو مجنونء أو سفيه 5 
فأتلفه 
الضابط الخامس: علامات البلوغ 9 
"- باب الوكالة 1" 
تعريف الوكالة لك 
الضابط الآول: شروط الوكالة 55 
الضابط الثاني: مبطلات الوكالة 9 
الضابط الثالث: الوكيل أمين 52 
الحادي عشر: كتاب الشركة ا 
تعريف الشركة 0" 
١‏ - باب أنواع الشركات كل 
الضابط الآول: آنواع الشركات 55 
شركة العنان 4 
شركة المضاربة 0 
شركة الوجوه 0 
شركة الأبدان ان 


الضابط الثانى: شروط شركة العنان 4 


الضابط الثالث: شروط شركة المضاربة 
الضابط الرابع: مبطلات الشركة 
الضابط الخامس: الربح» والخسارة 
الضابط السادس: العامل أمين 
١‏ - باب المساقاة والمزارعة 

تعريف المساقاة 
تعريف المزارعة 
الضابط الآول: شروط المساقاة 
الضابط الثاني: شروط المزارعة 

"- باب الإجارة 
تعريف الإجارة 
حكم الإجارة 
الضابط الآول: شروط الإجارة 
الضابط الثاني: أنواع الإجارة 
الضابط الثالث: مبطلات الإجارة 
الضابط الرابع: إتلاف الأجير 

4- باب المسابقة 
تعريف المسابقة 
حكم المسابقة 


الضابط الأول: متئا تجوز المسابقة؟ 


لوج ب بوي 67 


الضابط الثاني: متئ لا تجوز المسابقة عل عوض؟ 4 
الثاني عشر: كتاب العارية الف 

تعريف العارية ف 
صورة العارية ف 
حكم العارية نف 
الضابط الأول: شروط العارية 55 
الضابط الثاني: مت لا تضمن العارية؟ 353 
الثالث عشر: كتاب الغصب عمف 

تعريف الغصب ذل 
حكم الغصب 9 
١‏ - باب ضمان المغخصوب إذان 

الضابط الأول: يلزم الغاصب رد ما غصبه لق 
الضابط الثاني: حكم من أتلف مالا لغيره» أو تسبب في ذلك 35 
الضابط الثالث: من يضمن إتلاف البهيمة 5 
الضابط الرابع: من أتلف محرما لم يضمن 75 
" - باب الشفعة ان 

تعريف الشفعة 8 
صورة الشفعة 4 


حكم الشفعة 00 


شروطها 1 


؟- باب الوديعة 
تعريف الوديعة 
صورة الوديعة 
حكم الوديعة 
الضابط الأول: أركان الوديعة 
الضابط الثاني: شروط الوديعة 
الضابط الثالث: متئ يضمن المودّع؟ 
تعريف التعديء والتفريط 
4- باب إحياء الموات 
تعريف المّوّات 
الضابط الآول: من أحيا أرضا ميتة تملكها 
الضابط الثاني: بمّ يحصل الإحياء؟ 
الضابط الثالث: من سبق إلئ مباح تملك ما يحوزه منه 
ه- باب الجعالة 
تعريف الجعالة 
صورة الجعالة 
حكم الجعالة 
الضابط الأول: شروط الجعالة 
الضابط الثاني: حكم من أعدّ نفسه لعمل فعمل لغيره بإذنه 
الضابط الثالث: حكم من عمل لغيره بغير إذنه 


كنا 


انان 


ل ا + ب و61 


5- باب اللقطة اللنان 

تعريف اللقطة 01" 
حكم اللقطة 5 
الضابط الأول: أقسام اللقطة 55 
الضابط الثاني: لقطة الحيوان ِ- 
الضابط الثالث: لقطة ما يخشئ فساده 3-5 
الضابط الرابع: كيفية تعريف اللقطة 0 
-٠‏ باب اللقيط لض 

تعريف اللقيط 81 
حكم التقاط اللقيط 5 
الضابط الأول: النفقة علا اللقيط 5 
الضابط الثاني: لمن ميراث اللقيط وديته كك 
الضابط الثالث: إن ادعئئا اللقيط واحد, أو أكثر 55 
الرابع عشر: كتاب الوقف لم 

-١‏ باب الوقف لمان 

تعريف الوقف 0 
ضور 9 
حكم الوقف ميال 
الضابط الآول: أركان الوقف ا 


الضابط الثاني: شروط الوقف لك 


الضابط الثالث: ما يُشترط في الناظر 

الضابط الرابع: مصرف الوقف 

الضابط الخامس: حكم تغيير الوقتف 

-١‏ باب الهبة 

تعريف الهبة 

حكم الهبة 

الضابط الآول: شروط الهبة 

الضابط الثاني: حكم الرجوع في الهبة 

الضابط الثالث: مت يرجوع الأب في هبته لولده؟ 

الضابط الرابع: متئ يجوز للأب أن يتملك الآب مال ولده؟ 
الخامس عشر: كتاب الوصايا 

تعريف الوصايا 

الضابط الأول: أركان الوصايا 

الضابط الثاني: أحكام الوصايا 

الضابط الثالث: مبطلات الوصايا 

الضابط الرابع: يرجع في ألفاظها إلئ العرف حال الوصية 

الضابط الخامس: إذا قال: ضع ثلث مالي حيث شئت 
السادس عشر: كتاب الفرائض 

تعريف الفرائض 


حكم الفرائض 


نضا 


بذذنا 


اا ا ب ب بب بف 


الضابط الأول: الحقوق المتعلقة بالتركة 0 
الضابط الثاني: أسباب الإرث 0 
الضابط الثالث: موانع الإرث 3 
الضابط الرابع: الوارثون من الذكور كك 
الضابط الخامس: الوارثات من النساء 6.1 
الضابط السادس: أصحاب الفروض 5 
الضابط السابع: أقسام الحجب 16 
السابع عشر: كتاب العتق لق 

تعريف العتق بلق 
الضابط الأول: ما يحصل به العتق 3 
الضابط الثاني: حكم القدييرة والكتاية 0 
الضابط الثالث: حكم من ولدت من سيدها ما فيه صورة آدمي ١‏ 0غ 
الثامن عشر: كتاب النكاح 3 

تعريف النكاح ليلق 
-١‏ باب أحكام النكاح, والنظر علق 

الضابط الأول: أحكام النكاح لق 
الضابط الثاني: حكم نظر الرجل للمرأة 3 
"- باب ركني النكاح وشروطه 10 

الضابط الأول: أركان النكاح 1 


الضابط الثاني: شروط صحة النكاح ليق 


؟- باب المحرمات في النكاح 
الضابط الأول: أنواع المحرمات 
الضابط الثاني: أقسام المحرمات تحريما مؤبدا 
الضابط الثالث: أقسام المحرمات تحريما مؤقتا 
الضابط الرابع: أقسام المحرمات تحريما عارضا 

4- باب الشروط في النكاح 
الضابط الأول: أقسام الشروط في التكاح 
الضابط الثاني: حكم الشرط الصحيح 
الضابط الثالث: أنواع الشرط الفاسد 

0- باب العيوب في النكاح 
أقسام العيوب المثبتة للخيار في التكاح 
-١‏ ما يختص بالرجال 
١‏ - ما يختص بالنساء 
*- ما يشترك فيه الرجال» والنساء 

التاسع عشر: كتاب الصداق 
تعريف الصداق 

-١‏ باب أحكام الصداق 

هل يجوز أن يُعقد التكاح من غير صداق؟ 
الضابط الأول: الأشياء التي تسقط المهر كاملا قبل الدخول 
الضابط الثاني: الآشياء التي تسقط نصف المهر قبل الدخول 


ضف 


رف 


0 


لحف 


ايا ا ب ب بف 


الضابط الثالث: الأشياء التي تقرر المهر كاملا قبل الدخول 1 
-١‏ باب الوليمة 9 

تعريف الوليمة ا 
حكم الوليمة 40١‏ 
بم تكون الوليمة؟ 50١‏ 
الضابط الأول: شروط وجوب إجابة الدعوة 401 
الضابط الثاني: آداب الوليمة 200 
؟- باب عشرة النساء 09 

الضابط الأول: متئ تجب طاعة الزوج؟» وما يجب علئ الزوج ١‏ ومع 
الضابط الثاني: ما يحرم على الزوج 8 
الضابط الثالث: ما يحرم علئ الزوجة للق 
العشرون: كتاب الخلع 1 


تعريف الخُلع 3 
فائدة الخلع 2 
شروط الخُلع 3 


صورة خلع الحيلة 1 
الحادي والعشرون : كتاب الطلاق يلت 

تعريف الطلاق يلف 
-١‏ باب أحكام الطلاق 2 


الضابط الأول: أحكام الطلاق ليق 


7 المقح ]ا ب 


الضابط الثاني: من صح طلاقه صح أن يوكل غيره 
-١‏ باب سنة الطلاق وبدعته 
الضابط الأول: صفة طلاق السنة 
الضابط الثانيٍ: صفة طلاق البدعة 
الضابط الثالث: النساء اللائي لا ينطبق عليهن طلاق البدعة 
؟- باب صريح الطلاق وكنايته 
صريح الطلاق لا يحتاج إلئ نية» وكنايته يشترط في وقوعه النية 
*- باب ما يختلف به عدد الطلاق 
الضابط الآول: الطلاق البائن بينونة صغرئ 
الضابط الثاني: الطلاق البائن بينونة كبرئ 
5- باب تعليق الطلاق 
الضابط الأول: متئ يقع الطلاق المعلّق؟ 
الضابط الثاني: حكم من قال إن: إن تزوجت فلانة فهي طالق 
الضابط الثالث: هل يقع الطلاق بالشك فيه» وبحديث النفس؟ 
5- باب الرجعة 
الضابط الآول: ما لا يُشترط في الرجعة 
الضابط الثاني: متىل تكون الرجعة؟ 
القابط الكالكة ها مكحب غدل الرجعة 
الثاني والعشرون : كتاب الإيلاء 
تعريف الأيلام 0 


لك 
بك 
نوك 
بده 
210 
210 
210 


كع 


وةئ لي 
حكم الإيلاء كا 


الضابط الأول: شروط صحة الإيلاء 3 
الضابط الثاني: يؤْجّل المؤلي أربعة أشهر 1 

الثالث والعشرون : كتاب الظهار 6101 
تعريف الظهار ف 
حكم الظهار ف 
ممن يصح الظهار؟ 1 
حكم جماع المظاهر 551 
كفارة الظهار للف 

الرابع والعشرون: كتاب اللعان كف 
تعريف اللعان نلف 
صفة اللعان 2 
الضابط الأول: حكم من رمئ زوجته بالزنئ /5 
الضابط الثاني: شروط اللعان لولف 
الضابط الثالث: آثار اللعان .0 

الخامس والعشرون : كتاب العدة 0.0 
تعريف الْعِدّة 0 
حكم العدة 0 
الحكمة من مشروعية العدة 0 


أقسام | لمعتدات 0 


١-عدة‏ الحامل 
؟- عدة المتوق عنها زوجها 
'- عدة المفارقة في الحياة 
؛ - عدة التي لم تحض لإياس» أو صغر 
- عدة من ارتفع حيضها ولم تعلم سببه 
5- عدة امرأة المفقود 
/ا-عدة المختلعة» والمستبرأة» والمّزني مهاء والمنكوحة بشبهة 
السادس والعشرون : كتاب الرضاع 
تعريف الرضاع 
الضابط الأول: ما يحرم من الرضاع 
الضابط الثاني: بكم رضعة يثبت الرضاع؟ 
الضابط الثالث: بكم شاهد تثبت حرمة الرضاع؟ 
السابع والعشرون : كتاب النفقات 
تعريف النفقات 
-١‏ باب نفقة الزوجات 
الضابط الأول: متم يجب علئ الزوج نفقة زوجته؟ 
متئ تجب النفقة» والكسوة. والسكنئ علئ الزوج لزوجته؟ 
الضابط الثاني: حكم النفقة علئ البائن» والناشزء والمتوق عنها 
زوجها 
ماذا يفعل الزوج إذا نشوات زوه؟ 


لفك 


0 


لوي 2 لل فق 


"- باب نفقة الأقارب 03 

الضابط الأول: مت يجب علئ المسلم نفقة أقاربه؟ 5 
الضابط الثاني: ما يجب علئ السيد 35 
الضابط الثالث: ما يجب علئئ مالك البهيمة 5-5 
؟- باب الحضانة 04 

تعريف الحضانة 000 
الضابط الأول: الأحق بالحضانة 7 
الضابط الثاني: إذا بلغ الصبي سبع سنين عاقلا 0 
الثامن والعشرون : كتاب الجنايات 0 

تعريف الجنايات ان 
١‏ - باب أقسام القتل يفك 

الضابط الأول: أقسام القتل 04 
الضابط الثاني: عل من تجب الكفارة» والدية؟ من 
- باب شروط القصاص في النفس 01 

شروط القصاص في النفس 01 
؟- باب شروط استيفاء القصاص :0 

شروط استيفاء القصاص 101 
4- باب شروط القصاص فيما دون النفس 00 

الضابط الآول: شروط القصاص فيما دون النفس 13 


الضابط الثانى: سراية القصاصء وسراية الجناية 04 


التاسع والعشرون: كتاب الديات 00١‏ 

تعريف الديات فك 
-١‏ باب مقادير الديات 00 

الضابط الأول: من أتلف إنسانا أو جزءا منه بمباشرة» أو سبب ؟نن 
الضابط الثاني: حكم إتلاف التأديب ا 
الضابط الثالث: مقادير الديات و 
الضابط الرابع: إتلاف أعضاء الإنسان 5-5 
الضابط الخامس: ذَّهاب منفعة العضو كذهابه دن 
الضابط السادس: ديات الجروح خكومة إلا خمسا 0 
"- باب العاقلة 05 

الأحوال التي لا تتحمل فيها العاقلة اه 
؟- باب كفارة القتل ان 

الضابط الآول: كفارة القتل ويا 
الضابط الثاني: متئ تسقط الكفارة؟ آلاة 
طريقة دفع الصائل ااه 
الثلاثون : كتاب الحدود وان 

تعريف الحدود 14 
-١‏ باب أحكام إقامة الحد ناه 

علئ من يسقط الحد؟ ولاه 


؟ - باب حد الزنا 6/0 


2 7+ ب و0 


تعريف الزنا 0 
حكم الزنا 0/1 
الضابط الأول: شروط وجوب حد الزنا وه 
الضابط الثاني: حد الزنا مه 
؟- باب حد القذف 00 

تعريف القذف م0 
حكم القذف 08 
من ألفاظ القذف مه 
الضابط الأول: حد القذف مه 
الضابط الثاني: شروط وجوب حد القذف همه 
الضابط الثالث: بم يسقط حد القذف؟ 4م 
الضابط الرابع: أحكام القذف 604 
- باب حد المسكر 04١‏ 

تعريف المسكر 04١‏ 
ماهو المسكر؟ 041 
حد المسكر 041 
ه- باب القطع في السرقة 04 

تعريف السرقة 0 


حكم السرقة ليك 
شروط وجوب القطع في السرقة 09 


5- باب حد قطاع الطريق 
تعريف قطاع الطريق 
أقسام قُطَّاع الطريق 
"- باب التعزير 


تعريف التعزير 
مت يجب التعزير؟ 

6- باب قتال البغاة 
تعريف أهل البغي 


الضابط الأول: ما يُشرع نحو الخارجين علئ الإمام 
الضابط الثاني: حكم تتبع الفارين من الخارجينء وأخذ أموالهم. 
وسبي ذريتهم 
القاظ العاف هرم يشهره ها |تاتعره ال الثم ى 9 
5- باب حكم المرئد 
تعريف المرتد 
الضابط الأول: بم تحصل الردة؟ 
الضابط الثاني: حكم من ارتد 
الضابط الثالث: توبة المرتد 
الحادي والثلاثون : كتاب الأطعمة 
تعريف الأطعمة 
-١‏ باب أحكام الأطعمة 


عل و6177 


الضابط الأول: أحكام الأطعمة 5 
الضابط الثاني: ما يحرم من الحيوانات والطيور 5 
١‏ - باب الذكاة ل 

تعريف الذكاة 5 
شروط الذكاة 7 
الثاني والثلاثون : كتاب الصيد ف 

تعريف الصيد 1 
حكم الصيد 1 
الضابط الأول: شروط حل الصيد إذا مات بالآلة 5 
الضابط الثاني: شروط الصيد بالحيوانء أو الطائر 7 
الضابط الثالث: شروط جل الصيد 55 
الثالث والثلاثون: كتاب الأيمان ف 

تعريف الأيمان 1 
-١‏ باب اليمين والكفارة يفنل 

الضابط الأول: أقسام الأيمان ا 
الضابط الثاني: بم تنعقد اليمين؟ 35 
الضابط الثالث: شروط وجوب الكفارة بك 
فائدة عند الحلف وه 
الضابط الرابع: كفارة اليمين 5-31 


14 باب أحكام الأيمان‎ -١ 


١‏ -يرجع في اليمين إلى نية الحالف إلا إذا استحلف 
؟- فإن لم ينو شيئا رُّجع إلن السبب 
- فإن لم يوجدء فإلى التعيين 
5 - فإن لم يوجدء فإلئ ما يتناوله الاسم شرعاء فعرفاء فلغة 

؟- باب الندر 
تعريف النذر 
الضابط الأول: أنواع النذر المنعقدة 
الضابط الثاني: أحكام النذر 

الرابع والثلاثون: كتاب القضاء 
تعريف القضاء 
-١‏ باب آداب القضاء 
معنا آداب القضاء 
الضابط الأول: شروط القاضي 
الضابط الثاني: آداب القاضي 
الضابط الثالث: الأوقات التي لا يُحكم فيها 
-١‏ باب طريق الحكم وصفته 

الضابط الأول: الطريق إلى إثبات الحكم 
الضابط الثاني: متئ يحلف الشاهد؟ 
الضابط الثالث: من تكون عليه اليمين؟ 

؟- باب القسمة 


1 
14 
14 
10 
101 
1ه 
1ه 
104 
1 
تل 
01" 
1 
1 
11 


ا ا ب ب بج 


الضابط الأول: أنواع القسمة ع1 
الضابط الثاني: مت لا تلزم القسمة بالقرعة؟ 2-2 
فائدة: الفرق بين حالتي عدم لزوم القرعة به 
5- باب الدعاوى والبينات 4" 

تعريف الدعاوئء والبينات 14 
إذا تداعيا عيناء ولا بيئنة لأحدهما 3-1 
الخامس والثلاثون : كتاب الشهادات ا" 

تعريف الشهادات اب 
حكم تحمل الشهادة» وأداتها 1 
-١‏ باب شروط من تقبل شهادته بف 

شروط من تقبل شهادته يفن 
"- باب موانع الشهادة 0 

موانع الشهادة وما 
؟- باب أقسام المشهود به 4 

أقسام المشهود به 1 
١‏ -ما لا يُقبل فيه إلا شهادة أربعة رجال 3 
” حما لا يقبل فيه إلا شهادة ثلاثة رجال 5 
"-ما يقبل فيه شهادة ثلاثة 141 
:- مالا يقبل فيه إلا شهادة رجلين 00 
4-ما يقبل فيه شهادة رجل واحد 41 
1 - ما يقبل فيه شهادة رجل واحد ويمين 1 
/ا- ما يقبل فيه شهادة امرأة واحدة 3 


8- ما يقبل فيه شهادة أهل الكتاب مع يمينهم 11 


1 لايرلل تمر 


اميا تنبل كد شهادة الضيئاذ 

4- باب الشهادة على الشهادة 
شروط الشهادة علا الشهادة 

ذ- باب اليمين في الدعاوى 
التعايعة الأولة عليج من اعون دين عار فى تاخورة اليمين؟ 
الضابط الثاني: حكم الحلف عايئ فعل النفس» وعلئ فعل الغير 
الشابط الثالة: تغليظ البمين 

السادس والثلاثون : كتاب الإقرار 

تعريف الإقرار 
فائدة: الفرق بين الإقرار» والدعوئ 
الضابط الأول: شروط صحة الإقرار 
الضابط الثاني: هل يُقبل إقرار أحد عل غيره 
الضابط الثالث: هل يقبل رجوع المقر عن إقراره 
الضابط الرابع: حكم من أقر بالشهادتين 
المصادر والمراجع 
الفهرس 


كتب للمولك 


7 
ال و 2 ا 


علوم القران: 
العرف. 

؟- هل البسملة آية من كتاب الله؟ 

؟- ردود القرآن علئ كفار قريش في بعض دعاويهم. 

4- علم المصطلح وتعريفه في القرآن كما ظهر عند السيوطي في 
الإتقان. 

العقيدة: 

-١‏ حصول المنة بشرح أصول السنة للإمام أحمد. 

؟- تمام المنة علئ شرح السنة للإمام المزني. 

؟- حرز الأماني شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني. 

4- فتح الرب الغني علئ أصول السنة للإمام الحميدي. 


فك الاعتياد شرح لمعة الاعتقاد. 

5- الدرر البهية شرح العقيدة الواسطية. 

1- التعليقات المرضية علا المنظومة اللامية. 

4- فتح الرب الحميد شرح كتاب التوحيد. 

9- تحقيق كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب. 

-٠١‏ أوجز العبارات علا كشف الشبهات. 

-١١‏ الكلمات السديدة شرح البداية في العقيدة. 

7- الهداية الرشيدة شرح البداية في العقيدة. 

- فتح المنان شرح أصول الإيمان. 

ا زيب كتاب أصول الايفان. 

6- القول السديد شرح تفسير كلمة التوحيد. 

5- القول الأبلغ علئ القواعد الأربع. 

-١١‏ الشرح المأمول علئ ثلاثة الأصول. 

4- إعلام الآنام بشرح نواقض الإسلام. 

9- شرح الأصل الجامع لعبادة الله وحله. 

- حصول المأمول بشرح ستة الأصول. 

-١‏ المقصد المأمول من معارج القبول. 

7- التوضيحات الجلية للمصطلحات الكونية والشرعية [مطبوع 
ملحقا بكتاب «فتح الرب الغني علئ أصول السنة للإمام الحميدي» ]. 


1 حاشية على منهج العقيدة للمتدتية: 

4- الإيمان عند السلف. 

0- الشيعة [مطبوع ملحقا بكتاب «الكلمات السديدة شرح البداية في 
العقيدة) ]. 

5؟- العذر بالجهل [مطبوع ملحا بكتاب «أوجز العبارات على كشف 
الشبهات» ]. 

5 الشرح المختصر عل البداية في العقيدة. 

1"- الشرح المختصر علئ أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل. 

8- الشرح المختصر علئ أصول السنة للإمام الحميدي. 

9- الشرح المختصر على شرح السنة للإمام المزني. 

-٠‏ الشرح المختصر علئ مقدمة ابن أبي زيد القيرواني. 

١؟-‏ الشرح المختصر على لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد. 

؟؟- الشرح المختصر على المنظومة اللامية لشيخ الإسلام ابن 

؟؟- الشرح المختصر علئ ثلاثة الأصول. 

4- الشرح المختصر عائ نواقض الإسلام. 

4؟- الشرح المختصر علئ القواعد الأربع. 

6 الشرح المختصر على ستة الأصول. 

17؟- الشرح المختصر علئ الأصل الجامع لعبادة الله وحده. 


8- الشرح المختصر عل تفسير كلمة التوحيد. 
9 الشرح الميسر علئ البداية في العقيدة. 


-١‏ جني الثمار شرح صحيح الأذكار. 

-١‏ التحفة السَّنِيّة في شرح الأربعين النووية. 

#- خحزينة الأسرار في طريق الأبرار. 

4- الشرح المختصر على صحيح الأذكار. 

ه- الشرح المختصر علئ الأربعين النووية. 

الكقه: 

-١‏ التوثيق لبداية المتفقه. 

؟- الاختيارات الفقهية للإمام أبي بكر بن المنذر في أحكام الأسرة 
«رسالة ماجستير». 

؟- سمْط اللآلي في الاختيارات الفقهية للشيخ وحيد بن بالي. 

4< كيف تحسب زكاة مالك؟ 

4- رحلة الحجيج من البداية إلى النهاية. 

5- الدرر البهية في فقه الأضحية. 

-١‏ كيف نصلي كما كان النبي لمعيس يصلي؟ 

#- مختصر التوثيق لبداية المتفقه. 


9- مختضر كيف تحسب ؤكاة مالك؟ 

-١‏ مختصر أحكام الأسرة للإمام ابن المنذر. 

-١١‏ الشرح المختصر علئ منظومة القواعد الفقهية. 
-١١‏ الشرح المختصر لبداية المتفقه. 

-١١‏ رحلة الحجيج رحلة إيمانية إلئ بلد الله الحرام «إعداد وتحقيق». 
المواربتث: 

-١‏ البداية المختصرة في علم المواريث. 

؟- هداية الوريث شرح بداية المواريث. 

# التقريرات السنية غلا المنظومة الريصية. 

4- أحكام الوصية الواجبة. 

ه- الشرح المختصر علئ البداية في المواريث. 
الآداب الإسلامبة: 

-١‏ اللآلئ البهية شرح صحيح الآداب الإسلامية. 
؟- المفيد في آداب العيد. 

- مختصر الآداب الإسلامية. 

أصول الذفه: 

-١‏ الكفاية في شرح البداية في أصول الفقه. 

؟- السنة النبوية ومكانتها في التشريع الإسلامي. 


؟- الشرح المختصر علئ البداية في أصول الفقه. 

القواعد الكققهبة: 

١‏ - الكواكب الدرية علا منظومة القواعد الفقهية. 

؟- قواعد الترجيح بين النصوص الشرعية التي ظاهرها التعارض 
(دراسة تأصيلية تطبيقية». ١جزء‏ من رسالة ماجستير». 

؟- مختصر قواعد الترجيح بين النصوص الشرعية التي ظاهرها 
التعارض. 

-١‏ المختصر في علم مصطلح الحديث والأثر. 

؟- علم المصطلح في الحديث دراسة تطبيقية «صحيح البخاري 
أنموذجا). 

؟- نشأة» وتطور علم مصطلح الحديث. 

4- مبادئ علم مصطلح الحديث. والأثر. 

- الشرح الميسر للمنظومة البيقونية. 

السبرة النبوبة: 

-١‏ إسعاد البرية بشرح الخلاصة البهية في ترتيب أحداث السيرة 
النيوية: 

#كالذر المسنية فى وضق النصطتن بع كروما 


؟- تيسير الوصول إلئ غزوات الرسول صِإِنَعيَهوَسَا. 

4- المختصر في السيرة النبوية. 

4- المختصر في وصف المصطفي صَإآلَءَوَسَرٌ. 

اللغة: 

-١‏ المختصر في النحو «كتاب غني بالأمثلة» والجداولء والتدريبات»). 

"- البَاية في شرح البداية في علوم البلاغة. 

؟- البداية في علوم البلاغة. 

4- الخليل بن أحمد ومنهجه في كتاب «العين». 

4- مباحث حول مسألة «نزع الخافض»). 

دادم علم النحو. 

- الشرح المختصر علئ البداية في علوم البلاغة. 

الخطب المنبربة: 

-١‏ نور المحراب في خطب العقيدة» والفقه. والآداب ٠٠١١‏ خطبة 
شاملة لمواضيع العقيدة» والفقه. والآداب». 

؟- تحفة الأبرار في الخطب القصار. 

؟- الفواكه الشهية في الخطب المنبرية. 

4- قرة العينين في خطب العيدين. 

الأبحاث العلمية: 


-١‏ التجارة الالكترونية في ميزان الشريعة الإسلامية. 

؟- التسويق الشبكي من وجهة نظر إسلامية. 

؟- حكم اعتماد الخطيب علئ العصا والقوس والسيف أثناء خطبة 
الجمعة. 

4- القول الفصيح في الأعور يفقأ عين الصحيح. 

- هل الأمم التي مُسخت قردة وفترانا تناسلت» وتوالدت؟ 

كنتب ©© © كك : 
-١‏ المختصر في مبادئ العلوم الشرعية. 


؟- موسوعة العلوم الإسلامية للآسرة المسلمة «تشتمل عل 9”؟ 
كتابا في مختلف العلوم الإسلامية». 
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من [صداراتنا 


بلح ١‏ اع عسات هم 
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ا 
ارتم 
2 مسلا .به 2 بي ج« سلسلا ىه تر 


5 000 مرا شيعا رم اع 
قر اماما هيم ترب اجَدَاِ 
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سَاْلِيفْ 
حَالِدِيٍ كَحُمُوْدٍ الوه 
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